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كتاب المرته 2س .2 





(كتساب المرتد» 


(ش): المرتد في اللغة: الراجع. 

وني الشرع: الراجع عن دين الوسلام | لى دين الكفر. 

والأصل فيه قوله سبحانه: لوَمَنْ يرد َدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دِيِئِه قَيَمْتْ وَهُوَ 
كَافدِ” الآية. وفي الصحيح: «أن النبي ول قال: من بدل دينه فاقتلوه»". والله 
أعلم. 

(قال): ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء كان بالمًا عاقلا: دُعي 
إليه ثلاثة أيام» وضيق عليه. فإن رجع وإلاقتل. ١‏ 

(ش): الأصل في قتل المرتد في الجملة ما روى عبد الله بن مسعود #5 أن 
رسول الله و قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق 
للجماعة»” رواه الجماعة. وعن أبي أمامة سهل بن حنيف: «أن عثمان بن عفان #6 
أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم الله» أتعلمون أن رسول الله ولإإقال: لا يحل دم 


(١)الآية‏ 7117 من سورة البقرة. 

)7١(‏ أخرجه البخاري في اجهاد (149) وق الاخخصام (8)) ولي الاسحاية (؟): وأبو داود في الحدود 
)10) والترمذي في الحدود .)١8(‏ والنسائي في : في التحريم .)١5(‏ وابن ماجه في الحدود (؟). والإمام 
أححد في /١‏ ا لء ىا *47 377" وفي 771/0 

() سبق تخريج الحديث. 


حت تعوم الزوكشى على مثن الخرقى 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان, أو كفر بعد إسلام, أو قتل 
نفس بغير حق فقتل به. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام, ولا ارتدت منذل 
الي تح ا ور الما ادر ريا 
النسائي والترمذي”" 

ولاافرق عندنا بين الرجل والمرأة لمذاء وعن عكرمة قال: «أتي علي 
بزنادقة فأحرقهم, فبلغ ذلك ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال: لو كنت أنا 
لم أحرقهم لنهى رسول الله و قال: لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول 
رسول الله يوّ: من بدل دينه فاقتلوه»" رواه الجماعة إلا مسلًا. وللترمذي فيه: 
١فبلغ‏ ذلك عليًا فقال: صدق ابن عباس». 

وأدوات الشرط يدخل فيها المؤنث على الصحيح. 0ك 
من حديث جابر بن عبد الله - رضى الله عنهم| - قال: «ارتدت إمرأة عن 
الإسلام. فأمر يق أن يعرض عليها الإسلام فأبت أن تقبل. فقتلت». لكن 
. قال: هذا يرويه عبد الله بن عطارد بن أذينة الطامي, ولا يتابع عليه» وهو منكر 
الحديث”, ومافي الصحيح :"أن النبي ول نبى عن قتل النساء» فعام في الردة وي 





بوب 1111100ذظصض 
في صحيحه. الحدود: 5/ 0775 والإمام أحمد في مسنده: .51/١‏ وأبو داود في سئنه. كتاب الحدود: 
باب الحكم فيمن ارتد: ؟/ ٠‏ ام والنارس وستع كاب الصن ياجلا كال مع رعل شولان لا 
إله إلا الله : /518. 

) أخرجه البخاري ف الاستتابة(1)؛ وأبو داود ني الحدود 01 والترمذي في الدود (16)؛ والننسائي 
. في التحريم »)١5(‏ والإمام أحمد في 77١ .5110//١‏ 04 

. (6) الحديث أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى؛ كتاب المرتد. باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا نبت عليه 

ظ رجلا كان أو امرأة: خ/ 0 5 








غيرهاء وما تقدم خاص في الردة» فيخص به كما خص بالثيب الزانية 
وبالقاتلة». هذا إذا لم يقل من أول الأمر أنه خاص بالثيب الذي ورد عليه. وهو 
نساء أهل الحرب. وهو الظاهر. 
وما في الدار قطني عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 5: 
«لا تقل المرأة إذا ارتدت» فمن رواية عبد الله بن عيسى الحريري عن عثمان؛ 
وقد قال العلماء بالحديث: أنه كذاب يضع الحديث عن عثمان وغيره. 
إذا تقرر هذاء فيشترط لصحة الردة التكليفء بأن يكون عاقلا بالعّاء إذ 
غير المكلف لا يتعلق به حكم خطابيء وني السئن أن النبي يِل قال: «رفع القلم 
عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ. وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون 
حتى يفيق»”" فعلى هذا لا تصح ردة من زال عقله بنون أو إغماء أو سرض أو 
شرب مباح» وفي السكران ونحوه خلاف يأتي إن شاء الله تعالى» ولا ردة غير 
تميز. وفي المميز خلاف أيضا. 00 
ويشترط لقتل المرتد صحة ردته أن لا يرجع إلى الإسلام أما إن رجع إلى 
الام فإنه لا يعذل لزوال القيغي للقثل وه الردة: وقله قال ال تعاق: : #قل 


:. للذِينَ كَمَرُوا إن يهو يَُْر هُمْ ما قَدْ س4" وصح عن النبي قل أنه قال: 
«الإسلام يجب ما قبله. والتوبة تجب ما قبلها»" وهذا قد أسلم وقد تاب. 


- وعبد الله بن عطارد بن أذينة» قال عنه ابن حبان: «منكر الحديث جدًا يروي عن ثور بن يزيد ما ليس 
من حديثه) لا يجوز الاحتجاج به بحال. انظر: الضعفاء لابن حبان: 1/7 . 

)١(‏ سبق تخريج الحديث أكثر من مرة. 

(9) الآية 78 من سورة الأنفال. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في 2199/4 .5١5 5١4‏ 


كت شوم الزركشى على متن الخرقى 
فاقتضى أن ينقطع ما قبل ذلك. ولا نزاع في هذا ني غير الزنديق» ومن تكسررت 
ردته» ومن سب الله تعالى جل وعلا ورسول الله ولد والساحرء أما في هؤلاء 
الخمسة» ففيهم روايتان. [ 

إحداهما: تقبل توبتهم كغيرهم, وهو ظاهر كلام الخرقي هنا في الجميع: 
واختيار الخلال في الساحر. ومن تكررت ردته؛ والزنديق. وآخر قولي أحمد في 
الزنديق قال في رواية أبي طالب: أهل المدينة يقولون: تضرب عنقه. ولا 
يستتاب. وكنت أقول ثم هبته ليس فيه حديث؛ واختيار القاضي في روايته: من 
تكررت ردته» وظاهر كلامه في تعليقه في سباب الله تعالى» وذلك لما تقدم. وني 
الموطأ: «أن رجلا سارٌ رسول الله و فلم يدر ما سارّه به» حتى جهر رسول الله ول 
فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. فقال رسول الله يكْ: أليمس يشهد أن 
لا إله إلا الله؟ قال: بلى. قال: ولا شهادة له. قال: أليس يصلى؟ قال:بلى. ولا 
صلاة له ل «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم»" وني 
الحديث: يقول الله تعالى: 35 يشتمني ابن آدم» وما ينبغي أن يشتمني» يجعل لي 
صاحية وولدًا)”. وبالاتفاق متى أسلم وتاب قبل منه. 

والثانية: لا تقبل» وهي اختيار أبي بكر والشريف وأبي الخطاب وابن البنا 
والشيرازي في الزنديق. وقال القاضي ف في التعليق أنه الذي ينصره الأصحاب. 
واختيار أبي الخطاب في خلافه في الساحر. وقطع به القاضى في تعليقه. 
والشيرازي في سباب رسول الله يلو والخرقي لقوله من قذف أم النبي يله قبل 





.)٠١( والدارمي في السير‎ »)١( أخرجه النسائي في التحريم (١)؛ وابن ماجة في الفتن‎ )١( 
.)١11/( وفي التفسير (7/ 8). والنسائي في الجنائز‎ )١( (؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق‎ 





كناب المرنته د 





مسالًا كان أو كافرّاء أما في الزنديق فلأنه كان مظهرًا للإسلام ومسرًا للكفر. 
فإذا وقف على ذلك منه فأظهر التوبة ل تزد على ما كان منه قبلهاء وهو إظهار 
الإسلام؛ ولأنه ربا أفسد عقائد المسلمين في الباطن» وني ذلك خطر وضرر 
عظيم ولقصة علي #5 أنه أتي بزنادقة فأحرقهم. والظاهر أنه لم يستتبهم ويجاب 
أن قصة على # واقعة عين مع أنه قد يكون من مذهبه أن الاستتابة لا جب. 
وما تقدم ليس بقانع في في إهدار دم ناطق بالشهادتين وأما فيمن تكررت ردته؛ 
فلأن تكررها قرينة تكذبه في توبته. ولقول الله تعالى: «إِنَّ الَذِينَ آمنوا ” م كَفروا 
نم آمنوا نم كَمَرّوا4” الآية. 

وروى الأثرم بإسناده: «أن رجلاً من بني سعد مرّ على مسجد بني حنيفة. 
فإذا هم يقرؤن برجز مسيلمة» فرجع إلى ابن مسعود كه فذكر ذلك له. فبععسث 
إليهم فأتى بهم فاستتابهم فتابواء فخلوا سبيلهم إلا رجلاً منهم. يقال له ابن 
النواحة. قال: قد أتيت بك مرة فزعمت أنك قد تبت» وأراك قد عدت. فقتله) 
ويجاب بأن أكد ما تحقق بالشبهة؛ لأنها تراق ببا. وعن الآبة بأن قتادة قال: 
[ «نزلت في اليهود. آمنوا بموسى وَل ثم كفروا بعبادتهم العجلء ثم آمنوا 
بالتوراة» ثم كفروا بعيسى يِل ثم ازدادوا كفرًا بمحمد يله وعن مجاهد: ثم 
ازدادوا كفرًا: أي ماتوا عليه. وإذن هذا ليس ما نحن فيه. وعن قصة ابن 
مسعود. بأن أبا داود» رواه عن حارثة بن مضرب: «أنه أتى عبد الله ظ# 
بالكوفة. فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة» وإني مررت بمسجد لبني 


1 حنيفة» فإذا هم يؤمنون بمسيلمة فجيء بهم, غير ابن النواحة قال له: سمعت 


(١)الآية‏ اما من سورة النساء. : 


ح شرم الزركشى على متن الخرقى 
رسول الله كك يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقكء فأنت اليوم لست . 
برسول”2 فأمر قرظة بن كعب. وكان أميرًا على الكوفة؛ فضرب عنقه في 
السوق. ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة فلينظر إليه قتسيلاً بالسوق»”" 
وهذا يبين أنه إنما قتله تحقيقًا لقول رسول الله يِ: «لولا أناك رسول الله 
لقتلتك. فكأنه استوجب عنده يل القتل» وإنما منعه الرسالة» وقد زالت». 

وأما ني الساحر فلما روى جندب # قال: قال رسول الله ي: ١حد‏ الساحر 
ضربة بالسيف» رواه الدارقطني والترمذي”. وقال: الصحيح عن جندب موقوف. 

وعن بجالة بن عبيد #: «كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس» 
فأتانا كتاب عمر #ه قبل موته بسنة: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة؛ وفرّقوا بين كل 
ذي رحم حرم من المجوسء وانبوهم عن الزمزمة» فقتلنا ثلاث سواحر, وجعلنا 
نفرق بين الرجل وحريمه في كتاب الله) رواه أحمد وأبو داود"» وني الموطأ عن محمد 
بن عبد الر حمن: أن سعد بن زرارة ‏ بلغه أن حفصة زوج النبي يك قنلت جارية 
ها اسحرتهاء وكانت قد دبرتهاء فأمرت مها فقتلت)©. 

وظاهر هذه الآثار القدل بكل حال. ويروى: «أن ساحرة طافت في 
أصحاب النبي ول وهم متوافرون» تسأهم هل ها من توبة. فما أفتاها أحد. إلا 
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال لما: إن كان أحد أبويك حيّا فبريه. وأكشري 





)١(‏ في نسخة «ج»: «رسول الله» وهو خطأ. 

(1) أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى. كتاب الجزية. باب السنة أن لا يقتل الرسل: 9/ .7١١‏ 
() رواه الدارقطني في السئن ”/ .١١5‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في :4١ 15 /١‏ وأبو داود في الإمارة (1*). 

' (6) أخرجه الإمام مالك في العقول .)١5(‏ 


ظ | (؟) أخرجه أبو داود في الحدود (7). والنسائي في التحريم (5515). 


كتاب المرته د 








من عمل البر ما استطعت» ويجاب بأن قصة عائشة - رضي الله عنها - لا 
يعرف من رواها مع أن الحبر ابن عباس قد جعل فا توبة؛ وغير ذلك وتابع 
أعوانه. 

٠‏ وأناف سب اناب لرع روي الشمي عن علي ه : «أن مبودية 

تشتم النبي وَل وتقع فيه. نخنقها رجل حتى ماتت. فأبطل رسول الله 95 
حدها»"" رواه أبو داود. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: «أن أعمى كانت 
له أم ولد تشتم النبي وله و تقع فيه. فنهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجرء فل| 
كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي 6 وتشتمه؛ فأخذ المعول فوضعه في بطنها 
واتكأ عليها فقتلهاء فلم) أصبح ذكر ذلك للنبي ولو فجمع الناس فقال: 
أنشد الله رجلا فعل ما فعلء لي عليه حق؟ . قال: فقام الأعمى يتخطى الناس. 
وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي وِ. فقال: يا رسول الله أنا صاحبهاء 
كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي؛ وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها . 
ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي مسلية رقيقة» فلم| كان البارحة جعلت تشتمك 
وتقع فيك» فأخذت المعول فوضعته ني بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال 
النبي 295 : «ألا اشهدوا أن دمها هدر)” رواه أبو داود والنسائي. د 
في رواية عبد الله. 

وأما فيمن سب الله سبحانه فبالقياس على سباب رسول الله و بطريق 
الأولى. ظ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الحدود (؟). 


حت شوح الزركشى على مثن الخرقى 





قال أبو محمد: والخلاف في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام الدنيا من 
ترك قتلهم. وثبوت أحكام الإسلام في حقهم. وأما قبول الله في الباطن وغفرانه 
من تاب وأقلع باطثا وظاهرّاء ولا خلاف فيه» فإن الله تعالى قال في المنافقين: 
لإا الِينَتَابُوا وَآصْلحُوا وَامْتَصَمُو عنصم |ابالله وَأَخْلَصُوا وِيِتَهُْ له تولك مَعَ 
المؤْمِنينَ وَسَوْفَ يُوْتٍ الله المؤِْنينَ أَجْرا َعَظِياً4” انتهى. 

واعلم أن الروايتين في سباب رسول الله يي وإن كان كافرًا ويكون 
ذلك نقضًا لعهده فيقتل وإن أسلم. والرواينان في الساحر حيث يحكم 
بقتله بذلك. وإنما حكم بقتله بالسحر حيث كفر به وكان مسلً)ء أما إن 
كان السحر ما لا يكفر به أو يكفر به والساحر من أهل الكتاب فإنه 
لايقتل: «لأن لبيد بن الأعصم سحر رسول الله يِه وقالت له عائشة 
- رضي الله عنها-: يا رسول الله. أفلا أحرقته؟ قال: لا»). 

وفي البخاري: «أن ابن شهاب سئل: أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ 
قال: يجبي وي لوي سسبو 
الكتاب)2”2. 

وعنه ما يدل على قتله ى! تقدم عن عمر #5. 

إذا تقرر ذلك فكل موضع قلنا لا تقبل التوبة فلا استتابة لعدم فائدتهاء 
وكل موضع قلنا بقبول التوبة فإنه لا تقبل حتى يستتاب احتياطا للدماء. وعن 


(١)آالآية ١55‏ من سورة النساء. 
(1) أخرجه البخاري في الجزية (4 )١‏ في الترجمة. 





كتاب المرتد جح 





عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القادر عن أبيه قال: «قدم على عمر بن 
الخطاب 5ه في زمن خلافته رجل من أهل اليمن من قبل أبي موسى الأشعري طل؛ 
وكان غلامًا له فسأله عمر عن الناس ثم قال: هل فيكم من مغرمه خبر؟ قال: ‏ 
نعم» رجل كفر بعد إسلامه. قال: فه| فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. قال: 
فهلا حبستموه ثلاثاء وأطعمتموه كل يوم رغيفاء واستتبتموه لعله ينوب 
ويراجع أمر الله تعالى؟ اللهم إني لم أحضرء ولم آمر ولم أرض إذ بلغني»"" رواه 
مالك في موطأه. والشافعي في مسنده. 
وهل ذلك على سبيل الاستحباب لظاهر: «من بدل دينه فاقتلوه» وثي 
حديث لأبي موسى #6: أن النبي يلد قال له: «اذهب إلى اليمن؛ ثم أتبعه معاذ 
ظ ابن جبل #. فلا قدم عليه ألقى له وسادة. وقال: أنزل. وإذا رجل عنده 
موثق, قال: ما هذا؟ قال: كان يبوديًا. فأسلم ثم تهود. قال: لا أجلس حتى 
يقتلء قضاء الله ورسوله»" متفق عليه» ولأحمد: «قضى الله ورسوله ويَِ: أن من ظ 
رجع عن دينه فاقتلوه» وظاهر ذلك من غير استتابة» وإنكار عمر 4 يحمل على 
الاستحباب. [لظاهر: «من بدل دينه فاقتلوه»» ومن حديث أبي موسى أن النبي ول 
قالله: اذهب إلى اليمن]"؛ لأمهم كانوا ينكرون في المستحبء أو على 
الوجوب؟ وهو المذهب عند الأصحاب. لظاهر قصة عمرء وحديث جابر 
الذي رواه ابن عدي, وبذلك يتقيد ما تقدم؛ على أن في حديث أبي موسى في 
(1) أخرجه الإمام مالك في الأقضية .)١15(‏ وهو في أوجز المسالك إلى موطأ مالك؛ كتاب الأقضية» باب 
القضاء فيمن ارتد عن الإسلام: .1875-1١1/8 /١7‏ 1 ظ 
(7) أخرجه البخاري في الاستثئذان (8” وفي الاستتابة (7)» ومسلم في الإدارة )١16(‏ وأبو داود فى 


الحدود »)١(‏ والنسائئ في التحريم (074. 
() ما بين المعكوفين ساقط من نسخة «أ4» ونسخة «ج؛ والمثبت من نسخة «د4. 
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رواية أبي داود: «وكان قد استتيب قبل ذلك بعشرين ليلة أو قريبًا منهاء فحاء 
معاذ فذخاءقاى تعرس عتقدة إلا أن اناذاوواقال؛ قديروئ هذا الجديك بن 
طرق» وليس فيه ذكر الاستتابة. انتهى. ويستتاب ثلانّا اتبامًا لقول عمر #2 
هلا حبستموه ثلاثاء ويضيق عليه لقوله أيضًا: «وأطعمتوه كل يوم رغيفًا» والله 
أعلم. 

نلغبببه: الزنديق: هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. وهوالذىي 
كان يسمى منافقا في الصدر الأول. 

وحنة هنا بمعنى الأحنة وهو العداوة. قال الجوهري": ولا تقل حنة. 
وقال الحروي: هي لغة رديئة وقد جاءت. 

ومغربة خير بكسر الراء وفتحها وأصله من الغرب وهو البعد: لمعنى هل 
[من ] خبر جديد جاء من بلد بعيد. 

والموثق: المأسور المشدود في الوثاق من حبل أو قيد. 

والوسادة: المخدة. ظ 


(قال): وكان ماله فيئًا بغد قضاء دينه. 

(ش): قد تقدمت هذه المسألة في كتاب الفرائتضء وهو أن المرتد متى 
مات أو قتل على ردته فماله فيء على المشهور من الروايات لا لورثته» ولا لأهل 
الدين الذي اختاره. وزاد هنا أن ذلك بعد قضاء دينه؛ لأنه حق واجب عليه 
وأولى ما يؤخذ من ماله. وأعلم أن كلام الخرقي يعتمد أصلاء وهو أن أملاك 


)١(‏ صحاح الجوهري: الى مادة (! حن). 








المرتد لا تزول بنفس الردة» وهذاهو المشهور من الروايتين والمختار لعامة 
الأصحاب» وماديل زرا 1١|‏ يليت لو يباور [ 
فيكون مراعي؟ فيه روايتان أيضا. 

والرواية الثانية في الأصل تزول أملاكه بنفس الردة. وهي اختيار 
أي بكر. وعليها فلا تقضى ديونه. كذا قال القاضي في الجامع الصغير 
وأطلق. بلاراحا يك سس وا 0 


الدين المتجدد. وأما اللازم له قبل الردة فيقضى على الروايات الثلاث. 
والله أعلم. 

(قال) تدس اع إلبيا الا يام الع اا تركها 
أو غير جاحد. 


2ش قد تقدمت هذه المسألة بأقم من هذا اللفظ في ياب سحكم مسن تدرله 
الصلاة؛ وقد يقال إنه إنم) أعادها هنا لينبه على أن الزكاة والصوم والنج ليسوا 
كذلك. وفيه نظر؛ لأنه من ترك واحدًا من الثلائة جاحدًا كفر بلا ريبء نعم إذا 
تركها غير جاحد فالمختار لعامة الأصحاب عدم الكفر, ثم عن أحمد ني الزكاة 
ثلاث روايات,ء ثالثهن أن قاتل عليها كفر وإلا لم يكفر. 

وعنه في الصوم روايتان» وللأصحاب في الحج ثلاث طرقء فأبو محمد 
يقول: لا يكفر بحال ومقابله أبو بكر يقول: يكفر بكل حالء قال ني الخلاف: 
من تخلف عن الإقرار بالتوحيد مع القدرة عليه. وعن الصلاة بعد الوقرار 
والقدرة على عملهاء وإيتاء الزكاة بعد الإقرار بوجوبها عليه وصوم رمضان 
بعد الإقرار والقدرة عليه. وكذلك الحج. فعند أحمد أنه مرتد يستتاب فإن تاب 


رةه 


ح شرح الزروكشى على متن الخرقىو 
وإلاقتل. وقال أيضًا: لا فرق بين الصوم والصلاة والزكاة والحسج؛ لأن هذا 
كله فرض كالتوحيد. وتوسط أبو البركات فقال: إن أخره إلى وقت يغلب على 
ظنه موته قبله» أو عزم على تركه بالكلية كفر وإلا فلا. 

(قال): وذبيحة المرتد حرام وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب. 

(ش): أما إذا لم تكن ردته إلى دين أهل الكتاب فاتفاق والحمد لله. وأما 
إذا كانت إلى دين أهل الكتابء فهو قول العامة؛ لأنه لا يقر على دينه: أشبه 
الوئني فإنه لا يثبت له أحكام أهل الكتاب في الجزية ولاني التكاح ولاني 
الاسترقاق فكذلك في الذبيحة. 

(قال) والصبي إذا كان له عشر سنين وعقل الإسلام فأسلم فهو مسلم. 

(ش): هذا هو المذهب المعروف والمختار لعامة الأصحاب. حتى إن 
جماعة منهم أبو محمد في المغني والكاني جزموا بذلك لعموم قول النبي 25: امن 
قال لا إله إلا الله دخل الجنة»”"» «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
للهء فإذا قالوا عصموا»”؛ الحديث. وفي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما -: «أن عمر رضي الله عنهم| - انطلق مع رسول الله وه في رهط من 
أصحابه - رضي الله عنهم - قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند 
أطم بني مغالة» وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم, فلم يشعر حتى ضِرّب 
رسول الله ظهر بيده؛ ثم قال رسول الله يلق لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ 
فرفضه رسول الله. فقال ابن صصياد لرسول الله يَلهْ: أتشهد أني رسول الله؟ 


() سبق تخر يجهما. * 
(0) سبق تخ رجهما. 
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فرفضه رسول الله. وقال: آمنت بالله ورسوله»". وذكر الحديث» فعرض عليه 
رسول الله وله الإسلام وهو دون البلوغ؛ وعرضه عليه يقتضي صحته منه. وعن 
جابر 5 قال: قال رسول الله وَلهّ: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عن 
لسانه» فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكرًا وإما كفورًا»" رواه أحمد. والإعراب 
يحصل منه قبل البلوغ. وقد جعله إذن إما شاكرًا وإما كفورًا؛ ولأن عليًا 5 
أسلم صغيرًاء قال عروة: «أسلم علي #5 وهو ابن ثمان سنين» أخرجه البخاري 
في تاريخه فاعتبر ذلك الصحابة ومن بعدهم - رضي الله عنهم - وعد من 
السابقين» فعن ايبن عباس - رضي الله عنهم|-: «كان علي أول من أسلم من 
الناس بعد خديجة - رضي الله عنها»”" رواه أحمد. 

وعن عروة بن مرة عن ابن حمزة» عن رجل من الأنصار قال: ااسمعت 
زيد بن أرقم #2 يقول: أول من أسلم علي» قال عمرو بن مرة: ١فذكرت‏ ذلك 
لإبراهيم النخعي فقال: أول من أسلم أبو بكر الصديق 1# رو اه أحمد 
والترمذي وصححه. ظ 

وجمع العلماء بين الأقوال فقالوا: أول من أسلم من الرجال أبو بكرء ومن 
النساء خديجة ومن الصبيان على» ومن الموالي زيد» ومن العبيد بلال - رضي الله 


عنهم -. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب (417)) وأبو داود في الملاحم ))١5(‏ والترمذي في الفستن (357). والومام 
أحد فى /١‏ 957*911" 525:15 0ق لاه؛ وفي "/ 58047" وني 5/0 55. 

.7 5/5 اه" 5“ وني‎ /٠" أخرجه الإمام أحمد ني‎ )١( 

() أخرجه الإمام أحمد في /١‏ “**. وني 754/54 ١‏ /ا. 


ح شوم الزركشى على متن الخرقى 

وحكى أبو محمد في المقنع وأبو البركات رواية بعدم صحة إسلام 
الصبي؛ لأنه لبس بمكلف. أشبه الطفل؛ أو قول يثبت به حكم فلم يصح منه 
كالهبة» ولحديث رفع القلم عن ثلاث. ‏ 

وأجيب بأن الطفل لا يعقل بخلاف هذاء وعدم صحة الهبة ونحوها.ء 
حذاراء من الحوق الضرر به. وهذا مخض مصلحة. ولهذا قلنا على الصحيح 
تصح وصيته. والحديث ظاهره أنه لا يكتب عليه شىء. والإسلام يكتب له لا 
عليه» فعلى المذهب شرطه أن يعقل الإسلام قطعّاء بأن يعلم أن الله ربه لا 
شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. إذ من لا يعقل كلامه لا يدل على شيء. 

وهل يحد من ذلك بسن؟ حكى ابن المنذر عن أحمد أنه لا يحدٌ. وإليه ميل 
أبي محمد. إذ المقصود عقل الإسلام؛ و السن لا مدخل له ني ذلك؛ ولآن قوله في 
الحديث: «حتى يعرب عن لسانه» يقتضي أن الحكم منوط بذلك فقط. 

وقد روى البخاري في تاريخه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: «قتل على 
وهو ابن ثمان وخمسين سنة» وهذا يقتضى أنه أسلم وله نحو ست سنين؛ لأنه ظ 
أسلم ني أول المبعث» وعاش رسول الله و بعد مبعفه ثلانّا وعشرين سنةء 
وعاش عل #ه بعد وفاته وق نحو الثلاثين. 





وعن أحمد: يشترط أن يكون ابن سبع لقوله يِِ: «مروهم بالصلاة 
لسبع)”" فدل على أن ذلك حد لأمرهم. فظاهره ولصيدة عبادتهم. والإسلام 
هو أول العبادات ورأسهاء وعنه: وهو الذي اعتمده الخرقي: بشرط أن يكون 


.)187( أخرجه الترمذي في المواقيت‎ )١( 





كتاً ب المرتد جد 


ابن عشر لتوجه الضرب إذن, ولم يتعرض الخرقي لردته لكنها تفهم من المسألة 
الآنية» وفيها أيضًا روايتان» لكن الخلاف هنا أشهرء وهذا كثير من الأصحاب 
جزم ثم بالصحة» وحكى الخلاف هنا. ومن ثم جمع أبو البركات كلام 
الأصحاب وحكى فيها ثلاث روايات, الثالثة: يصحّ الإسلام دون الردة وإليها 
٠‏ ميل أبي محمد نظرًا إلى قوله يَلةِ: «رفع القلم عن ثلاث» والمذهب عند 
الأصحاب الصحة لحديث جابر المتقدم؛ ولأن من صمح إسلامه صحت ردته 
كالبالغ. 

تفبيهان: أحدهما: إذا صححنا إسلام الصبي أولم نصحح ردته فلا 
ريب أنه يحال بينه وبين أهل الكفرء وكذلك إن لم يصح إسلامه أو صححنا 
ردته؛ حذار من فتنته ورجاء ثبوته على الإسلام أو عوده إليه حين بلوغه. 

الثاني: الأطم: البناء المرتفع. وحتى يعرب عنه لسانه: أي يبين عنه. 

(قال): فإن عاد وقال لم أدر ما قلت لم يلتفت إلى مقالته وأجير على 
الإسلام. 

(ش): إذا حكم بإسلام الصبي فرجع وقال: لم أدر ما قلت. لم يلتفت إلى 
قوله على المشهور وأجبر على الإسلام؛ لأنه عاقل صح إسلامه؛ فلا يلتفت إلى 
قوله كالبالغ إذا أسلم ثم قال: لم أنو الإسلام؛ على المذهب؛ ولأنه قد ثبت عقله . 
بالإسلام ومعرفه. فلا يبطل ذلك بمجرد دعواه كالبالغ. وعنه: يقبل منه فلا 
يجبر على الإسلام قال أبو بكر: ا ا 
. أن يكون صادقًاء والدماء يحتاط ها. 


مسساس سس ببسبو ان 


جح شرم الزوكشى على متن الخرقو 

(قال): ولا يقتل حتى يبلغ. 

(ش): يعني إذا قام على رجوعه فإنه يصير مرتدّاء لكن لا يقل حتى 
يبلغ؛ لأن القتل عقوبة متأكدة» فلا تجب على الصبي كالحدٌ. وحذارًا من قتله 
بأمر محتمل. ظ 

(قال): ويجاوز بعد بلوغه ثلاثة أيم فإن ثبت على كفره قتل . 

(ش): قد تقرر أنه لا يقتل حتى يبلغ فإذن حكم الردة لم يتعلق به إلا 
بعد البلوغ فتكون الاستتابة بعده. 

(قال): وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار الحرب لم يجر عليهما ولا على أحد 

من أولادهما تمن كانوا قبل الردة رق. 

(ش): لا يجوز استرقاق المرتد رجلا كان أو امرأة. وإنما ذكر الخرقي 5ك 
الزوجي - والله أعلم - لأجل ذكر الأولاد. ولذلك لعموم ما تقدم: «من بدل 
دينه فاقتلوه»”". «قضى الله ورسوله أن من يرجع عن دينه فاقتلوه)”" ونحو 
ذلك. وإذا جاز استرقاقه وبقاؤه لم يقتل. وأدوات الشرط - كما تقسدم - تشمل 
المذكر والمؤنث. 

وأما أولاد المرتدين: فمن ولد قبل الردة لم يسترق؛ لأنه مسلم تبعا لأبيه 
فلا يتبعه في الردة؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» وقد تبعوهم ني الإسلام فلا 
يتبعوهم في الكفر» وإذا لا يسترقون صغارًا لأنهم مسلحون, ولا كبارًا لأنهم إن 
ثبتوا على إسلامهم فواضح. وإن ارتدوا فحكمهم حكم آبائهم كما تقدم» ومن 





)١( ٠‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجهما. 


“لضب 
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علقت به أمه بعد الردة وولدته بعد استرقاقه» وجاز على ظاهر كلام الخرقي 
ومنصوص أحمد في رواية الفضل بن زياد واختيار أبي بكر ني الخلاف. 
والقاضي وأبي الخطاب والشريف وابن البنا الشيرازي وغيرهم؛ لأنه مولود بين 
أبوين كافرين لم يسبق عليه حكم الإسلام؛ أشبه ما لو كان أبواه كافرين أصلبين» 
واختار ابن حامد أنه لا يجوز استرقاقه. وحكاه رواية لأنه لايقر بالجزية فلا يسترق 
كأبيه» ولعل ابن حامد إنما أخذ الرواية من عدم إقراره بالجزية. 

وإن علقت به في الإسلام ووضعته في الردة» فعند أبي البركات وأبي محمد 
لال يوئر وس الا وهو التحقيق لانعقاده مسلأء 
وكلام الخرقي يوهم العكسء وقد أقره أبو محمد في المغني على ظاهره معللا بأن 
أكثر الأحكام إنما تتعلق بالوضع فكذلك هذاء وقد وقع نحو هذه العبارة 
للخرقي في النكاح وقد تقدم ذلك. ظ 

ارات عا بر ا 
البلوغ استتيب ثلاثاء فإنلمى يتب قتل. 

دش : أماامن امتنع منهها أو من أولادعما الذين حكم علسيهما بالإسلام ظ 
فلا إشكال في قتلهم إذا لم يتوبوا كبقية المرتدين» وقوله: الذين وصفت يعني | 
الذي ولدوا قبل الردة. وقوله: بعد البلوغ. لما تقدم من أن حكم الردة إنما يتعلق 
بالصبي بعد البلوغ. ومفهوم كلام الخرقي أن أولادهم الذين ولدوا بعد الردة ظ 
لو امتنعوا من الإسلام لم يقتلوا. وتحت هذا صورتان: ظ ظ 

إحداهما: اختاروا كفراً لايقر أهله عليه بالجزية. فهنا لاريب في قتلهم. 

الثانية: اختاروا كفرًا يقر أهله عليه بالجزية فهنا روايتان حكاهما أبو 
البركاتء وأبو محمد في المقنع. إحداهما - وهي ظاهر كلام الخرقيء واختيار 


ساسح سه 


< ع شرم الزركشي على متن الخرقى 





القاضى في روايتيه: يقرون بالجزية؛ لأمهم ولدوا بين كافرين؛ ولم يسبق لهم 
حكم الإسلام» فجاز إقرارهم بالجزية كأولاد الحربيين. والثانية - وهي اختيار أبي 
بكرء وبها قطع أبو محمد في الكاني» وأبو الخطاب في الهداية: لا يقرون بالجزية؛ لأنهم 
أولاد من لايقرٌ على كفره. فلا يقرّون بالجزية كالولد الذي قبل الردة. بويع 
التفات إلى من تبود أو تنصر بعد المبعث: هل يقر بالجزية أم لا؟ 

وسلك أبو محمد ني المغني طريقة لم نرها لغيره. فقال: إذا وقع أبو الولد 
في الأسر بعد لحوقه بدار الحرب فحكمه حكم سائر أهل دار الحرب. وإن بذل 
الجزية وهو ني دار الحرب أو هو ني دار الإسلام لم د يقر مها لانتقاله إلى الكفر بعد 
نزول القرآن. 

(قال): ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له. 

(ش): لما روى عن أنس 5ه قال: قال رسول الله يهٌ: «ما من الناس 
مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم”" رواه البخاريء وأحمد وقال فيه: «ما من رجل مسلم» وهو يشمل ما 
إذا كانوا من كافرة. قال البخاري: «وكان ابن عباس - رضي الله عنهم| - مسع 
أمه من المستضعفينء ولم يكن مع أبيه على دين قومه»؛ ولأن الإسلام يعلو ولا 
يعلى عليه. ومن علوه التبعية له. 

واقاغر اقم فرق أن هذا الكت فاربخا لانتسقير مال انو رهد 
المنصوص والمشهور حديث أنس 4 المتقدم. وقيل في المميز لا يحكم بإسلامه 
حتى يسلم بنفسه كالبالغ؛ لأنه يصير مستقلًا بنفسه. ولعله يلتفت إلى أن المميز - 
)١1(‏ أخرجه البخاري في العلم (5*) وني الجنائز (5: ))9١‏ ومسلم في البر ,)١81(‏ والترمذي في الجنائز 


(554): وابن ماجه في الجنائز (010)» والنسائي في الجنائز (75)) والإمام أحمد في ألا ل 0 
١ه5؛‏ وفي "الاك “الاك 05٠‏ وفى 8/ 167. 





يصح إسلامه فصار كالبالغ» ولكن المذهب صحة إسلام المميز والمذهب 
التبعية إلى البلوغ. ومراد الخرقي بالأبوين الأبوان الأدنيان الحقيقيان فلا يتبع 
الصغير محده ولا حديه قٍْ الإسلام. 


(قال): وكلزان ون باكس | لأررون عل عقر قبح لعن البز افا ركان 
مسلً) بموت من مات منهم|. < 

(ش): أما كون الصغير يحكم بإسلامه بموت أحد أبويه الكافرين على 
المشهور و المختار للأصحاب من الروايتين» فلما روى عن أب هريرة #5: أن 
رسول الله يلك قال: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
ارجات كانم وين مان ول عرز جيا مو جا 11ل يفوك 
أبو هريرة: #فِطرَةً الله الَتِي قَطَرٌ الئاس عَلَيْهَا4” الآية. وني رواية قالوا:يا 
رسول الله أفرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين»" متفق عليهماء فجعل تهوده وتنصره وتمجسه لسبب أبويه؛ فإذاماتا ‏ 
فقد فات السبب» وكذلك إذا مات أحدهما. إذ لاريب أن الشيء يفوث بفوات 
بزح ريض لك الم يقي عل أل اللعلرة ابي يان لبي وهي 
الإقرار بالربوبية والوحدانية. 

والرواية الثانية: لا يحكم بإسلامه؛ لأنه ثبت كفره ولم يوجد منه إسلام. 
ولا من هو تابع له فوجب إبقاؤه على ما كان عليه؛ ولأنه لم ينقل عن النبسي 85 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى؛ كتاب اللقطة» باب الولد يتبع أبويه في الكفر فإذا أأسلم أحندهما. 
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(1) الآية "٠ ١‏ من سورة البقرة. 

() أخرجه البخاري في الجنائز (47)) وأبو داود ني السنة (11)» والنسائي في الجنائز (50)) 50 
في الجنائز (0), والإمام أحد في ؟/ "٠م‏ “هك خه تل مالل لاولل للك 0415 الاق 
.©41845١‏ 


جتسستتب به 


ح شرم الزركشو على متن الخرقيو 





ولاعن أحد من خلفائه نداب الستاين ادل التعلاهل الإنالاء دوت أزيية 
مع أنه لا يخلو زمنهم من موت بعض أهل الذمة عن يتيم» والحكم في موت 
الأبوين كالحكم في موت أحدهما ع سن د قت أو حكم 
الطفل؟ فيه القولان السابقان. 

وكلام الخرقي يشمل الموت في دار الخرب ودار السلام» وهو قويل بعله 
أبو البركات؛ وعموم الحديث يقتضيه. والذي أورده أبو المركات مذهبًاء وبه 
قطع أبو محمد ني المغني» اختصاص الحكم بدار الإسلام» إذ قضية الدار الحكم 
بإسلام أهلهاء خرج منه الطفل الذي له أبوان» فإذا عدما أو أحدهما بقي على 
الأصل. ظ 

بلالرايام ربياه و مسو و ا 
بموته» فلأن المانع من الإرث وهو الإسلام لم يتحقق وجوده حين الورث. إذ 
بالموت انتقل الإرث وحصل الإسلام, فالمانع إنما تحقق وجوهه لما انتقل الإرث. 
أما وقت الانتقال فلم يتحقق, لا سيما ومن قاعدتنا على المشهور: أن من أسلم 
قبل قسم الميراث قسم له. 

وقد استكمل على هذا نص أحمد في الكافر إذا مات عن حمل منه أنه ل 
يرئه. والقاضى - أظنه في المجرد - حمل على هذا أنها وضعته بعد قسم الميراث. 
وجعل أنها متى وضعته قبل ذلك ورث. كما في هذه المسألة» وابو البركات 

جرى على المنصوص. في الموضعينء وأشار للفرق بأن الحمل حكم بإسلامه 

قبل وضعه. والإرث لا يحكم له إلا بانفصاله. 


مسي ب سس سسسب سد 


كناب المرتد ص 








وقد يقال: الظاهر من كلام الأصحاب أنا نتبين بوضعه حيّا إرئه» ‏ - 
فالإرث حصل له أيضًا من حين موت أبيه» فهو كهذه المسألة» والظاهر أن هذه 
شبهة القاضي. 

وقد يجاب بأنه على كل حال المانع قد تحقق قبل الحكم بإرئه فلسم حصل 
شرط إرثه والمانع قد تحقق فانتفى الإرث لوجود المانع. 

(قال): ومن شهد عليه بالردة فقال: ما كفرت. فإن * شهد أن لا إله إلا الله 


ظ ظ وأن محمدًا رسول الله. لم يكشف عن شيء. 


(ش): : من شهد عليه بالردة فأنكرء وشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمنًا 
رسول الله» لم يكشف مما شهد عليه به. ولم يكلف الإقرار با نسب ! ليه لما ظ 
روى أبو هريرة #: قال رسول الله يَلكْ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله. ويؤمنوا بي. وبها جئت به. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. 
٠‏ وأمواهمء إلا بحقها وحسابهم على الله وعن ابن عمر - رضي الله عنهم|- 
قال: «قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم. وحسابهم على الله»'" متفق عليههما. و لأن هذا يغبت به إسلام 
الكافر الأصلي, فكذا هذا. 
»ج111 ”ك2 
إنكار فرضء أو إحلال محرم. وحمل أبو محمد كلامه على من كفر بجحد 
. الوحدانية أو الرسالة أو هماء أما من كفر بغير هذا فلا يحصل إسلامه إلا 
بالإقرار على جحده. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اح شوم الزركشى على متن الخرقىو 

ومفهوم كلام الخرقي أنه لا يكفي و الحال ما تقدم جحده للردة» وهذا - 
والله أعلم - كأنه مقصود الخرقي من ذكر هذه المسألة لينص على مخالفة بعض 
و ابوس 
كالكافر الأصلى. 

وقد روى الأثرم بإسناده عن علي #5: «أنه أتى برجل عربي قد تنصر. 
فاستتابه فأبى أن يتوب فقتله» وأتي برهط يصلون وهم زنادقة» وقد قاممت 
عليهم بذلك الشهود العدول فجحدوا وقالوا: ليس لنا دين إلا الإسلام. 
فقتلهم ولم يستتبهم. ثم قال: أتدرون لم استتبت النصراني؟ استتيته لأنه أظهر 
ديناء فأما الزنادقة الذين قامت عليهم البينة فإن) قتلهم لأهم جحدوا وقد 
قامت عليهم البينة». 

ومقتضى كلام الخرقي أن حصول الشهادتين كاف في إسلام المرتد» وهو 
كذلك. وكذلك كل كافرء ولا يشترط أن يقول مع ذلك: أنا بريء من السدين 
الذي كنت عليه. لما تقدم ولقول النبى وه للغلام اليهودي: «يا غلام قل: لا إله 
إلا الله وأني رسول الله» وقوله لعمه أبي طالب: «أدعوك إلى كلمة أشهد لك بها 
عند الله: لا إله إلا الله وأني رسول الله». ظ 

نعم من كفر بجحد فرض أو تحريم أو تحليلء أو نبي أو كتاب؛ أو رسالة 
نبا كو إلى غير العرب ونحو ذلكء فلابد مع الشهادتين أن يقر بالجحود؛ لأن 
الشهادتين كانت موجودة منه قبل ذلك. 

ْ ومفهوم كلام الخرقي أنه لا يكتفي بأشهد أن محمدًا رسول الله» عن كلمة 

التوحيد. وهو إحدى الروايات» وهو مقتضى ما تقدم من الأحاديث. والثانية: 








يكتفى بذلك. لما روى أنس بن مالك #5: أن يبوديًا قال لرسول الله وَ: أشهد 
أنك 00 الله ثم مات. فقال رسول الله - «صلوا على صاحبكم)" ذكره 
أحمد فى رواية مهنا محتجًا به. ولأن الإقرار برسالة النبي هلو يتتضمن الإقرار 
بوحدانية الربس سبحانه» لتصديقه الرسول فيم]ا جاء به. 

والثالثة: إن كان من يقر بالتوحيد كأكثر اليهود اكتفى بذلك؛ لآن 
بانضمام تصديقه بالرسالة إلى ما عنده من التوحيد يكمل إسلامه؛ وإن لم يقر . 
بالتوحيد كالنصارى ونحوهم لم يكتف بذلك؛ لأن الجاحد جحد شيئين» فلا 
يزول جحده بهم إلا بالإقرار مهما وهذه الرواية اختيار أبي محمد. 

ومفهوم كلام الخرقي أيضًا أنه إذا قال: أنا مؤمن, أو أنا مسلم, لم يكتفي 
بذلك» ونص القاضي وابن البنا على الاكتفاء بذلك عن الشهادتين لتضمنها 
إياها. وقد روى المقداد :أنه قال: يارسولاللّه أ رآاضك]إن لقت رحلة سن 
الكفار فقاتلني» فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة 
فقال: أسلمت. أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله. فإن قتلته فإنه 
بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالمها»" رواه 
مسلم. قال أبو محمد: يحتمل أن هذا فيمن كفره بغير جحد فرض أو كتاب 
ونحو ذلكء أما من كفره بذلك فلا يكتفي منه بقوله: أنا مسلم أو مؤمن؛ لأنه قد . 
يعتقد أن الإسلام ما هو عليه إذا أهل البدع كلهم يعتقدون أغهم هم المسلمون. 
0 الول ا ١١5 ٠‏ 


وف ©/ 917ل لاول ١7‏ فال 3١5‏ 
(1) أخرجه البخاري في المغازي :)١7(‏ ومسلم في الأيمان .)١6©(‏ وأبو داود في الجهاد (46). 


ح شوح الزركشى على متن الخرقى 

فنفبهبه : لو أقر بالردة ثم رجع وأنكر قبل منه بدون تجديد إسلام؛ عل 
1 ما قطع به ابن حمدان في رعايته» وأبو محمد لما أورد عليه ذلك ني أصل المسألة. 
قال: يحتمل أن يقول فيه كمسألتناء وإن سلمنا فالفرق أن هنا ثبت بقوله فقبل 
رجوعه عنه. وثم ثبت بالبينة فلا يقبل رجوعه كالزنا. 

(قال): ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يفيق ويتم له ثلاثة أيام من 
وقت ردته فإن مات على سكره مات كافرًا. 

(ش): هل تصح ردة السكران؟ فيه روايتان تقدمتا ني طلاقه إلا أن أبا 
محمد كلامه ثم توهم عدم صحة طلاقه وكلامه هنا بالعكسء وربما أشعر كلام 
الخرقي بذلك. وبالجملة متى لم تصح ردته فلا كلام» وإن صحت فلا يقتل 
حتى يفيق من سكره ليكمل عقله ويفهم ما يقال له وتزول شبهته. ولأن القتسل 
جعل للزجرء ولا يحصل الزجر ني حال سكره. وتتم له ثلاثة أيام من 

وقت صحوه كما قلنا في الصبى من حين بلوغه. هذا الذي أورده أبو البركطات 

: - 

والخرقى- رحمه الله- جعل الثلاث من وقت ردته؛ وتبعه على ذلك أبو 
محمد. لأن مدة سكره لا تدوم غالبًا أكثر من ثلاثة أيام بخلاف الصبي فعلى هذا 
لو استمر سكره أكثر من ثلاثة أيام. فقال أبو محمد: لا يقتل حتى يصحو أو 
يستتاب عقيب صحوه. فإن تاب وإلا قتل في الحال. ظ 
فنفبيه: والحكم في إسلامه في سكره كالحكم في ردته. والله سبحانه . 


أعلم. 





كناب الحدود د 





إكتساب الحدود» 

(ش): الحدود جمع حد. والحد في الأصل: المنع. ومنه قيل للبواب حدادًا 
لنعه الداخل و الخارج إلا بإذن. وسمي الحديد حديدًا للامتناع به أو لامتناعه ‏ 
على من يحاوله. ظ 

والحد عقوبة تمنع من الوقوع في مثله. ودود ا عارسه قال سسيحائه: 
تلك دوه د الله فالا تقر بوهًا#" وأما قدره كجعل الطلاق لاما ونح و ذلك. 
قال سبحانه ليَلَكَ حَدُودُ الله َلآ تمتَدُوَا4" ولعل تتسمية المحارم حدودًا 
وكذلك المقدرات إشارة إلى المنع من قربان ذلك أو تجاوزه. 

(قال): وإذا زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة جلدًا ورحمًا حتى يموتا 
في إحدى الروايتين عن أحمد 5©. 

والرواية الأخرى يرجمان ولا يجلدان. 

رش الزنا ها عل #خريعة بن دين انه بالتظرورة» واوا مهاه له 3ز1 
سبحانه: «وَلا تَقْرَبُوأ الزتى إِنْهُ كانَّ قَاحِسَّةً شَة و وَسَاء سَبِيلاً" وقوله سبحانه: 
ٍوَالَِينَلَابَدعُونَ مع لله آحَر وا يَقدُونَ الَْس الي َ حَرَّمَ الله إلا بِالخُلٌ 
وَلَايَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكٌ يَلْقّ أَنَامَيُْضَاءَ ف له داب َم تمق ويد فيه 
مُهَاناً#"' وقوله تعالى: #وَلا تَقَرَبُوا الْمَوَاحِش مَا ظَهَرٌَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ 4 وعده 
النبي ولع في السبع الموبقات. وجعله من أعظم الذنوب. 


(١)الآية ١1/‏ من سورة البقرة. 
(؟7)الآية 774 من سورة البقرة. 
(”) الآية 7 من سورة الإسراء. 
(؟))الايتان 274 56 من سورة الفرقان. 
(5) الآية ١5١‏ من سورة الأنعام. 





ح شوم الزركشو على متن الخرقى 
إذاتقرر ذلك فالرواية الأولى اختيار أبي بكر عبد العزيز» [ونصها 
الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما. وصححها الشيرازي]" لقول الله تعالى: 
#الدًا نيةٌ وَالزَانيي فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مئْهُّهَا مِنَةَ جَلْدَةٍ4” الآية. وهذا عام في 
البكر والثيب. 

ثم قد ورد رجم المحصن في سنة رسول الله وك بلا ريب» وفعله خلفاؤه 
من بعده» بل وني الكتاب العزيز» قال ابن عباس - رضي الله عنهم|-: اسمعت 
عمر ذه وهو على منبر رسول الله ولك يقول: إن الله بعث محمذًا وَل بالحق» وأنزل 
عليه الكتاب, فكان ما أنزل آية الرجمء فق رأناها وعيناهاء ورجم رسول الله وك 
ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمن أن يقول قائل: ما نجد الرجم في 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله في كتابه فإن الرجم في كتاب الله حق 
على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحخبل أو 
الاعتراف, و ايم الله لولا أن يقول الناس زاد في كتاب الله لكتبتها»”" متفق 

وإذن ورد رجم الثيب في الكتاب وفي السنة» وورد الجلد ني الكتاب. 
وهو يعمه يعم غيره وجب الجمع بينهما وقد أشار أن عايًا #5 - والله أعلم - 
إلى ذلك» ففي البخاري عن الشعبي أن عليًا حين رجم المرأة: «ضربها يوم 
الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله 1 
مع أن في صحيح مسلم وسنن أب داود والترمذي عن عبادة بن الصامت #6: 
أن رسول الله ولع قال: الا ات ا ا واب 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من نسخة (دة. 

(0)الآية ١‏ من سورة النور. 20 

() أخرجه البخاري في الحدود ( .)3*٠‏ و الترمذي في الحدود (1). وابن ماجه في الحدود (5)) والإمام 
مالك فى الحدود (8). 





كتاب الحدوده ‏ جه 


مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائثة والرجم»" وما يعترض على هذا من 
أن النبي يله م يجلد. ليس بنص صريح. إذا غايته أنه لم ينقل إنه جلد. وعدم 
النقل لا يدل على العدم. ظ 

والرواية الثانية هي أشهر الروايتين عن الإمام» واختارها ابن حامد 
ونصرها الجوزجاني والأثرم في سننهما؛ لأن النبي يله رجم ماعرًا والغامدية 
وامرأة من جهينة ورجلا وامرأة من اليهود, ول ينقل مع كثرة الروايات التي 
يبلغ مجموعها التواتر العنوي بلا ربي» انه 87 جلته: وقال: عاديا بيسن 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهم|)"" متفق عليه؛ ولم يأمره بجلدها. 

وهذا يبين أن هذا هو آخر الأمرين من رسول الله يك وقد أشار أحمد إلى 
' هذاء قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة 4 أنه أول حد 
نزل» و أن حديث ماعز بعده. رجمه رسول الله وَل ولم يجلده. وعمر ## رجم ولم 
يجلد. وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد نحو هذاء والذي في الآية الكريمة يحمل ' 
على البكرء وقد ورد في أبي داود في رواية» قال أبو السعادات: ذكرها رزين» عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أول ما كان الزنا في الوسادم: أخبر رسول 
الله ولق فأنزل الله تعالىى: ل(وَاللاتي يَأتِنَ لَْاحِسَةَِن نُسَآبْكمْ 4 #وَاللدَانَ 
انما منكُمْ فَآدُوهمَا من تَابا وَأَضْلّحَا دَأَعْرصُوأ عَنْهّا4 ثم نزلت آية الرجم في 
النور» فكان الأول للبكر ثم رفعت آية الرجم من التلاوة وبقي الحكم بها). 
وهذا إن ثبت فيه جمع بين الأدلة. وقد عمل على ذلك عمر وعلثمان - رضي الله 
عنهما| - فرجما ولم ينقل أغهها جلدا. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحدود ))١5-١1(‏ والبخاري في تفسير (سورة 4 في الترحجمة)؛ وأبو داود في الحدود 
0 والترمذي في الحدود 0 وابن ماجه في الحدود 7ع" والدارمي في السدود (19)., والإمام 
ظ أحمد في */ 4/5 . 
(؟) أخرجه البخاري في الحدود (0 7/07 7) وني الوكالة .)١77(‏ والترمذي في الحدود (88). 





- شرم الزركشى علو متن الفرقى 

وتقيبد الخرقي بالحر والحرة؛ ليخرج العبد والأمة. وسسيأتي إن شاء الله 
حدهما. وتقييد الحر بالمحصن والحرة بالمحصنة ليخرج غير المحصن كما سيأق. ‏ 

ولا نزاع ني أن الإحصان شرط في الرجم؛ وقد شهد لذلك حديث 
عبادة» وحديث عمرو - رضي الله عنهما -. وقول النبي 95 «لآ يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني - وفي رواية - أو 
زنى بعد إحصان»)" الحديث» وقد تقدم ذلك. وفي قصة ماعز: «أنه قال له: 
أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم» والإحصان قد تقدم الكلام عليه في أخر 

كتاب النكاح, فلا حاجة إلى إعادته. 

تفببهد: الزنا: الفاحشة بمد وبقصر» فالقصر لأهل الحجازه والمد لأهل 

نحدك أنشد بن سيدة: 
أما الزنا فإني لست قاربه والمال بيني وبين الخمر نصفان 

والزاني من أتى الفاحشة»وسيأتي كلام الخرقي إن شاء الله فيه. والله أعلم. 

(قال): ويغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان. 

(ش): أما التغسيل والتكفين والدفن فاتفاق حكاه أبو محمد. 

وقال أحمد: سئل عل #ه عن شراحة؛ وكان رجمها فقال: «اصنعوا بها ما 
تصنعون بموتاكم» وصل علي ف على شراحة. وأما الصلاة فهي أيضًا قول 
الأكثرين لما روى عمران بن حصين #: «أن امرأة من جهينة أتت النبي ف 
٠‏ وهى حبلى من الزناء فقالت يا رسول الله أصبت حدًا فأقمه على فدعا نبي الله 
ولنهاء فقال” : أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتني, ففعل» فأمريها نبي الله ولق 
كدو ميا ثم أمر بها فرجمت. ثم صلى عليها. قال عمر: اسل عام 





)١(‏ سبق تخريج الحديث. 


كنا تب الحدود د 








وقد زنت؟ فقال رسول الله ي: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل . 
المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل" 
رواه مسلم وأبو داود والترمذي. في مسلم أيضًا وسنن أبي داود من حديث 
بريدة من قصة ماعز والغامدية قال ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت ومافيٍ ‏ 
الصحيح من حديث ابن عباس» ومن حديث جابر: : أن النبي يك لم يصل على 
ماعز فقضية عين. وماني الصحيح من حديث ابن عباس ومن حديث ابر 
رضي الله عنهم - يحتمل أن النبي وَل م بحضر يحضره أو انشغل عنه لعارض أو غير 
ذلك ولأن عموم «صلوا على من قال لا إله إلا الله؛ يدخل فيه من مات بحد. 

(قال): وإذا زنى الحر البكر جلد مائة وغرب عامًا. 

(ش): أراد بالبكر من لم يحصنء وإنما عبر بالبكر اتباعا للفظ الحديث. 
وقد حصل اتفاق العلماء - ولله الحمد - على الجلد بشهادة الكتاب والسنة 
بذلك؛ وجمهورهم أيضًا على القول بالتغريب. لحديث عبادة بن الصامت #2 
المتقدم» وعن أبي هريرة 4# وزيد ابن خالد الجهني قالا: جاء إلى النبي 85 
أعرابي وهو جالسء فقال: يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله. 
فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: : نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال 
النبى وَلِ: «قل». فقال: إن ابنني كان عسيفًا على هذاء فزنى بامرأته؛ وإِنٍ 
أخبرت أن على ابني الرجم فافتديته منه ببائه شان ووليدة» فسألت أهل العلم 
فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام, وأن على امرأة هذا الرجم. فقال 
' رسول الله وِ: «والذي نفسمي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط (5): ومسلم في الحدود (1 7 -10). وأبو داود في الحدود :)١54(‏ ش 
والترمذي في الحدود ١(‏ -): والدارمي في الحسدود (17) وني الفسرائض (41)» والإمام مالك في 1 
الحدود(ه--4-١١).‏ 


تتتت#+نه8 0 


ع شوم الزركشى على متن الخرقى 
عليك؛ وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام؛ واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفتء فأمر مما رسول الله يِل فرحمت)” 2 
أخرجه الجماعة. 

والدلالة منه وجهين: 

أحدهما: وهو العمدة. قوله 95: «وعلى ابنك جلد مائة وتغريبف عام»). 

والثاني: قوله: «فسألت أهل العلم» وأهل العلم هم جلة الصحابة -. 
رضي الله عنهم - وهذا يدل على أن هذا كان معروفا مشهورًا عندهمء وقد 
تأكد قوله يل بفعله. فعن ابن عمر - - رضي الله عنهم|- : أن رسول الله يِه ضرب 
وغربء وأن أبا بكر - #5 ضرب وغربء وأن عمر #ه ضرب وغرب" رواه 
النسائي لكن قال النسائي: الصواب في هذا الحديث: أن أبا بكر 4 وَليبسن :فيه 
أن النبي ول. ودعوى أن هذا زيادة على النص وهو: #الرَانِيّة وَالرَاني4” الآية. 
والزيادة على النص نسخ. والكتاب لا ينسخ بالسنة ممنوع. 

اا سا سر ات ل سا 
المفهوم؛ والحنفي لا يقول به. وبالاتفاق متى عارض المفهوم نص قدم عليه 
وأما ثانياً: الالح رادل للع حم لابو لتر ل مو شيعه 

وأما ثالا : فلأنا لا نسلم أيضًا أن النسخ لايحصل بالسنة بل يحصل 
بالسنة» وإن كانت آحادًا على رواية اختارها فحل الفقهاء أبو الوفاء ابن عقيل. ٠‏ 

(قال): وكذلك المرأة. 


(ش): يعني أنها تجلد. ولانزاع في ذلك لنص الكتاب» وتغرب وهو 





() سبق تخريج الحديث. 
(1) أخرجه النسائى في القضاة (77), والترمذي في الحدود .)١١(‏ 


( الآية ١‏ من سورة النور. 


كناب الحدود ص 


أيضًا قول الأكثرين عن قال بالتغريب: شم وعليه المسول في المذهب لعموم 
حديث عبادة بن الصامت #ه؛ ولأن ما كان حدًا في حق الرجل كان حذا في 
حق المرأة كسائر الحدود. 

واختار أوبو محمد في مغنيه أنها لا تغرب كقول مالكء وله في كتبه الثلاثة 
احتمال بسقوطه إذا ل تجد محرمّاء ومدركها قوله ي: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلامع ذي محرم»"" ولأن تغريبها بدون حرم 
تضييع لهاء ومعه يفضي إلى نفي من لا ذنب له وإن كلفت أجرته فذلك زيادة 

على عقوبتها بم| لم يرد الشرع به. [ 

00 تفبهه: شرط التغريب أن يكون إلى مسافة القصر في الجملة. إذما 
دونها في حكم المقيم. قال أبو محمد: ويحتمل كلام أحمد ني رواية الأثرم أنه لا 
يشترط ذلكء لقوله ينفي من عمله إلى عمل غيره» ولا تفريع على هذاء أما على 
المذهب فالرجل ينفي إلى مسافة القصر بلا ريب» وكذلك المرأة إن كان معها 
محرمهاء ومع تعذره هل تنقى إلى مسافة القصر لما تقدم أو إلى ما دوا الحديث: 
١الا‏ تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم' على روايتين هذه طريقة القاضي في 
الروايتين» وأبي محمد ني المغنى» وجعل أبو الخطاب في الهداية الروايتين فيها 
مطلقًا. سواء بقيت مع محرمها أو بدونه؛ وتبعه على ذلك أبو محمد في الكافي 
والمقنع. وعكس أبو البركات طريق المغني» فجعل الروايتين فيها فيا إذا نفيمت 
مع محرمهاء أما بدونه فإلى ما دونباء قولاً واحدّاء ما اقتضاه كلامه. [ 

(قال): وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما خمسين جلدة ول يغربا. 

(ش): أما جلدهاء فلما روى أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني 
ْ - رضي الله عنهما قالا: «سئل النبي يَلِةِ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قال: إن 


طبه 








.)15( والدارمي في الاستئذان‎ :.)١5٠( أخرجه البخاري في الجهاد‎ )١( 


ح شرم الزركشى على منن الخرقى 
زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو 
يضفير"". متفق عليه وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «خطب علي بن أبي 
طالب #5 فقال: يا أيها الناس: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم؛ من 
أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله يخِ زنت فأمرني أن أجلدهاء 
فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس» فخشيت إن جلاتها أن أقتلهاء فذكرت 
ذلك للنبي يه فقال: أحسنتء. اتركها حتى تمائل» رواه مسلم والترمذي وأبو 
داود ولكن قال فيه: «وأقيموا الحدود على ما ملكت أيهانكم» جعله من لفظ 
الرسولء والعبد في معنى الأمة» ومبذين يضعف دليل خطاب فإن أحصن على 
أنه نقل عن ابن مسعد #5ك: أن المراد بالاحصان 00 

وأما كونه خمسين جلدة» فلقوله تعالى: لفَإدًا أخْصِنّ فَإِنْ أَنَيْنَ بمَاحِشَةٍ 
فَعَلَيهنٌ نم نطف ماعل المشضنات مِنَّ الْعلّابِ6” والعذاب الذي في كتاب الله 
هو جلد مائة جلدة؛ ولهذا عرفه. وعن عبد الله بن عباس قال: «أمرنى عمر بن 
المخطاب أن أجلد ولائد الإمارة أنا وفتية من قريش خمسين خمسين في الزنا»" 
أخرجه مالك في الموطأ. وعن على #5 قال: «أرسلنى رسول الله يلك إلى أمه له سوداء 
زنت لأجلدها الحد. قال: فوجدتها في دمهاء فأنيت النبى وَل فأخبرته بذلك فقال لي: 
إذا تعالى من نفاسها فاجلدوها خمسين» رواه عبد الله بن أحمد في المسند. 

وأما كون ذلك بلا تغريبء فلآن ما تقدم جميعه ليس فيه تغريبء ولو 
وجب لذكر. ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. والعذاب كما تقدم 





)١( ٠‏ أخرجه البخاري في البيوع (57) وني العتق (17) وفي الحدود (78), ومسلم في الحدود (؟75), وأبو 
داود في الحدود (17١1ا2‏ 565» والترمذي في الحدود (85): وابن ماجه في الحدود (4 :)١‏ والدارمى في 
الحدود (18): والإمام مالك في الحدود (4١)؛‏ والإمام أحمد في 4/ 111:11 47" وني 035. 

(0)الآية 75 من سورة النساء. 

فو أخرجه الإمام مالك فى الحدود (15). 


كنا ب الحدود ص 








- والله أعلم - المراد به الذي في الكتاب ولا تغريب فيه؛ ثم إن التغريب في حق ‏ 
العبد في الحقيقة عقوبة لسيده دونه لما يفوته من خدمته, وما يحتاجه من حفظه 
ونفقته» و العبد غريب أينما كان» والعقوبة لا تشرع على غير الزاني. 
(قال): والزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر. 
(ش): مقصود الخرقي بهذا - والله أعلم - أن الموضع الذي يجب فيه 
الحد في القبل يجب فيه ني الدبر» فلا فرق بين القبل والدبرء وذلك؛ لأنه فبرج 
مشتهى طبمًا محرم شرعًاء فأشبه القبل» ولآن الله تعالى قال: : #واللأني يَأْتِينَ 
المَاحِشَةَ من من نُسَائِكَمْ # الآية. ثم بين النبي وله ذلك يقوله: : (قد جعل الله من 
سميلا»...” الحديث. 
اسان اليف برو الو سار 
الدبر فاحشة, فقال لقوم لوط: #أَتَأَنُونَ الْمَاحِسََة4” أي الوطء في دبر الرجل. 
ثم إن الخرقي رحمه الله أشار إلى تعريف الزاني الذي يترتب عليه الحد 
السابق بها ذكره. وفي قوله الفاحشة. إشعار بأن شرط الإتيان في القبل أو الدبر 
أن يكون حرًا ما حصنا [أي: خالصًا لاشبهة فيه. كما ذكره صوره]" فيخرج ظ 
بالأول الوطء الحلال؛ ووطء الشبهة» كمن وطئ امرأة في دبرهاء أو أمته 
< الوثنية» أو أمة لبيت المال وهو حر مسلمء ومن ظنها زوجته. أو بنكاح باطل 
اعتقد صحته أو لم يعلم بالتحريم لقرب عهده بالإسلام ونحو ذلك. 00 
وقد تضعف الشبهة فيجري الخلاف كمن وطئ أمته وهي مزوجة أو 
مؤبدة التحريم, أو أمة والده مع علمه بالتحريم أو وطئ في نكاح أو ملك 


(١)الآية ١6‏ من سورة النساء. 
(7) الآية 8١‏ من سورة الأعراف. 
() زيادة من نسخة (د4. 


بيسح وسكت 


د شرم الزركشى على متن الخرقى 
ظ مختلف في صحته مع علمه بالتحريم ونحو ذلكء. وبيان ذلك وشرحه على ما 
ينبغي له محل آخر إلا أنه لابد أن يأ بفرج أصلي في فرج أصلي وإن تغيب 
الحشفة أو قدرهاء فلو جامع الخنثى بذكره؛ أو جومع في قبله فلا حد. وقد فهم 
من كلام الخرقي أنه لا حد بالإتيان دون الفرج. ولا بإتيان المرأة المرأة. وهو 
كذلك: 

(قال): ومن تلوط بغلام قتلء بكرًا كان أو ثيب في إحدى الروايتين؛ و 
الرواية الأخرى حكمه حكم الزاني. 

(ش): الرواية الأولى اختيار الشريف. لما روي أن رسول الله يله قال: 
"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به”' رواه الخمسة 
. إلا النسائي. قال الترمذي: وكذا روى عن أبي هريرة ##. وهو شامل للبكر 
والثيب» لكن الحديث من رواية عمرو بن أبي عمر. وعن عكرمة, عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -. وقد اختلف في عمرو بن أبي عمروء. فعن ابن معين 
ومالك تضعيفه. وعن أحمد وأبي حاتم وغيرهما: ليس به باس. ورواه أبو أحمد 
بن عدي من رواية عباد بن منصور, عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - عن النبي وَل ولفظه ني الذي يعمل عمل قوم لوطه وني الذي يؤتي في 
نفسه. وني الذي يقع على ذات محرم» وني الذي يأتي البهيمة يقتل وقد اختلف 
أيضًا في الاحتجاج بعباد بن منصور وقد روى أبو أحمد أيضًا من حديث أبي 
هريرة . عن النبي قال: الذي يعجل غمل قوم لنوط قارجوا الأعبل 
والأسفل أرجموهما جميعًا» لكنه ضعفه. ظ 

وبالجملة هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًاء إذ ليس فيها متهم بكذب. 
وسوء الحفظ يزول بتتابعهاء مع أن الجارحين لم يبينوا سبب الجرح. وقد قال 





.)١7( أخرجه أبو داود في الحدود (78), والترمذي في الحدود (5 ؟). وابن ماجه في الحدود‎ )١( 


كنا ب الحدود د 








أخطأ فيه. وهذا يدل على أن تضعيفهم له كان بسبب خطأه في رأيه. ويقوي 
الحديث عمل رواته عليه فعن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما-: «في البكر يؤخذ على اللوطية: يرجم" رواه أبو داود. 

لمعي المحا عل الل فير اح مياسن - رضي الله غنهم| -: «أن 
عليًا أحرقهماء وأبا بكر هدم عليهم| حائطًا» ذكر ذلك أبو مين نات 
الأصول. وكذلك احتج أحمد بقول على #. 

وقيل: إن الصحابة أجمعوا على قتله. وإنما اختلفوا في صفته. 

ووجه الرواية الثانية أنه فاحشة؛ فكان كالفاحشة بين الرجل والمرأة, 
ويروي عن النبي وَل: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» وإذا كان زنا دخل في 
هوم الآية والأخبار السابقة بقشة. والأحاديث السابقة. ل نشت . 

وقول الخرقي: بكرا كان أو ثيبّاء أو محصنًا كان أو غير محصن. وإنما أراد 
لفظ حديث عباد. 

(قال): ومن أتى مبيمة أدب وأحسن أديه. 

(ش): هذا منصوص أحمد في رواية ابن منصورء واختيار الخرقي وأبي 
بكر؛ لأنه أتى محرمًا لأحد فيه ولا كفارة» وذلك مقتض للتأديب. 

وقوله: وأحسن أدبه. أي يبالغ فيه لشدة تحريمه» إذ قد اختلف في قتل 
فاعل ذلك, وورد فيه ما يدل على ذلك, وذلك يقتضى المبالغة في محريمه. وإنما ل ْ 
يحد؛ لأن الحديث الذي ورد فيه قد تكلم فيه. وقياسه على الوطء في فرج المرأة 


.5"5/ /7 أخرجه أبو داود في سننه؛ كتاب الحدود؛ باب فيمن عمل عمل قوم لوط:‎ )١( 


ح شرم الزركشى على متن الفرقى 
الطبيعي, إذ النفوس الشريفة بل وغيرها تنفر من ذلك. انتهى. 

ونقل عنه حنبل: يحد حذد الزاني» كذا حكى القاضى في روايتيه. 
والشيخان وغيرهماء يحكون الرواية أن جاده جنة اللنوطي يغقى قل شرك 
مطلقا أو يحد حدّ الزاني؟ وهذه اختيار القاضي والشيرازي والشريف وأبي 
الخطاب ني خلافيهماء لما روى عن ابن عباس - رضي الله عنههما - قال: قال 
رسو الله وقِهْ: «من أتى مبيمة فاقتلوه واقتلوها»"' رواه أحمد وأبو داود 
والترمذيء ورواية عمر بن أبي عمرو راوي حديث: «من وجدتموه يعمل عمل . 
قوم لوط» الحديث. فهو لازم للقائل ثم بالقتل؛ إلا أنه هنا قد روى عن ابن 
عباس - رضى الله عنهم| - أنه قال: «ليس على الذي يأتي البهيمة حد) رواه أبو 
داود والترمذدي. وذلك يوهن روايتيه مع ما فيهما. 

(قال): وقتلت السهيمة. 

(ش): هذا إحدى الروايتين واختيار الخرقي. وبه قطع أبو الخطاب ني 
الهداية» وأبو محمد ني الكاني والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما لما تقدم من 
الحديث, وهو أن تكلم فيه فذلك لا يبلغ إلى إطراحه بالكلية» بل هو صالح 
لأن يؤثر شبهة ني درء الحد الذي يندر بالشبهة» ولا يؤثر في غيره لعدم درايته 
والرواية الثانية: لا تقتل لأن المعتمد في ذلك على الحديثء. والحديث لم 
يثبتء والنبي وك نمى عن ذبح الحيوان لغير مأكله» فيدخل في عمومه. وظاهر 
كلام أبي البركات أن قتلها لا يشرع على هذه الرواية» وعن أبي بكر أنه توسط 
فقال: الاختيار قتلهاء وإن تركها فلا بأس بها. 


.)71( والترمذي في الحدود‎ ,)١9( أخرجه أبو داود في الحدود‎ )١( 


كتأ ب الحدود جح 








ومحل هاتين الروايتين إذا قلنا بتعزيز الفاعلء أماإذا قلنا نحده حد 
اللوطى فإنها تقتل بلا نزاع» كذا ذكر أبو البركات» وهو واضح. لآنا إذا 
اعتمدنا على الحديث وهو أخص من النهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله. 

وكلام الخرقي يشمل المملوكة والمأكولة وغيرهماء وهو كذلك. ونم 
يتعرض الخرقي - رخحمه الله - لأكلها إن كانت تملوكة. وأحمد كره ذلك. فخرج 
لأصحابه فيه وجهان. 0 ٠‏ 

أحدهماء ونحتمله كلام الخرقى: الجحواز لعموم: #أحلتٌ لكم بَِيمَة 
ع ١‏ 
الأنعام #”" وغير ذلك. 

والثاني» وهو الذي أورده أبو البركات مذهبّاء وقطع به الشريف وأبو 
الخطاب في خلافيهماء وشيخهما في الجامع» وابن عقيل في التذكرة» والشيرازي: 
المنع؟ لأنه حيوان مأمور بقتله. وكل ما أمر بقتله لا يجوز أكله كما هو مقرر في 
موصعه. 

ولعل الخلاف في ذلك مبني على علة قتلهاء فقيل: لئلا يعير فاعلها لذكره 
برؤيتها فروى ابن بطة بإسناده. عن النبي وَل أنه قال: «ما وجدتموه على بهيمة 
فاقتلوه واقتلوا البهيمة. قالوايا رسول الله. ما بال البهيمة؟ قال لثلا يقال هذه 
وهذه». وقيل: لئلا تلد خلقًا مشومًا. وبه علل ابن عقيل. وعلى هذين يباح الأكل. 

وقيل: القتل لئلا تؤكلء قيل لابن عباس - رضي الله عنه| - لما ذكر 
الحديث: «ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله يله فى ذلك شسيئًاء 
ولكن أراه كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بهاء وقد فعل بها ذلك» رواه أبو داود 
والترمذدي. 


(1) الآ 1 من سيورة اللائدة: 


سس تيم 





د شوم الزركشى على متن الفرقى 

واعلم أن محل الخلاف حيث شرعنا قتلهاء أما إن لم نشرعه فلاا ريب في 

(قال): والذي يجب عليه الحد من ذكرت. من أقر بالزنا أربع مرات. 
وهو بالغ عاقلء, ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد أو يشهد عليه أربعة 
رجال من المسلمين أحرارًا عدولاء يصفون الزنا. 

(ش): ملخص ذلك أن الحد لا يجب إلا بأحد شيئين: 

إقرار أو بينة فإن ثبت بإقرار اشترط أن يقر أربع مرات» فلو أقر دونه الم 
وهو فى المسحد. فناداه: يا رسو ل الله إن الآخر قد زنا - يعنى نفسه - 
فتنحى الرابعة» فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه. فقال: أهوبه جنون؟ 
قال: لا. قال النبي ي: اذهبوا به فار حموه)" متفق عليه. وعن جابر : «أن 
رجلا من أسلم جاء إلى النبي يو فاعترف بالزناء فأعرض عنهء حتى شهد على 
نفسه أربع شهادات. فقال النبي وَِ: أبك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ 
قال: نعم. فأمر به فرجم) روآه أبو داود والترمذي والنسائى. 

وظاهر هذا أن الحكم مرتب على الأربعة. وقد جاء أصرح من هذاء فعن 
ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «جاء ماعز إلى النبى يقي فاعترف بالزنا ‏ 


.17( أخرجه البخاري ني الطلاق وني الأحكام (9) ومسلم ني الحدود (15). والدارمي في الحدود‎ )١( 
4؛» والإمام أحمد في 7 عم وفي ه/ 385 /ام/.‎ 


كتاب الحدود -ا 








مرتين» فطرده ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين. فقال: شهدت على نفسك أربع ' . 
مرات. اذهبوا به فارحموه» وعن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: «كان 
ماعز بن مالك يتيً) في حجر أبي؛ فأصاب جارية من الحي. فقال له أبي: ات 
رسول الله فأخيره بما صنعت لعله يستغفر لك. وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون 
له مخرجّاء فأتاه» فقال يارسول الله. إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قانها 
أربع مرات. قال يَل: إنك قد قلتها أربع مرات»ء فبمن؟ قال: بفلانة. قال: 
ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: هل باشرتها؟ قال: نعم. ملع ١‏ نعم. 
قال: فأمر به أن يرجم" وذكر الحديث. رواهما أبو داود. 

وهذا ظاهر وصريح في أن الأربع علة في ترتب الحكم عليها. وفي المسند: 
«أن أبا بكر الصديق #ه قال بحضرة رسول الله ولِدِ له: إنك إن اعترفت الرابعة 
رجمك». وقول النبي يك لأنيس: «واغديًا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فا رحمها» ونحو ذلك واقعة عين.ء إذ يحتمل أنه أحاله على ماعرفه من شرط 
الاعتراف. وكذلك قول عمر #5©: «الزنا حق على من أحصن إذا قامت البينة. 
أو كان الحبلء أو الاعتراف» يرجع إلى الاعتراف المعهود كالبينة. 

وشرط اعتبار الإقرار أن يكون من مكلف. وهو العاقل البالغ» فلو أقر 
المجنون أو الصبي. فلا عبرة بإقرارهماء إذ لا حكم لكلامهماء وقد رفع القلم 
عنهما. قال رسول الله ول: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ؛ وعن 


)١(‏ أخرجه مسلم في القسامة »)١7(‏ وأبو داود في الحدود (7) وني الديات »2٠١(‏ والنسائي في التحريم 
56 وابن ماجه في الحدود (9)), والإمام أحمد في */ ١51"‏ وي 7/2 ". 


د شرم الزوكشى على متن الخرقى 





ظ النائم حتى يستيقظ. وعن لمعته حتى يبراً)”" رواه أبو داود. وفي المحديث: أن 
رسول الله ولق قال لماعز: أبك جنون؟ قال لا» وني رواية أنه في الصحيح: «أنه 
سأل قومه: تعلمون بعقله بأسًّا؟ تنكرون منه شيئًا؟ فقالوا ما نعلمه إلا وني 
العقل من صا حينا فيما نرى» انتهى . 

وما في معنى الجنون؛ من زال عقله بنوم؛ أو إغماء؛ أو شرب. أو سكر. 
هذا ظاهر كلام الخرقي. وأقره عليه أبو حمد. وجزم به. ومقتضى كلام أبي 
البركات جريان الخلاف فيه. وني بعض نسخ الخرقي: وهو صحيح عاقل بالغ. 
وعلى ذلك شرح القاضي وأبو محمد. وفسر القاضي ذلك بحقيقته. وهو الصحة 
من ا مرضء فلا يجب على مريض في حال مرضه. وإن وجب أقيم عليه با يؤمن 
به تلفه. وهذا فيه نظرء فإن الحد إما أن يجب ويؤخر استيفاؤه إلى حين صحته. 
أو يجب ويستوني منه على حسب حاله. فعلى كل حال ليست الصحة شرطًا 
للوجوب. ظ ظ 
قال أبو محمد يحتمل أن يريد بالصحيح الذي يتصور منه الوطء, فلو أقر 
بالزنا من لا يتصور منه الوطء كالمجبوب فلا حد عليه وهو كالذي قبله؛ لأن 
هذا فهم من قوله عاقل. 

قلت: ويحتمل أن يريد بالصحيح الناطق, فلا يقبل إقرار الأخرس لأنه 
إن لم تفهم إشارته فواضحء وإن فهمت فهي محتملة وذلك شبهة تدرأ الجد. 
وهذا احتمال لأبي محمد والذي قطع به القاضى الصحة. ويحتمل أن يريد 


امسا 


كناب الحدود 2 








بالصحة الاختيار» وأراد الصحة المعنوية فلا يصح إقرار المكره. ولا نزاع في 
ذلك. 

واعلم أنه يشترط في الإقرار أن يذكر حقيقة الفعل لتزول الشبهة. وني 
قصة ماعز: «أن رسول الله ولك قال له: أنكتها؟ قال: نعم. قال رسول الله 95: 
حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب الميل ني 
المكحلة؟ والرشاء في البئر؟ قال: نعم. قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت 
منها حرامًا ما يأتي الرجل من أهله حلالا» رواه أبو داود. وني الصحيح عن ابن 
عباس - رضي الله عنهها - قال: الما أتى ماعز النبي وَل قال له: لعلك قبلت؟ أو 
غمزت؟ أو نظرت: قال: لايا رسول الله: قال: أنكتها؟ لا يكنى. قال: نعم. 
فعند ذلك أمر بر حمه)” انتهى. 

ولا يعتير أن يكون في مجالس؛ لأن أكثر الأحاديث ليس فيها تعريض 
لذلك. ويعتبر ني استقرار الإقرار دوامه أن لا ينزع عنه حتى يتم عليه السد. 
وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. انتهى. 2 

وإن ثبت الزنا بالبينة اعتبر أن يكون أربعة وهذا إجماع ني الجملة والحمد 
لله وقد شهد له قوله تعالى: لوَالادَي يَأَيِنَالْمَاحِسَةَ من نَُسَآنِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا 
ظ عَلَيْهِنَ أَزء عه مُنَكُمْ 4" الآية. وقوله سبحانه: لوَالَِينَ يَْمُونَ المصَنَاتٍ م 
يَأنُوا بأ ربَعَةٍ شْهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ انين جل 5" وقوله تعالى: #لَوُلَا جَاؤٌوا 


(١)أخرجه‏ البخاري في الحدود (7): وأخرجه أبو داود في الحدود (77), 5 58/١‏ 
7 0 

(1) الآية ١١6‏ من سورة النساء. 

(") الآية ؛ من سورة النور. 


ح شرم الزركشى على مثن الخرقى 
عَلَيِ بأَرْبَعَةٍ شهَدَاء فَإِذْ ليا ١‏ بالشهَدَاء 0 لَيِكَ عِندَ الهم الْكَاذِبُونَ4”. 
وعن أب هريرة 5ك: الأن سعد بن عبادة ع# قال لرسول الله ق: أرأيت لو أني 
وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله 
:نعم ”" رواه مسلم ومالك في الموطأ. انتهى. 

ويعتبر في الأربعة شروط: 

أحدها: أن يكونوا رجالاء فلا يقبل فيهم امرأة» ولا خنشى بحال. لأن 
لفظ الأربعة اسم لعدد المذكرين, فظاهره الاكتفاء بأربعة فلو أقمناالمرأتين 
مقام الرجل خرجنا عن ظاهر الآية لاشترط خمسة. 

الثاني: أن يكونوا من المسلمين» فلا تقبل شهادة أهل الذمة» كما لا تقبل ‏ 
روايتهم ولا أخبارهم الدينية وسواء كانت الشهادة على مسلم أو ذمي. ولا 
عبرة برواية حنبل في قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. 

الثالث: أن يكونوا أحراراء فلا تقبل شهادة العبد لاختلاف في شهادته في 
سائر الحقوق. وذلك يؤثر شبهة في عدم قبوله في الحد لا ندرأ به بالشبهة. . وعن 
أحمد لايشترط ذلكء ولعله أظهر لدخوله في عامة النتصوص 

الرابع كني عدرل ملايت ل صهالة لاستو يخ ايقل نين 
وكبقية الشهادات بطريق الأولى» وقد قال الله تعاِ ىى: ليا أَيمَا الَّذِينَ آمنُواإن 
ججاءكمْ فَاسِقٌ بتبَأ دمأ فس فَتبيّنوا4” الآية ولا مستور الحال» وإن قبلناه في الأموال 
الكتياننا قدا الدات: ونش ةااله: 





(١)الآية ١‏ من سورة النور. 
(1) أخرجه مسلم ني اللعان ١5(‏ © وأبو داود في الديات (17). والإمام مالك في الحدود (7) وني 


الأقضية .)١0(‏ والإمام أحمد في 7٠8/١‏ وني 7/ 556. 
(" الآية 5 من سورة الححرات. 
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الخامس: أن يصفوا الزناء فيقولوا: رأيناه غيب ذكره أو حشفته أو قدرها . 
في فرجهاء لما تقدم عن ماعز, وإذا اعتبر ذلك في الإقرار ففي البينة أولى. وعن 
٠‏ جابر و قال: «جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا. فقال ائتوني بأعلم رجل 
ل ل : كيف تدان أمر هذين في التوراة؟ قال: نحد 
في التوراة إذا شهد أربعة أغهم رأوا ذكره في فرجهاء » مثل الميل في المكحلة رجمّا. 
قال: فم| يمنعكم أن تر حموهما؟ قال: : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل» فدعا رسول 
الله يك بالشهود؛ فجاء أربعة فشهدوا أمهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل ني 
المكحلة» فأمر رسول الله يك بر حمهم|»"" رواه أبو داود. 

وقيل: يعتبر مع ذلك أن يذكروا المكان لاحتمال الاختلاف. فتكون 
شهادة أحدهم على عين الفعل الذي شهد به الآخر أو المزنى بها لاحتمال 
اختلاف في إباحتهاء ولذلك قال النبى ولك لماعز : «فيمن؟2 وهو اختيار القاضي. 
أو لا يعتير ذلك كم لا يعتير في الإقرارء وهذا لم يذكر المكان في قصة اليهود ولا . 
المزني بها في أكثر الأحاديث وهذا اختيار ابن حامد. على وجهين. وأجراهما أبو 
البركات في الزمان والمكان وهو واضح. وكلام أبي محمد يقتضي أنه لا يشترط 
ذكر الزمان بللا خلاف. 

السادس: أن يشهدوا كلهم ني مجلس واحد. ذكره الخرقي في غير هذا 
الموضع فقال: إن جاء أربعة متفرقين والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم 
قبلت شهادتهم. وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة» وعليهم الحد. 
وذلك لما روى: «أن أبا بكرة ونافعًا وشبل بن معبد شهدوا عند عمر ه على 
المغيرة بن شعبة بالزناء ول يشهد زياد فحد الثلاثة» ولو لم يشترط المجلس لم 


)١( ١‏ أخرجه أبو داود فى الحدود (/ا١.‏ 6 والإمام أحمدني 7/1 ١‏ ولي ؟ / دعن هثخ#عن الاق 
55. 


د شوم الزركشى على متن الخرقى 
بحدهم, لجواز أن يكملوا أربعة في مجلس آخر. 

وفيه نظر؛ لأن قرينة حالهم تقتضي أنه لا رابع لهم إلا زياد. ول يشترط 
مجيئهم جملة بل لشهادتهم في مجلس واحد وني قصة المغيرة أن أبا بكرة #ه قال 
لعمر 5©: «أرأيت لو جاء آخر فشهد. أكنت ترحمه؟ قال عمر #5: أي والذي 
لا إله إلا هوء والذي نفسى بيده». 

(قال) : ولو رجم بإقراره فرجع قبل أن يقتل كف عنه. وكذلك أن رجع 
بعد أن جلد وقبل كمال الحد. خلي. 

(ش): لأن في الصحيح وني السنن من رواية أبي هريرة ونعيم بن هزال 
وغيرهم: «أن ماعرًا 5 لما وجد مس الحجارة فر وني رواية خرج يشتد فنضرب 
حتى مات. وذكر ذلك لرسول الله وو فقال: هلا تركتموه» وفي هذا دليل على 
تركه وقبول رجوعه. وني حديث بريدة كه قال: «كنا أصحاب رسول الله وَل 
نتتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهم| أو قال: لولم 
يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهم| ورحمهما عند الرابعة» رواه أبو داود. ولأن ذلك 
شبهة» والحد يدرأ بباء ولأن الإقرار أحد بنيتى الحد فسقط بالرجوع عنه كالبينة 
إذا رجعت قبل إقامة الحد. 





إذا تقرر هذاء فصفة الرجوع عن الإقرار أن يقول: كذبت في إقراري؛ أو 
/ أفعل ما أقررت به ونحو ذلكء فإذن يجب الكف عنه. ومتى قتل والحال هذه 
ضمن لزوال إقراره صريحًا فكأنه لم يقرء وضمنه بالدية فقط للاختلاف في 
صحة رجوعه. ودلك شبهة درئه للقصاص. ولوهرب أو قال: ردوني إلى 
الأمام ونحو ذلك ترك أيضًاء لكن متى قتل و الحال هذه فلا ضمان على قاتله 
لأن ذلك لبس بصريح في رجوع., ولذلك - والله أعلم - لم يضمن النبي يك 
ماعرًا من قتله. 


سس سس سس سوسس و 
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وقول الخرقي: ولو رجم بإقرار» فيه: أشعار بأنه لو رجم ادم 
أو هرب لم يسمع منه. وهو كذلك بالإجماع فيها أظن. ظ 

(قال): ومن نا مرارًا فلم يحد. فحد واحد. 

رش حكي ذلك ابن لمنذر عمن بحفظ عنه من أهل العلم في مسألتي 
المنطوق والمفهوم؛ ولأن قوله سبحانه: #الرَانيَة 5 وَالرَاني فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ 
منهم| مِنَة مَِهَ جَلْدّةٍ4” يشمل من زنا مرة ومن زنأ مرارًا. وقول النبي 6ق في الأمة: 
(إن زنت واجلدوهاءم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها» يقتضي أن 
من زنا بعد أن حد يحد ثانيًا. 

(قال): وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم بها حكم الله علينا. 

(ش): ال ل اا 0 
تعالى: #وَأَنٍ اخكم ب ' نهم بِمَآ أَنرّلَ الله" طوَإِنَْ حَكَمْتَ فاخكم بَيْنَهُمْ 6 
بنط" ولال: ومن ل اَنَل لايك هم كافون" 

وَمَن ليْكم يا نَل الله دَأولَيِكَ هُم م الظَالمونَ 4# ومن 1 يكم بنَا أنرّ 
لِك لقُن 

وهل الحكم بينهم على طريق الوجوب؟ ويحتمله كلام الخرقي للآية 
الأولى أو على طريق التمييز؟ وهو المشهور للآية الثانية إذ صدرها : #فإن 
جو وك فَاحكم بَيْنَهُم أو أغر د ضّ س عَنْهِمْ ”ا وكالمستأمنين» أو أن اتحدت ملتهم 


(١)الآية‏ 7؟ من سورة النور. 

()الآية 54 من سورة المائدة. 
(0 الآية 57 من سورة المائدة. 
(5)الآية 5 5 من سورة المائدة. 
(6) الآية ه؟ من سورة المائدة. 
(5) الآية /4"1؛ من سورة المائدة. 
(97)الآية 57 من سورة المائدة. 





د شوم الزركشى على متن الخرقى 
خير؛ لآن الآية وردت في اليهود وملتهم واحدة» وإن اختلفت وجب كما لو / 
تحاكموا مع مسلم أو يخير للآية» إلا أن يتظالموا في حقوق الآدميين فيجب دفعًا 
للظلم الواجب دفعه على كل أحد. لاسيما على الحكام المتتصبين لذلك. وهو 
مختار أبي البركات على أربع روايات. 

وهل يحكم أن يعدي إن خيرناه بطلب إحداهما أو لابد من اتفاقهم| 
كالمستأمنين على روايتين. 

(قال): وإذا قذف عاقل بالغ حرًا مسلً) أو حرة مسلمة بالزنا جلد الحد 
ثهانين» إن طلب المقذوف ذلك ولم يكن للقاذف بينة. 

(ش): القذف محرم بالإجماع للأذى الحاصل به المأمور بانتفائه شرعًاء وقد 
نص الله تعالى ورسوله على القذف بالزنا لتأكد تحريمه. قال سبحانه: #وَالَذِينَ 
تون الُخصكات فَم ليتوا بزع شهَداء وهم ين وكا وام ظ 
َهَادءٌ أيَدًا وَأَوْلَقَكَ هم م اعقو 0 و قال: إن الذي كر نَ المخصَّاتِ 
الْعَافَِات المؤْمِئَاتِ لعنو في الدّنَْا وَالآخْرَةوَ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ4”. وقال النبي وَل 
«اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله» والسحرء 
وقتل اننفس التتي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتسيم؛ و التسولي ينوم 
الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)” متفق عليه. 

ويجب الحد بالقذف بالزنا بالإجماع للآية الكريمة ووجوبه بشروط 
أربعة» اثنان منها في القاذف. واثنان في المقذوف. فأما اللذان ني القاذف : 


))١(‏ لآاية ؛ من سورة النور. 
() أخرجه مسلم في الإيمان (5 5 :)١‏ والبخاري ني الوصايا (77) وني الحدود (؛ ؛) وني المحاربين 
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فأحدهما: : أن يكون مكلفاء وهو العاقل البالغ. » إذ غيرهما لا يتعلق به 
حكم خطابي لرفع القلم عنه. فلا حد على مجنون ولا مبرسم ولا نائم ولا 
سكران على ظاهر كلامه. وعموم كلام غيره يقتضي أنه على الروايتين ولا على 
الثاني: أن لا يكون له بيئة بها قاله على اللذوف لقوله تعالى: #وَالََذِينَ 
يَرْمُونَ المخْصََاتِ ثُمَ ل ينوا بأَرْبَعَةِ شّهَدَاء قَاجْلِدُوهُمْ تَانِِنَ جَلْدَة 5 الآية. 
شرط سبحانه للجلد عدم البينة» وفي معنى البينة الإقرار من المقذوف. فإن كان 
القاذف روجا اشترط شرط ثالث: اودر عانم لاني وار عن والؤخل عليه لقره 
سبحانه: لوَالذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وََيَكٌن هُمْ شْهَدَاء إلا أَنفْسَهُمْ 4" الآية. 

وأما الاثنان اللذان في المقذوف: 

فأحدهما: أن يكون محصتاء والمحصن هنا فسره الأصحاب بالحر المسلم 
العاقل العفيف عن الزنا الذي يجامع مثله. وني اشتراط سلامته من وطء الشبهة 
وجهان. وكذلك اشتراط بلوغه روايتان» وهذا قد يؤخذ من كلام الخرقي 
مفرقاء فا حرية والإسلام نص عليهم| هناء والعفة عن الزنا تؤخذ من الشرط 
الثاني في القاذف. وكونه يجامع مثله بذكره بعد. واقتصاره على ذلك يفهم منه 
أنه لا يشترط البلوغ والعقل يؤخذ من نفيه الحد عن قاذف الطفلء والسلامة 
من وطء الشبهة لا يشترطهاء وبيان ذلكء أما الحرية والإسلام فلآن العبد 
والكافر حرمتهما ناقصة, فلا ينتهض لإيجاب الحد. والآية الكريمة وردت في 
الحرة المسلمة وغيرها ليس في معناهما. 

وأما العقل فلأن غير العاقل لا يعير بالزنا لعدم : تكليفه. والحد إن)ا وجب 


('))الآية ” من سورة النور. 


حر 


ح شنوم الزوكشى على مقن الخرقىو 
دفعًا للعار عن المقذوف. وأما العفة عن الزنا فلأن غير العفيف لا يشينه 
القذف,. والحد إنما وجب من أجل ذلكء وقد أسقط الله تعالى الحد عن القاذف 
إذا كانت له بينة با قال. 

وأما كونه مثله يجامع فلأن غير ذلك لا يعبر بالقذف لتحقق كذب القاذف. 
والقذف إنما وجب لذلك وأقل ما يجامع مثله أن يكون له عشر سنين إن كان ذكرّاء 
أو تسع سنين إن كانت أنثى» كذاذكر أبو محمد لظاهر كلام الخرقي. 

وأما اشتراط البلوغ على رواية قيل أنها غخرجة وليست بمنصوصة:؛ فلآن 
غير البالغ غير مكلف أشبه المجنون. 

وأما عدم اشتراطه على أخرى» وهو مقتضى كلام الخرقيء وقطع بها 
القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافاتهم والشيرازي وابن عقيل ني 
التذكرة» فلآن ابن عشر سنين ونحوه يلحقه الشين بإضافة الزنا إليه. ويعبر 
بذلك وهذا جعل عيبًا في الرقيق» فأشبه البالغ . 

وأما اشتراطه السلامة من وطء الشبهة وعدمه. فلعل مبنى ذلك على أن 
وطء الشبهة هل يوصف بالتحريم أو لا؟ وقد تقدم عن القاضي أنه وصفه 
بالتحريم. وأن ظاهر كلام الخرقي وجماعة عدم وصفه بذلك» وكذلك ظاهر 
كلامه جماعة هنا أنه لا تشترط السلامة من ذلك. 

تفبببه: ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يشترط العدالة» بل لو كان 
المقذوف فاسقا لغرب خمر ونحوه أو لبدعة ولم يعرف بالزناء فإن الحد يجب 
بقذفه. وقال الشيرازي لا يجب الحد بقذف مبتدع ولا مبتدعة. 

الشرط الثاني في المقذوف: مطالبته بالقذف لآنه حق له فلا يستوفي دون 
طلبه كبقية حقوقه. وهذا سواء قلنا أنه القاذف. محض حق له. كما هو 
المنصوص والمختار للأصحاب. أو قلنا هو حق الله تعالى وليست بالبينة لأنه 





كتاب الحدود ‏ 2 





أذى للآدمي فيه حق قطعًا للأذى الحاصل له. مع أن مقتضى كلام أبي البركات 
نفي الخلاف رأسّاء والقطع بأنه حق للآدمي وهو الصواب. وبيان ذلك له محل 
آخر. ويعتبر استدامة الطلب إلى إقامة الحد» فلو طالب ثم عفا عن الحد سقط 
على المذهب. وعلى الرواية المحكية بأنه حق لله تعالى لا يسقط بالعفو. 

تفبببهان : أحدهما: إذا وجب الحد بقذف من لم يبلغ لم يقم حتى يبلغ 
ويطالب لعدم اعتبار كلامه قبل البلوغ» وليس لوليه المطالبة حذارا من فوات 
التشفي» ولو قذف غائبًا اعتبر قدومه وطلبهء إلا أن يثبت أنه طالب في غيبته 
فيقام على المذهبء وقيل: لا» لاحتمال عفوه؛ ولو قذف عاقلا فجن أو أغمى 
0 [عليه قبل الطلب لم يقم حتى يفيق ويطالب فإن كان قد طالب ثم ججن أو 
أغمى عليه جازت إقامته. اا ظ 

الثاني: يستثنى نما تقدم الوالد لا يحد لقذف ولده]". 

(قال): فإن كان القاذف عبدًا أو أمة جلد أربعين بدون السوط الذي 
يجلد به الجر. ظ ظ 

(ش): الإجماع على وجوب الحد على العبد بقذف المحصن لشمول الآية 
الكريمة له. ثم مقدار الحد إن كان القاذف حرًا ثمانون للآية الكريمة» وإن كان 
القاذف عبدًا فأربعون» جعلا له على النصف من الحرء لأن ذلك نما يتبعض. 
وقد قال أبو الزناد: «جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين» قالأبو 
الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: الأدركت عمربن 
الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرًا. فم) رأيت أحدًا جلد عبدًا في فرية 
أكثر من أربعين» رواه مالك ني الموطأ. وقال سعيدء ثنا عبد ال رحمن بن أبي 
الزناد عن أبيه قال: «حضرت عمر بن عبد العزيز جلد في فرية ثمانين» فأنكر 


()مابين المعكوفين ساقط من نسخة «د). 


ىح شوح الزركشى على مانن الخرقى 


ذلك م من حضره من الناس والفقهاء» وهذا لنقل يه من الصحابة. 
والإنكار على من خالفهم وهو يخص عموم الآية. 

وإن كان القاذف نصفه حرا فبحساب ذلك على ظاهر كلام أحمد؛ لأن 
ذلك مما يتبعض. وقيل: هو كالعبد؛ لآن الإجماع إنها انعقد على الثمانين في الحر. 
فيبقى فيما عداه على أصل براءة الذمة. ولو قيل بالعكس لاتجه لشمول الآبة 
الكريمة للجميع. خرج منه العبد لأقوال الصحابة فما عداه على العموم. انتهى. 

واشتراط الخرقي أن يكون جلد العبد بسوط دون الذي يجلد به الحر. تخفيفًا 
للصفة ى) خفف في القدر, ولأبي محمد احتوال بتساوييم|ء وهو ظاهر كلام جماعة 
من الأصحاب؛ لأنه على النصف ولا يتحقق التنصيف إلا مع المساواة. 

(قال): وإذا قال له: يا لوطي. سئل عما أراد. فإن قال:أردت أنك من 
قوم لوط فلا شيء عليه؛ وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوطء فهو كمن 
قذف بالزنا. ظ 

(ش): إذا قال له: يا لوطىء فعند الخرقىء وهو إحدى الروايتين عن أحمد. أن 
هذا ليس بصريح في القذف لأقوال الصحابة» لاحتماله له ولغيره. إذيحتمل أنه 
منهم؛ أي ينسب إليهم, وإذا احتمل واحتمل والحد يدرأ بالشبهة» مع أن الأصل 
زاءة اللمة ل كم يانه صريخ» وعند ذلك يساليغ اراد فإن فنسرء يما لا بوبحب 
الحد. كما إذا قال: : أردت أنك من قوم لوط أي ينسب إليهم. فلا حد عليه» لآنه فسر 
كلامه بها يحتمل نما لا يوجب حداء وإن فسره بها يوجب الحده كما إذا قال: 
أردت أنك تأتي الذكران» وجب الحد عندنا بلاريب لوجوب حد الزنا على 
فاعل ذلك كما تقدم» وهذا هو الضابط وهو أن كل ما وجب حد الزنا بفعله 
وجب الحد بالقذف به. وما لا فلاء ومن ثم خرج الخنلاف إذا قذفه بإتيان بهيمة. 
انتهى. 


كتاب الحدود جح 


وكذلك إن فسره بها يشمل الوطء وغيره. كقوله: أردت أنك تعمل 
عمل قوم لوط؛ لأن من أشهر أعالهم إتيان الذكران. ظ 

وعن أحمد: لا يقبل تفسيره في حال الغضب لأن القرينة تكذبه. 

والمنصوص عن أحمد في رواية الجماعة وعليه عامة الأصحاب أن ذلك 
صريح ني القذف فلا يقبل قوله با يحتمله. لأن هذا اللفظ إذا أطلق لا يكاد 
يفهم منه إلا إتيان الذكران وإرادة الانتساب إلى قوم لوط بعيدة حدّاء إذ الظاهر 
أن القطع بأنه لم يبقى منهم أحد. و الاحتمال البعيد وجوده وعدمه ومن ثم بعد 
الشيخان قول الخرقي فعلى هذا إذا قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير 
إتيان الذكران فهل يقبل منه نظرًا إلى أنه من باب إطلاق العام وإرادة المخناص 
وهو سائغ كثيرّاء ولا يقبل لمخالفة الظاهر فيه وجهان. 

أما على قول الخرقى فيقبل منه بطريق الأولى» لأنه إذا قبل منه صرف 
اللفظ عن مقتضاه عرئًاء فلا يقبل إطلاق العام وإرادة الخاص أولى. هذا هو 
التحقيق تبعًا لأبي البركات. وأبو محمد في مغنيه يبني الوجهين على روايتي 
القراحة وعدمها فإن قلنا صريح لم يقبل وإلا قبل. 

(قال): وكذلك من قال: يا معفوج. 0 

(ش): هذا التشبيه يحتمل أن يرجع إلى أصل المسألة السابقة فعلى هذا إن 
فسره بها لا يوجب الحدء كما إذا قال أردت أنك معفوج دون الفرج ونحوه. 
قبل منه عند الخرقيء ولم يقبل منه عند غيره. وعلى هذا جرى الشيخان. 
ويحتمل أن يرجع إلى قوله. فهو كمن قذف بالزنا فيجب الحدء ولا يقبل ‏ 
التفسير”2 ولعله أظهر إذا العفوج مفعول من عفج بمعنى نكح فهو بمعنى ‏ 
منكوح: أي موطوء. 
ام الي م 0 


معفوج فهو صريح أيضًا. وقآل الإمام أحمد: يحد به. وقيل: إنه كناية؛ ويحتمله كلام الخرقي. 
(الإنصاف: .)١١١7/٠١١‏ 








ح شرم الزركشى على متن الخرقى 

نفبببه: قد أخذ من كلام الخرقي في هذه المسألة وني التي قبلها أن الحد - 
لايجب إلا بلفظ صريح. كقوله: يا زاني. أو يأتي باللفظ الحقيقي في الجماع. 

أما الألفاظ المحتملة كقوله لامرأة: يا قحبة» أو لرجل: يا محنث. 

أو يقول لعربي: يا نبطي يا فارسي. أو يعرض بالزناء كأن يقول لمن 
بخاصمه: ما أنت بزان» ما يعرفك الناس بالزناء يا حلال ابين الحلال. ونحو 
ذلك. فلا يجب به الحد. هذا إحدى الروايتين» واختيار أبي بكر وأبي محمد. 

والثانية: يجب الحد بجميع ذلك في الجملة. وهو اختيار القاضي وكثير 
من أصحابه في التعريضء وتحقيق الروايتين وتوجيههما له محل آخر. 

(قال): ولو قذف رجلا فلم يقم عليه الحد حتى زنى المقذوفه لم يزل 
الحد عن القاذف. 

(ش): نظرًا إلى أن شرط وجوب الحد وهو الإحصان وهو قد وجد فلا 
عبرة بها يطرأ بعده. وصار هذا كما سرق عيئا ثم ملكها ونحو ذلك. وفي قوله: 
فلم يقم عليه الحد حتى زنى. إشعار بأنه لو ثبت أنه كان زنى قبل القذف أن 
الحد يزول عن القاذف وهو كذلك لتبين زوال شرط الوجوب. 

(قال): ومن قذف مشركا أو عبدًا أو مسلً) له دون عشر سنين أو مسلمة 
نها دون التسع سنين أدب ولم يحد. 

(ش): قد تقدم أنه من شرط وجوب الحد إسلام المقذوف وحريته وكونه 
يجامع مثله أو بالغ على ما تقدم مع العقل والعفة عن الزنا والسلامة من وطء 
الشبهة على وجيه. فمتى عدم واحد من هذه انتفى الوجوب. وإذن يؤدب 
زْجرًا عن عرض المعصوم. وكفالة عن أذاه. 

وعن أحمد: لايؤدب لقذف كافر. والأول المذهب بلا ريبء, ولاعيرة 





كنا ب الحدود د 





بإيراد ابن حمدان في الكبرى المذهب الثاني» وجعل الأول قويلًا. وعن أحمد ني 
أم الولد إذا كان لها ولد يحد قاذفها. وبه قطع الشيرازي. وقيل: يحد العبد 
بقذف العبد. ولا عمل على ذلك. 

تفببيه: لايحد والد قذف ولده. نص عليه في رواية ابن منصور وأبي 
طالب», وهل يؤدب؟ لفظة في رواية ابن منصور: لا يحد. فيحتمل أنه يؤدب. 
ولفظه في رواية أبي طالب: ليس عليه شىء. لا يؤخذ لابن من أبيه حد. 
فيحتمل أنه لا يؤدب, وهو أظهر وهل حكم الأم حكم الأب؟ فيه وجهان 
أصحهماء وهو الذي قطع به أبو محمد ني الكاني وابن البنا: أن حكمها حكمه. 
وحكم الجد واللجدة وإن علوًا حكم الأبء قاله ابن البنا. ظ 

(قال): ومن قذف من كان مشركا وقال: أردت أنه زنا وهو مشرك لم 
يلتفت إلى قوله. وحد إذا طالب المقذوف. ‏ 

(ش): نظرًا إلى الحالة الراهنة وهو إذن مسلم فيدخل في الآبة الكريمة. 
ولو قال: زنيت وأنت مشرك؛ فهل يحد؟ أو لا يمحد؟ على روايتين» أصحهما 
وأنصهم الثانى. وعليها إذا قال: أردت قذفي في الحال» فأنكره. فهل يحد؟ وهو 
اختيار القاضى. أو لا يحد؟ وهو اختيار أي الخطابء فيه وجهان, وأبو محمد 
يحكى الروايتين فيه إذا قال: زنيت فى شركك. ولعل مدرك ذلك أنه وصل قوله 
ا يبطله ومدرك الأول أن الواو هل هى للحالة أو عاطفة. وقوله: إذا طالب 
امقذوفء زيادة إيضاح؛ وإلا لابد من شروط الوجوب في كل موضع. 

(قال): وكذلك من كان عبدًا. 00 

(ش): أي إذا قذف بعد أن عتق, قال: أردت أنه زنا وهو عبد, لم يلتفت 

إلى قوله كالمسألة السابقة لأنهها متساويان معنى فتساويا حكمً). 


(قال): ويحد من قذف الملاعنة. 





د شرم الزركشم على متن الخرقى 


(ش): لآن لعانها ل يثبت زناها فاحصانها باق» وعن ابن عباس - رضي 
الله عنهم| -: «أن النبى يله قضى في الملاعنة أن لا ترمى» ولا يرمى ولدهاء ومن 
رماها أو رمي ولدها فعليه الحد»” رواه أبو داود. | ١‏ 

(قال): وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إن كانت الأم في الحياة. 

(ش): لأن الحق لها فلا يطالب به غيرهاء ولا فرق بين أن يتعذر الطلب 
منها لجنونها ونحو ذلك. ولا يتعذر لما فيه من فوات التشفي المقصود قطعا. 

وقول المخرقي: إذا كانت الأم في حال الحياة» مفهومه أن للود المطالبة إذا 
مانت الأم؛ وهذا بشرط أن تطالب الأم على المذهب المنصوصء [وعلى تخريج 
لا يشترط الطلب, واعلم أن هذا الذي ذكره الخرقي على سبيل المثالء وإلا 
جامع المسألة أن الحي ليس لوارثه المطالبة بموجب قذفه في حياته. وله ذلك 
بعد بماته بشرط» ثم من يرثه هل ]”' هم جميع الورثة؟ وهو ظاهر كلام أبي ظ 
محمد؛ وبه قطع القاضي في خلافه فيها أظنء» ونص عليه أحمد ني رواية ابن 
منصور أو يختص به من سوى الزوجين؟ وهو قول القاضي في موضع. أو 
يختص به العصبة؟ عل ثلاثة أقوال. 

(قال): وإذا قذفت أمه وهى ميتة مسلمة كانت أو كافرة حرة أو أمة» حد 
القاذ ف ذاأطاليت ابر رو كان عد سانا 

(ش): دفمًا للحوق العار بالابن» فإنه والحال هذه يلحقه العار بخلاف 
ما إذا كانت الأم في الحياة» فإن معظم العار لاحق بها. وقول الخرقي: وهي ميتة 
مسلمة كانت أو كافرة حرة أو أمة إذا طالب الابن وكان حرا مسلً). تنبيه على 
أن شرط الوجوب من الإحصان والمطالبة إنما يشترطان في الولد نظرًا إلى أن 


.1516 79ل 553748 لادكلء‎ /١ أخرجه أبو داود في الطلاق (/71). والإمام أحمد في‎ )١( 


)١(‏ ما بين المعكوفين ورد في نباية المسألة في نسخة «د». 


كناب الحدود المسسا 





القذف في الحقيقة كان له لا في الأم. 
فتغبهه : جعل أبو البركات ذكر الأم هنا على سبيل المثال» فقال: أن حد ‏ 
قذف الميت يثبت لجميع الورثة حتى الزوجين» نص عليه. وقال في موضع 
يختص به من سواهما. وقيل: يختص العصبة, وأبو محمد: عدا ذلك إلى الأمهات 
بطريق القياس معللا بالقدح في النسب كالمسألة قبل» وحكي فيمن يرث قذف 
الميت الأقوال الثلاثة في القذف الموروث؛. والقاضى في الجامع الصغير قطع بأن 
الوارث هنا جميع الورثة» وأبو محمد والشيرازي وابن البنا اقتصرواعل الأم 
معللين بالقدح في النسب واقتصر على ذلك, ولا خلاف عنده أنه لو كان 
المقذوف جده أو أخاه ونحوهما من الأقارب عدا الأمهات أن الجد لا يحد 
لانتفاء القدح في النسب. والأقوال التى ذكرها أبو البركات جارية عنده في 
القذف الموروث والمنصوص - والله أعلم- إنما هو فيه فإن القاضى في تعليقه 
جزم فيه بأنه لجميع الورثة يعتمد على قول أحمد في رواية ابن منصور في رجل 
ْ قذف يبودية أو نصرانية وها ولد مسلم, أو زوج مسلمء يقام عليه الحد. قال: 
وأبو محمد يوافق في هذه الصورة أنه لجميع الورثة على ظاهر كلامه. والله أعلم. 
(قال): ومن قذدف أم النبى وله قتل» مسلءًا كان أو كافرًا. 
وقوله: قتل. ظاهره ولا يستتاب. وهذه إحدى الروايتين وهو المذهب. 
وقد تقدم ذلك وكذلك الروايتان فيما إذا أسلم الكافر هل يسقط عنه القتل أم 
لا؟ والخلاف في سقوط القتلء أما توبته فيما بينه وبين الله» فمقبولة بلا ريب. 
(قال): ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم. 


ح شوح الزركشى على متن الخرقىو 

(ش): هذا هو المذهب المشهور من الروايات نظرًا إلى أن الحد إنما وجب 
بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف ني 
قوله؛ ولأن الذين شهدوا على المغيرة تضمن قوهم قذف امرأة, ولم يجدهم عمر 
إلا واحداً. وعن أحمد: لكل واحد حدء نظرًا إلى أن لكل واحد مقذوف 
والمبراءة من المقذوف بحد كامل. 

والرواية الثانية: إن طالبوا جملة فحد واحد. وإلا فحدود؛ لأنهم إذا 
اجتمعوا على طلبه وقع الحد للجميع؛ بخلاف ما إذا تفرقوا فإن طلب أحدهم 
إ( يكون طلا بن الأخر وار يفطا تن وغل المللعب الاق والجي لم عل 
سبيل البدل. فأيهم طالب به استوفي ولم يكن لغيره لطلب» وإن أسقطه أحدهم 
فلغيره طلبه واستيفاؤه لأن المعرة لم تزل. 

ومفهوم كلام المخرقي أنه إذا قذف الجماعة بكلمات أن لكل واحد حدا 
وهو المذهب المشهور من الروايتين» لأن ظهور كذبه في أحد اللفظين لا يدل 
على كذبه في اللفظ الآخرء وببذا فارق ما إذا كان بكلمة واحدة, ولأنها حقوق 
لآدميين فلم تتداخل كالديون. 

والرواية الثالئة: ا ان 
وإلا فحدود. 

(قال): ومن أنى حدًّا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يبايع ولم يشار حتى 
يخرح من الحرم فيقام عليه الحد. 0 

(رش): ب شالع اوور ل الا ل ا ل 
السرقة أو شرب خمر ونحوه ثم لجأ إلى الحرم. فإنه لا يقام عليه ذلك فيه ولكن 
لا يبايع ولا يشاري ولا يطعم ولا يسقي حتى يخرج فيقام عليه. هذا هو 
المشهور من الروايتين عن أحمد, والمختار لأصحابه. لقول الله تعالى: ##وّممَن 
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عن سم لو 


دَخَلَهُ كَانَ هنا" أي الحرم» وهو خبر بمعنى الأمر: أي أمّنوا من دخل الحرم» ‏ 
أو خبر عما استقر في حكم الشرع. ولقول النبي 95: «إن الله حرم مكة ولم 
يحرمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمّاء ولا 
يعضد مها شجرة» فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يلق فقولوا: أن الله أذن 
لرسوله. ولم يأذن لكمء وإنما أذن لي ساعة من نهار. وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمسء فليبغ الشاهد الغائب»" متفق عليه. وفي لفظ: «وإنما أحلت 
لي ساعة من نهار ثم عادت إلى حرمتها فلا يسفك فيها دم». 

والحجة في وجهين: 

أحدهما: أنه حرم سفك الدم بها وأطلق» وتخصيص مكة بذلك يدل عل 
أن الدم الحلال مراد» أو هو المراد» إذ سفك الدم الحرام لا يختص بمكة مع أن 
اللفظ الآخر نكرة في سياق النفي فيعم كل ذي دم. 

الثانىي: قوله: «وإنها أحلّت ساعة من هار» والذي أحلّ له سفك دم حلال 
منع منه الحرم» فأحل له ثم عادت الحرمة» وبهذا تتقيد إطلاقات قطع السارق. 
وجلد الزاني ونحو ذلك. وما وقع في الحديث من قول: (إن الحرم لا يعيذ 
عاصيًاء ولا فارًا بدم. ولا فارًا بحربة)”" هو من قول عمرو بن سعيد بن سعيد 
ابن الأشدق. يدفع به الحديث المتقدم, وقوله هو المدفوع. 


(١)الآية‏ /اه من سورة آل عمران. 

(؟) أخرجه البخاري في العلم (/ا") وني الجنائز (77) وني الحج ("5) وني الصيد  )١١-8(‏ 
وني البيوع (18) وني الجزية (71) وفي المغازي (51: 087). والترمذي في الحج )١(‏ وني السديات 
(3). وابن ماجه في المناسك :)٠١(‏ والإمام أحمد في “781 9ه 916 811 وني 7/ ١19‏ وفي 
8/5 : 

أخرجسه البخساري في المصيد (8) وف الفسازي (61): ومسسلم في الحسج (443: والترمذي فى 


.)١( احج‎ 


ااا د 





ح شرح الزركشى على مثن الخرقو 

والرواية الثانية: يجوز استيفاء كل شىء ماعدا القتل؛ لأن الحديث إنما 
سرع تواتك الحو رقي القن الأرناس عليهيا عاتم النامن . والمذهب 
الأول» وعليه لا يبايع » ولايشارى. ولايطعم. ولايُؤيء ويقالله:اتقالله ‏ 
واخرج ليؤخذ منك الحق الذي عليكء ليكون ذلك وسيلة إلى استيفاء ما عليه. 
إذ لا يجوز تركه بالكلية» وتبعًا لابن عباس - رضي الله عنهما عير يدك 





ظ رواه عنه الأثرم. 

وإذا تقرر هذا فالخرقي #5 إنما نص على الحد لأنه إذا منع في الحد 
فالقتدل وقطع الطرف بطريق أولى» أو يقال كلها حدود؛ لأن الله حدها 
وشرعها. 

تفبببه: إذا استوفى منه في الحرم وقع الموقع مع الإساءة. 

(قال): وإن قتل أو أتى حدًا في الحرم, أقيم عليه في الحرم. 

ارا سيم سوس لم0 
ظ (وَلا تقَاتلُوُمْ عند الْسْحِدٍ الحرَامٍ حَنَى به تلوكئئ فبه فَإِن قَائلُوكُمْ 
َاْتلُومُمْ4” إلى قوله تعالى: «الشَّهْرِ الخُرَام بالشّهْر الحرّام وات ت قِصَاص 
فَمَنِ اغْتَدّى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدٌ هئ ما ْتَدَى َليكُمْ4”" وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - : «من أحدث حدثًا في الحر لاجس يا 
شيىء22. . رواه الأثرم. 

تفجببه : التعريف في «الحرم لمعهود ذهني؛ وهو حرم مكة؛ أما حرم 
مدينة النبي و فلا يمنع من إقامة حدّ ولا قصاص فيه. والله أعلم. 


(١)الآية ١41١‏ من سورة البقرة. 
(؟) الآية ١945‏ من سورة البقرة. 





كتاب الحدوه ح 
باب القطع في السرقة * 


0 : وهو مشروع بشهادة النص والإجماع. قال الله تعاِلى: 9وَالسَارِقٌ 
وَالسّارَِةُ فَافطُو ئدب جَرّاء يها سا تَكالامّنَ الله َال عَرِيرٌ حَكِيمٌ4” وقال 
النبي 955: 2 اليد في ربع دينار فصاعدًا)”". 

(قال): وإذا سرق ربع دينار من العين» أو ثلاثة دراهم من الورقء أو 
قيمة ثلاثة دراهم طعامًا كان أو غيره وأخرجه من الحرز» قطع . 

(ش): لا نزاع عندنا أن القطع لا يكون إلاني النصابء فلا قطع في 
القليل. الامج الي لا 00 
يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» م: متفق عليها. ولرواية قايه : «كان 
رسول الله وو يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» متفق عليههما. وني رواية 
قال: «اقطعوا ني ربع الدينار» ولا تقطعوا فيا هو أدنى من ذلكء. وكان ربع 
الدينار يومئذ ثلاثة دراهم, والدينار اثنا عشر درهمًا» رواه أحمد. 

وهذا يقيد إطلاق الآية الكريمة» ويصرف قوله يِل في الصحيح: "لعن 
الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده»”" عن ظاهره. 
وأن المراد بذلك ما يساوي ثلاثة دراهم. ففي الحديث قالالأعمش: كانوا 
يرون أنه بيض الحديد» وإن من الحبال ما يساوي دراهم. وهذا نقل للإجماع أو 


)١(‏ الآية 74 من سورة المائدة. 

(1) أخرجه مسلم ني الحدود (5-1). وأبو داود في الحدود (؛ 5 7). والترمذي في الحدود ,)١5(‏ | 
والنسائي في قطع السارق (4. )»٠‏ وابن ماجه في الحدود (77). والدارمي في الحدود (5 )) والومام 
مالك في الحدود (5 7 0378 /717), والإمام أحمد في 5/5 0149401503١5 41 28٠‏ 7307. 

(17) أخرجه مسلم في الحدود (4)7 وابن ماجه في الحدود (7”)ن والنسائي ني السارق :.)١(‏ والإمام أحمد 
في '/ 867 7. 


: 1 








- شرم الزركشى على متن الخرقى 
قريب منه. أو أن أراد البيضة والحبل على ظاهرهماء وأن ذلك وسيلة إلى القطع؛ 
لأنه إذا سرق التافه تدرج إلى ما هو أعلى منه إلى أن يسرق نصابًا فيقطع. 

واختلف عن إمامنا - رحمه الله - في قدر النصاب. ولا نزاع عندنا أن 
الفضة أصل في القطع وني التقويم. وأن أقل نصابها ثلاثة دراهم. لما روى 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم| -: «أن رسول الله وو قطع يد السارق ني يجن 
وقيمته ثلاثة دراهم"" وفي رواية: «ثمنة ثلاثة دراهم» رواه الجماعة. والأصل 
عدم القطع فيها دون ذلك. إذ قدم علم أن إطلاق الآية الكريمة ليس بمراد. 
وعن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: «إن سارقًا سرق ني زمن عشان أترجّة فأمر 
مها عثمان أن َقَوّم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا بدينار. 
نقطع عثمان يده»”' رواه مالك ني الموطأء وهذا ظاهر في أن التقويم حصل ببا. 

واختلف عن أحمد في الذهب. هل هو أصل في القطع بنفسه؟ 

فعنه: نعم وهو المذهب لحديث عائشة المتقدم. ظ 

وعنه: لاء ولعل ذلك يحتج له برواية أحمد في حديث عائشة - رضي الله 
عنها - المتقدم: «وكان ربع الدينار يومئبٍ ثلاثة دراهم» فعلى هذه تقوم 
بالدراهمء فيا ساوى منه ثلاثة دراهم قطع به. وإن لم يبلغ ربع الدينار ومالم 
يساوي ثلاثة دراهم لم يقطع به وإن بلغ ربسع دينار وعلى المذهب أقله ربع 
دينار» فلو كان دونه ويساوي ثلاثة دراهم لم يقطع لعموم حديث عائشة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الحدود ))١5(‏ ومسلم في الحدود (5)) وأبو داود في الحدود (؟١):‏ والنسائي في 
القطع (825)؛ وابن ماجه في الحدود (77).: والإمام مالك ني الحدود ))5١1(‏ والدارمي في الحدود 
(1)» والإمام أحمد في 5/4 15ت عفى ؟لى 17 ك0 .١16‏ 

(؟)أخرجه الإمام مالك في الحدود (77). 








كناب الحدوده هد 


- رضي الله عنها - «لا قطع إلا ني ربع دينار» ثم على هذا هل هو أصل في 
التقويم وهو اختيار ابن عقيل في تذكرته وأبي محمد ني كافيه؛ لأنه أحاد ظ 
النقدين, فكان التقويم به كالآخر وإن كان أصلًا في الققطع كان أصلًا في ظ 
التقويم كالآخرء أو وليس بأصل في التقويم» وإنما الأصل الدراهم؛ وهو ظاهر 
كلام الخرقي. واختيار أكثشر الأصحاب: القاضي: والشيرازي» والشريف. 
وأبي الخطاب في خلافيهم|؛ وابن البنا؛ لأن التقويم في حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما - حصل بهاء وكذلك عثمان وه قوم بهاء على روايتين فعلى 
الأولى: متى بلغت قيمة المسروق أوني النصابين قطع. . 
وعلى الثانية: الاعتبار بالدراهم فقط» وسواء كان المسروق طعامًا أو 
غيره بعد أن يكون مالاء لما تقدم عن عثمان #. ولما سيأتي إن شاء الله في حديث 
الثمر؛ وإنما يجب القطع إذا خرج ذلك من حرز مثله؛ لما روى عمرو بن 
شعيبء عن أبيه» عن جده قال: «سئل رسول الله يو عن الثمر المعلق. فقال: 
من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْتَةَ فلا شىء عليه»”" رواه الترمذي 
. والنسائي» والنسائي, وأبو داود وزاد: «ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه 
والعقوبة» ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه ‏ 
القطع. ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة». ظ 
وللنسائي في رواية قال: «سئل رسول“الله 5: في كم تقطع اليد؟ قال: لا 
جرس ا ب سه ريو ست 
حر يسة الجبله فإذا ضمها المر رع قطعت)". 


)١(‏ أخرجه النسائي في السارق ,)١7 21١(‏ ) وأبو داود في اللفظة (57): وفي الحدود 16 ). والترمذي في 
البيوع (54 8)) والدارمى في الحدود (/1) والإمام مالك في الحدود (57). ش 
(؟) الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب قطع السارقء باب الثمر المعلق يسرق: // 5/-86. 





- تمرح الزركشو على مقن الخرقىو 





وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين المكى: «أن رسول الله وَل 
قال: لا تقطع في ثمر معلق ولافي حريسة جبلء فإذا آواه المراح أو الجسرين 
فالقطع فيما بلغ ثمن الِِجَنٌ) رواه مالك في الموطأ. 

فنفى وله القطع في الثمر المعلقن وفي حريسة الجبل. لعدم الحرز فيهما.ء 
وأوجب القطع فيما ضمه الجرين أو المراح لوجود الحرز فيهماء والإحراز تختلف 
باختلاف الأموال. وبيان ذلك ني محل آخر. هذا بيان كلام الخرقي مجملا. 

أما بيانه مفصلاء فقوله: وإذا سرق. يخرج منه المنتهب والمختلس 
والغاصب والخائن» فلا قطع على واحد منهم. لما روى جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنهم|-. عن النبي وَل قال: «ليس على خائن ولا منتهب ولا لمحتلس . 
قطع)"" رواه الخمسة. 55-5806 الترمذي. 

ولأن الله ورسوله يِل إنما أوجبا القطع على السارق» وهؤلاء ليسوا 
بسارقين. و خرج منه أيضًا جاحد العارية» وهو إحدى الروايتين» و اختيار ابن 
شاقلاء وأبي الخطاب في الحداية» وأبي محمدء لما تقدم من أن الشارع إنما اوجب 
القطع على السارق وجاحد العارية ليس بسارق» ولدخوله ني الخائن» وقد 
أسقط عنه الشارع القطع. 

والرواية الثانية وهي أشهرها - وبها قطع القاضي في جامعه. وأبو 
الخطاب والشريف في خلافيهماء وابن البنا وغيرهم: يقطع. لما روت عائشة 
- رضي الله عنها - قالت: «١كانت‏ مخزومية تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي 5 
ظ بقطع يدها: فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه. فكلم النبي وَل فيها. فقالله 


01 والترمذي في الحدود (18)) والنسائي في قطع يد السارق‎ :)١5( أخرجه أبو داود في الحدود‎ )١( 
."/٠١ /” وابن ماجه ني الحدود (7). والدارمي في الحدود (8). والإمام أحمد في‎ 





كنأ ب. الحدود ح- 





ظ النبى 95 (يا أسامة. لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل». ثم 
النبي ولع خطيبًا فقال: امح عد ومس ماي 
تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة 
بنت محمد لقطعت يدها "”' رواه مسلم وغيره. وفي رواية قالت: «استعارت 
امرأة» تعنى حليًا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته» فأخذت. 
أنى بها النبي ف فآمر بقطع هدعا وهي التي شفع فبها آسامة بسن زيند وقال 
فيها رسول الله يلك ما قال. رواه أبو داود والنسائي. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهم| -: «أن امرأة مخزومية كانت تستعير 
ويد وتجحده. 6 النبي يلك ببا فقطعت يدها» رواه أبو داود والنسائي؛ وقال 

فيه: «كانت تستعير متاعًا على ألسنة جاراتها وتجحده» وني رواية: «كانت . 
مووي وو او 
وترد ما تأخذه على القوم» ثم قال: «قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها». 

وهذه الألفاظ منها ما هو ظاهر. ومنها ما هو صريح في أن القطع كان 
لجحد العارية» وتسميتها سارقة في الصحيح, دليل على أن جاحد العارية 
يسمى سارقًاء والاعتبار بالتسمية الشرعية» انتهى. 

ويخرج من كلامه أيضًا الطرارء وهو الاق بط التنت أو غيره ويأخذ 
منه» وهذا أيضًا إحدى الروايتين. ظ 

والثانية: يقطع. وإليها ميل أبي محمد. وبني القاضى في روايته الخلاف على 
أن الجيب والكم هل هما حرز مطلقاء أو بشرط أن يقبض على كمه. ويزر 
(1) أخرجه الببخاري في فضائل النبي (16). وفي الأنبياء (5)» وفي الحسدود (11)» ومسلم في الحدود (8: 5) 


وأبو داود في حدود (4): والترمذي في الحدود (5)؛ والنسائي في السارق (56) وايبن ماجه ني الحدود | 
(5)» والدارمى في الحدود (0)» والإمام أحمد في 785/7 56 وني ه/ 1 وف 94/5؟". 


ت شوم الزركشى على متن الفراذى 





جيبه» ونحو ذلك. 

وقوله: ربع الدينار من العين, أو ثلاثة دراهم فين انيور لداغره أن 
يكون ذلك خالصًا من الغشء أما | كان فيه عثى جاذ قطع حتى رباع ما فيه 

نصاباء وهل يكفي وزن التبر منهماء أو تعتبر قيمته بالمضروب؟ فيه لمكم 

٠‏ المذهب الأول منهما الأول. 

وقوله: أو قيمة ثلالة هراهم قد تقدم أن من مذهب الخرقي أن الذهب 
أصل في القطع وليس بأصل في التقويم. ثم أن أبا محمد قال: إذا قومنا بذلك 
قومنا بامضروب؛ لأن الإطلاق إنيا ينم رف إليها دون المكسرة. ظ 

وقوله: طعامًا كان أو غيره. قد تقدم أنه يشترط أن يكون مالاء ليخرج 
الحرء ولا نزاع في ذلك في غير النائم والمجنون أما فيهما فروايتان. ويدخل في 
ذلك العبد بشرط أن يكون صغيرًا أو نات أو يجنونا أو أعجميًا لا يميزبين 
سيده وبين غيره. 0 ظ 

وقد استثنى من ذلك ما لا يتمول عادة كالماء ونحوه؛ والمحرم كالصليب 
ونحوه. و التابع لغيره كإناء الخمر وغيره. على خلاف ني الجميع» واستقصاء 
ذلك له محل آخر. ظ 

او يد 
لا قطع عليه وكذلك نعم لو ابتلع جوهرًا ونحوه وخرج به : ففي القطع ثلا 
أوجه. ثالثها: أن خرج وإلا فلا. ظ 

وقوله: وأخرجه. سواء أخرجه بنفسه, أو كان الإخراج ينسب إليه» كأن 
تركه في ماء فخرج به أو على دابة فخرج به أو دفعه لجنون فأخرجه ونحو 
ذلك. مقتضى كلامه أو الإخراج يترتب الحكم عليه. ولو ملكه بعد ذلك بهبة 
أو غيرهاء وهو كذلك. 


0607 


كتاب الحدود جح 








تفبيبه : الخبنة: ما تحمله في حضنكء وقيل هو ما تأخذه في خبنة ثوبك» . 
وهو ذيله وأسفله. 

والجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه مثل البيدر للحنطة. 

والِجَنٌ: الترس وحريسة الجبل: فعيلة بمعنى مفعولة» أي ليس في| 
يحرس بالجبل إذا سرق قطع؛ لأنه ليبس بموضع حرر". 

والمراح: بضم الميم؛ الموضع الذي تأوي إليه الماشية ليلًا. والخنائن: اسم 
فاعل من خانء وهو يشمل الخيانة في الوديعة وفي غيرها. 0 

والمتتهب اسم فاعل من انتهب الشيء استلبه ولم يختلسه. والمختلس اسم 
فاعل من اختلس الثىء اختطفه قاله ابن فارس. 

والسرقة: فسّرها أبو محمد بأنها أخذ المال على وجه الخفية والاستتار 
قال: ومنه استراق السمع. وقال: إن الاختلاس نوع من الخطف والنهب. وإنما 
المختلس يختفى في ابتداء اختلاسه بخلاف السارق. 

(قال): إلا أن يكون المسروق ثمرًا أو كثرًا فلا قطع فيه. 

الكثر: حمار النخل. وهذا الاستثناء من قوله: طعامًا كان أو غيره. أو من 
قوله: وأخرجه من الحرز؛ لأنه إذا كان في بستان محوط وأخرجه منه يتوهم أنه 
محرزء فلذلك استثناه من الأصل في عدم القطع بذلك حديث عمرو بن شعيب 
المتقدم. وعن رافع بن خديج #: سمعت رسول الله و يقول: الا فاح في ثمر 
ا ا ننكة 


)١(‏ لا قطع في حريسة الجبل: أي ليس فيهما يحرس بالجبل إذا سرق قطع؛ لأنه ليس يحرن والحريسة فعيلة 
بمعنى مفعولة: أي أن من يحرسها ويحفظها. ومنهم من يجعل السرقة نفسها: يقال حرس يحرس 
حرسًا إذا سرق فهو حارس ومحترس: أي ليس فيا يسرق من الجبل قطع. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر: 51/١‏ ". 


د شرم الزوكشى على مثن الخرقى 





وقد علم ما تقدم أنه لا فرق بين أن يكون ذلك في بستان محوط أو غيره. ظ 
واستثنى من ذلك أبو محمد أبو محمد ما إذا كانت النخلة أو الشجرة في دار 
محرزة فسرق منها نصابًا فإن عليه القطع. 

ننفببه: ويغرم ذلك بمثليه للخير. ثم إن بعض الأصحاب اقتصر على 
ذلك؛ وحكى أبو محمد عن الأصحاب أنهم عدوا ذلك إلى الماشية تسرق من 
المرعى إذا لم تكن محرزة. واقتصروا على ذلك لما تقدم من حديث عمرو بن 
شعيب في حريسة الجبل» وكذلك الحديث الذي في الموطأء وأن أبا بكر عدا 
ذلك إلى كل ما سرق من غير حرز أنه يغرم بمثليه» وحكى أبو البركات ذلك 
نضا فاشاعل باتقده ل جرد عمرزو بن تعيب روفن حى بن عبل الر جين 
ابن حاطب: «أن رقيقا حاطب سرقوا ناقة لرجل من مزنب فانتحروهاء فرفع 

. ذلك إلى عمر بن الخطاب. فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم. ثم قال عمر 

#: أراك تجمعهم. ثم قال عمر 4# والله لأغرمنك غرمًا يشق عليك. ثم قال 
للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم. 
فقال عمر أعطه ثمانمائة درهم» رواه مالك في الموطأء واحتج به أحمد فأوجب 
غرامة مثليها لما أسقط القطع. 

ومقتضى هذا الحديث؛» وكذلك مقتضى حديث عمرو بن شعيبء أن 
المسروق. متى فات القطع فيه إما لعدم حرزه» أو عدم بلوغه نصابًا أو لشبهة 
ونحو ذلك أنه يغرم بمثليه. وهذا مقتضى احتجاج أحمد. 

وإذن يتلخص ف المسألة أربعة أقوال: هل تختص غرامة المثلين بالثمر 
والكثر أو مهما وبالماشية» أو بكلما مسروق من غير حرزء أو يتعدى ذلك لكلما 
ما سقط فيه القطع؟ وهو أظهر. ثم هل يجب مع غرامة المثلين تعزيرًاء وأوجبه: 
ابن عقيل في تذكرته. وأكثر الأصحاب لم يذكروا ذلك. 


كتاب الحدود د 








(قال): وابتدء قطع السارق أن تقطع يده اليمنى. ظ 

(ش): لأن ذلك يروى عن أبي كر الصديق» وعمر - رضي الله عنهما-» ‏ 
في الموطأ عن القاسم بن محمد: اأن رجلا من اليمن أقطع اليد والرجل قدم 
المدينة» فنزل على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه وقطع يده 
وكان يصلى من الليل» فيقول أبو بكر #: وأبيك ما ليلك بليل سارقء ثم إنمم 
فقدوا عقدًا لأسماء ابنة عميس فجعل يطوف معهم. ويقول: اللهم عليك بمن 
بيت أهل هذا البيت الصالح ثم وجدوا الحلي عند صائغ. فزعم أن الأقطع 
جاءه به فاعترف الأقطع - أو شهد عليه - فأمر به أبو بكر 5ه فقطعت شاله. ظ 
فقال أبو بكر: والله إن دعاءه على نفسه أشد عندي من سرقته"» وهذا يدل على 
أن عاداتهم كان البداءة باليمن». وفي قراءة ابن تعره «فاقطعوا أيانهما» وهذا 
إن ثبت فهو حجة عندنا على المشهور؛ ولأنها آلة السرقة غالبا فناسبت عقوبته 
بآلتهاء مع أنا أبا محمد حكى ذلك اتفاقًا. 

(قال): من مفصل الكف. ظ 

(ش): حكى ذلك أبو محمد أيضًا اتفاقاء ولأنه اليقين» وما زاد عليه 
مشكوك فيه. وقد روى الدارقطني عن عمرو بن شعيبء عن أبيهه عن جله: 
«أن النبي يله أمر بقطعه من المفصل) أي السارق. 

(قال): وحسم. 

(ش): الحسم غمس اليد في زيت مغلي بعد القطع لتشتد أفواه العروق 
لئلا ينزف الدم فيموت, والأصل فيه ما روى أبو هريرة #ه: «أن رسول الله 35 
أتي بسارق قد سرق شّملة. فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق. فقال 
رسول الله : ما أخاله سرق. فقال السارق: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله 
اذهبوا به فاقطعوه؛ ثم احسموه. ثم اثتوني به فقطعء فأتي به النبي 85. 


.)81 8 أخرجه الإمام مالك في الحدود (؟/‎ )١( 


لم 


د شرم الزركشى على متن الخرقى 
فقال: تب إلى الله. فقال: تبت إلى الله . فقال: تاب الله عليك» رواه الدارقطني. 
إزوافمعية الرراق مج رو اناعد الرعرن بن ليان ريات ظ 

وهذا الزيت من بيت المال» أو من مال السارق؟ فيه وجهان. المجزوم به 
منهم| عند أبي محمد أنه من بيت المال» وابن حمدان بناء على أنه احتياط له. أو من 
تتمة الحدٌ. ورواه عبد الرزاق من رواية عبد الرحمن بن ثوبان مرسلا. 

(قال): فإن عاد قطعت رجله اليسرى. 

(ش): أما قطع رجله اليسرى فلا يأتي في المسألة الآتية مع الأمن من 
المحذور الذي ني قطع الثالثة مع أن ذلك قول العامة منهم أبو بكر وعمر وعلي 
- رضي الله عنهم-, وناهيك بهم. وما روى الدارقطني, عن عبد الرحمن بن 
عوف قال: قال رسول الله وَلوّ: «لا قطع على السارق بعد قطع يمينه» فمنقطع. 
مع أنه - والله أعلم» مخالف للإجماع - وأما كونها اليسرى فلأنه أرفق به لتمكنه 

من المشي على خشبة ونحو ذلك؛ بخلاف ما لو قطعت اليمنى» وقد أشار 

سبحانه وتعالى إلى ذلك في المحاربين» فقال تعالى: أذ تُقَطْمَ ديب وَأَرْجُلّهُم 

(قال: من مفصل الكعب. 

(ش): كما في اليد. 

(قال): وحسمت. 

(ش): لما تقدم في اليد. ظ 

(قال): فإن عاد حبس, ولا يقطع غير يد ورجل. 

(ش): هذا إحدى الروايتين عن أحمد. واختيار الخرقيء وأبي بكرء وأبي 
الخطاب ني خلافه» وابن عقيلء والشيرازي, وأبي محمد وغيرهم. لعموم: 





(١)الآية‏ “” من سورة المائدة. 


كناب الحدود َ 





لإنَّا جَرَاء الِّينَيحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُوَيسْعَوْنَ في الآرْض قَسَادًا4» إلى قوله: 
ظ لو تُقَطّعَ َبْدمْ وَأَرْجُلّهُم مّنْ خلافٍ4 وهذا محارب لله ولرسوله فشملته 
الآية. وقد أشار على 6 إلى ذلك فروى سعيد حدثنا أبو الأحوصء عم سماك 
بن حرب. عن عبد ال ر حمن بن عابد. قال: «أني عمر # برجل أقطع اليد ظ 
والرجل قد سرقء فأمر به عمر 5 أن تقطع رجله. فقال عل 45: إنما قال الله 
تعالى: لَه جرَاء الَّذِينَ تحَاربُونَ الله وَرَسُولَةُ4 إلى آخر الآية» وقد قطعست يد 
هذا ورجله. فلا ينبغي أن تقطع رجله. فتدعه ليس له قائمة يمشي عليهاء إنما 
تعزره. أو تودعه السجن, فاستودعه السجن». ولأن ذلك بمنزلة إهلاكه. فإنه 
لا يمكنه أن يتوضأ ولا يغتسلء ولا يتحرز من نجاسة. ولايزيلها عنه ولا 
يدفع عن نفسه» ولا يأكل؛ ولا يبطشء وبذلك علل عل بن أبي طالب 45. 
فروى سعيدء حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه 
قال: (حضرت عل ؛ بن أبي طالب أي برجل مقطوع اليد والرجل فقال [ 
لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين: قال قتلته إذن آدميًا 
وما عليه القتل» بأي شىء يأكل الطعام؟ بأي شيء يتوضأ للصلاة ة؟ بأي شىء 
يغتسل من جنابة؟ بأي شىء يقوم على حاجته؟ فردّه إلى السجن أيامًاء ثم 
للعو ا ا 
فجلده ه جلدًا شديذاء ثم أرسله». 


والرواية الثنية تقطع يده اليسرى في الثالثة؛ والرجل اليمنى في الرابعة» ا 
روى جابر #5 قال: «جيء رسول الله وه بسارق. فقال: اقتلوه. فقالوا:يا 
رسول الله. إنها سرق. فقال: اقطعوه «فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه. 
فقالوايا رسول الله إما سرق. فقال اقطعوه. فقطع. ثم جيء به الثالفة» فقال: 

اقتلوه. قالوا: يا رسول الله إنما سرق: فقال: اقطعوه. فقطعء ثم أتي به الرابعة. 


حتت د 





ح شرم الزركشى على متن الخرقىو 
فقال اقتلوه: فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. فقال: اقطعوه. فقطع. فأتي به 
الخامسة, فقال: اقتلوه. قال جابر #: فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجتررناه. فألقينا 
به في بكرء ورمينا عليه الحجارة»”". رواه أبو داود. وهذا لفظه. والنسائي» وروى 
النسائي نحو ذلك أيضًا من رواية الحارث بن حاطب 5©. 

ولأن أبا بكر 45 فعل ذلك كما تقدم عنه. وكذلك روى عن عمر 5ه 
حكاه عنه أحمد واحتج به. وهما اللذان أمرنا بالاقتداء بهما. 

وقد أجاب أبو محمد عن الحديث بأنه فى شخيص استحق القتلء بدليل الأمسر 
ظ بقتله في أوّل مرة. وقد يقال على هذا بأنه إذا كان مستحق القتل فكيف جاز تأخيره: 
مع أنه إذا اجتمع مع القتل غيره سقطء واستوف القتل فكيف قطع؟ 

والذي يظهر ني الجواب عن الأمر بالقتل» أن هذا نماعلم الرسول يَف 
حقيقة الأمر فيهء وأن أمر هذا يؤول إلى القتل» ولابد وأنه يجيء منه خير. فهو 
كالصبي الذي قتله الخضرء الذي طبع كافرّاء وني النسائي ما يشعر بهذاء فروى 
عن الحارث ابن حاطب: «أن رسول الله يله أتى بلصّء فقال: اقتلوه. فقالوا: 
يارسول الله إنما سرقء فقال: اقتلوه. فقالوا: يارسول الله إنما سرق, فقال: 
اقطعوه يده. قال: ثم سرق. فقطعت رجله. ثم سرق على عهد أبي بكر 5ه حتى 
قطعت قوائمه كلهاء ثم سرق أيضًا الخامسة؛ فقال أبو بكر #: كان رسول الله 5 
أعلم بهذا حين قال: اقتلوه. ثم دفعه إلى فتية من قريشء منهم عبد الله بن 
الزبير» وكان يحب الإمارة» فقال: أمُروني عليكم. فامّروه عليهم؛ فكان إذا 
ضرب ضربوه حتى قتلوه"". انتهى . 


. 56 5 /7 أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الحدود. باب في السارق يسرق مرارًا:‎ )١( 
.)١5( (؟) أخرجه النسائى في السارق‎ 


كناب الحدوهم سسا 





والذي يظهر الرواية الثانية» إن ثبتت الأحاديث,ء فإن النسائي ضعف 
حديث جابر 45» وقال: لا أعلم في هذا النات جد ا سيا فيل اذهب 
فيمنع من تعطيل الجنسين وهما اليدان والرجلان» وهل يمنع من تعطيل 
عضوين من شق؟ على وجهين. 

وعلى الثانية» لا أثر لذلك, فعلى هذا من سرق وهو أقطع اليد ايسرى 
والرجل اليمنى» قطعت يده اليمنى على الثانية دون الأولى لإفضائه إلى تعطيل 
منفعة الجنسين» وإن كان أقطع اليد اليسرى فقطء قطعت يمينه على الثانية دون 
الأولى» لكن في قطع رجله اليسرى. وجهان. بناء على تعطيل منفعة الشق. 
واستسقاء التفريع له محل آخر. < 

قتفبيه: أطلق المخرقي الحبسء وتبعه الشيخان وقال القاضي في الجامع 
والشيرازي وابن البنا : يبس حتى نيحداث توبة. وقال ابن حمدان: يجحبس» ويعزر 
حتى يارب 

(قال): والحرّ والحرّة والعبد والأمّة في ذلك سواء. ظ 

(ش): الاتفاق في الحرّ والحرّة بشهادة النص بذلكء. قال مسبحانه: 
وو السَّارِةٌ ف وَالسّارِ قَهَ فَاقْطَعُو أأتْدم]| 4 الآية.ولفعل رسول الله وو فإنه قطع 
سازق ردأ ستفؤان وقلع الختروفية: 

أما العبد والأمة فهو قول العامة لعموم النصء ولما تقدم عن عمر كفي - 
الرقيق الذين سرقوا الناقة. وروى القاسمء عن أبيه: «أن عبدًا أقر بالسرقة عند 
علّ 45: فقطعه» رواه أحمد» وعن نافع أن عبدًا لابن عمر سرق وهو أبق. 
فبعث به إلى سعيد بن العاصء وهو أمير المدينة» ليقطع يده. فقال سعيد: لا 


)١(‏ الآية 8” من سورة المائدة. 


د شومح الزركشى علو متن الخرقى ء 
نقطع يد الآبق. فقال له ابن عمر - رضى الله عنهما-: في أي كتاب الله وجدت 
هذاء فأمر به ابن عمر - رضي الله عنهما -» فقطعت يده ". وكذلك قضى به 
عمر بن عبد العزيز» رواه مالك في الموطأء وقطعت عائشة يد عبد رواه مالك 
أيضًا في الموطأ. 
وهذه قضايا اشتهرت ول تنكر فكانت حجة. ويدخل في الحرّ المسلم 

والكافر فيقطع الذمي بسرقة مال المسلم؛ وكذلك يقطع المسلم بالسرقة من مال 
الذمي, أم الحربي الذي لا أمان له فلا يقطع المسلم بالسرقة من ماله. ولا هو 
بسرقة مال المسلم. فإن كان له أمان قطع المسلم لسرقة ماله وهل يقطع هو 

بسرقة مال المسلم؟ فيه وجهان» أصحّهما يقطع. والثاني - وهو اختيار ابن 
حامد - لا يقطع . ويدخل في العبد, العبد الآبق [وذلك لعموم ما تقدم. 
ويؤيده قصة ابن عمرء أما ما رواه الدارقطني عن ابن عباس - رضي الله 
عنهم|- قال: قال رسول الله وَلقّ: «ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على 
الذمي» فقال الصواب أنه]" موقوف والله أعلم. . 

. (قال): ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها. 
قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب"” رواه النسائي 
وأبو داود. وعن صفوان بن أمية قال: «كنت ناتً) في المسجد على خميصة لي ثمن 
ثلاثين درهمّان فجاء رجل فاختلسها مني. فأخذ الرجل فأتي به النبي و فأمر ‏ 
به ليقطع» فأتيته فقلت: نقطعه من أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. 





.)755( أخرجه الإمام مالك في الحدود‎ )١( 
ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ» وأثبتناه من النسخة #ج».‎ )١( 
.)6( فر أخرجه أبو داود في الحدود (5), والنسائى في السارق‎ 


كتاب الحدود 2 








قال: فهلاكان قبل أن تأني به زا في أخرى: :إن قسد وهيتها له"”' رواه 
النسائي. 
ظ لا 111 
بخلاف ما قبله. مودي اين ا وم وإن كان 
وقوله: 3ك يحترزعما لو وهبت له السرقة قبل ! إخراجها فإنه لا 
(قال) »: ولو أخرجها وقيمه اثلا دراه فلم يقطع حتى نقصت قيمته قطنا 
ظ لك بارا سان ا عبرم لأنه به كمل السبب. لتكت 
لوَالتَّارِقُ وَالتَّارِكَةُدَافْطمُوأئيج4”. - 
(قال) : وإذا قطع. ٠‏ فإن كانت السرقة قائمة ردت | إلى مالكها.. 
(ش): هذا اتفاق» ولله الحمد؛ لأنها عين ماله» ولا مقتضى لنقله عنه. 
(قال): وإنه كانت متلفة فعليه قيمتهاء موسرًا كان أو معسرًا. ظ 
(ش): أما إن كانت تالفة وقد قطع فعليه مثلها إن كانت مثليه» وقيمتها 
إن كانت متقوّمة» لما لو أتلفها من غير سرقة. ولأن القطع والغرم حقان 
لمستحقين فجاز اجتماعهماء كالجزاء والقيمة ني الصيد الحرمي المملوك. ْ 


والخرقي - رحمه الله - ذكر المسألة فيم) إذا قطع؛ لأن النعمان يقول: إذا كانت 


تالفة إذن فلا غرم عليه. وقال: وبرزاكان اومسيرا لأن ذلك يوافق السنعمان ظ 
في المعسرء ونحن في الموسر. 0 ظ ظ ظ 


(١)أخرجهالنسائي‏ في الاستسقاء (6). 
(؟) الآية 8 من سورة المائدة. 








ع شرم الزركشى على متن الخرقى 

(قال): وإذا أخرج النباش كفنا من القبر قيمته ثلاثة دراهم, قطع. 

(ش): يروي هذا عن عائشة وابن الزبير - رضي الله عنهم-؛ ولأنه أخذ 
المال على وجه الخفية فدخل في مسمى السارقء وإذن يدخل في الآية الكريمة. 
والاحراز يختلف باختلاف الأموال. ألا ترى أن حرز الباب تركيبه في موضعه. 
وقد روى أبو داود عن أبي ذر # قال: «دعاني رسول الله و فقلت لبيك. 
فقال: : كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟ - يعني 
. القبر - قلت: الله ورسوله أعلم. قال: عليك بالصبر»". | 

قال حماد: فبهذا قال من قال بقطع يد النباش؛ نه دخل عل الميت بيته. 
والكفن الذي قطع بسرقته ما كان مشروعًاء فلو سرق لفافة رابيعة من على 
الرجل أو التابوت الذي هو فيه ونحو ذلك؛ لم يقطع لعدم مشروعيته: 

وقوله: أخرج من القبر» فلو أخرجه من اللحد فلا قطع. 

(قال): ولا يقطع في محرم. 

(ش): كالمخمر والخنزير والميتة ونحو ذلك؛ لأن له سلطانًا على ذلك» لإباحة 
الشرع إزالته» ولأنه غير مال» أشبه الحشرات»؛ وبذلك علل أحمد - رحمه الله - في 
رواية الميموي» فيمن سرق لذمي خمرًا أو خنزيرًا لا يقطع لأا ليس ها قيمة 
عندنا. انتهى. 

وقد يتخرج لنا قول: أن الذمىّ يقطع بسرقة خمر الذمىّ» بناء على أنها مال 
لهم عندهم وهذا قلنا بتضمينها على الذمي للذمي على تخريج. وقد يقال بعدم 
التخريج لقيام الشبهة. وهو وقوع الخلاف ني ذلك. وقد يدخل ني كلام الخرقي 
إذا سرق صليباء أو صنم ذهب ونحو ذلك. وهو قول القاضي. وخالفه تلميذه 
أبو الخطاب فأوجبه. ظ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الحدود (١؟)‏ وني الفتن (؟). 


كتاب الحدود 0 








(قال): ولا في آلة لهو. 

(ش): كالطنبور والمزمار والشبابة ونحو ذلك وإن بلغت قيمته مفصلا 
نصابًا لإزالة المعصية بالإجماع فأشبه الخمر, ولأن الشارع سلطة عليه حيث 
جعل له إفساده وزواله. ودليل الأصل أمر النبي وَل بكسر دنان الخمرء 0 
زقاقه. مع أنه يمكن زوال المحرّم بتبديده» وقد حرق موسى العجل وقذفه في 
البحر. ولم يكتف بحرقه. ودفع الحلي إلى أربابه. 

(قال) : ولا يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده؛ لأنه أخذ ماله أخذه. 

(ش): قد ذكر الخرقى ي الحكم وذكر دليله» وهو أن من أخذ ماله أخذه لا 
يقطع؛ لأنه أخذ مالا مباحًا ودليل ذلك ماروت عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: قال رسول الله يَل: «أنت أطيب ما أكلتم من كسبكم, وأن أولادكم من 
كسبكم»”" رواه الخمسة. وعن جابر 4 قال: «أو رجلا قال: يا رسول الله إن 
لي مالا وولدّاء وإن أبي يريد أن يحتاج مالي. فقال: مالك لأبيبك"”" رواء ابن 
ماجه. وروى أحمد نحوه من حديث عمرو بن شعيب. 

والخرقي - رحمه الله - في تعليله قصور؛ لأنه لو أخذ ما ليس له أخذه. 
كا إذا كان الأخذ يضر بالولد لم يقطع. لم إن جواز الأخذ ختص بالآب 
الأدنى» وعدم القطع يتناو الأب وإن علاء فأذن توجيه ذلك أن له فيه شسبهة. 
وهو وجوب نفقته» أو نحو ذلك. 

(قال): ولا تقطع الوالدة فيما أخذت من مال ولدها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع 1/19 والنسائى في البيوع (١)؛‏ وابن ماجه في التجارات (55): والإمام ظ 


أحمد ني 7١4/17‏ وني .5١1١١41١/5‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه في التجارات (55). 


حت شرم الزركشو على متن الخرقىو 





(ش):لما تقدم في الأب الأعلى؛ ولأنما أحد الأبوين فأشبهت الآخر. 
وكذلك أمها وإن علت. واقتصار الخرقى - رحمه الله - على الوالد والوالدة 
يخرج به غيرهماء ولا نزاع أن هذا المذهب في غير الابن لظاهر الكتاب. فإن 
قيل: فالنفقة تجب لبعض هؤلاء فيصير له في المال شبهة وإذن فلا قطع. قيل: 
النفقة وإن وجبت لبعضهم لكن وجوبا لمن تقدم أقوى. ثم إن القرابة الي 
بينهما لا تمنع قبول الشهادة, فلا تمنع القطع. ؛ بخلاف الوالدين. ظ 

وجرى الشيرازي على مطلق الشبهة فلم ير القطع على ذي الرحم 
المحرّمء أم الابن فالمذهب المجزوم به عند القاضى والشيخين والشيرازي وابن 
عقيل والشريف وأبي الخطاب وابن البنا: أنه لا يقطع بسرقة مال أبيه وإن 
سفل؛ لأن بينهما قرابة تمنع من قبول شهادة أحدهما لصاحبه» فلم يقطع بماله 
كالأب, ولأن النفقة تجب على الأب حفظًا للابن فلا يناسب إتلافه حفظا لماله. 
وكلام الخرقي يوهم القطع. وهو رواية حكاها ابن حمدان» وهو مقتضى ظواهر 
النصوص. 0 ظ ظ ظ 

(قال): ولا العبد فيها سرق من مال سيّده. < 

(ش): لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «جاء رجل إلى عمر #5: 
بغلام له. فقال: اقطع يده فإنه سرق مرآة لامرأتي. فقال عمرت»: لا قطع عليه 
.هو خادمكم أخذ متاعكم»”؟. رواه مالك في الموطأً. ظ 
وعن ابن مسعود ‏ نحوه؛ ولا نعرف لما الفا ولأن له فيه شبهة» وهو ْ 
< وجوب النفقة» والمدبر وأم الولد والمكاتب كالقن. 


(قال): ولا يقطع إلا بشهادة عدلين. أو إقرار مرتس. 


.)77( أخرجه الإمام مالك في الحدود‎ )١( 








(ش): أما كونه لايقطع إلا بشهادة عدلين» فلعموم لهال 
ظ 9وَأَشْهدُوا د ذوي نْ عَذلٍ ل مُنككم 4. أما قوله تعالى: لوَاسْتَشْهِدُوا شَّهِيدَيْنِ من 
رَجَالِكُمْ إن لَيَكُونَا رجا ين بن فَرجل وَاء ُرََنَان4" فنزلت في سياق الأموال 
فاقتصر على ذلك وغير المال من النكاح والحدود والمحدود ونحوهما ليس في 
معناه؛ لأن ذلك يحتاط له ما لا يحتاط للمال. ومن الاحتياط له عدم قبول المرأة 
لضعف عقلهاء وسرعة نسيانها. وأما قطعه بشهادتهما فللآية الكريمة أيضًا. 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع يد 
السارق يجب إذا شهد بالسرقة شاهدان حرّان مسلان» ووصفا ما يوجب 
القطع. ويشترط في الشاهدين أن يكونا رجلين لما تقدم. مسلمين و إن كان 
السارق ذمّاء حرين على المذهب. عدلين فإن قبلنا مستور الحال في الأموال 
احتياطًا للأموال؛ ويشترط مع ذلك أن يصفا السرقة» والحرزء وجنس 
النصاب. وقدره, والمسروق منه؛ ليزول الاختلاف في ذلك. ظ 

وأما كونه يقطع بإقرار مرتين ولا يقطع بم دونهاء فلما روى إبوااية 
المخزومي أن رسول الله يك أنى بلصء فاعترف اعترافاء ولم يوجد معه متاع. 
فقال له رسول الله و: ما أخالك سرقت. قال: بلى - مرتين أو ثلانًا - قال: 


فقال رسول الله يّ: «اقطعوه»”"' مختصر رواه أبو أحمد وأبو داود. 


(١)الآية‏ ؟ من سورة الطلاق. 
(١؟)‏ الآية 7401 من سورة البقرة. 
| (فرة أخرجه أبو داود في الخدود ()؛ والنسائي في السارق ()» وابن ماجه في الحدود(9؟١)),‏ والإمام 
أحد فى ه/ 797. 


د شرم الزوكشى على متن الخرقىو 





ولو وجب القطع بأول مرةلما أخرّه. وعن القاسم بن عبد الرحمن» عن علي ظ 
قال: «لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين» حكاه أحمد في رواية مهناء 
< واحتج به. ولأنه حد يتضمن اتلافاء فكان من شرطه التكرار كحد الزنا. 

قال أبو محمد: ويعتبر أن يذكر ني إقراره شروط السرقة من النصاب 
والحرز وإخراجه منه. ٠‏ 

وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق في ذلك بين الحر والعبد. وهو المذهب 
بلا ريب كبقية الحدود وروى مهنا عن أحمد: إذا أقرٌ العبد أربع مرات أنه سرق 
قطع. وظاهر هذا اعتبارًا أربع مرات ليكون على النصف من الحر. 

(قال): ولا ينزع عنه حتى يقطع. 

(ش): لأنه حدٌ ثبت بالاعتراف فقبل رجوعه عنه كحدٌ الزناء وهذا 
بخلاف ما لو ثبتت سرقته بالبينة فإن رجوعه لا يقبل كالزناء سواء هذا إن 
شهدت البينة على الفعل» أما إن شهدت على إقراره بالسرقة ثم جحدء فقامت 
البينة بذلك» فهل يقطع نظرًا للبينة أو لا يقطع نظرًا للإقرار؟ على روايتين 
حكاها الشيرازي. 

واعلم أن هذا الذي ذكره الخرقي من أن القطع لا يثبت إلا بإقرار مرتين» 
و أنه إذا رجع عن الإقرار قبل منه» يختص بالقطعء أما للال فيكفي في ثبوته 
مرة. وإذا رجع عنه لم يقبل رجوعه. 

(قال): وإذا اشترط الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا. 





كنا ب الحدود د 





(ش): هذا هو المذهب بلا ريب؛ لآن سرقة النصاب فعل يوجب القطع. 
فاستوى في الواحد والجماعة كالقصاص. وا معنى في ذلك أن الشارع له نظر إلى 
حفظ الأموال كالأنفسء فكم أن في الأنفس يقتل الجماعة بالواحد سدًا 
للذريعة» فكذلك في الأموال. واختار أبو محمد في مغنيه عدم القطع. إلا أن 
تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا؛ لأن كل واحد لم يسرق نصابًا لم يجب عليه 
قطعء كما لو انفرد. ويرشح ذلك ما روى أبو هريرة ه قال: قال رسول الله 95: 
«ادفعوا الحدود ما وجدتم لما دفعًا)”" رواه ابن ماجه. 

وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله وَل «ادرأوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له غرج فخلوا سبيله» فإن الإمام أن 
يخطىئ في العفو خيرًا من أن يخطى في العقوبة»" رواه الترزمذيء وقال: 
وروى موقوفًا وهو أصح. انتهى. وروى نحو ذلك عن غير واحد من 
الصحابة. ظ 

وظاهر كلام الخرقي: أنه لافرق بين أن يكون المسروق ثقيلًا يشترك 
الجماعة في حمله. وبين أن يخرج كل واحد منه جزْءًا. ونص عليه أحمد 
والأصحاب لاشتراكهم ني المتك و الإحراز» وهذا أيضًا قلنا: لافرق إذا هسك 
الحرز بين أن يدخلا معًا أو يدخل أحدهما فيخرج بعض النصاب ثم يدخل 
الآخر فيخرج باقيه. 


.)6( أخرجه أبن ماجه في الحدود‎ )١( 
أخرجه الترمذي في الحدود (؟7).‎ )( 


ح شرم الزركشى على متن الخرقى 

(قال): ولا يقطع وإن اعترف بالسرقة أو قامت بينة حتى يأتي مالك ' 
المسروق يدّعيه. 

«(ش): هذا هو المذهب المختار للقاضى والخرقى وأصحابه؛ لأن المال 
ما يباح بالبذل» فيحتمل أن مالكه أباحه له أو وقفه على طائفة السارق منهم. 
أو أذن له في دخول حرزه. ونحو ذلكء فاعتبرت المطالبة لتزول الشبهة. 
ويرشح هذا ما تقدم في المسألة قبل» وقال أبو بكر في الخلاف: لا يشترط 
المطالية. ظ 





وهو قوي عملا بإطلاق الآبة الكريمة وعامة الأحاديث,ء فإنه ليس في 
شيء منها اشتراط للمطالبة ولاذكرهاء ولو اشترطت لبيّن ذلك, وذكرهاء 
وإلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة, والإخلال بها الحكم متوقف عليه وأنه 
لانيجوز. 0 ظ 0 

فننبيه: وهل يفتقر إلى المطالبة في القطع بالكفن كسار المسروقات. 
ويكون المطالب به ورثة الميت [أو لا يفتقر؛ لأن الطلب شرع لاحتمال كون 
المسروق مملوكًا للسارق» وقد تبين منه ذلك هنا]”"» فيه احتمالان أظهرهما 
الثاني. ظ 


(١)مابين‏ المعكوفين ساقط من نسخة «د4. 








كتاب قطاع الطريق حت 


إكتساب قطاع الطريق » 


(شن): : والأصل فيهم قول الله تعالى: 9إِنّمَا جرّاء الْذِينَ يحاربونَ 
الله وَرَسُوله وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ قَسَاةٌ 45" إلى قوله: «فَاعْلَمُواأَنَ الله 

1ض - رضي الله 
عنهما -: «أن ناسًا أغاروا على إبل رسول الله يلو وارتدوا عن الإسلام؛ وقتلوا 
راعي رسول الله ولك مؤمئاء فبعث في آثارهم, فأخذواء فقطع أيديهم وأرجلهم 
وسمل أعينهم. قال: حزلت ع الجارية». وهم الذين أخير عنهم أنس بن ٍ 
مالك : 45» حين سأله الحجاج. ظ 

وعن أبي الزناد أن رسو الله لا قطع الذين سرقوا اللقاحمة وسمل 
ايم باحر اك ل الاك ااررار الاتكال: : «إِنا ججرَّاء الَذِينَ يحَارِبُونَ 
الله يوق له4*" الآية. رواهما أبو داود والنسائي. وفي حديث أنس # ني 
رواية لأبي داود في قصة العرنيين قال: «فبعسث رسول الله يو في طلبهم» 
فأتى بهم قال: فأنزل الله في ذلك: نا جرّاء الَّذِينَ يحارِبُونَ الل وَرَسُولَة» 
الآية». 

لمق الاريك مدقل عليه ينزلة الغديرىا أو ولا عو عاق لسريو 
وكانوا مرتدين. 


(١)لآية‏ “ال من سورة المائدة. 
(7) أخرجه أبو داود في الحدود (8)» والنسائي في التحريم (/1: 8: 5). 


دح شرم الزركشى على مثن الخرقى 

وكذلك حكى عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
«لإإِنا جرَاء الَّذِينَ تُحَاِبُونَ الله وَرَسُولَةُ4 الآبة. إلى: «عَمُورٌ رَّحِيمٌ4 نزلت 
هذه الآية في المشركين» فمن تاب منهم قبل أن تقدروا عليهم لم يمنعه ذلك أن 
يقام فيه الحد الذي أصابه» رواه أبو داود والنسائي. وهو قريب من قول 
الأولين. ظ 

وقال أبو محمد بأن الآية في قول ابن عباس وكشير من العلماء نزلت في 
قطاع الطريق من المسلمين» وكان مدرك لأبي محمد في حكاية ذلك عن ابن 
عباس - رضى الله عنهما -. ما روى الشافعى © في مسنده عنه #5 أنه قال في 
قطّاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ول يأخذوا المال 
قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلافء وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. 

وقد يجمع بين القولينء بأن الآية نزلت في المرتدّين كما أخبر ابن عمر - 
رضي الله عنهما -» وأنس غيرهماء وابن عباس رأى أن نزول هذه الآية على 
سبب لا يقتضي الاختصاص به؛ بل يتبع لفظهاء ولفظها دل على أن كل محارب لله 
ورسوله هذه حكمه. وقطاع الطريق من المسلمين محاربون لله ورسوله 
لخالفتهم أمره. وارتكابهم نهيه . ْ 

فتفببه : اللقاح: جمع لقحة. وهي ذوات اللبن من الإبل» وقيل ذوات 
المخاض» وسملت عينه: إذا فقئت تجديدة محّأة. 

(قال): والمحاربون هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء 
فيغصبونهم المال مجاهرة. 

(ش): لا نزاع أن هؤلاء محاربون ثبت لهم إحكام المحاربة التي تذكر 
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بعدء و اختلف فيمن يفعل ذلك في المصر. فظاهر كلام الخرقي أنه لا يكون 
محاربًا وهو الذي أورده أبو البركات مذهبًا؛ لأن الغوث يلحق غالبًاء فتزول 
شوكة المتعدي» ويكون ني حكم المختلسء والمختلس ليس بمحارب. 

وقال أبو بكر: يكون محاربًا. وتبعه على ذلك القاضى في الجامع. 
والشريف أبو الخطاب في خلافيهماء و الشيرازي وغيرهم. قال أبو محمد: إنه 
٠‏ قول كثير من أصحابنا. وقال أبو العباس: إنه قول الأكثرين تمسكا بعموم الآية 
الكريمة» ونظرًا إلى أن ذلك المصر أعظم خوفًا وأكثر ضررًاء فكان بذلك أولى» 
وتوسط القاضي - أظنه في المجرد. أو ني الشرح الصغير - فقال: إن كانوا في 
المصر مثل أن كسروا دارًء وكان أهل الدار بحيث لو صرخوا أدركهم الغوث. 
فليسوا بمحاربين للحوق الغوث عادة؛ وإن حصروا قرية أو بلدًا ففتحوه 
وغلبوا على أهله. أو محلة مفردة بحيث لا يلحقهم الغوث. فهم محاربون لعدم 
موق الغوث ضم وهو يرجع إلى الأول فايت أنه نقح كلام الخرقني» وأجدد - 
رحمه الله - توقف عن الجواب في المسألة. 








وقول الخرقي: يعرضون القوم بالسلاح مفهومه أنه لو عرضوا بغير سلاح 
ل يكونوا محاربين» وهو كذلك. ويدخل ني السلاح كل ما أتى على النفس أو 
الطرف. وإن لم يكن محددًا كالعصا والحرج. وقوله: فيغصبونهم المال مجاهرة» 
مفهومه أنهم لو أخذوا المال خفية أوعلى وجه الخطف فليسوا بمحاريين» وهو 
كذلك» وأنه لو خرج الواحد والاثنان على آخر الركب» فأخذوا منه شيئًا فليسوا 
بمحاربين» وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم محاربون. 

(قال): فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وإن عفا صاحب المال وصلب 
حتى يشتهر ودفع إلى أهله. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب , ومن أخذ المال 





- هوم الزركشى على متن الخرقى 
وم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد. ثم وحسمتاء وخلى. 

(ش): مذهب أحمد - رحمه الله - أن قاطع الطريق إذا قتسل وأخذ المال 
قتل وصلب. وإن قتل ولم يأخذ المال قتل فقطء وإن أخذ المال ولم يقل قطعت 
يده اليمنى ورجله اليسرى, وإن ل يأخذ المال ولم يقتل نفيء لما تقدم عن ترجمان 
القرآن عبد الله بن عباس وذكر الزجاج أنه روى في التفسيرء أن أبا بردة 
الأسلمي كان عاهد النبي و أن لا يعرض لمن يريد النبي وَل ولا يمنع من 
ذلك وأن النبي وك لا يمنع من يريد أبا بردة فمر قوم يريدون النبي يلك بأبي 
بردة» فعرض أصحابه لهم فقتلوهم وأخذو المال. فأنزل الله على نبيه وأتاه 
جبريل وأعلمه أن الله تعز وجل يأمره أن من أدركه منهم قد قل وأخذ المال 
قتله وصلبه. ومن قتل ول يأخذ المال قتله» ومن أخذ المال ول يقتل قطعه يده 
لأخذ المال ورجله لإخافته السبيل. انتهى. ظ 

وني ثبوت هذا نظرء فإنه قد ثبت عن ابن عمر وغيره - رضي الله عنهم - 
أن الآية نزلت في غير هذا. ولا يغرنك قول أب محمد في الكافي أن قصة أبي بردة 
رواها أبو داود. فقد قال هو في المغني : قيل رواها أبو داود. 

قلت: والقطع أنها ليست في مسئن أبي داود: وإلا لذكرها ابن الأشير في 
جامع الأصول وغيره. والمعتمد في ذلك على قول ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
وهو إن خالف ظاهر الآية» لكن يرشحه أن قوله موافق للقاعدة الشرعية من 
أن العقوبات على قدر الإجرام؛ وهذا اختلف حدّ الزاني والسارق والقاذف. 
وغيرهم. بخلاف ظاهر الآية الكريمة» فإن ظاهرها أن من حارب حصل فيه 
هذا التخيير من القتل أو القطع» وإن لم يقتل ولا أخذ المال. وأيضًا عموم قول 
النبي 95: «لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: كفريبعد ‏ 


ا مم ا 


كتاب قطام الطريق د 





إيمان» أو زنا بعد إحصان. أو قتل بغير حق»)". وهذا قد يعترض عليه بأنه 
عموم. والآية تخصه. وكونه العقوبة تختلف باختلاف الجرم مسلم. ولكن 


2303 الشارح رأى أن هذه المفسدة العظيمة جزاؤها هذا الجزاء سدًا للذريعة» وحسمً) 


للمادة» ثم أن صاحب الشرح لم يذكر القدل أو القطع فقط في مقابلة مجرد . 
المحاربة» وإنما خير بين عقوبات, والأمرني ذلك موكول إلى الأئمة والحكام 
الذين إليهم إقامة الحدود؛ وتخبيرهم تخيير مصلحة لا تخيير اشتهاء. فهم لا 
يفعلون إلا ما يرون أنه أصلح. فإذا رأوا توزيع العقوبات على قدر الإجرام 
وجب ذلك ع ليهم وإن رأوا هذا المحارب وإن لم يقتل لا يندفع شره إلا بالقتتل 
ككبير محاربين يجمعهم قوله ويفرقهم عدمه ونحو ذلك. ويجب قتله. ظ 
وما روى عن ابن عباس - رضي الله عنهم| -» فيسأل أولا عن صحة 
سنده؛ فإن صح فهو معارض بظاهر القرآن. انتهى. 
ظ وعن أحمد رواية أخرى: أن من قتل وأخذ المال يقل لقتله؛ ويقطع لأخاذ 
. المال؛ لأن كلا منهما لو انفرد لأوجب ذلك: فإذا اجتمعا وجبا معا كالزنا والسرقة. 
وعنه أيضًا فيمن قتل ول يأخذ المال أنه يصلب مع القتل. و المذهب الأول. 
وقول الخرقي: قتل وإن عفا صاحب امال» يعني أنه يقتل حتّا يدخله العفو. . 
قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من يحفظ عنه من أهل العلم. وذلك . 
لأنه أجرى مجرى الحدود فلم يدخله العفو كبقيتها. وههذا قلنا على إحدى 
الروايتين لا يعتبر التكافؤ بين القاتل والمقنول بل يؤخذ الحرٌ بالعبد والمسلم 
بالذميّ والأب بالابن» واعتبرناه على أخرى نظرًا إلى أن الحدٌ فيه انحتامة بدليل 


ظ 0 ح شرم الزركشو على متن الخرقى 





< أنه لو تاب قبل القدرة سقط الانحتام وبقى القصاصء ولعموم قول النبي و 
0 «(لايقتل مسلم بكافر»". 

ظ فعلى هذه إذا فاتت المكافأة قطعت يده ورجله إن كان قد أخذ المال. وألا 
نفى وغرم دية الذمي أو قيمة العبد. وهذا اختيار أبي الخطاب والشيرازي 
والشريف وغيرهم. وهو أمشى قاعدة المذهب. 

وقوله: وصلب حتى يشتهر. هذا إحدى الوجهين. واختيار أبي نحمد 
وأبي الخطاب وشيخه ني الجامع. وقال: إنه ظاهر كلام أحمد؛ لأن المقصود من 
الردع للغير والزجر إنما يحصل بذلك. والثاني» وقاله أبو بكر: يصلب قدرما 
يقع عليه اسم الصلب اعتمادًا منه على أن أحمد لم يوقت الصلب. ونظر إلى 
إطلاق الآية الكريمة. لظاهر كلام الخرقي وإن قتله بعد صلبه. وهو كذلك. إذ 
هو تتمة للحد وكمال له. وهذا قلنا: إذا مات قبل أن يقتله أو قتل لغير المحاربة 
لم يصلب على أشهر الوجهين, إذ الحدٌ قد فات بموته كبقية المحدودين وإنم) 
قطعت يمنى يدي من أخذ المال لما تقدم في السارق» وإنما قطعت يسرى رجليه 
لتتتحقق المخالفة المأمور بهاء وإنما حسمتا لما تقدم في السارق. 

فنلفبببيه : إذا كان القاتل شبه عمد. فقال أبو محمد: ظاهر كلام الخرقي 
أنه يقتل بذلك. 

قلت: وفي هذا نظر. فإنه متى اعتبر إطلاق الخرقى دخل فيه قتل الخطأء 
وقد جعله أصحاب الخلاف محل وفاق قاسوا عليه إذا فاتت المكافأة. 

(قال): ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله. 

(ش): لعموم قول النبي وَوْ: ١لا‏ قطع إلا ني ربع دينار» وقد يتخرج لنا 
عدم اشتراط ذلك من رواية عدم اعتبار المكافأة» ومن ثم قلت إن الأمشى على 
المذهب اعتبارها. 


.)0( أخرجه الدارمى في الديات‎ )١( 


ص 
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تغبببه : ويشترط الحرز وانتفاء الشبهة في المال المسروق. 
(قال): : ونفيهم: أن يشرّدواء فلا يتركون يأوون في بلد. 
ظ (ش): يعني من لم يقتل من المحاربين ولم يأخذ المال فإنه ينفي كما تقدم 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما -, ثم إن النفي هو التشريد؛ وهذا هو المذهب 
المجزوم عند القاضي وغيره لظاهر الآية. وعن أحمد نفيهم تعزيرهم با يردعهم 
من تشريد وغيره. .وعنه نفيهم حبسهمء وعلى الأول إذا شردوا لم يتركوا يأوون 
في بلدء لظاهر: #أَوْ يفوا مِنَ الأزض 4" وظاهره نفيه من جميعهاء ولا يسأتى 
إلاا با قلناه. 

نتفهيبه : قال أبو محمد: ول يذكر أصحابنا قدر مدة نفيهم» فيحتمل أن 
يتقدر ذلك بم| يظهر فيه توبتهم» ويحتمل أن يقدر بعام كنفي الزاني. 

(قال): فإن تابوا قبل أن يقدروا عليهم سقطت عنهم حدود الله تعالى, 
وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها. 

(ش): إذا تاب المحاربون قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حدود الله 
كالصلب والقطع والنفي وانحتام القدل؛ أما بعد القدرة فلا يسقط عنهم 
شيء للآية الكريمة: «إلا الَّذِينَ تَابُوأ من قَبْلٍ أن تَفْدِرُواً عَلَيْهِمْ4" الآية. 
أوجب سبحانه الحدود. واستثنى من تاب قبل القدرة فمن عداه يبقى على 
العموم, والمعنى في ذلك: أن من تاب قبل القدرة» الظاهر أن توبته توبة ‏ 
إخلاص بخلاف من تاب بعدهاء فالظاهر أنه إنما فعل ذلك تقية» أما حقوق 
الآدميين فلا تسقط إلا بأدائها أو إسقاط أرباءهبا كالضمان» ووقع في المبهج في 
أول باب قطاع الطريق: أن توبتهم قبل القدرة لا تسقط عنهم الحدود في رواية 





(١)الآية‏ “ا” من سورة المائدة. 
(؟) الآية 5 من سورة المائدة. 


لك 
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ما بعدهأ وجزم في آخدر اباب بالقبول كما يقول الجماعة. وهو انصواب 


والله و 





«باب الأشربة وغيرها» 


(قال): ومن شرب مسكرًا قلّ أو كثر جُلد ثمانين جلدة إذا شربها وهو 
مختار لشربهاء وهو يعلم أن كثيرها يسكر. ظ < 

(ش): نحرر يم الخمر إجماع أو كالإجاع, وقد شهد لذلك من الكتاب قول 
الله 00 إن الْحَمْرٌ وَامْييِرٌ وَالأَنصَابُ َالأَزْلام رِجْسٌ مّنْ عَمَلٍ الشَيْطَانٍ 

0 توه لعلكُم فلحو إن يريد الشَّيِطَانُ أن يُوقِعَ بَبتَكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَْضَاء 

اي يَصْدَّكُمْ عن وِكْرٍ الله وَعَنٍ الصَّلاة تَهَلُ أنثم مُنتَهُو 0 

قال بعض المفسرين نزل في الخمر أربع آيات نزلت بمكة #وّمن تُمَرَاتٍ 
النَخِيل وَالأَعْمَاب تَنَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِرْمَا حَسَئا2”4 فكان المسلمون 
يشربونها وهي حلال هم. ثم إن عمرًا ومعاذًا ونفرًا من الصحابة قالوا: با 
رسول الله أفتنا في الخمرء فإنها مُذهبة للعقل مُسلبة للال. فنزلت: فِيهمًا إِنْمٌ 
كَبِيِرٌ وَمَنَافِعْ لئاس 4”. فشربها قوم وتركها ارون ثم دعااعية خرن » 2 
ظ منهم فشربوا وسكروا قام بعضهم فقرأً: : يا أَنما الْكَافِدُونَّ . أَعْبِدٌ ما 
تَعْبَدُونَ» فنزلت: فلآ تَقَرَبُوأً الصَّلَةَ وَأَنْتَمْ سَكَارَى حَتَىَ تَعْلَمُوأمَا 
َقُولُونَ4”. فقل من يشربهاء ثم دعا عتبان بن مالك قومًا فيهم سعد بن أبي . 
وقاص. فلما سكروا افتخروا وتناشدواء. حتى أنشد سعد شعرًا فيه هجاء 
)١(‏ الآيتان 4١294٠‏ من سورة المائدة. 
()الآية لا من سورة النحل. 


(*”) الآية 7١‏ من سورة البقرة. 
(؟) الآية 57 من سورة النساء. 


ديو 
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الأنصارء فضربه أنصاري بلحي بعير فشجه موضحة فشكا إلى رسول الله 8. 
فقال عمر ‏ اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاءً؛ فنزلت: إن الْحَمْرٌ وَالئِسِرٌ 
وَالأَنصَابُ ..» إلى لقَهَلَ أَنتّم مُنتَهُونَ4. فقال عمر #5: انتهينا يا رب.. 
< وني السنن قريب من ذلك فعن عمر # أنه قال: «اللهم بين لنا في شمر 
بيأنًا شفاء» فنزلت التي في البقرة: ليَسأَلُونَكَ عَنٍ المْر وَالْمْيِرِ قل فِبهنا نم 
كي وَمَنَافُِ لاس وَإِنْمُهُمَآ َكب من تَفِْهمًا4 الآية. فدعى عمر فَقَرِئت نت عليه 
فقال: ار لي ار اي ا : يَا ايا الَذِينَ 
آمنوا لآ تَقَرَ ربوأ لصّلةوَأتُمْ سْكَارَى» فدعى عمرء فقرئت عليه. ثم قال: 
اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاءً. فنزلت التي في المائدة: لإا يُرِيدٌ الشَيِطَانُ أن 
بقع بَْتكُم اصَدَاوَةوَالبَفْضَاء في الَضرٍ وَالُبسِرٍ4» إلى قوله قَهَل نتم 

مُنتَهُونَ4. فدعا عمر» فقرئت عليه. فقال: انتهينا . انتهينا»". رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي. 0 

قال بعض العلاء: والتحريم في الآية من نحو عشرة أوجه: تسميتها 
رجسّاء وهو المستقذرء وجعلها من عمل الشيطان, والأمر باجتنابهاء وجعل 
الفلاح مرتبًا على اجتنابهاء فمن لم يجتنبها لا يفلح. وجعلها توقع العداوة 
والبغضاء؛ وتصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة ثم طلب الانتهاء عنها بقوله سبحانه: 
«فهَل أنتم مُننَهُونَ4 أي جدير وحقيق أن ينتهي عن شيء جمع هذه الأوصاف. 

وورد في تحريمها من السنة ما يبلغ مجموعه التواتر. فعن عائشة 
- رضي الله عنها -: أن النبي يل قال: كل شراب أكسر فهو حرام”". وعن / 


.)1( والترمذي في التفسير (سورة ه :4): والنسائي في الأشربة‎ »)١( أخرجه أبو داود في الأشربة‎ )١( 
ومسلم في الأشربة (/35851)» وأبو داود‎ )٠ :4( وفي الأشربة‎ )7١( أخرجه البخاري في الوضوء‎ )1( 
والإمام مالك في‎ »٠ :4( في الأشربة (0)؛ والترمذي في الأشربة (1)» وابن ماجه في الأشربة‎ 


الأشربة (8): والدارمى في الأشربة (8). والإمام أحمد في 5/5 7. 


ت شرم الزركشى على مثن الخرقيى ظ 
ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي يو قال: اكل مسكر حمر وكل ممسكر 

حرام»”" رواهما الجماعة. وني رواية لمسلم: «ومن شرب الخمر في الدنيا ومات 
وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة»". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهم| -: أن رسول الله وق قال: «كل مسكر 
خمر؛ وكل مسكر حرام» ومن شرب مسكرًا نجست صلاته أربعين صباحًاء 
فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة كان حقًا عل الله أن يسقيه من طينة 
الخبال. قيل: وما طيئة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد أهل النار)”. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله و: «لعن الله 
الخمر وشاريها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
والمحمولة إليه»”' رواه أبو داود. 

والأخبار في ذلك كثيرة جدّاء وسيمرٌ بك إن شاء الله طرفًا منها. وبالغ 
الصحابة - رضي الله عنهم - ني تحريمها والمباعدة منهاء فعن عثمان بن عفان 
قال: «اجتنبوا الخمر. فإها أم الخبائث. أنه كان رجل ثمن خلا قبلكم يتعبد. 
فعلقته امرأة أغوته فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنها تندعوك للشهادة. فانطلق 
مع جاريتها. فطفق كلما دخل بابًا أغلقته دونه. ح: حتى أفضى إلى امرأة وضيئة 
عندها غلام وباطية وخمرء فقالت: والله ما دعوتك للشهادة» ولكن دعوتك 





)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة (29/8-1/1 585: 754)» والبخاري في الأدب (80)» وأبو داود في الأشربة 
(5: 27» والترمذي في الأشربة (7)» والنسائي في الأشربة (87, :5٠‏ 59). 

0 أخرعه ابن محال الأضرب 010 :و ابو داره (8)ءوالتساتي ل الأخرة 100:4 )بر لانم ادال 
ل لعفلا 

() أخرجه أبو داود في الأشربة (5). 

(1) أخرجه الإمام أحمد في "١5/١‏ وني 7/ /47, وأبو داود في الأشربة (؟). 


حارة 


كتاب قطاع الطريق هد 





لتقع علِّ» أو تشرب من هذه الخمر كأسّاء أو تقتل هذا الغلام. قال: فاسقني 
من هذه الخمر كأسًا. فسقته كأسًا. فقال: زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها 
وقتل الغلام. فاجتنبوا الخمر فإنها - و الله ا يي ا ظ 
يوشك أن بخرج أحدهما صاحيه)”" رواه النسائي. 

وعن علّ #5 [قال] «لو بنى مكانها منارة لم أؤذن عليهاء ولو بنت مكانها 
كلأ لم أرعه». 

وما روى عن بعض الصحابة كقدامة بن مظعون. وعمرو بن معدي 
كرب. وأبي جندل ابن سهيل أنهم قالوا: «أنها حلال تمسكا بقوله تعالى: ##لَيْسَ 
عَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاخَاتِ جْنَاحٌ فِيا طَعِمُوأ ...4" الآية. فتأويل 
منهم أخطأوا فيه؛ فبين لهم علماء الصحابة معنى الآية» وحدهم عمر #5 
لشربهاء فقيل أنهم رجعوا عن قوهم». 

وقد قال البراء في هذه الآية» قال: مات رجال من أصحاب رسول الله 9 
قبل أن تحرم الخمر. قال رجل: كيف بأصحايبناء وقد ماتوا يشربون الخمر. 
فنزلت: لس عَلَ الذِينَ آمو وَعَِلُواالصَّاكَاتٍ جنا فيا طَهِمُوأ دا ما 
انقو وَآمَئُوا وَعَمِلُواً الصَّانََاتِ4. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
«قالوا: يا رسول الله أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون لسن لمانزل نمحريم 
الخمر. فنزلت: #لَيْسَ عَلَ الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوا الصَّاجَاتِ جُنَاحٌ» الآية)". 
رواهما الترمذي. 


(١)أخرجه‏ النسائى في الأشرية (5 5). 
() أخرجه الترمذي في تفسيره سورة 0 .)١1-1١(‏ 


د شوم الزوكشى على من الخرقى 


وني الصحيحين من حديث أنس #5 في قصة تحريم الخمرءقال:«فقال 
بعضن القوم ‏ قاداقتل قوم وهى فق بطوعيم: فأنزل الله تعالى: َس عل الَذِينَ 
آمَنُوأوَعَوِلُواالصَّاجَاتٍ جُنَاحٌ فين طَعِمُوأ»2. < 
وإذا تقرر هذاء فالاتفاق أيضًا على حدّ شاريها أيضًا في الجملة. 
واختلف في مقداره. وعن إمامنا 5 في ذلك روايتان. 
إحداهما: أن مقداره ثانون. اختارها الخرقي وابن عقيل في التذكرة. 
والشيرازي وغيرهم. لما روى ثور بن زيد الديليى: «أن عمر #5 استشار في حل 
الخمر. فقال له عن #: أرى أن يجلد ثانين جلدة, فإنه إذا شرب مسكرء وإذا 
سكر هذيء وإذا هذي افترى. فجلد عمر #ه في حدّ الخمر ثيانين» رواه مالك 
في الموطأ والدارقطني. ظ 
وني الصحيح: أن عمر #ه استشار الناس فقال عبد الرحمن 5©: «أخف 
الحدود ثانين. فأمر به عمر #) يواييية 6 لدف - رضي الله عنهم 
على الجلد ثانين. ظ ظ 
والرواية الثانية: «وهى اختيار أي بكر قدره أربعون. لما روى أنس 5ه 
أن النبي و ضرب في الخمر بالجريد والنعال. وجلد أبو بكر أربعين» وني 
رواية: "أن النبي يله أتى برجل شرب الخمر فجلده بجريد نحو أربعين». 
وقال: «وفعله أبو بكر #5. فلما كان عمر 5ه استشار الناس. تناد نكت 
أخف الحدود ثانين» فأمر به عمر)”' متفق تفق عليه. 





وفي صحيح مسلم» وسنن أبي داود» عن حصين بن المنذر قال: «شهدت 
عثمان بن عفان د أتى بالوليد قد صلى الصبح. ثم قال: أزيدكم. فشهد عليه 


.)١ 5( أخرجه مسلم في الحدود (6, يل وأبو داود في الحدود (0). والترمذي في الحدود‎ )١( 


كتاب قطاع الطربق ‏ ص 








رجلان» أحدهما حمران أنه شرب الخمرء وشهد آخر أنه رآه يتقيأها . فقال عثمان #5ك: 
أنه لم يتقيأها حتى شربها. فقال: يا علي قم فاجلده. . فقال عللّ ط#: قم يا حسن 
فحلده. فقال الحسن # ولَّ حارّها من تولى قارّها - فكأنه وجد عليه - فقال: 
يا عبد الله بن جعفرء قم فاجلده؛ فجلده وعلن # يعد حتى بلغ أربعين فقال < 
أمسك. ثم قال: جلد النبي وَل أربعين» وأبو بكر # أربعين» وعمر © ثمانين. 
وكل سنة؛ وهذا أحب إّ». ورواه أبو داود أيضًا مختصرّاء فقال: : «قال عللّ : 
جلد رسول الله يل في الخمر وأبو بكر 4 أربعين» وكملها عمر # ثمانين. 
وكل سنة»"". وفعل كل أحد بل وقوله المخالف لفعل رسول الله وو ملغي. 

واعلم أن عامة الأصحاب يحكون الروايتين كما تقدم. وأبو العباس 
يحكي الرواية الثانية أن الواجب أربعونء وأن الزيادة على الأربعين يفعلها 
الإمام عند الحاجة إذا أدمن الخمرء أو كان الشار ب لاير تدع بدونها . قال: 
وهذا أوجه القولين. ظ 

قلت: ولاريب أن هذا القول هو الذي يقوم عليه الدليل؛ إذ النبي 36 
ظ ضرب نحوًا من أربعين» ولم يؤقت فيه مقدارًا معيئا. قالعسّ ه#: «ما كنت 
لأقيم على أحد حدًّا فيموت. و ع وا فإنه لو 
مات وديته» وذلك أن رسول الله ولو لم يسنه» متفق ق عليه. وني رواية أبي داود": 
إن رسول الله قم يسن فيه شيا إن هو شيء قلناء نحن». . وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما: اأن رسول الله و لم يؤقت في الخمر حدًا» رواه أبو داود. 
وإذا كان رسول الله م يوقت فيه قدرًا معيثاء وضرب نحوا من 
(1) أخرجه البخاري في الحدود (؟: 5) وني مناقب الأنصار (/80)» وأو داود في الحدود (9, 0 


والترمذي في الحدود .)١5(‏ 
(؟)1 100 داود سننه. كتاب الحدود. باب ذا تتابع فى * ت الخمر: 7/ 5/!ا5. 
خرجه أبو داود في ب إذا تتابع في شرب 









عد شوم الزركشى على متن الخرقو 
أربعين. وجب اتباع فعله. وكذلك فعل أبو بكر الصديق #5. وعمر 5ك في 
صدر خلافته» ولما رأى #5 عتو الناس وازديادهم ضرب ثانين. قال السائب 
ابن يزيد #: «كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله يل في امرأة أبي بكر 
وصدر من خلافة عمر » فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأردياتناء حتى كان آخر 
أمرة عمر فجلد أربعين» حتى إذا عتوا وفشوا جلد ثمانين»". رواه البخاري - 
ووافقه الصحابة على ذلك. بل وأشاروا عليه كما تقدم. ظ 

ولا كان عثمان 5 جلد الحد من كليهما: ثمانين وأربعين: كما في أبي داود 
وعللّ # جلد أربعين» وقال: إن الكل سنة. وقد جاء عن عمر #5 أنه زاد فيه 
النفي وحلق الرأس لما كثر الشرب مبالغة في الزجرء وهذا كله يدل على جواز 
الزيادة على الأربعين. انتهى. 

وقول الخرقي: ومن يدخل فيه الرجل والمرأة» والحرٌ والعبد. وسيأق 
الكلام على العبد والمسلم والكافر. 

ولا يخلو الكافر إما أن يكون ملتزمًا أو غير ملتزم, فغير الملتزم كالحربي لا 
حد عليه. والملتزم كالذمي والمستأمن فيه روايتان أصحهم) عند أبي محمد وأبي 
الخطاب في الهداية لا حد عليه لأنا صالحناهم على أن لا نتعرض لهم فيما لا 
ضرر علينا فيه. والثانية عليه الحد. لأنه مكلف فجرى عليه الحد كالمسلم. وقد 
تبنى الروايتان على تكليفهم بالفروع, ولكن المذهب ثم قطعا تكليفهم بها. 
واختار أبو البركات هنا أنه إن سكر حد. وإلافلاء إناطة باعتقاده التحريم 
وعدمه. 


وقوله: شرب. خرج على الغالب» وكذلك الحكم لو ثردفي الخمر أو 


.)5( أخرجه البخاري في الحدود‎ )١( 





كتاب قطام الطريق 2 








اصطبغ به أي غمس فيه الخبز أو لت به سويقًا أو وخلطه بطعام فأكله أو 
استعط به أو احتقن به» نص أحمد على أكثر ذلكء وأوما إلى بقيتهاء وكذلك إن 
طبخ به ما فأكل من مرقته. قاله أبو محمد أما إن عجن به دقيقا وخبزه فإنه لا 
يجد ما يأكله؛ لأن النار أكلت أجزاء الخمر ولم يبق إلا أثره وكذلك مختار أب 
محمد في الاحتقان» كما لو داوى به جرح وكلامه يوهم أن ذلك رواية. ووققع في ظ 
كلام أحمد أنه لو تمضمض به وجب الحد. فقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه 
في الرجل يستعط بالخمر أو يحتقن به أو تمضمضء أرى عليه الحد. فهم 
يقولون لو أن رجلا لتّ سويقا بخمر. أو صب على خمر ماء كثيرًا نم شربها لم 
يحدّء ذكر هذا النص القاضي في التعليق وهو محمول على أن المضمضة وصلت 
إلى حلقه. انتهى. قال ابن حمدان في الكبرى» وكذا قيل في المضمضة به يعني 
يحد. قال: وهو بعيد. انتهى. 

وقوله:مسكرًا قل أو كثر» يخرج به غير المسكرء وهو واضح. ويعم كل 
مسكر وإن قلّ ول يكسر به وهذا مذهبنا لما تقدم من حديث عائشة - رضي الله 
عنها -: اكل شراب أسكر فهو حرام». وحديث ابن عباس - رضي الله عنهم) - 
اكل مسكر خمرء وكل مسكر حرام». وإذا كان كل مسكر خمر فقد دخل في آية | 
التحريم» مع أن رسول الله ل نص على تحريمه. ودخل في وجوب الحدٌ بقوله 95: 
«من شرب الخمر فاجلدوه»”". رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من رواية 


ظ معاوية» وابن عمرء وأبي هريرة وغيرهم - رضي الله عنهم. 


.) والنسائى في الأشربة ه440‎ :)١5( أخرجه أبو داود في الحدود (7”5). والترمذي في الحدود‎ )١( 


ح شوم الزركشى علو متن الخرذيى 
وعن جابر #5: أن رجلا من جيشان - وجيشان من اليمن -"' فسأل ‏ 
رسول الله و: أو مسكر هو؟ قال نعم: قال رسول الله و: كل مسكر حرام. 
وإن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قال: يا رس ول الله 
وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار. أو عصارة أهل النار»"" رواه مسلم 
والنسائي. 
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «خطب رسول الله ولو فذكر آية 
الخمر. فقال رجل: يا رسول الله. أرأيت المزر؟ قال: وما المزر؟ قال: حبة تصنع 
باليمن. قال: تسكر؟ قال دعم. قال: كل مسكر حرام» وفي رواية قال* «المسكر 
قليله وكثيره حرام». 
أسكر وكثيره» رواهما النسائي. 
' وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سئل رسول الله وخ عن البتسع - 
وهو نبيذ العسلء وكان أهل اليمن يشربونه - فقال: جاتر ابر 
حرام»””. 9 متفق عليه. 
وعن جابر 49: وسو الفكقانان: «ما أسكر كثيرة فقليله حرام». 
وعن عائشة - رضي الله عنها- أيضاً قالت: قال رسول الله وَ: «كل مسكر ‏ 





)١(‏ جيشان: بالفتح ثم السكون؛ وشين معجمة وألف ونون: : مخلاف جيشان: باليمن كان ينزها جيشان 
ا ا ا ا ا تا ل ا ا 1031 
البلدان لياقوت: ٠.7‏ 

بو 0111000[ 27577ظ5طص 

() أخرجه البخاري في الأحكام (774ء ومسلم في الأشربة (لالى 59). 


كتاب قطاع الطربق - 








حرام. ما أسكر القَرَقُ منه فمل الكف منه حرام»". رواهما أبو داود والترمذي. 
والأحاديث في الباب كثيرة» وقد صنف الإمام أحمد في ذلك كتابًا كبير وافيا 
وقد اختلف الناس في الشيش» هل يحد بها أو لا يحد؟ ومختار أب 
العباس وجوب الحدّ بها. وقول الخرقي: وهو مختار لشربهاء 0 أن كثيرها 
يسكره يعني أنه يشترط لوجوب الحد شرطان. ظ 
أحدهما: أن يكون مختارّاء فإن كان مكرها فلا حد عليه. هذا هو المذهمب 
المعروف والمختار من الروايتين» فإن كان مكرمًا فلا حد عليه. هذا هو المذهب 
المعروف والمختار من الروايتين» لقول النبي 5: «ارفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهواعليه» الحديث. قال أبو محمد: وسواء أكره بالوعيد أو 
بالضربء أو الجيء إلى شربهاء بأن فتح فوه وصبٌ فيه. والرواية الثانية: يحد. 
حملا للحديث على الإكراه على الأقوال؛ والأفعال تؤثر ما لا يؤثر للأقوالء ولا 
نزاع أنه يجوز أن يدفع بها لقمة غصٌّ بها إذالم يجد مايعًا سواهاء لقوله تعالى: 
| لكَمَنٍ اضطرٌ غَيْر باغ وَلآَعَاءٍ فلا ْم عَلَيو4”. ظ ظ 
الثاني: أن يعلم أن كثيرها يسكر؛ لأنه إذا لم يعلم ذلك لم يقصد ارتكاب 
المعصية» فهو كمن زفت إليه غير زوجته؛ وفي معنى ذلك من لم يعلم بالتحريم» 
. لما تقدم» وعن عمر وعثمان - رضي الله عنهما -: «لا حد إلا على من علمه». 
نعم دعي ذلك أن نشأ بين المسلمين م تقبل دعوا وإلا قبل ولا تقيبل دصوى 
الجهل بالحد. قاله ابن حمدان. 


ش )١(‏ أخرجه أبو داود في الأشربة (0)» والترمذي في الأشربة (5): والإمام أحمد في .“/ ١‏ أبى اال ١١‏ . 
(7) الآية ١1/7“‏ من سورة البقرة. 


ات 





ح شرم الزركشى على متن الخرقىو 
ظ (قال): فإن مات في جلده فالحق قتله. 

(ش): لأنه مأذون فى جلده من جهة الحقّ سبحانه؛ فإذا مات فى ذلك مسن 
ظ غير اعتداء فقتله منسوب إلى البارئ سبحانه وتعالى» والاحدوييا لله فلم 
يجب ضمان من مات به كسائر الحدود, وما تقدم عن عللّ #5 في شارب الخمر 
من قوله: ”لو مات وديته». محمول على التورع؛ لأن الرسول يِل لى ينص علي 
بلفظه» وليس فيه أنه يديه من بيت المال» وقد قال هو: «أن النبي وَل جلد 
. أربعين وحصل الإجماع على ذلك, فهو كبقية الحدود. ولا فرق بين أن يموت 
في الأربعين أو بعد الأربعين» وإن قلنا الزيادة عليها بعزيز إذ التعزير واجب. 
فهو كالحد». 

(قال): ويضرب الرجل في سائر الحدود قائًا. 

(ش): هذا هو أشهر الروايتين؛ لأنه يروي عن علي * أنه قال: الكل 
موضع من الجسد حظ - يعني في الحدّ - إلا الوجه والفرج». ظ 

وقال للحلاد: أضرب» وأوجع؛ واتق الرأس والوجه». , . وقيامه وسيلة 
إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب. 

والرواية الثانية: يضرب جالسًا؛ لأن الله تعالى لم يأمر بالقيام. 

واستعمل الخرقي ابو 
فيها ضرب. 

(قال): بسوط. 

(ش): د يعني أن الضرب يكون بسوط لا بعصا ولا بغيرهاء إذ الجلد إذا 
أطلق إنا يفهم منه الضرب بالسوط. وقد روى زيدين أسلم: أن رجلا 

اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله يَوْه فدعا رسول الله ول بسوط. 





كتا ب خطاع الطربق فته 


فأَى بسوط مكسورء فقال: وق يا - ذأ بسو ديد انط لمر 
فقال: بين هذين. فأ بسوط قد لان وركب به فأمر به فجلد»". وهذابيان 
الجلد المأمور به في الآية الكريمة. 

وقد دخل في كلام الخرقي حد الخمرء ولا ريب عندنا أنه يجوز الجلد فيه 
بالسوطء لما تقدم. وقد جاء عن عمر #5: أنه جلد قدامة بن مظعون بسوط. 
ولا يتعين ذلك. بل للإمام أن يضربه بالجريد والنعال إذا رأى ذلكء لما تقدم. 

قال أبو الخطاب في الهداية» وأبو البركات وابن حمدان. وعموم كلام 
الخرقى يقتضى تعين ذلكء؛ وتبعه على ذلك أبو محمد في المغني» فأورده مذهبًا. 
وهو ظاهر كلامه في الكافي» وكلام القاضى في الجامع الصغير» والشريف 
والشيرازي وابن عقيل وغيرهم. قالوا: يضرب بسوط. وأجاب أبو محمد عم 
تقدم بأنه كان في بدء الإسلام. ويردّه حديث السائب بن يزيد» وقد تقدم. 

(قال): لا خلقء ولا جديد. 

(ش): ماتقدم عن زيد بن أسلم» ولأنه إن كان خلقً قل ألمه: وإن كان 
جديدًا جرح, والمقصود ردعه لا قتله. . وعن عل #5 أنه قال: «ضرب بين 
ضربين» وسوط بين سوطين» ومن ثم قال أحمد: : لايبدي إبطه في شيىء من 
الحدود. أي لا يبالغ في رفع يده فيبالغ في الألم» وربما قتله. وقال الأصحاب: 
يضرب وعليه القميص والقميصان لا [الفراء]" ونحوهما. 

(قال): : ولا يمد ولا يربط. 

((رش): لأن ذلك لم ينقل عن الخلفاء الراشدين - رضي الله عمنهم. . وعن 
ابن مسعود 5©: «ليس في ديننا مذ ولا قيد ولا تجريد». 





(١)أخرجه‏ الإمام مالك في الندود (11). 
(0)ق نسخة اج «القباء». 


ح شرم الزركشى على متن الخرقى 
وفي مسلم في قصة ماعز قال: «ف| أوثقناه ولا حفرنا له». 
(قال): ويتقي وجهه. 
(ش): لما روى أبو هريرة ##: «أن رسول الله يله قال: للدم 
فليتق الوجه»".رواه أبو داود. 

واقتصر الخرقي على الوجه لهذا الحديث. وزاد غيره الرأسء لما تقدم عن 
علي #ك. والمقاتل. حذارًا من قتله. ويفرق الضرب على جميسع أعضائه. وهذا 
على رواية أنه يضرب قاتياء وعلى الأخرى يضرب الظهر وما قاربه. 

(قال): وتضرب المرأة جالسة. 

(ش): لأن المرأة عورة» وجلوسها أستر لها. وعن عل #5: «تضرب المرأة 
جالسة والرجل قات)». 

(قال): وتمسك يداهاء وتشد عليها ثياما كيلا تتكشف. 

(ش): ذكر الخرقي الحكم ودليله. وهو خشية تكشفهاء وهي عورة. 

(قال) ويجلد العبد أربعين بدون سوط الحر. 

(ش): يجلد العبد والأمة نصف جلد الحرّء وذلك أربعون على اختيار 
الخرقي» وعشرون على اختيار أبي بكر؛ لأن ابن شهاب #: سئل عن حد العبد ني 
الخمر. فقال: ابلغني أن عليه نصف حدّ في الخمر» وكان عمر وعثمان وابن عمر - 
رضي الله عنهم - يجلدون عبيدهم في الخمر نصف حدّ الحر. رواه مالك في الموطاً. 

ويكون سوطه دون سوط الحرّ تخفيًا للصفة كما في العدد. ره 
احتهال. وهو ظاهر إطلاق حماعة أنه كسوط الحرٌ؛ لأن التنصيف إننما يتحقق إذا 
كان كذلك. 





.604 وأبو داود في الحدود (78): والإمام أحمد في ؟'/‎ :)١1( أخرجه مسلم في البر‎ )١( 


كتاب قطاع الطريق حت 
(قال): والعصير إذا أنت عليه ثلاثة أيام حرم, إلا أن يغلى قبل فيحرم. 
(ش): لا ريب أن العصير إذا غلي وقذف بالزبد أنه حرام؛ وإن لم يأتٍ ظ 
عليه ثلاثة أيام» لما روى أبو هريرة 5 قال: اعلمت أن رسول الله ول كان 
يصوم؛ فتحينثٌ فطرةٌ بنبيذ صنعته في كُبَاِ ثم أنيته بهء فأخذه» فإذا هو ينش 
ويغلي. فقال لي: اضرب به الحاتط. فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم 
الآخر )0 رواه أبو داود والنسائي. ظ 
نعم إذا علم من شيء أنه لا يسكر فلا بأس به وإن غلا كالفقاع؛ إذ العلة 
في التحريم الإسكارء ولا إسكار فيه. ولاريب أنه إذا علم لم يغل ولم يأت عليه 
ثلاثة أيام أنه مباح, لما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنا ننتبل 
لرسول الله وَل في سقاء غدوة فيشربه عشية» وعشية فيشربه غدوة)"" مختصرء 
رواه أبو داود والترمذي والنسائي. 
واختلف فيا إذا أنت عليه ثلاثة أيام ول يغ فمنصوص أخند: وعليه 
عامة أصحابه» تحريمه لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان 
رسول الله كلق ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء - 
والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصرء فإن بقى شىء سقى الخادم أو أمر به 
فصب». وني رواية: «كنا ننقع لرسول الله وله الزبيب فيشربه اليوم والغد. 
وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر فيسقي أو براق»" رواه مسلم وأحمد وأبو 
داود. 








.)48 27 5( والنسائي في الأشرية‎ ))١7( أخرجه أبو داود في الأشربة‎ )١( 
.)05( (؟) أخرجه النسائي في الأشربة‎ 
والنسسائي في الأشرية (85:4/8): او‎ ,))8١( ف أخرجه مسلم في الأشربة‎ 
./١ 


شوم الزوكشى على متن الفراقى 
ظ وظاهر هذا أن كان دأبه يِل وعادته. لا أنه فعل ذلك في شيء. الغالب أنه 
يتخمر بعد ذلك. وقد روى الشالنجى بإسناده عن النبى يِل أنه قال: «اشربوا 
العضير ثلانًا ما لم يُغْلَ. وقال ابن عمر - رضى الله عنهما - في العصير: «اشربه 
مالم يأخذه شيطانه. قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث» حكاه أحمد. 

والمعنى في ذلك أن الشدة تحصل في الثلاث كثيرّاء وهي خفية تحتاج إلى 
ضابط» فجعلت الثلاث ضابطً لها. ول يلتفت أبو الخطاب إلا إلى الغليان. 
بكراهة ذلك من غير تحريم؛ لأن أحمد قال في موضع أكرهه. 
ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم -. والنبيذ ما يلقى فيه تمر أو زبيب أو 
نحوهما ليحلوا به الماء. 

(قال): والخمر إذا أفسدت فصيرت خلال تزل عن تحريمها. 

(ش): هذا هو المذهب المشهور المجزوم به» لما روى عبن أنس 4: «أن 
النبي يَةِ سئل عن الخمر تتخذ خلا. فقال: لا»". رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
والترمذي وصححه. وعنه أيضا: «أنا أبا طلحة سأل رسول الله وه عن أيتام 
ورثوا خمرًا. قال: اهرقهاء قال أفلا نحعلها خاد؟ قال: لا)”". رواه أحمد وأبو 
داود. ظ ظ [ 





)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة »)1١(‏ وأبو داود في الأشربة (1)» والترمذي في البيوع (58)» والدارمي ني 
الأشربة (17)» والإمام أحمد في */ 11 018٠‏ 50". 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في 4/ 7817. 


كتاب قطاءع الطربق -- 


فنهى وَل عن التخليلء والنهي يقتضي الفسادء وأمر بإراقتها مع كونها 
لأيتام» ولا زال تحريمها بالتخليل لأرشد يِل إلى ذلك حذرًا من ضياع المال 0 
حتى يكون لله تعالى» لا سيما وهي لأيتام. 0 

وقد روى أن عمر 5 صعد المنبر فقال: «لا يحل خمر أفسدت. حتى 
يكون الله تعالى هو الذي تولى إفسادهاء ولا بأس على مسلم ابتاع من أهل 
الكتاب خلا مالم يتعمد إفسادهاء فعند ذلك يقع النهي». رواه أبو عبيد في 
الأموال بنحو من هذا المعنى» وهذا قاله بمحضر من الصحابة - رضي الله 
عنهم - ولم ينكرء فكان إجماعًا. ظ 

وقيل: يزول تحريمها مطلقا؛ لأن علة التحريم الشدة المطربة» وقد زالت. 
فيزول التحريم وقيل وهو احتمال لأبي محمد: إن قصد تخليلها بنقلها من 
الشمس إلى الفيء أو بالعكس حلت لما تقدم» وإن خللت با يلقى فيها لم تحل 
لنجاسة الملقى فيهاء فإذا انقلبت بقي الملقى على نحاسته. 

(قال): وإن قلب الله عينها نصارت خلا فهي حلال. 

(ش): لما تقدم عن عمر #5 ولزوال علّة التحريم من غير فعل حرّم. 

(قال): والشرب في أنية الذهب والفضة حرام. 

(ش): لما روت أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «قال رسول الله 95 
الذي يشرب في أنية الذهب والفضة إنم| يجرجر في بطنه نار جهنم" متفق | 
عليه. ولمسلم: «الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة». وعن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى قال: «أنهم كانوا عند حذيفة بالمدائن فاستسقى فسقاه مجوسيّ في 





)١(‏ أخرجه مسلم ني اللباس :)١(‏ والبخاري في الأشربة (58؟)) وابن ماجه في الأشربة (117): والدارمي 
في الأشربة (75): والإمام مالك في صفة النبي »)١١1(‏ والإمام أحمد في 48/1 لور را لل سل 


حت شوم الزركشى على متن الخرقو 





إناء من فضة؛ فرماه به. وقال: إني قد أمرته أن لا يسقني فيه؛ إن سمعت 
رسول الله و يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا ني آنية الذهب 
والفضة. ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». متفق 
عليه. فنهى» والنهي يقتضى التحريم؛ وأخبر أن الذي يفعل هذا يجرجر النار في 
بطنه» أو أنه يجرجرها في بطنه. وعلى كليهم| لا يكون ذلك إلا لفعل محرّم. 


(قال): و إن كان قدح عليه ضبة فضة» فشرب من غير موضع الضبة» 
فلا بأس. 

(ش): إباحة الضبة في الجملة إجماع حكاه أبو المركات» ويشهد لهما 
روى أنس #6: «أن قدح النبي يل اتكسر. فاتخذ مكان الشعب سلسلة من 
فضة» رواه البخاريء ولفظه: (انصدع).وهذا يبخصص حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما - المتقدم في الآنية أو إناء فيه شيء من ذلكء. إن صمح إلا أن 
البيهقي أشار للاعتراض على حديث البخاري فقال إنه يوهم أن يكون النبي 95 
اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال: فصمٌ هذا السند أيضًا إلى أنس وفيه: 
«فجعلت مكان الشعب سلسة» وروى أيضًا عن عاصم الأحول قال: «رأيت 
قدح النبى ولخ عند أنس #6 وكان قد انصدع فسلسله بفضة»". 

(قلت): وإنما يجيء الوهم إذا ضبط الرواة جعلت مبنيًا للفاعل؛ أما إن لم 
يضبطوا ذلك فيحتمل البناء للمفعول. وإذن لا يتعسين أن يكون الفاعل هو 
أنس #5. بل يجوز أن يكون النبي هله هو الفاعل. وهذا أولى لموافقته رواية 


)١(‏ بياض في الأصل. 
() أخرجه أبو داود في الأشربة .)7١(‏ 


كتاب قطاع الطريق ‏ عه 





البخاري. م على البناء للفاغل ليس فمه إن ذلك كان بعد مسوت النبي 46 
فيجو ز أن يكون في حياته بأمره. ثم تارة أضاف الفعل إلى نفسه؛ لآنه الفاعل 
ظ لد ا ردب لاف ا انيد الالمور انين 
ونحو ذلك. وعاصم فيه كلام. ثم قوله: فسلسله. ليس فيه أن ذلك بعد موت 
النبي ل فيجوز أن يكون في حياته وأضاف الفعل إليه كم| تقدم. ظ 

وبالجملة» الإجماع فيه كفاية» على أنا نقول بحجية نول الصحاي 
وتخصيصه للعموم. 

إذا تقرر هذاء فظاهر كلام الخرقي اختصاص الحواز بضبة بضبة الفضة. وهو 
المذهب المنصوص تتباعًا لقضية النص. 

وعن أبي بكر جواز اليسير من الذهب لحاجة. وظاهر كلامه أيضًا أنه 
يشترط أن لا يباشر الضبة بالاستعمال» ولا يشرب من موضعها. وهو ظاهر 
كلام أحمد واختيار ابن عقيل وابن عبدوس.ء إذ الأصل التحريم تبعًا للنص» 
ثم أبيح ما تدعو الحاجة إليه» فما عداه يبقى على الأصل . 

وقيل: يكره ذلك من غير تحريم؛ وبه قطع أبو الخطاب في الهداية: وابن 
البنا» وصاحب التلخيصء وأبو محمد في الكاني والمغني. ولابن تميم احتمال 
بالإباحة» ويحتمله كلام القاضي في تعليقه؛ وأبي البركات في مسرره» وطائفة 
لسكوتهم عن ذلك. 

ومحل الخلاف إذا لم يحتج إلى المباشرة» أما بمنساك رز فاك سس 
الطعام والشرب إذا كانت في موضعه. فيباح. 

واختلف ني شرطين آخرين: ظ 

أحدهها ا0 0 2221010 لأماإدًا 


ح شرم الزركشى على متن الخرقو 
تابعة في حكم العدم, أو لا يشترط بل تجوز الكبيرة للحاجة إناطة ببا. وهو 
اختيار ابن عقيل على قولين. الثاني: هل يشترط أن يكون مع قلتها للحاجة. 
وهو المنصوص. قاله أبو البركات» وقطع به الخطاب في هدايته؛ وابن البنا 
وصاحب التلخيص فيه قصرًا للحكم على مورد النفيء أو لا يشترط. وجزم به 
ظ جماعة نظرًا لاغتفار اليسير مطلقا ما تقدم على قولين. ثم على الثاني هل تكره 
والحال هذه وبه قطع وجزم القاضى في تعليقه» ويحتمله كلام أحمد ني رواية < 
أحمد بن نصر وجعفر بن محمد. قالا: لا بأس بالضبة: وأكره الحلقة. أو تباح. 
وبه قطع ابن عقيل والشيرازي على قولين. 

وكلام الخرقي محتمل في الشرطين» لكن لا يعرف قائلًا بجواز الكبيرة 
لغير حاجة» بل ملخص الشرطين أن الكبيرة لغير حاجة لا تباح» واليسيرة 
لحاجة تباح» وفي الكبيرة لحاجة. واليسيرة لغير حاجة قو لان. 

فنفجببه : المراد بالحاجة هنا أن يحتاج إلى تلك الصورة سواء كانت من 
حديد أو فضة أو نحاسء أو غير ذلك لا أن يحتاج إلى كونها من فضة؛ بل هذه 
ضرورة يباح معها الذهب ولو مفردّاء كما لو احتاج إلى [اتخاذ] أنف من ذهب 

(ش): أصل التعزير في اللغة المنع فقوله تعالى: #وَعَرَّرُوة4” أي منعوا 
أعداءه من الظفر به. وقول القائل - عزرت فلاناء إذ ضربته في مغصية؛ أي 
منعته بضربي إياه من معاودة مثل ذنبه. وقال السعدي: عزرته: أدّبته. وعزرته 
وقرته. فهو من الأضداد. وهو مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ". 





)١(‏ الآية ١61/‏ من سورة الأعراف. 
(1) يرى ابن تيمية في شارب الخمر جواز قتله مع أن شارب الخمر عليه الحد. انظر: (الأنصاف: ج١٠‏ 
ص 737١9‏ ). 





كتاب قطاع الطريق -- 


كالوطء دون الفرج وسرقة ما لا قطع فيه. والجناية على الناس في أموالهم أو في 
أبدانهم؛ بها لا قصاص فيهء ونحو ذلك سئل علي 5ه عن قول الرجل للرجل: يا 
فاسقء يا خبيث قال. «هن فواحش فيهنَ تعزير» وليس فيهنَ حذ). ولا يشرع في| 
فيه حد إلا كما قاله أبو العباس في شارب الخمرء وفيما إذا أتى حذا ني الحرم؛ فإن 
بعض الأصحاب قال: إن حدّه يغلظ. وهو نظير تغليظ الدية بالقتل في ذلك. 

وكذلك نص أحمد, وقاله جماعة من الأصحاب: فيمن شرب الخمر ني 
رمضان يغلظ حدّه. وهل يشرع فيم| فيه كفارة كالظهار وقتل شبه العمد ‏ 
ونحوهماء فيه وجها. 

إذا تقرر هذاء فلا تقدير لأقل التعزير» بل هو على قدر ما يراه الإمام, إلا 
في وطء جارية زوجته التى أحلتها له. فإنه لا ينقص عن مائة» بل ولا يزاد 
عليها للنص, ويختلف باختلاف الأشخاص والإجرام؛ ولا يتعين الضرب فيه؛ 
بل يجوز بالحبس والإحراق إلا في وطء جارية زوجته. قال في الكاني: والجارية 
المشتركة. لا يجوز بقطع الطرف والجرح؛ وأخذ المال. قاله أ امد بوجوز أن 
العباس التعزير بقطع الخبزء والعزل عن الولايات. قاله أبو محمد» وجوز أبو 
العباس التعزير بقطع الخبزء والعزل عن الولايات» مستندًا لعزل عمر #5 
بعض نوابه لما بلغه عنه أنه تمثل بابيات في العقار وعنه أيضًا #5 أنه عزر فيه 
بالنفي وحلق الرأس 

1111111100ذظصض 
جلدات اعتيادًا على حديث أبي بردة هانئ بن دينار 4 أنه سمع رسول الله يك ظ 
يقول: «الايجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عرّ وجل) .وي 
لفظ «لاعقوبة فوق عشر ضربات إلا في حدٌ من حدود الله)”' رواه البخاري. 





)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود(57)» ومسلم في الحدود( ١‏ 5)) وأبو داود في الحدود(/"). والترمذي - ش 


د شرم الزركشى على مثن الفرقى 


وهذا عام في كل عقوبة» خرج منه بالاستثناء حدود الله والمتيّقن من ذلك 
الحدود المقدرة الطرفين, فما عداها يبقى على العموم. وحكى أبو الخطاب رواية 
أخرى أنه لا يزاد على تسع جلدات. ولا يظهر لي وجهها. ونقل جماعة عن أحمد 
في الرجل يطأ جارية بينه وبين شريكه يجلد مائة إلا سوط. قال: كذا قال سعيد 
ابن المسيب: قال الراوي؛ وذهب إلى حديث عمر 5ه ونص أنه أيضًا إذا وطئ 
جارية زوجته وقد أحلتها له أنه يجلد مائة لحديث النعمان بن بشير ' #4: «أنه 
إذا رفع إليه رجل غشى جارية زوجته. فقال: لأقضينّ فيها بقضاء رسول الله وَل 
إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة. وإن أنت لم تحلها لك رجمتك». رواه 
الخمسة. فاستثنى القاضى في الروايتين هاتين الصورتين وقال: المذهب عندي 
أنه لا يزاد على عشر جلدات إلا في هاتين الصورتين لقضية النص. وقال هو في 
خلافه وعامة أصحابه وغيرهم: أنه يؤخذ من هذا أن كل ما كان سببه الوطء 
كوطء الجارية المشتركة» والمزوجة والمحرمة برضاع., ووطء الأجنبية دون 
الفرج» وإذا كان مع امرأة في لحاف, وني وطء الأب جارية ابنه» ووطء البهيمة» 
حيث قيل بالتعزير فيها يجوز أن يزاد فيه على عشر جلدات مالم يبلغ به الحد ني 
ذلك الجنس» ٠‏ فيجوز أن يُضرب الحرٌ مائة» ولا ينبغي» وبعضهم يقول مائة إلا 
سوطاء أو مائة بلا نفي. 





وبعض الأصحاب سيدا انعرف يقحب لقي تارق مائة إلا 
:سوطأء وفي أمة الزوجة مائة. ونص أيضًا فيما إذا وطئ دون الفرج أن يضرب 
مائة. وقد نقل عن الخلفاء الراشدين في رجل وامرأة وجدا في الحاف» يضربان 
مائة» وفرع أبو البركات على هذا في أن العبد [يضرب] خمسين إلا سوط قال: 
- في الحدود ,)7١(‏ وابن ماجه في الحدود (77): والدارمي في الحدود »)١١(‏ والإمام أحمد ني 7/ 477 


وف 5 . 
)١(‏ الصحابي الجليل» قتله أصحاب مروان بن الحكم سنة 5 "ه. 


كتاب قطام الطريق ه 
ابن حمدان: وقيل خحمسون. ومن قال بهذا وهم الأكثرون قالوا: إن فيا عدا 
الوطء يجوز أن يزاد فيه على عشر جلدات. و" 
روى صالح قال: حدثني أب ثنا وكيع. ثنا سفيان عن عطاء بن أبي مروان: «أن 
علي #5 ضرب النجاشى ثمانين» ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين. وقال: هذا 
لتجرئك على الله وإفطارك في رمضان قال أبي: اذهب إليه». ظ ظ 

وظاهر كلام الخرقي أن جميع التعزيرات يجوز أن يزاد فيها على العشرة» 
ولا يبلغ بها أدنى الحدود كذا فهم عنه القاضي وغيره. ثم أكشر الأصحاب 
يقولون: يبلغ بالحر أدنى حده وهو الأربعون أو الثمانون» ولا بالعبد أدنى وهو 
عشرون أو أربعون. وقيل لا يبلغ بكليهما حد العبد. 

وقال أبو محمد: : إن كلام أحمد في وطء الأمة المشتركة ونحوها. . وكلام 
الخرقي يحتمل ألا يبلغ بالتعزير في الذنب حدّ جنسه ويجوز أن يزيد على حد 
جنس آخر. وإلى هذا ميل أبي العباس» وهو أقعد من جهة الدليل؛ لما روى عنه 
عمر # «أن رجلا نقش على خاتمه وأخذ من بيت المال» فضربه مائة» ثم ضربه 
في اليوم الثاني مائة ثم ضربه في اليوم الثالث ماثة ئة) وهذا كله حدٌ جنسه وهو 
القطع. وحديث النعمان هلم يبلغ الحدّ ني جنسه؛ لأن حدّ وطء جارية امرأته 
لرحصانه. وكذلك قصة عمرء والخلفاء - رضي الله عنهم - في الأمة المشتركة» 
وفيمن وجد مع امرأة في الحاف. ويحمل حديث أبي بردة 5ه على أن أحدًا لا 
يؤدّب فوق عشرة أسواطء والتأديبات تكون في غير محرم. 

وقوله : إلا في حدّ من حدود الله فالمراد به في المحرمات التي حرمها الله ظ 
سبحانه كما في قوله: يلك حَدُودُ الله قَلا تَمَرَبُو مَا»#” وذلك يشمل الحدود 








ل 10ظصغ2 أ دم 7-6 


ح شوم الزركشى على متن الخرقى 
المقدرة وغيرهاء والله تعالى أعلم بحقائق الأمور. 

(قال): وإذا حمل عليه حمل صائل فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه. 
فضربه فقتله فلا ضمان. 

(ش): إذا صالت عليه مبيمة فلم يقدر على التخلص منها إلا بضربها فله 
ذلك إجماعًا ولا ضمان عليه؛ لأنه حيوان فجاز إتلافه فلم يضمنه كالآدمي 
المكلف. ولأنه قتله لدفع شره. فأشبه العبد. وفارق المضطر إلى طعام الغير 
حيث يضمنه. فإن الطعام لم يلجئه إلى إتلافه. فلم يصدر منه ما يزيل عصمته. 

(قال): ولو دخل رجل منزله بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعلء قله 
ضربه بأسهل ما يخرجه به فإن علم أنه يبخرج بضرب عصاء لم يجز أن يضربه 
بحديدة. 00 

(ش): إذا دخل رجل منزل غيره بغير إذنه فلصاحب المنزل أمره 
ريع اتبيه بالكو قال الله تعالى: «يَا يا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُونَا 

غَيْربيُوتِكَمْ حَتَى تَسْتَاَنِسُوا وَتَسَلّمُوا عَلَ أَمْلِهَا4” الآية. وعن أبي هريرة ## 
قال: «جار رسول الله يه فقال: يا رسول الله أرأيست أن عدا على مالى؟ قال 
فأنشده بالله. قال فإن أبا علن؟ قال: فقاتل» فإن مُيِلْتٍ ففي الجدة» وإن قَتَلْتَ 
ففي النار»”” رواه النسائي. ١‏ ظ ١‏ 

فإن خرج بالأمر لم يكن له ضربه لظاهر الحديث. ولزوال تعديه؛ وإن م 
يخرج بالأمر فله ضربه؛ دفعًا للضرر الحاصل بتسليط الغير عليه. وللحديث؛. 
ويضربه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به لأن الزائد لا حاجة به إليه؛ إذ المقصود 





(0)لآية /ا7” من سورة النور. 
(؟) أخرجه النسائي في التحريم »)7١1(‏ والإمام أحمد ني 4/1" 85. 





كتاب قطاع الطربق د 


الدفع» وهذا قلنا في البغاة: لا يتبع مدبرهم, ولا يجاز على جريحهم. . وقد أشار 
في الحديث إلى هذاء حيث أمره بالإنشاد أولاء ويتفرع على هذا أنه إذا علم أنه 
يندفع بعصا لم يجز أن يضربه بحديدة وكذلك لو غلب على ظنه أن يندفع بقطع 
بعض أعضائه لم يكن له قتله» فلو قتله والحال هذه ضمنه. وكذلك لو ضربه 
فقطع يده فولى» ل يكن له ضربه ثانيّاء فإن فعل فقطع رجله ضمنها فقط. 

وعلى هذاء قد يشكل هذا الحديث الصحيح: «من رأى منكم منكرًا 
[ ظ فليغيّره بيده فإن لم يستطعه فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف 
الإيهان» والأمر باللسان أسهل على المنتكر عليه من التغيير باليد, بكسر أو 
إتللاف ونحو ذلك. ا - رضي الله عنهم| - رأى لصًا فاصلت .2 
عليه السيف. قال: فلو تركناه لقتله . وحمل أبو محمد فعل ابن عمر على قصد 
الترهيب. وقد يحمل على أنه خشي أنه لم يبادره بذلك بادره اللص بالقتل وفي 
هذه الصورة يجوز بدائته بالقتل. 

نتفبيك : الخرقي ذلكر الحكم فيا | إذا كان مع الداخل سلاح وأبو محمد 
قال في المغني : وإن لم يكن معه سلاح . ولعل كلام الخرقي أصوب. إذامسألة ' 
مفروضة عند كثير من الأصحاب فيمن دخل متلصصًا أو صائلا. والغالب من 
حال هذين أن معهما سلاحًا. أما إن دخل إنسان على غير هاتين الحالتين فظاهر 
اذم اعسات 01ل عير مليد هاا الماك نعي بإاني بارا 1 107 
بخرج فينبغي أن يخرج بالشرط نحو ذلك. 

(قال): فإن آل الضرب إلى نفسه فلا شيء عليه. 

(ش): يعني إذ آل الضرب إلى نفس الداخل فلا شيء على الضارب؛ لأنه 
تلف لدفع شره فلم يضمنه كالباغي. وقدروى: «أن رجلا ضاف ناسًّا من 





3 شوم الزوكشى على مثن الخرقى 
هذيلء فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته. فقال عمر ##5. والله لا يودى 
أبدَا». وفي حديث أبي هريرة #5 السابق في رواية مسلم. قال: ايارسول الله 
أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن 
قاتلني؟ قال: قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن 
قتلته؟ قال هو ني النار)”". 

(قال): فإن قتل صاحب الدار كان شهيدًا. 

كن ): لأنه قل لدفع ظالم فكان شهيدًا كالعادل بقتله الباغي. ولحديث 
أي هريرة 4 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: 
ااسمعت رسول الله و يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد»” رواه البخاري 
وأبو داود والترمذي والنسائي. وقد روى من حديث بريدة» رواه النسائي. 
ومن حديث سعيد بن زيدء رواه الترمذي وأبو داود والنسائي, ولفظه: 
«سمعت رسول الله ولو يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دمه 
فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد». 

(قال): وما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلهاء 
وما أفسدت من ذلك غهارًا لم يضمنوه. 

(اش): كذا قال جماعة من الأصحاب منهم القاضى في الجامع الصغيرء 
والشريف وأبو الخطاب ني خلافيهماء والشيرازي وابن عقيل في التذكرة» وابن 
البنا وغيرهم.لما روى حرام بن محيصة - رضي الله عنهما -: «إن ناقة للبراء بن 





« .)73768( أخرجه مسلم في الأيمان‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في المظالم (2)77 ومسلم في الأبمان (77, وأبو داود في السنة (74)؛ والترمذي في‎ 


الديات (١؟"),‏ والنسائي ف التحريم 900" ",ل 15). 


كتاب قطاع الطريق د 








عازب دخلت حائطًا فأفسدت فيه فقضى نبي الله ل أن على أهل الحائط 
٠‏ حفظها بالنهار» وإن ما أفسدت المواشي بالليل مضمون على أهلها"”". رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه. 0 

قال ابن عبد البر: هذا وإن كان فهو مشهور حدّث به الأئمة الثقات. 
وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول» ولأن عادة أهل المواشى إرساها نهارًا وحفظها 
ليلّاء وعادة أهل الحوائط حفظها نبارًا إلا ليلا فإذا أتلفت ليلا فالتفريط من 
أهلها لتكرهم حفظها وإن أتلفت نبارًا فالتفريط من أرباب الجحوائط لعدم 
حفظهاء ومن التفريط منه الغرم عليه وحكى أبو البركات رواية وأوردها 
مذهبًاء قطع بها أبو الحسين في فروعه: إن الضمان إنما يجب على أرباب البهائم في 
الليل إذا ل يحفظوها عن الخروج فيه لتفريطهم إِذًا بخلاف ما إذا حفظوها 
فأفسدت. كما إذا أنفلتت من الربط أو سقط الحائط» أو فتح اللص الباب 
ونحو ذلك فخرجت فأفسدت فلا ضمان لانتفاء التفريط مع عموم: «العجماء 
جبار”". [ 

نعم» في صورة ما إذا فتح الباب لص ونحو الضمان على الفاتح, قاله في 
الكاني. واستثنى أبو البركات من عدم الضمان في النهار ما إذا أرسلت عمذدا 
بقرب ما تفسده عادة لقصد التعدي والحال هذه. ونحو هذا قو لالقاضى في 
موضع قال: المسألة عندي محمولة على موضع فيه مزارع ومراعيء أما القرى 
العامرة التي لا يرعى فيها إلا بين قراحين» كساقية وطريق» وطرق زرِع» فليمس 


(1) أخرجه الإمام مالك في الأقضة (71)) والإمام أحمد في 175/8 . < 
< )0ع( أخرجه البخاري 9 الزكاة 55 ومسلم في الدود (45؛ 5 وأبو داود في الديات 606"” 
والترمذي في الزكاة (15).: والنسائي في الزكاة (74)؛ وابن ماجه في الديات (/77)) والإمام مالك في 
العقول .)١7(‏ والدارمي في الديات :.)١1(‏ والإمام أحد في 0778/1 و85 وني 5/ 771. 


د شوم الزركشى على متن الخرقى 
لصاحبها إرساها بغير حافظ عن الزرع؛ فإن فعل فعليه الضمان لتفريطه. 

والخرقي - رحمه الله - نص على الزرع؛ فقد يوهم كلامه أن غير الزرع لا 
ضمان فيه على أربابها مطلقًا. وصرح بذلك أبو محمد مستندًا لقول النبي يل 
«العجماء جبار». ولم يفرق القاضي ني الجامع» والشريف وأبو الخطاب ني 
خلافيهما والشيرازي وأبو البركات وغيرهم بين الزرع وغيره. ويرشحه 
حديث ناقة البراء #. فإن الحوائط: البساتين. 

فنفهببه : العجماء: الدابة. والجبار: اهدر الذي لا شيء فيه. 





(قال): وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح 
أو مال وكذلك إن قادها أو ساقها. 

(ش): لإمكان حفظها والحال هذه عن الجناية فإذا لم يحفظها الراكب أو 
السائق أو القائد فقد فرّطء والمفرط عليه الضمان. وعلى هذا يحمل حديث أبي 
هريرة 5 قال: «قال رسول الله يله الرجل جبار» رواه أبو داود. فمهومه أن غير 
الرجل ليس جبار» فيحمل على ما إذا كان معها راكب أو سائق أو قائد. 
وحمل روايته في الصحيحين: «(العحماء ء جبار» على ما إذا لم يكن معها أحد. 
وحكم ما أتلفته بفمها حكم ما أتلفته بيدها. 

وكلام الخرقي يشمل الليل والنهار. وهو كذلك. وعلم من ذلك أن 
المسألة السابقة فيما إذا لم تكن في يد أحد. 

(قال): وما جنت برجلها فلا ضمان عليه. 

(ش): يعني راكبها. وهذا إحدى الروايتين» وبه قطع الشريف وأبو 
الخطاب في خلافيهماء وابن عقيل في التذكرة لعموم الحديث السابق. وني رواية 
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ذكرها رزين: «أن رسول الله ولك قضى فى الدابة تنفح برجلها أنه جبار». والثانية 
عليه الضمان في الحال التي يضمن فيها اليد أو الفم., قياسّا للرجل عليها. 

وفصل أبو البركات فجعل وطئها يضمنه من معها من راكب أو سائق أو قائد. 
لا مكان حفظها إذن بخلاف نفحها ابتداء» فإنه لا يضمنه لعدم إمكان حفظها. 
ونحو ذلك قال ابن البنا: قال إن نفيحت برجلها وهو يسير عليها فلا ضمان. 
وإن كان سائقاً لها ضمن ما جنت برجلها. ظ 

واتفق الشيخان على أنه يضمن نفحها لكبحها باللجام ونحوه. قاله أبو 
البركات ولو أنه لمصلحة لأنه السبب في جناياتها ومن ثم قيل إذا كان السبب 
غبره كان نخسها ونحو ذلك فضمان على ذلك الغير. 

تغبببه: لو أوقفها ني طريق ضيّق فإنه يضمن جنايتها فإنه بيدها أو 
رجلهاء ون ل يكن معها. قاله ابن عقيل؛ وابن البناء إن كان الطريق ضيقاء وإن . 
كان واسعاء فيه روايتان حكاهما ابن البنا ومنشأهما حديث النعمان بن بشير - 
رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله ولك «من أوقف دابة في سبيل من سبل 
المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد رجل فهو ضامن» رواه 
الدارقطنى. فهل يؤخذ بعمومه مطلقاء أو يحمل على ما إذا أوقفهاني طريق 
ضيق. أو حيث يضر بالمارة: لتعديه إذن بخلاف الطريق الواسع. 

(قال): وإذا تصادم الفارسان فماتت الدابتان ضمن كل واحد منهما قيمة 
دابة الآخر. 

(ش): لأن كل منهما مانت دابة الآخر بصدمته. فكان عليه ضمانها”. كما 


)١(‏ وقيل: على كل واحد منهما قيمة دابة الآخر. وقدم في الرعايتين أن غلبت الدابة راكلها بلا تفريق: ل 
يضمن. وجزم به في الترغيب» والوجيز والحاوي الصغير (الأنصاف: .2)25/٠‏ 


جح شرم الزركشو على متن الفرقىو 
لو أتلفها من غير صدام, وإن مانت إحدى الدابتين فعلى الآخر قيمتها. 

(قال): وإن كان أحدهما يسير والآخر واقمًا فعلى السائر قيمة دابة 
الواقف. ظ 





(ش): هذا الذي أورد أبو البركات مذهبًا ونص عليه أحمد. قال أبو 
محمد؛ لأن السائر والحال هذه هو الصادم المتلف فوجب عليه الضمان. واختار 
أبو محمد أنه إن كان الواقف في طريق ضضيق فلا ضمان على السائر لتعدي 
الواقف إذن. بخالاف السائر ويشهد لهذا حديث النعمان» وقد تقدم. 

ومقتضى كلام الخرقي أن الواقف لا يضمن السائر مطلقاء وهو 
منصوص أحمد؛ لأنه هو المتلف لنفسه. أو مالم يصدمه. وقيل يضمنه مطلقَا 
لأنه لولاه ما تلف. وقيل: يضمنه مع ضيق الطريق لتعديه بالوقوف إذن دون 
سعته لعدم تعديه ". وهو مختار أبي محمد ومقتضى حديث النعمان #5». 

(قال): وإن تصادم نفسان يمشيان فمانا» فعلى عاقلة كل واحد منهما دابة الآخر. 

(ش): لأن كل واحد منهما مات من صدمة الآخرء ووجوب الدية على 
عاقلتيهما؛ لن كل ذلك إما خطأ أو شبه عمد؛ لأنبها وإن تعمدا ذلك فالصدمة 
لاتقل غالبًّاء ولافرق بين البصيرين والأعميين. والبصير والأعمى 
والله أعلم. 

(قال): وإن وقعت السفينة المنحدرة على الصاعدة فغرقتاء فعلى المنحدرة 
قيمة السفينة الصاعدة, أو أرش ما نقصت إن خرجت إلا أن تكون المنحدرة 
غلبتها الريح فلم يقدر على ضبطها. 


.) وقبل يضمنه السائر سواء كان الواقف في طريق ضيق أو واسع, (الأنصاف: ١٠أ/ ب‎ )١( 
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(ش): أما كون السفينة المنحدرة إذا وقعت على المصعدة على قيم 
المنحدرة قيمة السفينة المصعدة إن غرقت» أو أرش مانقصت» وإن خرجت من 
الغرق. لأن المنحدرة تنزل عليها من علو فتكون بمنزلة السائر والمصعدة بمنزلة 
الواقف. وأما كونه يستثنى من ذلك إذا غلب المنحدرة ريح فلم يقدر عل 
ضبطها؛ لأنه والحال هذه لا ينسب للقيم تفريط البتة» بخلاف ما تقدم. 
ومقتضى كلام الخرقي أنه لو غرقت المنحدرة أنه لا شيء على قيم المصعدة. 
وهو كذلك كالسائر مع الواقف نعم يستثنى من ذلك إذا كان قيم المصعدة 
مفرطا بأن كان يمكنه العدول بسفينة والمنحدر غير قادر ولا مفرطء فإن 
الضان على المصعد إناطة بالتفريط» وهذه المسألة التفات إلى مسألة السائر مع 
الواقف. والله أعلم. 


كتاب الجماد جح 





(كتساب الجهاد» 


(ش): لا ريب في مشروعية الجهاد والحث عليه. وقد روى عن أنس بن - 
مالك © أن النبي يَلكِ قال: «لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيها)”". متفق عليه. وعن أبي عباس الحارثى #5 قال: سمعت رسول الله ولق 
يقول: امن أغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار»". رواه البخاري 
والترمذي والنسائي وعن أب هريرة #9 أن النبي يِه قال: «من قاتل في سبيل الله 
فواق ناقة وجبت له الحنة)". رواه أحمد والترمذي. وعن ابن أبي أوفى 4 أن 
رسول الله يِه قال: «أن الجنة تحت ظلال السيوف»)' رواه أحمد والبخاري. 
وعن أبي هريرة #ه قال: «قيل للنبى يَلّ: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا 
تستطيعونه. قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلانّا كل ذلك يقول لا تستطيعونه. 
قال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم بآيات الله لا يفتر 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد (5:5. “97)» ومسلم في الإمارة (117: .)١١6 21١5‏ والترمذي في 
فضائل الجهاد (17): والنسائي في الجهاد .)١7 :1١1(‏ وابن ماجه في الجهاد(27:5 5 7). والإمام ‏ 
أحمد في 167/١‏ وف */ 007 16# وف 178/5 وف 717/0 ه8186 

(1) أخرجه البخاري في الجهاد .)١17(‏ والترمذي في فضائل الجهاد (1): بوي 
والدارمي في الجهاد (6).: والإمام أحمد في / 7"51, وفي 1/06 . 

() أخرجه أبو داود في الجهاد (5 ) والترمذي في فضائل الجهاد (211 .)9١1‏ والنسائي في الجهاد (756)) 
وابن ماجه في الجهاد (75)) والدارمي في الجهاد (5), والإمام أحمد فى “/44"7» وف ه/ 277 وفي 
5 . 

(5) أخرجه البخاريى فى الجهاد (77. 652011 )١‏ ومسلم في الجهاد »)٠١(‏ وأبو داود في الجهاد (85). 
والترمذي في فضائل الجهاد (71). والإمام أحمد في 5/ 4ه" 897 


لتتتت سس ست 


ح شرم الزركشع على متن الخرقى 
من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد فى سبيل الله" رواه مسلم. وللبخاري 
من رواية أي هريرة #5 عن النبى يلق قال: «إن في الجنة مائة درجة أعذها الله 
للمجاهدين في سبيل الله كل درجتين ما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله 
ظ لابو سبوب يليه 
تفجر أنبار الجنة»”" مختصر. 

والأحاديث في فضله كثيرة جدّاء وكيف لاء وبه قيام الدين. 

(قال): والجهاد فرض على الكفاية. 

اش : هذا قول عامة أهل العلم: ؛ لقول الله تعاِىى: الاي يَسْتوِي القَاعِدُونَ 
من نَ امن ع أل الصْرَّر وَاجَاجِدُونَ4 إلى: لوكلا وَعَدَ الله “الى 014 
وهذا يدل على أن القائد بلا ضرر غير آثم مع جهاد غيره. ظ 

وني الصحيحين عن البراء 4» عن النبي كه قال: الما نزلت: «الأَيَسْتَوِي 
الْقَاعِدُونَ نَم ع الم زّمِنِينَ 2# قال النبي وَل أدعو افلانًا فجاءه ومعه الدواة واللوح 
والكتف. فقال: أكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله 
وخلف التي 36 ابن أم فكتوم . فقال: يا رسول الله أنا ضريرء فنزلت مكانها 
«لآ: يَسْتَوِي الَْاعِدُونَ من المؤْمِنينٌ عد وَل الضْرَّر ر وَالْجَاِدُونَ 04" وقوله 
تعالى: لوَمَا كَانَ لمؤْمِنُونَ لِينفِرُوأ كآنه كَلَولاتَقَرَ من كُلّ فِْقَة مَنْهُمْ ند 





1 1 ذزذزذز ز[ 1[ 1[ 01011 32*13 
الجهاد 2)١(‏ والإمام مالك في الجهاد .)١(‏ 

0 (؟) أخرجه البخاري ني الجههاد (4)) وني التوحييد (؟؟), والنسائي في الجهاد (16: والإسام أحد في 
كني خرن 

() الآبة 6 من سورة النساء. 

(4) أخرجه البخاري ني تفسير سورة 5 (14). والإمام أحمد في 4/ 787, وني 0/ 185. ظ 

(6) الآية ١717‏ من سورة التوبة. 


كتا ب الجهاد اا 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: لَإِلأَتَضِرواء عَذّيكُمْعَدَابَ 
ألِييَ 4" اما كَانَ لِأَهْلٍ المدِيئة وَمَنْ حَوْظُم و نَ الأَغررَابٍ أن يَتَخَلْفُوأ اعَن 
رَسُولٍ لله" قال: نسختها: وَمَا كَانَ المؤْمِنُونَلِيَنفِروأ كَآقد4 رواه أبو داود. 

ولأن النبي فك كان يبعث السراياء ويقيم هو وسائر أصحابه. وعلى هذا 
يحمل الأوامر المطلقة. كقوله تعالى: كيب عَلَيِكُمُ الْقتَالُ4" وقوله: 
ٍَالُْوهُمْ حَْثُ َفدمُوهُمْ4"» وقوله: 9وََالُوهُمْ حنّى لأَككُون فِفكة . 

يعو الذي مله 4" «اللد وأ خقان و: يقَالا” ونحو ذلك. وقول النبي 35: 
«الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًا كان أو فاجرًا»”" رواه أبو داود. وقوله 85: 
«جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)” رواه أبو داود والنسائي 
وقوله و8: «من مات وم يَعْرُ ولم يحدث به نفسه. بحاصل ل 0 
رواه مسلم وغيره. 

وابن البرك يقول في هذا الحديث؛ يرى أن ذلك كان على عهد رسول لله 85. 

نفبببهك : يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: 

أحدها: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان لقو له تعالى: «يَا أَثجا الَّذِينَ 
آمئوا إِذَا لَقِيتَمْ َه فَائبتُوا4*" وقوله تعالى: ايا أيجا الَذِينَ آمنُوأ ذا آ : 


ل الَّذِينَ 





(١)الآية‏ 89 من سورة التوبة. 

(1) الآية ١١٠١‏ من سورة التوبة. 

() الآية 7١5‏ من سورة البقرة. 

(4) الآية ١9١‏ من سورة البقرة. 

(5) الآية ١847“‏ من سورة البقرة. 

(5) الآية 4١‏ من سورة التوبة. 

© أخرجه أبو داود في الجهاد (777). 

0 أخرجه أبو داود في الجهاد (5. 4 والنسائي في الجهاد (190). 
(4) أخرجه مسلم في الإمارة (186). 

(١٠)الآية‏ 45 من سورة الأنفال. 





جح شرم الزركشى على متن الخرقو 
كَمَرُوأ رحا قلا تُوَلُومُمُ الأدْبَار6” إلى قوله: ٠١‏ قَقَدْبَاء بعَضَبٍ مُنَّ الله 4. 

الثاني: إذا استنفر ٠‏ الإمام» لقوله تعالى: ليا أَيَا الَّذِينَ آمَنُو أمَالَكْمْإِنا 
يل لَكُمُ انرو في سَِيلٍ الله اَكَتُمْ إلى الأض 4”" إلى قوله: #يُعدٌ يُصَذَّبْكُمْ عَذَابا 
لي 4. .وني الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها -. واين عباس 
رضي الله عنهماء أن رسول الله وَل قال: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. 
وإذا استنفرتم فانفروا|)". 

الثالث: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتاللهم والنفير إليهم؛ لأهم في ظ 
معنى حاضري الصف فتعين عليهم كما يتعين عليه ولعموم لالْفِرُوا فَانَا 
وَيِقَالّا#” الآية. ظ 

ول يذكر أبو محمد ني الكاني والمقنع تعينه إلا في موضعين: إذا حضر 
الصف. وإذا حضر العدو بلدة. وكلام ابن المنجا يقتضى أن حصرء بالصاد 
المهملة؛ لأنه قال: ولأن البلد إذا حصرت قرب شبه من فيه يمن حضر الصف. 
وإنما هو بالمعجمة, فإن عبارته في الكافي والمغني كما تقدم. 

(قال): وإذا قام قوم سقط عن الباقين. 

(ش): هذا تفسير لفرض الكفاية» وهو يشترك وفرض العين أن الجميع 
مخاطبون به على الصحيح. وأن الكل إذا تركوه أثمواء وقوتلوا عليه كما في 
فرض العين سواءء ويخالفه في أنه قام البعض به سقط عن الباقين» بخلاف 
(١)الآية ١6‏ من سورة الأنفال. 0 
(7) الآية ”7 من سورة التوبة. 


(") أخرجه البخاري في الجهاد :١(‏ 0» وني المغازي (575): ومسلم في الإمارة (88. آى) اناده 
في الجهاد (7). والترمذي في السير (؟77)) والنسائي في البيعة ))١6(‏ والدارمي في السير (85)) 


والإمام أحمد في "15237757١‏ 737/9 1401. 


(4) الآية 4١‏ من سورة التوبة. 


كتآب الجهاد م 


الفرض العين كالصلاة ونحوها فإنه لا يسقط عن البعض بفعل البعض. قال 
أحمد في رواية حنبل: الغزو واجب على الناس كلهمء فإذا غزا بعضهم أجزأ 
عنهم» والفرض في ذلك موقوف على غلبة الظنء فإذا غلب على الظن أن الغير 
يقوم بذلك سقط عن الباقيء كما إذا كان ثم جندهم ديوان لذلك وفيهم كفاية 
أو قوم أعدوا أنفسهم لذلكء وفيهم منعة للقاء العدو ونحو ذلكء وإن غلب 
الظن أن لا قائم به وجب على كل أحد القيام به. 
تنببة :إذاقام بفرض الكفاية طائفة ثم قام به أخرىء فهل يقمع فعسل < 
الثانية فرضًا فيه وجهان. وكلام ابن عقيل يقتضي أن فرضيته محل وفاق. وكلام 
أحمد #ه محتمل. 
(قال): قال أبو عبد الله: لا أعلم شيبًا من العمل بعد الفرائتض أفضل من الجهاد. 
(ش): روى ذلك عن أحمد جماعة. قال الأثرم: قال أحمد لا نعلم شيئًا من 
أبواب الب أفضل من السبيل. وقال في رواية الفضل بن زياد: ما من أعمال السبر 
أفضل منه. وذلك لما تقدم في فضله. وقد تقدم حديث أبي هريرة 45. وقيل 
للنبي ولِكّ: «ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لاتستطيعونه»”". وعن أبي هريرة 4# 
قال: «مرّ رجل من أصحاب النبي يل بشعب فيه عيينة من ماء عذبة» فأعجبته 
لطيبها: فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب. ولن أفعل حتى 
أستأذن رسول الله يل فذكر ذلك لرسول الله ول فقال: لا تفعل» فأن مقام 
أحدكم يومًا في سبيل الله أفضل من صلاته في بينه سبعين عامًا ألا تحبون أن ظ 
. يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة» أغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق 





.)١١١( أخرجه مسلم في الإمارة‎ )١( 








حت شرم الزركشو على متن الخرقو 
ناقة وجبت له الجنة»”" وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله 95 
«اللشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة» ويرى مقعده من الجنة» ويجار 
من عذاب القبر» ويأمن الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوته منه 
خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» وبشفع في 
سبعين من أقاربه)”" رواهما الترمذي. وقال في الثاني: حسن صحيح غريب. 

وني الصحيحين - واللفظ لمسلم - عن أبي سعدي الخدري ©: «أن 
رجلا أتى النبى يك فقال: أي الناس أفضل؟ قال: الرجل يجاهد في سبيل الله 
اله ونفسه. قال. ثم من؟ قال: رجل معتزل في شعب من الشعاب يغيد ربه» - 
ويدع الناس من شّره»". وفيهما أيضاً عن أبي هريرة -46- قال: «سئل رسول 
الممو: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد 
في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال: الحج المبرور»" وفيهما أيضًا عن عبد الله بن 
مسعود # قال: «سألت رسول الله يَ: أيّ الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة 
لوقتها. قلت: ثم أيّ؟ قال: برّ الوالدين. قلت: ثم أيَ؟ قال: الجهادني 
سبيل الله. قال: حدثني ببنّ رسول الله ول ولو استزدته لزادني)”. 


(1) أخخرجه أبو داود في الجهاد (15): والدارمي في الجهاد (17)؛ والنسائي في الجهاد (5 7)؛ وابن ماجة ني 
الجهاد (15). والدارمي في الجهاد (5)» والإمام أحمد ني ؟/ 47 4: 6 . 

(؟) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد (؟)؛ وابن ماجه في الجهاد (15): والإمام أحمد ني 17١/4‏ الل 

() أخرجه مسلم في الإمارة ))١77(‏ والنسائي في الزكاة (4 /1)؛ والدارمي ني الجهاد (5): والإمام أحمد 
في /١‏ لال 14١ل‏ الالال وفي / لاسا /51/1 . 

(5)أخرجه البخاري في الحج (5): ومسلم في الإيسمان (150: 115)» والترمذي في المواقييت (18): 
والنسائي في الزكاة (54)؛ وني الأيمان »)١(‏ وابن ماجه في المناسك :)١15(‏ والدارمي في الجهاد (5)؛ ظ 
والإمام أحمد في ؟/ 3410/5715 وني 1517/0 ١‏ هك وني 5/ الال 4 /2. 

(6) أخرجه مسلم ني الأيمان (179): والبخاري في المواقبت (5)» وأبو داود في الطهارة (51).: والإمام 


أحمد في .418:141/١‏ وني ه/717. 








وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله ول قال: ألا أخيركم 
بخير الناس: رجل نمسك بعنان فرسه في سبيل اللّه)”". رواه الترمذي وحسنه. 

وعن النعمان بن بشير #6 قسال: «كنت عند منير رسول الله ود فقال 
رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: 
ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: 
الجهاد في سبيل الله أفضل ما قلتم .فزجرهم عمر # وقال: لاا ترفعوا أصواتكم 
ظ عنة ام رسول 0 اوهو سوم الجبعةاولكن إداصليت اممف وخ 
فاستفتيه فيه| اختلفتم فيه . فأنزل الله عز وجل: «أَجَعَلْنُمْ سِقَابَة الحاجٌ وَعَِارَة 
الْمسجِدٍ الحرّامٍ كَمَنْ آمَنَ بالله # إلى آخرها"". رواه مسلم. ولأن فيه إعلاء 
كلمة الله سبحانه؛ وبذل المهجة» ونفعه يعم جميع المسلمين. 

(قال): وغزو البحر أفضل من غزو البر. 

(ش): روى أنس بن مالك 45: «عن رسول الله ولك أنه كان يدخل على أم 
حرام بنت ملحان فتطعمه, وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت. فدخل 
عليها رسول الله و فأطعمته, ثم جلست تفلي رأسه. فنام رسول الله ولو ثم 
استيقظ وهو يضحك - قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس 
من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحرء ملوكا على 
الأسرة. أو مثل الملوك على الأسرة»" مختصر رواه مسلم. ظ 
ظ )١(‏ أخرجه الترمذي في الجهاد (18)» ومسلم في الإمارة (118)؛ والنسسائي في الزكاة (4/): 


وابن ماجه في الفتن (17). والإمام مالك في الجهاد (5): بالك اطي "١‏ وني 
0 ظ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة »)١١1١(‏ والإمام أحمد في 59/4 .١‏ ظ 
() أخرجه البخاري في الجهاد (7), ومسلم في الإمارة ٠(‏ 18 والتر مذي في فضائل 
الجهاد ,)١6(‏ والنسائي في الجهاد (5)؛ والإمام مالك في الجهاد (374), والإمام أحمد ذ */ 35. 





حت شرم الزركشى على متن الخرقى ظ 

وعن أم حرام - رضي الله عنها: أن رسول الله يلق قال: «المائد في 
البحر الذي يصيبه الفىء له أجر شهيد؛ والغرق له أجر شهيدين»)”' رواه 
أبو داود. ١‏ 

در حديث رواه ابن ماجه: «شهيد البحر مثل شهيد البر, والمائد في 
البحر كامْتشّحط في دمه في البر» وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله؛ 
وإن الله وكل ملك الموت بقسبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض 
أرواحهم؛ ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين» ويغفر لشهيد البحر 
الذنوب كلها والدين)”". 

وقد دل كلام الخرقي على مشروعية الغزو في البحر؛ دحوت ظ 
تقدم. . والله أعلم. 

(قال): ويغزى مع كل بر وفاجر. 

(ش): روى أبو هريرة #6 قال: قال رسول الله ي: «الجهاد واجب 
عليكم مع كل أميرء برا كان أو فاجرًا)"". مختصر. 

وعن أنس بن مالك #ه قال: قال رسو الله يه: «ثلاث من 
أصل الإيمان: الكف عمّن قال لا إله إلا الله لاايكفربيذنب. ولا 
غرجه من الإسلام يعملة: والجهاد ناض مل يمني الله إلى أن يقاضل اخببر 
أمتي الدجال. لا يبطله جور جائر. ولاعدل عادلء. والإيمان بالأقدار)". 
رواهما أبو داود. 





)١( ْ‏ أخرجه أبو داود في الجهاد (5). 
(7) أخرجه ابن ماجه في الجهاد .)٠١(‏ 
(5) أخرجه أبو داود في الجهاد (**”). 


كتاب الجهاد ‏ تح 








فنفبيبه : قال أحمد: لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف | 
بالمزيمة وتضييع المسلمين» وإنا يغزو مع من له شفقة [وحيطة] على المسلمين. 
فإن كان القائد يعرف بشرب الخمرء والغلول يغري معه. إنها ذلك على نفسه 
يروي عن النبي وَل: «أن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»”". 

(قال): ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. 

(ش): نص أحمد على ذلك مستدلا بقوله تعالى: #قَاتِنُوا الَذِينَ 00 
من الْكُفَار 4" الآية. وهذا إذا لم يكن ثم عذرء فإن كان ثم عذر يكون الأبعد 
أخوف أو الأقرب مصالح؛ ونحو ذلك فلا بأس بتقديم الأبعد. 

(قال) : وتمام الرباط أربعون يومًا. ظ 

(ش): يروي هذا عن أبي ريره آواين عمر - رضي لله عنهم -. ورردى 
أبو الشيخ في كتاب الثواب عن النبي يِل أنه قال: «تمام الرباط أربعون يومًا' أما 
أقل الرباط فقال أحمد: يوم رباط وليلة رباطء وساعة رباط» وعن عثمان بن 
عفان 5 قال: سمعت رسول الله يلع يقول: «رباط يوم في سبيل الله خير من 
ألف يوم فيما سو اه من المنازل»" رواه أحمد والنسائي والترمذي. ولأحمد عنه #: 
سه رسو اليا سرب اسيل ااه سا0 


(1) أخرجه البخاري ني الجهاد (181): ومسلم في الأبيان (11/4)؛ وابن ماجه في الفتن (670» والدارمي 
في السير (077): والإمام أحمد ني 7/ 4 ولي 56/6 آ 

(؟)الآية ١77‏ من سورة التوبة. 

() أخرجه البخاري في الجهاد (7/7)؛ ومسلم في الإمارة (37)). والتسائي في الجهاد (094)) 01 
وابن ماجه في الجهاد (/1)) والدارمي في الجهاد ,)7١(‏ والإمام أحمد ني 1 “5 هلاء وفي 
7 . 


حت غرم الزركشى على متن الخرقى 


يقام ليلهاء ويصام غبارها)”' وفي مسلم؛ عن سلمان الفارسيٌ © قال: سمعت 
رسول الله وو يقول: «رباط يوم وليلة خير خير من صيام شهر وقيامه. وإن 
مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه من القتال وأمن 
الفتان). ظ 
(قال): وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنه). 

(ش): والأصل ني ذلك ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما 5 قال: «جاء رجا إلى رسول الله 1 فاستأذنه قْ الجهاد: قال أحيّ 
والدك؟ قال نعبم. قال: ففيهم| فحاهد)””. رواه الجماعة. 

وعن أبي سعيد #5: «أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رمسول الله 8 
فقال له: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال أذنا لك؟ قال لا. قال: فارجع ' 
إليهما فاستأذنهماء فإن أذناك فجاهد, وإلا فبرهما"”". رواه أبو داود. 

وعن معاوية بن جاهمة 4: «أن جاهمة 5ه جاء إلى النبى يه فقال: يا 
رسول الله أردت الغزو وقد جئت استشيرك. فقال هل لك من أم؟ قال: نعم. 
قال: فالزمهاء فإن الجحنة عند رجليها)”. روأه النسائى. 

وهذا نص ف المنع بدون إذنمما. وقول الخرقي: مسلمين. وكذلك إذا كان 
أحدهما مسدًاء إذ يجب بر الواحد منهما كما يجب برهماء وحديث جاهمة في 
أحدهها. 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في 2.51١ /١‏ 0"» وابن ماجه في الجهاد (0). ظ 

ظ )١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد (17)؛ ومسلم في البر (5)» وأبو داود في الجهاد ,)7١(‏ والنسائي في 
الجهاد (0): والإمام أحمد في ”/ 2156 11/7 188. 

(") أخرجه أبو داود في الجهاد .)7١1(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في / 1174 . 





557 الخرقي يسشمل وإن كانا رقيقين. 53221 
الاستفصال من رسول الله يل وقيل لا يعتبر إذنهم) إذا كان رقيقينء وبه قطمع 
أبو البركات لعدم ولايتهماء أشبها المجنون» ويخرج به إذا ما كانا كافرين؛ وهو ظ 
كذلك؛ لأن أبا بكر الصديق 5 وغيره كانوا يجاهدون بدون إذن آبائهم» ‏ 
وقوله تطوعّاء المراد به إذالم يتعسين عليه الجهاد» وسماه تطوعًا لأن فرض 
الكفاية له شبه بالتطوع؛ لسقوطه عن البعض بفعل البعض؛ ويخرج منه إذا 
ما تعين عليه وقد صرح به حيث قال: وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لهماء أي َ 
إذا خوطب به على التعيين؛ ؛لأنه والحال هذه تركه معصية» ولاطاعة لأحد [ 
في معصية الله وقد قال سبحانه في حقها : لون جَاهَدَاكَ عَلى أن تُشْرِكٌ بي ظ 
ما ليس لَك به عِلْمٌ ا مم4" نزلت في سعد بن أبي وقاص هه قال: 
«كانت أمي حفلت ألا تأكل وتنشرب حتى أفارق محمذًا». . فأنزل الله 
قوله تعالى: ون جام هَدَاكُ . الآية. 0 ش ظ 
(قال) وكذلك كل الفراتض لاطاعة ها في تركها. 
(ش): كالحج. والصلاة في الجماعة, وطلب العلم الواجب» 5-5 ظ 
.المساواتها للحج معنى, فتساويا حكمً)ا وقد نص أحماد - رحمه الله ٠‏ - على الج 
والصلاة في الجماعة» معللًا بالفرضية. وأما أحسن ماقال الحسن #؛ وسئل 
عن البر والعقوقء قال: «البر أن تبذل هما ما ملكت. » وتطيعههما فيما أمراك به ما 
0 يأمراك بمعصية الله؛ والعقوق أن #بجرهما وتحرمهم)». ظ 0 


(1١)الآية‏ 16 من سورة لقمان. 






شوم الزركشى علق متن الخرقى 

(قال): ويقاتل أهل الكتاب والمجوس ولا يدعون؛ لأن الدعوة قد 
لمعنه 

(ش): قد ذكر الخرقي - رحمه الله - الحكم وعلته. وهو أن الدعوة قد 
بلغت فلا حاجة إليها ثانيًا. وفي الصحيحين عن أبي عوف 4# قال: «كتبت إلى 
نافع أسأله عن الدعاء ء قبل القتال. فكتب إلي: إنها كان ذلك في أول الإسلام. 
وقد أغار رسول الله ول على , بني المصطلق. وهم غادونء وأنعامهم تسقى على 
المااه تقل مقاتليهم ومس (زارسيو» وأصناب رومقة خويرية ىك سارف 
حدثني به عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وكان في ذلك الجيش». 

(قال): ويدعى عبدة الأوثان قبل أن يتحاربوا. 

(ش):لما روى ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «ما قاتل رسول الله يل 
قومًا قط إلا دعاهم)”" روآاه أحمد. ولسلم وغيره من حديث بريدة قال: «إذا 
لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. أو ثلاث خلال. فأيتهن 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم؛ فادعهم إلى الإسلام: فإن أجابوك فاقبل 
منهم و كف عنهم)" وذكر الحديث إلى آخره. 

وعن أنس #5: «أن رسول الله و كتب إلى كسرىء وقيصر وإلى لى النجاشي 
وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى»”". رواه مسلم. وليس هذا بالنجاثي 
الذي صلى عليه النبي 5. 
[ وهدامن الخردي - رحمه الله «مخررع عل النالنبيم الالو تاوق عبان 





ظ )١(‏ أخرجه الدارمي في السير (), والإمام أحمد في 3771/١‏ 775 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد (7). ظ 
4 أخرجه مسلم في الجهاد (10), والترمذي في الاستئذان (77). والإمام أحمد ني / 5 ". 


كتاب الجهاد 0 ص 








الأوثان من بلغته الدعوة لجاز قنالهم من غير دعوة ولو كان في أهل الكتاب 0 
ونحوهم من ل تبلغه الدعوة؛ لدعوا قييل القدال ا 
وعدمه. ظ 
قال أحمد: ا سار رن 

خلف الروم. وخلف التركء على هذه الصفة. ٠‏ يجز قتالهم قبل الدعوة. . وعن 
أحدما يدل عل أن ايوم لابجب أن يدعى أحد وإن الدعاء كا في تند 
الإسلام. قال: كان النبي ود يدعو إلى الإسلام قبل أن يحاربء. حتى أظهر الله 
الدين» وعلا الإسلام. ولا أعرف اليوم أحدًا يدعي قد بلغت الدعوة 
كل أحدء والروم قد بلغتهم الدعوة» وعلموا ما يراد منهم وإنما كانت 
. الدعوة في أول الإسلام. بابسا كايا سر اي 0 ظ 
- رضي الله عنهما-. ظ 0 ظ ظ 

رذن الدعرة سكت : مدنا يد :لأنه سمع النبي ك3 
يوم خيبر قال: أين علّ؟ فقيل أنه يشتكي عينيه» فأمر به فدعي له فبصق في 
عينيه فبرأ مكانه حتى لم يكن به شيء. . فقال: فقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. . فقال: 
على رسلك حتى كان تنزل بساحتهم: »سم ادعهم إلى الإسلام» وأخيرهم بم 
يجب عليهم. ؛ فوالله لأن بدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر السنعم»”". ظ 
ظ يفن عليه وأهل خيبر كانت الدعوة قد بلغتهم. 0 
(قال): وبل أل الكتاب وموس حتى يسلمواء أو يعطوا نزي 
ظ عن يدوهي ماعروه. 
0 11 أخرجة درول لخهاة رةه ٠‏ 0147 وفى فضائل الصحابة (9): وفي المغازي (04) ومسلم في 


الجهاد(17). وني فضائل الصحابة (؟3, 5" والترمذي في المناقب ( 9 والإساع اذاي 
١‏ وفى 54/ ”7ه وني ه/ “777 








شوم الزركشى على متن الفرقى 


(ش): أهل الكتاب هم اليهود والنصارى؛ ومن اتخذ التوراة والإنجيل - 
كتابا كالسامرة والفرنج وغيرهم. والمجوس عبّاد الشمس والقمر. فهو لاء 
يقاتلون على أحد الشيئين الإسلام, أو الجزية. وهذا - والله أعلم - اتفاق. وقد 
شهد له: أما أهل الكتاب ومن دان بدينهم, فقول الله سبحانه وتعالى: #قاتلوا 
لذِينَ لَيُؤْمِنُونَبالله”. الآية. وعن ابن شهاب قال: «أول من أعطي الجزية 

من أهل الكتاب؛ أهل نجران. وكانوا نصارى» رواه أبو عبيد في الأموال. 

وأما ني المجوس. فلما روى بجالة بن عبدة قال: كنت كاتبًا لخزائن 
معاوية؛ عم الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر بن الخطاب # قبل موته بسنة: 
(«فرقوا بين كل ذي رحم محرّم من المجوس» ولم يكن عمر 4 أخذ الجزية من 
الممججوس. حتى شهد عبد الرحمن بن عوف #5: «أن رسول الله و أخذها من 
مجوس هجر"" رواه البخاري وغيره. 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه "أن عمر بن الخطاب #5 ذكر المجوس. 
فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد. 
لسمعت رسول الله وه يقول: سنوا بهم سئة أهل الكتاب» رواه مالك ني 
موطأه. والشافعى في مسئده. وعن المغيرة بن شعبة #5 أنه قال لعامل كسرى: 
«أمرنا نبيئا يِل أن نقاتلكم حتى تعبد الله وحده. أو تؤدُوا الجزية»”. رواه أحمد 
والبخاري. 


ومقتضى كلام الخرقي أن المجوس ليسوا أهل كتاب لعطفهم على أهل 





()الآية 94> من سورة التوبة. 
(؟) أخرجه الإمام مالك في الزكاة .)4١(‏ 
() أخرجه البخاري في الجزية (1)؛ وني المغازي (17). والإمام أحمدني 25/١‏ 0 


وفي "/ 5 »4٠‏ وني 117//4 وفي 8/ 45145. 


كتاب الجهاذد عت 








الكتاب؛ والعطف يقتضي المغايرة» وهو كذلك ويدل عليه قوله وَل: 2 ظ 
سنة أهل الكتاب» فدل على أنهم غيرهم. وقال سبحانه وتعالى: #أن تقو 
إن أَنِلٌ الْكِتَابُ عَلَ طَائْفَتَانِ تين من قَبلِنَا ”". 00 
طائة عن قله وه البهود:والتصازى. . ومما يرشح ذلك توقف عمر #5 في أخذ 
الجزية منهم؛ ولو كان هم كتاب لما توقف؛ لدخوهم في الذين أوتوا الكتناب 
لبور باع ابلبزية متهم ونا جريي عن عل 9د انا ابا فقا ابو ميا لآ 
ألعسة ختوطا. ظ 

ثم عموم كلام الخرقي يشمل أهل الكشاب والمجوس من الععرب 
وغيرهمء وهو كذلك لم تقدم أن النبي و أ خذ الجزية من أهل نجرانء وهم 
من العرب» وعن أنس #5: «أن النبى يك بعث خالدًا # إلى أكيدر دومة 
ورا حو ايا ا اي ا 
رانب 4 أ تقل العرب عل الإسلام؛ ولانقبل متهم شيرهه ولسرأن 
نقاتل هل الى الكتاب 3 ا فإن أبو فالجزية» إذ مراسيل الحسسن عند أهل 

وقول الخرقى : سر يي بي با ب واد 
الآية. قال أبو الخطاب: يمتهنون عند أخذهاء ويطال قيامهم. ونجر أيديهم. 

(قال): ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا. 

رش : هذا المذهب المعحروف لعموم #اقثلوا الم رِكِينَ 4" ونحو ذلك. 
)١(‏ الآية ١16‏ من سورة الأنعام. 


(7) أخرجه أبو داود في الإمارة ٠(‏ ”7). 
(*) الآية ه من سورة | لتوبة. 


حت شرم الزركشو على مدن الخرايع 


. وقول النبي ي: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" الحديث 
خرج من ذلك أهل الكتاب والمجوس بالآية الكريمة وبالحديث فيبقى فيم| ' 
عداه على العموم. 

ثم في قول النبي ول: «سنّوا . بهم سنة أهل الكتاب» دليل على أن أهل 
الكتاب هم المختصون ببذل الجزية وإلا فليس للتخصيص فائدة. ونمايرشح 
ذلك أيضًا توقف عمر #5 فيهم حتى أخيره عبد الرحمن بم| أخيره. ولو جاز 
أخذ الجزية من كل كافر لم يكن لتوقفه معنى. 

وعن أحمد رواية أخرى: 4 بام وود واب اي 
العرب؛ لأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق» فأقروا بالجزية كالملجوس 

وقد دخل ني كلام الخرقي أهل الصحف. كصحف إبراهيم وشيث 
ممعي ا ا ا را الس وهذا 
قال سبحانه: #أن تَقُولُوأ نا أنِلٌ الْكِتَابُ عَلَ طَآئة فْتَعْنٍ من قَبلِنَا4” الآية. 
ولأنهم مواعظ لا أحكام فيها. . وقيل: بقر أهلها بالجزية لأنه يصدق أنه نزل هم 
كتاب.. 

(قال): وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا. 

(ش) : هذه إحدى الصور الثلاث التي يتعين الجهاد فيها وهو ما إذا نزل 
العدو بالبلد وقد تقدم ذلك والدليل عليه ونزيد هنا: بأنه لايجوز لأحد 
التخلف إلا من يحتاج إليه لحفظ البلد. ومن يمنع الأمير من الخروجء أو من لا 





)١(‏ أخرجه مسلم في الأيمان (85-11), والبخاري في الأيمان (/011 78 وفي الصلاة (78)) وني 
الاعتصام (؟: 758)» وأبو داود في الجهاد (15)» والترمذي في تفسير سورة الأنعام 208 والنسائي 
< في الزكاة (77) (7), وأبن ماجه ني الفتن ١(‏ -2))7 والدارمي ني السير »23٠١(‏ والإمام أحمد ني ؛ / 8. 
() الآية 74 من سورة التوبة. 





كتا ب الجهاذ - 





قدرة له على الخروج أو القتال» ونحو ذلك. 

(قال): المقل والمكثر. 

(ش): ب يعت أن انعدو ذا لزن بالتلك وجب عل كل جد روج إليف 
سواء كان غنيًا يقدر على الزاد» أو فقيرًا لا يقدر على ذلك, إذ العدو نازل على 
البلد. فلا حاجة إلى ذلك. فإن كان قريبًا من البلد دون مسافة القصر اشترط 
الزاد. ولم تشترط الراحلة. 

(قال) بال بالك لسع كلا ان للدي الى انالا جاع [ 
غالبء يخافون كلية فلا يمكنهم أن يستأذنوا. 

(ش): لا يجوز الخروج إلى العدو إلا بإذن الأمير. نامر اشر :فو كنول 
إليه» وهو أعلم بكثرة العدو وقلته ومكامنه؛ فاتبع رأيه في ذلك إلا أن يتعذر 
استكذانه. كطلوع عدو غالب عليهم بغتة) ويخافون شره إن استأذنوه. فإن أذنه 
إذن يسقط ارتكابًا لأدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. «وقد أغار الكفار على لقاح 
النبي ولك فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجًا من المدينة» فتبعهم فقاتلهم من 
غير إذن» فمدحه النبي يك وقال: خير رجالنا سلمة بن الأكوع وأعطاه سهم 
فارس وراجل». ظ 

فنفجهببه : لا يكون الإذن العام كالنفير مثلا إذنا لمن منع الإمام قبل ذلك 
وقال: لا يصحبني؛ نص عليه أحمد. ظ 

(قال): ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدوء إلا امرأة 
طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى كما فعل النبي وَل. 

(ش): لا تدخل النساء مع المسلمين أرض العدو وحذارًا من ظفر العدو 
مبن واستحلال ما حرم الله منهن» مع أبن لسن من أهل القتالء إذ الغالب 





ح شوم الزركشو على متن الخرقو 
عليهن الجبن والخور. وقد روى البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قال: 
استأذنت النبي في الجهاد فقال: جهادكنّ في الحج)”". ويجوز دخول المرأة 
الكبيرة» لسقي الماء ومعالجة الجرحى, لما روى عن أم عطية الأنصارية قالت: 
اغزوت مع رسول الله وه سبع غزوات». أخلفهم ني رحالهم. وأصنع لهم 
الطعام. وأداوي الجرحى. وأقوم على المرضى)" وعن اين 5ه قال: «كان 
رسول الله و يغزو بأم سليم ونسوة معها الأنصار يسقينَ الماء و يداوين 
الجرحى»)”". رواه أحمد ومسلم وظاهر كلام الخرقي أن المنع من ذلك على سبيل 
التحريم. وهو ظاهر كلام أبي المركات. قال يلزم الإمام أن يمنع المخذل 
والمر جف والنساء. وجعله قْ المغنق مكرومّاء وجوز للأمير خاصة أن يدخل 
5 أة الواحدة إذا احتاج إليهاء كا كان النبي ولك يقرع بين نسائه» فتخرج معه 

تقع عليها القرعة. 00 

(قال) : وإذاغزا الأمبر بالناس لم يجز لأحسد أن يتعلف ولا يحتطب ولا 

يبارز علجًا ولا يخرج من المعسكر ولا يحدث حدثًا إلا بإذنه. 

ْ (رش): لذن الأمير أعرف بحال الناس وحال العدو ومكانهم وقفوتهم. 
فإذا خرج إنسان أو بارز بغير إذن لم يأمن أن يصادف كميئا للعدو فيأخذوه. أو 
يرحل الأمير بالمسلمين. ويتركه فيهلك. أو يكون ضعيمًا لا يقوى على المبارزة 
فيظفر العدو به فتكسير قلوب المسلمين» بخلاف ما إذا أذن فإنه لا يأذن إلا إذا 
انتفت المساعدة. وقد أشار الله سبحانه إلى ذلك. حيث قال: #إنّءَا المؤْمنُونَ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد (57). وفي الصيد (51). وابن ماجه في المناسك (8)» والإمام أحمدني 

كلت ديت ال مبى حبى لل مكل ككل 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الجهاد (717), والدارمي في الجهاد (19). والإمام أحمدني 65/5 وفي 


ك/ ه١5‏ . 
() أخرجه الإمام أحمد في /١‏ 03575 477. وني ه/ الال وني”/ ٠‏ وأخرجه مسلم في الجهاد (1؛ .١5١‏ 





الِّينَآمثوا بالله وَرَمْ سوِلِه وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَ أئر جايِع لَيَذْهَبُوا حتى 
يَسْتَأَْنُو4” الآية. 1 ظ 

وقد فهم من كلام الخرقي جواز المبارزة بإذن الأمير: وهو قول العامة. 
وقد شاع وذاع مبارزة الصحابة في زمن النبي 5 ومن بعسده. :كنال قنيس من 
عباد: «سمعت أبا ذر # يقسم قسيّاء #هَذَانٍ حََصَِّانِ اخْتَصَمُواني رتم4" 
إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلّ وعبيدة بن المحارث» وعتبة 
وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة»)”. متفق عليه. وكذلك قالعلى 5: 
«نزلت هذه الآية في مبارزتنا يوم بدر #هَدَانِ خَصَءَانِ اخْتَصَمُواني رم 24. 
رواه البخاري. ويروى عن على #2 أنه قال: «قتلت تسعة وتسعين رئيسًا من 
المشر كين مبارزة سوى من شار كت فيه». 

وقد صرح الخرقي بأن المبارزة بدون إذنه حرام. . وظاهر كلام أب محمد في 
المغني الكراهة. قال: ينبغي أن يستأذن الأمير في المبارزة إذا أمكن . 

(قال): ومن أعطي شيئًا يستعين به في غزاته فه) فضل فهو له. فإن لم يعط 
الغزاة بعينها رد ما فضل في الغزو. 

(ش): من أعطي شيئًا يستعين به في الغزاة فله حالتان: إحداهما أن يعطي 
لغزوة بعينهاء فهذا إذا غزا وفضلت فضلة فهى له؛ لأن المقصود أن يغزو هذا 
المعين هذه الغزوة والدفع على سبيل المعاونة» أشبه ما لو وصي أن يحج عنه فلآن 
بألف. وكان ابن عمر - رضي الله عنهم| -: : «إذا أعطي شيئًا للغزو يقول 
لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك به). 


ا ظ 
() أخرجه البخاري في المغازي (85) وفي تفسير سورة 3) ومسلم في تفسير 075 والإمام أحمد في ١ 7/١‏ . 





حت شرم الزوكشى على متن الخرقى 


الثانية: أن يعطي للغزو مطلقاء أو للنفقة في سبيل الله فهذا إذا غزا وفضلت 
منه فضلة أنفقه في غزاة أخرى لأن الدفع لجهة قربى» فلزم صرف حميعه فيهاء كما 
أوصى أن يحج عنه بألف. وهذه المسألة غير مسألة الدفع في الزكاة. 

(قال»: وإذا حمل الرجل على دابة» فإذا رجع من الغزو فهي له. إلا أن 
يقول: هي حبيس فلا يجوز بيعها إلا أن تصير ني حالة لا تصلح للغزو فتباع. 
وتجعل في حبيس آخر. ظ 

(ش): إذا حمل الرجل على دابة للغزو, فإذا رجع من الغزو فالذاية له كالنفقة 
المدفوعة إليه» وقال عمر #: «حملت على فرس في سبيل الله» فأضاعه الذي كان 
عنده». فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص. فسألت رسول الله يك. فقال: 
(لا تشترهء ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته 
كالعائد في قيئه)”". متفق عليه. وهذا يدل على ملكه له. ولولا ذلك لما باعه. 

ولم يفرق الخرقي هنا بين أن يدفعه ليغزو عليه غزاة معينة, أو للغزو 
وأطلق. وقياس ما تقدم التفرقة» وهذا كله مع الإطلاق أما لو صرح له بالعارية 
أو الحبسية ونحو ذلكء وأنه يعمل على ذلك. ففى العارية يرد إلى مالكه وني 
الخيسية مغل ق اللبيس. | 

ولا يجوز بيعه لما تقدم في الوقف من أنه لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا أن 
تؤول الفرس إلى حاله لا يصلح للغزو. فإنه يباع ويجعل في حبس آخرء وقد 
تقدم ذلك في الوقف. 





.١1( وني الزكاة (54)؛ وني الجهاد (/177): ومسلم في الميبات‎ .)3٠ ١1 4( أخرجه البخاري في الهبة:‎ )١( 
وابن‎ ) ٠ ٠ ( والترمذي في البيوع (؟51). والنسائي في الزكاة‎ ,)8١( اك لو ما وأبو داود في البيوع‎ 
ماجه في الهبات 0( والإمام مالك في الزكاة (59)) والإمام أحمد في 6 ا الل الا‎ 
: .187/" وف‎ 


تسيب سي يني 





(قال): وكذلك المسحد إذا ضاق بأهله أو كان في مكان لا ينتفع به جار 
أن يباع ويجعل في مكان ينتفع به. 

(رش): : يعني ) وكذلك المسحد إذا ضاق بأهله. أو كان في مكان لا ينتفع 
بهء كان ينتفع أهل القريبة عنه» أو يخاف ني الذهاب إليه من اللصوص ونحو 
ذلكء فإنه يجوز بيعه على المذهب المشهور. قال أحمد ني رواية صالح: يحول 
المسحد خوفا من اللصوص. وإذا كان موضعه قذرًا قال القاضى: يعني إذا كان 
ذلك يمنع من الصلاة فيه. ونص على بيع عرصته في رواية عبد الله وذلك لما 
تقدم في جواز , بيع الوقف وبيع الفرس الحبيس وقد بالغ أحمد في رواية أبي داود. 
اام ا 0 
فامتنع بعضهم من ذلك, فقال: : ينظر إلى قول أكثرهم. 

وقد أخذ القاضي بظاهر اللفظ. وأن أهل المسجد كلهم رقعه؛ وجعل 
سقاية تحته حاجتهم إلى ذلك» وأبى ذلك ابن حامد وحمل كلام أحمد على مسججد 
أراد أهله إنشاءه ابتداء واختلفوا كيف يعمل. وفي هذا التأويل بعد من اللفظ. 

وعن أحمد رواية أخرى في أصل المسألة: أن المساجد لا تباع» ولكن تنقل 
آلتها إلى مسجد آخرء لإمكان بقاء العين مع صرفه في جهة المسجدية. ولذلك 
قلنا على المذهب: إنه إذا لم يكن إنشاء مسجد بالثمن» صرف في شقص مسجد. 

تفجبيه : يكون البائع لذلك الإمام أو نائبه نص عليهء وكذل المشتري 
بالثمن وكذلك كل وقف لا ناظر له. 

(قال): وكذلك الأضحية إذا أبدلهها بخير منها. 

(ش): سيأتي الكلام على الأضحية إن شاء الله تعالى في بابها. 

(قال): وإذا سبى الإمام فهو محير إن رأى قتلهم؛ وإن رأى من عليهم: 


تلك 


ح شرم الزركشو على مثن الخرقو 
وأطلقهم بلاعوض» وإن رأى فادى بهم» وإن رأى أطلقهم على مال أغله مدهي 
وإن رأى استرقهم, أيّ ذلك رأى أنَّ فيه نكاية للعدو. وحظا للمسلمين فعل. 

(ش): يخير الإمام في الأسري بين أربعة أشياء في الجملة: القتتلء والمن, 
والفداء والاسترقاق. أما القتل فلعموم #اقْتُلُوا لمم ركِينَ» ولأن الني و قتسل 
رجال بني قريظة. وهم بين الستائة» والسبعمائة» وقتل يوم بدر: عقبة بن أبي 

معيط والنضر بن الحارث. وفيه تقول أخته. 

ما كان ضرّك لو مئَئْت وربها 2 من الفتى وهو المغيط المحنق 

فقال رسول الله وّ: الو سمعت شعرها لما قتلته». 

وأما المنّ والفداء فلقوله سبحانه: لِفَإِمًا مَنا بَعْدٌ د وَإِمَا فِدَاء4". وعن 
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: (أنقانين وَل حن أهل مكة هيطوامل 
النبي و وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم؛ فأخذهم ظ 
النبي ول سلًاء فأعتقهم, فأنزل الله سبحانه لوَمُوَانَذِي كف أَيِدِيجمْ 
عَنَكمْ 004 إلى آخر الآية ". رواه مسلم وغيره. 

وعسن جبير بن مطعم: (أن النبي وَل قال ني أسارى بدر: لو كان 
المطعم ابن عدي حيّاء ثم كلمني في هؤلاء التي لتركهم له» رواه البخاري 
وعيره. 





(١)الآية‏ ؛ من سورة محمد. 

(؟) الآية 4 >" من سورة الفتح. 

(*) أخرجه مسلم في الجهاد 177 )2 وأبو داود في الجهاد ( © والإمام أحمد في / 176 .15١‏ 

() أخرجه البخاري في الخمس (17).؛ ومسلم في فضائل الصحابة (4 7): وفي الجهاد (0)) وأبو داود 
في الجهاد ,.)١3١(‏ والترمذي ني السير ,.)١18(‏ والإمام أحمدني /١‏ 40778051407 وفي 
*/ اك ا وني 8٠١/5‏ 


كناب الجهاد يج 





وثبت في الصحيحين: «أن النبي يِل مَنّ على ثمام بن أثال سيد أهل 
اليهامة». وعن ابن عباس - رضي الله عنهم| -: «أن النبي وَل جعل فداء أهل 
الجاهلية يوم بدر أربعماثة». وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «لما بعث 
ظ أهل مكة ني فداء أسراهم» بعثت زينب في أبي العاص بمال» وبعثت فيه بقلادة 
لهاء كانت عند خديجة أدخلتها مها على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله 
يله رق لها رقة شديدة. وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي 
ها قالوا: نعم»". رواهما أبو داود. وعن عمران ابن حصين #5: «أن رسول الله 
فدا رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بسي عقيل» رواه أحمد 
والترمذي وصححه. ظ 

وأما الاسترقاق» فلا روى عن أبي هريرة #ه قال: «لا أزال أحسب 
بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله و يقولما فيهم. سمعت 
رسول الله و يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وقد جاءت 
صدقاتهم فقال النبي 98: هذه صدقات قومنا. قال وكان سبية منهم عند 
ابا سا يي ا 
إسماعيل» متفق عليه». 

وعنها أيضًا - رضي الله عنها - قالت: لما قسم رسول الله وخ سبايا بنني 
المصطلق» وقعت جويرية بنت الحارث في [السهم] لثابت بن قيس بن شم|سء» 
أو لابن عم له فكاتبته على نفسهاء وكانت حلوة ملاحة فأنت رسول الله وَل 


.7175 /5 والإمام أحمد ني‎ .)١71( أخرجه أبو داود في الجهاد‎ )١( 
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'فقالت: يا رسول الله» أن جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار»ء سيد قومه. وقد 
أصابني من البلاء ما لم خف عليك. فجئتك لأستعينك على كتابتي. قال: فهل 
لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هويا رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك 
وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال قد فعلت. قالت: وخرج الخير إلى 
الناس إن رسول الله يلك تزوج جويرية بنت الححمارث. فقال الناس: أصهار 
رسول الله وو فأرسلوا ما بأيدءهم قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل 
بيت من بني المصطلقء فم أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها ". 
رواه أحمد. واحتج به. 

وهذا التخيير مصلحة واجتهاد. لا تخيير تشهيء فمتى رأى الإمام 
المصلحة في خصلة تعينت عليه؛ لأنه ناظر المسلمين» فوجب عليه فعل الأصلح 
كولي اليتيم» ومتى تردد» فقال أبو محمد: القتل أولى. 

وقوله: فادي بهم أي مسلم. ولا نزاع في جواز ذلكء لما تقدم في حديث 
عمران بن حصين 5/. 

وقوله وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم. هذا هو المذهب 
المنصوص والمجزوم به للقاضي وأبي البركات. وأبي محمد في المغني وغيرهم؛ 
لأن النبي ول فادى أهل بدل بالمال بلا ريب. وحكى أبو محمد في المقنع رواية: 
أنه لا يجوز المفاداة بعال وحكاها أبو الخطاب في هدايته وجهنا؛ لأن الله سبحانه 
عاتب نبيه و على ذلك» ونزل: 9 ما كَانَ لب أن يَكُونَ له أسْرَى حَتَّى ...". الآية. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في ”/ /ا/77. 
)١(‏ الآية /51 من سورة الأنفال. 





قال ابن عباس - رضي الله عنهم| -: الما أسروا الأسارى - يعني قوم 
بدر - قال النبي وَظ لأي بكر وعمر - رضي الله عنهم| - ما ترون ني هؤلاء 
الأسارى؟ قال أبو بكر: يا نبي الله هم بنوا العم والعشيرة» أرى أن نأخذ منهم 
فدية فتكون لنا قوة على الكفار وعسى أن يبديهم إلى الإسلام. فقال رسول الله 5: 
ما ترى يا ابن النطاب؟ قال لا و الله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكرء 
ولكني أرى أن تمكنني فتضرب أعناقهم فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه. 
وتمكنني من فلان - نسيبًا لعمر - فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدها. فهوى رسول الله و ما قال أبو بكر ولم يبو ما قلت. فلما كان الغد 
جئت. فإذا رسول الله ب وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت يا رسول الله أخيرني 
من أي شيء تبكي أنت وصاحبكء فإن وجدت بكاء بكيت. وإن لم أجد بكاء 
تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله يَ: أبكي الذي عرض على أصحابك من 
اعلعم القواف» قل عر بن عل عدا جم اذى قد اه ل حجر جات بور رربي 
منه - وأنزل الله عز وجل: ما كَانَ لت أن يَكُونَ لَهُ أشْرَى حَتَى يمْخِنَ في 
الأزض» إلى قوله: لفَكُنُوْيَا عَِمْتُمْ حلآلاً طينا4 وأحل الله لهم الغنيمة»” 
رواه أحمد ومسلم. ظ 

وأجيب بأن العتاب كان على أخذ المال ابتداء» ثم إن الله سبحانه وتعالى 
أقر ما فعله ول وأحل هم الغنيمة» كما في الحديث. ظ 

قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: للا كان يوم يدر وأخذ - يعني النبي و 
- الفداءء فأنزل الله عز وجل: سهد يو امه 


الأز ض 4. إلى قوله: للسَكمْ فيا أََلْ - من الفداء - عَذَّابٌ عَظِِيةٌ 4" ثم 


,١ 7" الل‎ /١ أخرجه مسلم في الجهد (54). والإمام أحمد ني‎ )١( 
ون‎ "١/1١ والإمام أحمد في‎ :)١7١( (؟) أخرجه أبو داود في الجهاد‎ 
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أحل لهم الغنائم رواه أبو داود. 

إذا تقرر هذاء فاعلم أن هذا التخيير الذي ذكره الخرقي هو في الأحرار 
القاتلة أما الأرقاء» فإن الإمام يخير بين قتلهم إن رأى ذلك لمضرة بقائهم ونحو 
ذلك. أو تركهم غنيمة كالبهائم. وأما النساء والصبيان فيصيرون أرقاء سنفس [ 
السبي؟ لأن النبي ولع بمى عن قتلهم. وكان النبي وو يستر قهم إذا سباهم. 

وأما من يحرّم قتله غير النساء والصبيان كالشيخ الفني والراهب والزمن 
والأعمى, فقال أبو محمد في الكاني والمغني: لا يجوز سبيهم لتحريم قتلهم. 
وعدم النفع في اقتنائهم وحكى عنه ابن المنجا أنه قال في المغني: يجوز استرقاق 
الشيخ والزمن» ولعل هذا في المغني القديم وحكى أيضًا عن الأصحاب أنهم 
قالوا: كل من يقتل كالأعمى ونحوه يرق بنفس السبى وأما أبو البركات 
فجعل من فيه نفع من هؤلاء حكمه حكم النساء والصبيان. وظاهر كلامه أن 
من لا نفع فيه لا يسبى. وهذا هو أعدل الأقوال. 

نفبيك: إذا أسلم الأسير تعين رقه. نص عليه أحمد, وعليه الأصحاب؛ 

لأنه أسير يحرم قتله أشبه المرأة. وقال أبو محمد في الكاني: يسقط القتل ويتخير 
فيه بين الثلاثة الآخر لأن القتل امتنع لمانع» وهو: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا ظ 
بإحدى ثلاث» ونحوه. فيبقى ماعداه على الأصل. وني مسلم وغيره عن عمران بن 
حصين # قال: «كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل, وأسرت ثقيف رجلين من 
أصحاب رس ول الله يِه وأسر أصحاب رس ول الله رجلا من بني عقيل؛ 
اراس الا الى موسا ا 2 فقال:يا محمد. 
فأتا فقال: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني وأخذت سابقة الحاج - يعني العضباء - 
فقال أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف ثم انصرف عنه فناداه» فقال ا ا ع 
قال ما شأنك؟ قال: إني مسلم قال: ولو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل 





كتاب الجهاد جه 





الفلاح. ثم انتصرف عنه. فناداه: يا حمد. يا محمد. فأتاه فقال ما شأنك؟ فقال إن 
جائع وظمآن فاسقنى. قال: هذه حاجتك. ففدي بعد بالرجلين)”. ظ 

وأجاب القاضي بأن النبي ولك يحتمل أنه علم من حاله إنه كان منافقا وفيه نظر. 

وأجاب أبو محمد ني المغني» بأن هذا لا يناني رقه. فإن رقيق المسلمين 
يجوز أن يفادى به» ويعترض عل هذا بأنه إذا صار رقيقًا فكيف ترك موثوقًا؟ 
ثم إنه إنها جوز المفاداة برقيق المسلمين إلا بإذنهم على قوله وليس في الحسديث 
إذن. مح ل سس بيو 

(قال) 03111ذ2ظص 
تلك الغنيمة. 

رش : طريق من استبرق منهم؛ والمال الذي أخذ منهم على إطلاقهم؛ 
طريق الغنيمة في أنه يخمس ثم يقسم: أربعة أحماس بين الغانمين» كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى؛ لأنه مال غنمه المسلمون أشبه الخيل والسلاح. 

(قال) : وإنما لا يكون استرقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب. أو يحوسشال 
وأما من سوى هؤلاء من العدوء فلا يقبل من بسالغي رجاهم إلا الإسلام؛ أو 
السيف» أو الفداء. ظ ْ 

(ش): د يعني أن الذي يجري عليهم الاسترقاق هم الذين يقرون بالجزية: 
وهم أهل الكتاب؛ والمجوس: أما من عداهم من مسشركي العرب والعجم. 
فالمنصوص عن أحمد ني رواية محمد بن الحكم. وإليه ميل أبي نحمد. وهو 
الصواب. جواز استرقاقهم. واحتج بحديث جويرية. وقد تقدم. وقال: لا 


(1) أخرجه مسلم في النذر (8)» وأبو داود في الأيهان (1 7): والدارمي في السير (51): والإمام أحمدفي 
“4 
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أذهب إلى قول عمر #5: اليس على عربي ملك». قد سبى النبي يِل العرب في 
غير حديث. وأبو بكرء وعلّ - رضي الله عنهما - حين سبى بني ناجية. ونقل 
عنه ابن منصورء وقد سئل عن قول عمر #5 في العربي يتزوج الأمة فولدتء لا 
يسترقون: يفديهم. قال: لا أقول ني العربي شيئًا قد اختلفوا فيه - فتوقف عن 
الجواب. فتخرج له قول بعدم الجواز. 

وابن حامد قال: في المسألة روايتان» وتبعه من بعده على ذلك - مستئد 
المنع قول عمر ؛ لأنه لا يقر بالجزية» فأشبه المرتد. وهذه الرواية هي اختيار 
الخحرقي» والشريف. وابن عقيل في التذكرة» والشيرازي. 

فنفببيكه: أبو محمد وأبو الخطاب ومن تبعهما يحكون الخلاف كما تقدم في 
غير أهل الكتاب والمجوس. وأبو البركات جعل مناط الخلاف في من لا يقر 
بالجزية» فعلى قوله نصارى بن تغلب يجري فيهم المخنلاف لعدم أخذ الجزية 
منهم. ويقرب من هذا قول القاضى في الروايتين» فإنه حكى الخلاف في مشر كي 
العرب من أهل الكتاب. ثم حكى كلام الخرقي وكلام أحمد ني رواية محمد بن 
الحكم فيمن لا كتاب له. وأحمد - رحمه الله - إن لم يكن عنه نص بالمنع إلا 
رواية ابن منصورء فليس له توقف إلاني العرب. وهو لم يعلّل بعدم الإقرار 
بالجزية حتى يؤخذ بعموم علته في كل من لا يقر بالجزية من العجم ونحوهم. 

(قال): وينفل الإمام» ومن استخلفه الإمام؛ كما فعله النبي وَل في بدايته . 
الربع بعد الخمسء وفي رجعته الثلث بعد الخمس. 

(ش): النفل في اللغة. الزيادة. ومنه نفل الصلاة زيادة على فرضها. وقوله 
تعالى: #وَوَهَبنا لَهُ إِسْحَقٌ وَيَعْقُوبَ نَافِلَة4" فيعقوب عليه السلام هو ولد ولد - 
إبراهيم و وهو وزائد على ما طلبه إبراهيم من الولد. إذا تقرر هذا فيتبغي 


به 


(١)الآية‏ الا من سورة الأنبياء. 








للإمام أو لنائب الإمام إذا غزاة أن يبعث أمامه سرية تغير على العدو, ويجعل لها 
الربع بعد الخمس أو تغير خلفه إذا رجع. ويشترط ها الثلث بعد الخمسء فم) 
أنت به أخرجه خمسة وأعطى السرية ما جعل لهاء ثم يقسم الباقي للجيش 
والسرية معًا اقتداء برسول الله وخ. فعن حبيب بن مسلمة: «أن النبي وه نفل 
اربع بعلا م ا ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته». رواه أحمد 
وأبو داود ". وعن عبادة مث مثله. ولم يقل بعد ا مخمس. رواه أحمد والترمذي. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن النبي وَل كان ينفل بعض من / 
يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة اللجيش والخمس في ذلك 
كله واجب””. وعنه أيضًا: «أن رسول الله وك بعث سرية قبل نجد» فخرجمت 
فيها فبلغت سهامنا إثنى عشر بعيرًاء ونفلنا رسول الله ل بعيرًا بعيرأ”. متفق 

وهذا على سبيل الندبية» فللإمام أن لا يقل شيئّاء وأن ينفل ما دون ذلك 
لحديث ابن عمر - رضى الله عنهما - فإنه قال: «كان ينفل بعض من يبعث مسن 
السرايا». وقال: «إن الرسول وَل نفلهم بعيرًا بعيرًا». وهل له أن ينفل ذلك بلا 
شرط؟ وهو ظاهر كلام الخرقي؛ وظاهر الأحاديث. أو ليس له ذلك إلا 
بشرطء وهو الذي ذكره في المغني؛ لأن مع عدم الشرط يتعلق حقوق الغازين 
بالمال» فلا يختص بعضهم ببعضه على روايتين. 


(1) أخرجه أبو داود في الجهاد .)١157(‏ وابن ماجه في الجهاد (75), والإمام أحمد ني .١15/4‏ وني 
ه/ "7١‏ ظ 

(1) أخرجه البخاري في الخمس (5١).؛‏ ومسلم في الجهاد .)٠ ١(‏ وأبو داود في الجهاد .)١40(‏ والإمام 
أحمد ني ؟/ .١15١‏ 

() أخرجه مسلم في الجهاد (87)» وأبو داود في الجهاد .)١50(‏ والإمام أحمد في ؟/ حل وم حى 
١6١‏ 


ح شرم الزركشى على متن الخرقى 
وهل له أن يزيد على الثلث؟ لا يجوز له بشرط رواية واحدة؛ لأن النبي و 
م ينقل عنه أنه زاد على ذلك. وهل له ذلك بالشرط؛ لأن زيادة النبي يله ونقصه 
يدل على أن ذلك غير مقدّرء وليس له ذلك. وهو ظاهر كلام الخرقي» وبه قطع 
(قال): ويرد من نفل على من معه في السرية. إذ بقوتهم صار إليه. 
(ش): يعني أنه إذا جاء بعض السرية بشىء فنفله ولم يأتي بعضهم بشيء 





فلم ينفله فإن من نفل يرد على من ينفل من السرية» لما علله الخرقي من أن بقوة 
من لم ينفل صار المال لمن نفل . 

(ش): القاتل يستحق السلب في الجملة بلا ريب لقول النبي 95: «من 
قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» متفق عليه. رواه أبو قتادة وغيره. ‏ 

إذا علم هذا فيشترط لاستحقاقه شروط. أحدها: أن يتفرد بنفسه في قتله 
حال الحرب بأن يقتله حال المبارزة» أو الحرب قائمة ونحو ذلك. قال أحصد: 
السلب للقاتل: إنما هو في المبارزة لا يكون في الهزيمة» لما روى ابسن مسعود ## 
قال: انفلني رسول الله يوٌ يوم بدرء سيف أبي جهل» وكان قتله)". رواه أبو 
داود. وإنما أدرك ابن مسعود أبا جهل وبه رمق فأجهز عليه. كذا روى معنى 
ذلك في أبي داود وغيره. ولو لم يكن التفريد شرطًا لدفع إليه السلب أجمع. فعلى 
لو حمل جماعة من المسلمين على واحد فقتلوه فلا سلب لهمء ويكون غنيمة 
لذلك. وكذلك إذا قتله اثنان على المنتصوص ف رواية حرب. ظ 


جه 


.)179( أخرجه أبو داود في الجهاد‎ )١( 


كنا ب الجهاد ح 


وعن القاضى هو ما لعموم: «من قتل قتيلا» واستثئنى أبو نحمدماإدذا 
قتله اثنان» وكانت ضربة أحدهما أبلغ ني قتله من الأخرى أن السلب يكون له 
' مستدلا: ١‏ بأن أبااجهل ضربه معاذ بن عفراء» ومعاذ بن عمرو بن الجموح. 
وأتيا النبى يل فأخيراه فقال: «أيى) قتله؟» فقال كل واحد منهم): أنا قتلته). 
فقال: اهل مسحتم| سيفكم]؟» قالا: لا. «فنظر في السيفين فقال: كلاكا قتله) 
وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الحموح)”" متفق عليه. 

1 1 1 1 1 225011 
ابن عمرو وإن لم يستحقه» ويكون ني هذا دليل على أن للإمام أن ينقّل بعض 
الغانمين. ومن صور التفريد أن يكون المقتول مقبلا على القتال» فإن كان مديرًا 
اوح عاو با و د ا 
مأسورًا. وا ستثنى أبو محمد من ذلك ما إذا انهزم والحرب قائمة» فأدركه إنسان 
فقتله كان سلبه له» معتمدًا على أن سلمة ابن الأكوع #. قتل طليعة الكفار 
وهو منهزم. فقال النبي وَل: "من قتل الرجل؟ قالوا : سلمة بن الأكوع. قال: له 
سلبه أجمع)”". والحديث في الصحيحين. 

ومن صوره أيضًا أن يكون الكافر ممتنعّاء فإن كان مثخئا بالجراح وقتله 
إنسان فلا شيء له لعدم التفريد. وللاتقدم خديك: ابن مسبعوه 7002 . واعلم 
أن جماعة من الأصحاب بجعل كل واحدة من هذه شرطًاء والذي يظهر أنها 
كلها ترجع إلى التفريد. والإشارة إلى هذا الشرط في قول الخرقي مقبلا على 
القتال. ظ ظ 
الشرط الثاني: أن يقتل الكافرء كما في الحديث: «من قتل قتيلا» أو يشخنه 


. 197 /١ ومسلم في الجهاد (57 )) والإمام أحمد في‎ »)١18( أخرجه البخاري ني الخمس‎ )١( 


(9) أخرجه أبو داود في الجهاد ١(‏ )0 








ح شوم الزركشو على مثن الخرقو 
بجرح يصيره في حكم المقتول؛ لأنه إذن صار في حكم الميت. ولو قطع أربعته 
وقتله آخر فسلبه للقاطع. لا أعلم فيه خلاا؛ لأنه الذي كفى المسلمين شره 
وصيّره في حكم الميت. وكذلك لو قطع يديه أو رجليه على وجه لذلك. وعلى 
آخر هو للقاتل» لعموم الحديث. وعلى ثالث هو غنيمة؛ كما لو اشترط اثنان في 
قتله. وكذلك الأقوال الثلاثة فيما إذا قطع يده ورجله ثم قتله آخر. والمنصوص 
أنه غنيمة» وهو المقدم في التي قبلها أيضًا. ولو قطع له يدا أو رجلا ثم قتله آخر 
فالسلب للقاتل على ما قطع به أبو البركات وحكاه في المغني احتمالا؛ لأنه الذي 
كفى المسلمين شره. وقطع في الكافي بأنه غنيمة» كما لو اشترك اثنان في قتله. 
وهذا الذي أورده ني المغنى مذهبًا. ولو أسره فقتله الإمام فلا شىء له من 
السلب على المذهب المنصوص. لعدم القتل. 

الشرط الثالث: أن يكون القاتل تمن له حق في الغنيمة» فإن لم يكن له فيها 
حق أصلًا كالمخذل والمرجف والمعين على المسلمين فلا شيء له؛ لأنه ليس من 
أهل الجهاد. وإن كان له فيها حق ولكسن إرضاخ لا إسهام كالصبي والمرأة 
ونحوهما. فهل يستحق للسلب إذا قتل لعموم الحديث. وبه قطع أبو محمد أو 
لا يستحقه؛ لأن السهم أكد منه للإجماع عليه وهو لا يستحقه. فالسلب أولى. 

الشرط الرابع: أن يكون المقتول من المقاتلة» فإن كان شيحًا فانياء أو 
صبيّاء أو امرأة ونحو ذلك من قد نهى عن قتله. لم يستحق قاتله سلبه بلا 
خلاف نعلمه. فإن قاتل هؤلاء فهل يستحق قاتلهم سلبهم. وبه قطع أبو محمد 
لجوار قتلهم. إذن أو لا يستحق سدًا للذريعة» فيه وجهان. ظ 

نتفببيك: قال أبو محمد: إذا بارز العبد بغير إذن مولاه لى يستحق السلب؟ - 
لأنه عاص وكذلك كل عاص كمن دخل بغير إذن. وعن أحمد فيمن دخل بغير 
إذن يؤخذ منه الخمس وباقيه له كالغنيمة» قال: ويخرج في العبد مثله. 


كتاب الجهاد ده 





قلت: قد يقال تعلق الحق بالغنيمة أكد للإجماع عليه بخلاف السلب. 
فإن منهم من يجعله كالنفل لا يستحق إلا بالشرط. ثم قال أنه لا يشترط في 
استحقاق السلب أن تكون المبارزة بإذن الأمير» لعموم الخيرء ولأن كل من 
قضى له بالسلب في عصره وَل م ينل أنه أذن في المبارزة. 

قلك: وهذا حمس هل قود مين الاك ل الننارزة منتدوب لهالا 
واجب. أما على ما يقوله الخرقي وغيره؛ فلا. ظ 

(قال): غير محموس. 

(ش): د يعنى أن القاتل يستحق السلب إذا وجدت شروطه من غير 
تخميس لعموم ما تقدم. وعن أنس #5: أن رسول الله و قال يوم حنين: «من 
قتل رجلا فله سلبه» فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين وأخذ أسلابهم ". رواه 
أحمد وأبو داود في لفظ «من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه. قال: فجاء أبو 
طلحة بسلب أحد وعشرين رجلا» رواه أحمد. وني دليل على أن من شرط 
استحقاق السلب التفرد بالقتل» فإن المشتركين في القتل لا يستحقان السلب 
كما تقدم. و عن عوف بن مالك؛ وخالد بن الوليد - رضي الله عنهما -: أن 
النبي يل لم يخمس السلب»2". رواه أحمد وأبو داود. ومقتضى كلام الخرقيء أن 
السلب يكون من أصل الغنيمة لامن خمس الخمس. وهو كذلك لإطلاق 
الحديث. ظ ظ ٠‏ 

ايو اران ميقل.. 

(ش): يعني أن السلب يستحقه القاتل» اشترط ذلك الإمام أو لم مقط 


(١)أخرجه‏ أبو داودنىي الجهاد .)١175(‏ والدارمى في السير (57 ). 
(؟) أخرجه أبو داود في الجهاد (17). والإمام أحمد في 5/ .4١‏ وني 7"/5. 


ح شوم الزركشى على متن الخرقىو 
هذا هو المنصوص المشهورء فالمذهب عند عامة الأصحاب. واختار أبو بكر أنه 
لا يستحقه إلا من شرطه له الإمام. وحكى ذلك غير واحد من الأصحاب 
رواية عن أحمد وأخذها القاضي في الروايتين من قول أحمد ني رواية حرب ليس 
له ذلك إلا أن يكون قتاله بَإذْن الإمام» وهذا الملأخذ لا يدل عب المدّعى. 
وبالجملة مدرك الخلاف فى ذلك أن قوله 85: وي 
بيان لشرع عام؟ أو مختص بتلك الواقعة» فلا يستحق إلا بالشرط وكذلك 
حكم النبي و بالسلب للقاتلين كسلمة بن الأكوع وغيره. هل ذلك 
لاستحقاقهم إياه مطلقاء أو من باب النفل؟ ويرجح الأول أن الأصل عدم 
التخصيص». ؛ وبيان الشرع العام. ثم إن أبا قتادة كان قد قتل القتيل قبل أن يقول 
النبى يق «من قتل قتيلًا فله ا وأعطاه النبى وه سلبه. ولو كان إنما 
يستحق بالشرط لما أعطاه النبي 8 السلب. 0 ظ 

قال أبو قتادة: اخرجنا مع رسول الله يق عام حنينء فلم التقينا كانت 
للمسلمين جولة. قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين 
فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه» فضربته على حبل عاتقه. وأقبل علي 
فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. ثم أدركه الموت فأرس لني فلحقت 
عمر بن المنطاب 5 فقال ما للناس؟ فقلت: أمر الله» ثم إن الناس رجعواء 
وجلس رسول الله وك فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال - فقمت- 
فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال مثل ذلك. قال: فقمت فقبلت: من 
يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة. فقمت فقال رسول الله 6ل: ما لك يا ظ 





)١(‏ أخرجه البخاري في الخمس .)١18(‏ ومسلم في الجهاد (؟5), وأبو داود في الجهاد (175 )؛ والترمذي 
في السير .)١7(‏ وابن ماجه في الجهاد (59). ومالك في الجهاد .)١18(‏ وأحد في 031١/٠‏ ©6هه, 
ك3 


كثتا ب الجهاد -- 





أبا قتاد ة؟ فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يارسول الله 
سلب ذلك القتيل عنديء فأرضه من حقه فقال أبو بكر الصديق #: لا ها الله 
إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله» فيعطيك سلبه. فقال 
رسول الله يَ: صدق: فأعطاه إياه)"". متفق عليه. 

لايقال: فالرسول ولك دفع إليه السلب من غير بينة ولا يمين. لأنا نقول: 
قد شهد له واحد. وقد يكتفى في مثل ذلك بالواحدء لتعذر إقامة اثنين. أو 
يكون قبول الواحد إِذنًا خاصًا بأي قتادة 46. ظ ظ 

وما في مسلم, والمسند عن عوف بن مالك #ه قال: «قتل رجل من حمير 
رجلا من العدوء فأراد سلبه» فمنعه خالد بن الوليد 6؛ وكان واليّاعليهم فأتى 
رسول الله وَل عوف بن مالك فأخيره. فقال لخالد: ما منعاك أن تعطيه سلبه؟ قال 
استكثرته يا رسول الله قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل 
أنجزت لك ماذكرت لك من رسول الله ؟ فسمعه رسول الله وَل فاستغخضب 
فقال: لا تعطه يا خالد. هل أنتم تاركون لي امرائي؟ إنءا مثلي ومثلكم؛ كمشل رجل 
استرعى إلا وغثمّا فرعاهاء ثم تحين سقيها فأوردها حوضًاء فشرعت فيه فشربت 
صفوه. وتركت كدره؛ فصفوه لكم وكدره لهم)"". فقيل : رسو الله ولد المسلب 
عقوية. ويرد أنه عاقب من لم يذنب. والله أعلم. 

(قال): والدابة وما عليها من آلتها من السلب إذا قبل وهو عليهاء وكذلك 
جميع ما عليه من الثياب والسلاح وا حلى وإن كثر» فإن كان معه مال لم يكن من 
السلب» وقد روى عن أب عبد الله قول آخر أن الدابة ليست من السلب. ‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد (57): وأبو داود في الجهاد .)١7(‏ والبخاري في الخمس (18). ومالك في 


الجهاد (18). 


(1) أخرجه مسلم في الجهاد (5 5): وأحمد في 5"/ 7. ظ 


حت شرم الزركشى على متن الفرقى 

(ش): في الدابة ثلاث روايات. إحداها:أنها من السلب مطلقاء أعني 
سواء كان يقاتل عليها أو نمسكا بعنانها. أما إذا كان يقاتل عليها. فلا روى 
عوف بن مالك #5©»؛ قال: «خرجت مع زيد بن حارثة #ه في غزوة مؤتة. 
ورافقني مددي من أهل اليمن» ومضيناء فلقينا جموع الروم؛ وفيهم رجل على 
فرس أشقر, عليه سرج مذهب وسلاح مذهبء فجعل الرومي يغري 
بالمسلمين فقعد له المددي خلف صخرة: فمر به الرومي فعرقب فرسه فخرٌ 
وعلاه فقتله» وحاز فرسه وسلاحه. فلم فتح الله عز وجل للمسلمين» بعث إليه . 
خالد بن الوليد #5. فأخذ من السلب. قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد أما 
علمت أن رسول الله يقِهِ قضى بالسلب للقاتل. قال: بلى ولكني استكثرته)”. 
وذكرالحديث إلى أخره. رواه أحمد وأبو داود. ظ 

وأما إذا كان ماسكا بعنانها فلأنها معدّة للقتال عليهاء متمكن من ذلك 
فأشبهت سيفه أو رمحه في يده. 

والثانية: ليست من السلب مطلقاء اختارها أبو بكر؛ لأن السلب اسم لما 
كان على البدن وذكر أبو عبد الله حديث عمرو بن معدي كرب, فأخذ سواريه 
ومنطقته. يعني ولم يذكر فرسه. والثالثة: إن قاتل عليهاء فهي من السلب لما 
تقدم في حديث عوف. وإن كان بمسكا بعنانها فليست من السلب لما تقدم في 
دليل الثانية» خرج منه إذا كان يقاتل عليها لفهم الصحابة. فيبقى ما عداه على 
مقتضى اللغة. وهذه الرواية أعدل الأقوال وهى اختيار الخرقى والمفلال. ولا 
يغرنك قول أب محمد في الكافي أن اختيار الخلال الرواية الثانية كتلميذه فإنه ‏ 
ا" ظ ظ 





.7/8 277/5 أخرجه أبو داود في الجهاد (/217 18)., وأحمد في‎ )١( 


كتاب الجماد 2 





ولا نزاع أن التي في بيته أو مع غلامه مجنوبة ونحو ذلك لا يكون من 
السلب وحيث حكم بالدابة أنبا من السلب فكذلك ما عليها من آلتها من 
سرج ونام ونحو ذلك. إلا ما كان محمولا عليها من دراهم ونحو ذلك. إذا 
علم حكم الدابة فالذي هو سلب عندنا بلا ريب ما كان على المقتول من ثيا 
كعمامة ودرع ومغفرء ونحو ذلك. وسلاح كرمح وسيف وسكين ونحو ذلك 
ظ وحلي كتاج وأسورة ونحوهما؛ لأ ذلك يدخل ني اسم السّلبء فشمله قول 
الرسول وِلِقِ: «من قتل قتيلا فله سلبه». وفى حديث عمرو بن معدي كرب «أنه ظ 
حمل على أسوار فطعنه فدقٌ صلبه فصرعه فنزل إليه فقطع يده وأخذ سوارين 
كانا عليه وبلمقًا من ديباج وسيفًا ومنطقة» فسلّم ذلك له». 

فأما المال الذي معه في كمراته أو خريطته فليس من السلب؛ وكذلك 
خيمته ورحله ونحو ذلك ما ليس في يده؛ لأنه ذلك لا يدخل ني مسمى السلب 
فلا يتناوله الحديث. 

(قال): ومن أعطاهم الأمان منا رجلا أو امرأة» أو عبد جاز أمانه. 


(ش): يصح إعطاء الأمان ال بالإجماع. فيحرم قتلهم: وما 
هم والتعرض لهم. قال الله تعالى: لوَإِنْ أَحَدٌ من الْمشْركِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ 
حَتَى يَسْمَعَ كَلمَ اللهك”". وقد شاعت الأحاديث بذلك. قالت أم هانئ أخت 
عل - رضي الله عنهما -: «ذهبت إلى رسول الله و عام الفتح» فوجدته يغتسل 
وفاطمة ابنته تستره بثوب. فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقتل: أنا أم هانىئ 
بنت أبي طالب. فقال: مرحبًا يا أم هانئ فلا فرغ من غسله. قام فصل ثان ‏ 
ركعات متلحفًا في ثوبء واحدء فلما انصرف قلت: يا رسول الله» يزعم ابن 


)١(‏ الآية ” من سورة التوبة. 





دح شرم الزركشى على متن الخرقىو 
أمبى. على أنه قاتل رجلا قد أجرته. فلان بن هبيرة. فقال رسول الله وّ: قد 
أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: وذلك ضحى»". متفق عليه. 

ظ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله و: «من قتل 
معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين يومًا»" رواه 
البخاريء والنسائي وقال: «من قتل قتيلًا من أهل الذمّة». 

وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله ولو عن 
آبائهم - رضي الله عنهم -, أن رسول الله يه قال: «من ظلم معاهداء أو 
انتقصه؛ أو كلفه فوق طاقته؛ أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس. فأنا حجيجه 
يوم القيامة». رواه أبو داود وإذا تقرر هذا فيشترط لمعطي الأمان أن يكون 
مسلً). ولهذا قال الخرقي مناء فلا يصح أمان الكافر وإن كان ذميّاء لاروى عل 
عن النبي يلق قال: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم»”". رواه أحمد وهو 
بعض حديث في الصحيح فقيد ذلك بالمسلمين عاقلاء فلا يصمٌ من مجنون, 
ولا طفل ولا مغمى عليه؛ لأن كلامهم غير معتبرء وكذلك السكران. قاله 
أبو محمد. 


ويخرج فيه قول مختار» فلا يصمٌ من مكره بلا ريب؛ وهل يسشترط 


)١( |‏ أخرجه البخاري في الجزية (4)» وني الأدب (44).: ومسلم ني المسافرين (87)» وأبو داود في الجهاد 
.)١15(‏ والدارمى في الصلاة .)١161١(‏ وني السير (58): ومالك في السفر (58). وأحمد في 
عم دعسن م م ظ 

(1) أخرجه البخاري في الجزية (5) وفى الديات .)7"١(‏ وأبو داود في الجهاد .)»٠6(‏ والترمذي في 2 
الديات .)١١(‏ والنسائي في القسامة ,)١6(‏ وابن ماجه في الديات (؟77). والدارمي في السير (51). 
وأحد فى 05/٠‏ 17"8 15 ٠م‏ "اه 

(") أخرجه البخاري في الفرائض (١7)؛‏ ومسلم في الحسج (5717)., وأبو داود في الجهاد ,)١41(‏ 
والترمذي في السير (70)) والنسائى في القسامة »23١(‏ وابن ماجه في الديات (1”), وأحمد في 
7111 . 








| البلوغ؟ فيه روايتان إحداهما وهي أنصههم| وأشهرهما لا يشترط بهما. وبه قطع 
القاضي ني الجامع الصغير» ؛ والشيرازيء؛ والشريف وأبو الخنطاب في خلافيهما. 
وأبو بكر وقال: رواية واحدة حاملا لرواية الاشتراط على غير المميز» وهو 
مقتضى كلام شيخه. وذلك لعموم الحديثء إذ هو من المسلمين والثانية» 
ويحتملها كلام الخرقي: يشترط؛ لأنه غير مكلف ولا يلزمه بقوله حكم. فلا 
يلم غيره كالمجنون» فعلى الأول من شرطه أن يكون عاقلاء قاله جماعة. 
وبعضهم يقول ميرًا وقيده الخلال بابن سبع بشرط أن يعقل التخبير بين أبويه. 
ولا فرق بين الرجل والمرأة بالإجماع لحديث أم هانئ - رضي الله عنها دوعن( 
أبي هريرة. أن النبي يله قال: إن المرأة لتأخذ على القوم يعني تجير على 
المسلمين»”" رواه الترمذي. ولابين الحرٌ والعبد لعموم الحديث. وقد جاء: «أن 
عبدًا أعطى أمانًا فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب #. فقال العبد المسلم 
رجل من المسلمين؛ ذمته ذمتهم», رواه سعيد ولا بين المطلق والأسير والأجير 
والمستأجر وغيرهم, لعموم الحديث. والله أعلم. ظ 
(قال): ومن طلب الأمان ليفتح الحصن فقال كل واحمد: أنا المعطي: أ 
يقتل واحد منهم. 
((رش): بوذا سضوس ند ق روازة أن اقني زان فازو ]مياق ببة 
إبراهيم؛ في قوم في حصن استأمن عشرة ونزلت عشرة عشرة فيقولوا لنا 
الأمان» فيؤمنون كلهم, ولا يقتل واحد منهم: مع أن هذا والله أعلم باتفاق؛ 
لأنه اشتبه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليه؛ فحرم الكل »كما لو اشتبهت أخته 
بأجنبية أو ميتة بمذكاة» وهل يجوز استرقاقهم. . فيه قولان أحدهما . ظاهر 
كلامه السابق: لا لما تقدم. والثاني: ا ا اا . ويسكترق 


.)١5( والترمذي في السير‎ :)١55( أخرجه أبو داود في الجهاد‎ )١1( 


كتاب الجهاد ‏ 0 00 


د شرم الزوكشى على متن الخرقى 
الباقون؛ لأن الحق لواحد منهم فعين بالقرعة» كما لو أعتق عبدًا من عبيده 
وأشكل وهذا القول عزاه الشيخان وغيرهما إلى أبي بكر والذي في الروايتين أن 
أبا بكر قال: من أصحابنا من قال يقرع بينهم وأن أبا بكر قال: ظاهر كلام أحمد 
أنه لا يسترق واحد منهمء وذكر كلام أحمد السابق. 

(قال): ومن دخل إلى أرضهم بين الغزاة فارسًا فنفق فرسه قبل إحراز 
الغنيمة» فله سهم راجل» ومن دخل راجلا فأحرزت الغنيمة وهو فارسء فله 
سهم فارس 

(ش): نفق فرسه. أي مات. وكذلك يقال في كل دابة» ولايقال لغيرها- 
إلا مجارًا والاعتبار في الاستحقاق بحال الإحراز» فإن أحرزت الغنيمة وهو 
راجل فله سهم راجل» وإن أحرزت وهو فارس فله سهم فارسء, ولا عبرة بم| 
قبل ذلك. قال أحمد: أنا أرى أن كل من شهد الواقعة قعة على أي حالة كان يعطي 
إن كان فارسًا ففارسء وإن كان راجلا فراجل؛ لأن عمر © قال: «الغنيمة لمن 
شهد الواقعة»”". انتهى. وذلك لأنها الحال التى يحصل فيها الاستيلاء الذي هو 
سبب الملك فكان الاعتبار به بخلاف غيره. - 

(قال): فيعطي ثلاثة أسهم: سهم له. وسهمان لفرسه. 

(ش): أي يعطي الفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه. لما روى 
عبد الله ابن عمر - رضي الله عنهم| -: «أن رسول الله و قسم للفرس سهمين 
وللرجل سههًا”". متفق عليه. وفي رواية لأبي داود وأحمد: «أن رسول الله يلق 
أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهم له. وسهمان لفرسه»" وعن ابن الزبير 





900 أخرجة أبورواوة ل كنهاة' 88 )م لتر ماين الي‎ 01١ 

(0) أخرجه البخاري ني الجهاد ,)5١(‏ ومسلم في الجهاد (01).: وأبو داود في الجهاد »)١17(‏ والترمذي 
في السير (7).ومالك في الجهاد (١؟7),‏ وأحمد في "/ 27 ا لد 

9 اعرك الوجاوةق معاد 10 اوراعداي/ الل ٠‏ 





كتا ب الجهاد للسسمت 





- رضي الله عنهم| - قال: «ضرب رسول الله كل عام خيبر للزبير أربعة أسهم: 
سهم للزبير» وسهم لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير» وسهمان 
للفرس)". رواه النسائي. وعن أبي عمرة عن أبيه قال: «(أتينا رسول الله 5 
أربعة نفر ومعنافرس. فأعطى كل إنسان منّا سههيَاء وأعطى للفرس 
سهمين)”". رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن 
رسول الله يخ قسم لمائتي فرس بخيبر سهمين سهمين». وعن خالد الحذاء قال: 

ظ «لا نختلف فيه عن رسول الله و قال: اا ا قينا 
رواهما الدار قطني». 

ولا يعارض هذه حديث مجمع بن حارثة الأنصاري قال: قسمت خيبر 
على أهل الحدييبة» فقسمها رسول الله يك على ثمانية عشر سهمًاء فأعطى الفارس 
سهمين والراجل سهً) ”. رواه أبو داود لترجحها عليه لكثرة رواتها 
وأعلميتهم وأصحيتهاء وكذلك قال أبو داود حديث ابن عمر 5ه أصح. وأتى 
الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلاثمائة فرس»ء وإنما كانوا مائتي ثتى فرسء ثم إن" 
حديث مجمع يحتمل أنه أعطى الفنارس سهمين لفرسه والراجل سهمًا أي 
صاحبه توفيقا بين الكل. والله أعلم. 

(قال) إلا أن يكون لفرس هجيئ؛ فيعطي سهمين؛ سهم له وسهم 

اق سين الن الوه عرى زأند قور غرية» وااتدة رسن الترية 
فإذا كان أبواه غير عربيين فهو البرذون» وهذه الثلاثة حكمها واحد. ولهذا قال 


.)١( أخرجه أحمد في ١157/1ء والنسائي ني الفيء‎ )١( 
[ أخرجه أحمد ني 4/ 7ه.‎ )1( 
.)١ 517 ,7 47( أخرجه أبو داود في الجهاد‎ )8( 


٠‏ ت شوم الزوكشى على متن الخرقى ظ 
أبو محمد: أراد الخرقي بالهجين ما عدا العربي واختلف ني هذه. هل يسهم لها؟ ظ 
وهو المذهب كما يسهم لمن أبواه عربيان بالإجماع؛ ويسمى العتيق. لدخوها في 
قوله تعالى: لوَاخَيْلَ» وفي مسمّى الفرس. وقد قال الصحابة أن النبي 85 
أسهم للفرس سهمين أو لا يسهم ا؛ لأنها لاتعمل عمل العراب» فأشبهت 
البغال وإن أدركت العراب أسهم لا مثل العربي؛ لأنها من الخيل» وقد عملت 
عمل العراب. فأعطيت حكمهاء وإن لم تدركها لم يسهم غا؛ لأنها كالبغال إذن 
على ثلاث روايات. 

وحيث قلنا: يسهم لهاء فهل يسهم فا كما يسهم للعربي سهمان؟ وهى ‏ 
اختيار الخلال لما تقدم من أن النبي و أسهم الفرس سهمينء وهذه من 
الأفراس أو لا يسهم فا الأسهم. وهو اختيار الخرقيء وأبي بكر والقاضي. 
والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما والشيرازي وابن عقيلء وأبي محمد. لما 
روى مكحول: «أن النبي يله أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين 
سهمًا». رواه سعيد وأبو داود في المراسيل وروى موصولا عن مكحول. عن 
زياد بن حارثة» عن حبيب بن سلمة عن النبي قال عبد الحق: والمرسل 
أصحٌ. ولأن نفع العربي وأثره في الحرب أفضل فيكون سهمه أرجح. وقول 
الصحابي: أسهم للفرس سهمين. حكاية واقعة عين لا عموم لها فيحتمل أنه لم 
يكن في تلك الخيل غير عربي» وهو الظاهر لقلتها عند العرب. على الروايتين. 

(قال): ولايسهم لأكثر من فرسين. 

(ش): يعني أن الرجل إذا كان معه إفراس أسهم لفرسين منها فقط؛ لأن 
ال لقان حاتحة لاحتال :موت الو انعد وشسغنة بإذامة ركوب وقنكروى أن 
عمر بن الخنطاب #5 كتب إلى أبي عبيدة [عامر) , بن الجراح طه: الأن يسهم 
للفرس سهمينء وللفرسين أربعة أسهمء ولصاحبها سهم. فذلك خمسة 





أسهج. وما كان فوق الفرسين فهي جناب) . وعن الأوزاعي: أن رسول الله يل 
كان يسهم للخيل» اام 0 
أفراس» رواهما سعيد في سننه. ظ 

(قال) 222111111110100 

رش : هل يسهم للبعير مطلقًا؟ وهو منصوص أحمد في رواية مهناء 

واختيار القاضى وجمهور أصحابه: الشريف, وأبي الخطاب ني خلافيهماء وابن 

عقيل وحكاه في الهداية عن الأصحابء لقوله تعالى: «قَّ) أَوْجَفْتُمْ عَلَيْوِمِنْ ‏ 
حَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ 4". ولأنه حيوان يسابق عليه بعوضء فجاز أن يسهم له 
كالخيل. أو لايسهم له؟ وهو اختيار أبي الخطاب في الهداية» وأبي محمد في المغني 
وأورده في المقنع» وكذا أبو البركات مذهبًا؛ لأن النبي 8م ينقل عنه أنه أسهم 
لغير الخيل» مع أنه لم تخل غزوة من غزواته من الإبل» ولو أسهم لها لنقل؛ ولآنه 
لا بتمكن ضاحبه من الكر وال عليه: فلم يسهم له كالبفل والحبار رأو إن قدر 
على غيره لم يسهم له. وإلا أسهم لاا العاوا واو لوعي 1ه ورد 
الميموني واختيار الخرقي وابن البناء على ثلاثة أقوال. . < 

وحيث أسنهم ل فهل بسهم لدسهم زاحد؟ وهل ول الما لأنبا ل 
تساوي الخيل قطعًاء فاقتضى أن ينقص عنها أو حكمه حكم الفجين؛ وهو 
مقنضى قول أبي محمد في المغني وقول القاضى في الأحكام السلطانية» على ظ 
قولين. وشرط أبو محمد ني استحقاق السّهم له أن يشهد الواقعة عليه ويمكن 
القتال عليه . قال فأما الإبل الثقيلة التي لا تصلح ! موديو ينا اواك يفن 
7 لي واد ويد ظ 


(١)الآية”‏ من سورةالحشر. ‏ 






حت شرم الزروكشى على متن الخرقى 

فنفهبيه : ما عدا الخيل والإبل من البغال والحمير والفيلة لايسهم لما على 
المذهب المعروف؛ لأن النبي وَل وخلفاءه لم ينقل عنهم أنهم أسهموا لشىء من ذلك 
وجعل القاضي في الأحكام السلطانية: حكم الفيل حكم البعير. وهو حسن. 

| (قال): ومن مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه. 

(ش): لأنه والحال هذه ملك الحاضرون لواقعة الغنيمة واستحقوهاء 
فالميت بعد ذلك مات عن حق فيكون لورثته لقوله يْ: من مات عن حقٌّ 
. فلورثته» ومفهوم كلام الخرقي أنه لو مات قبل ذلك لا حق له. وهو كذلك 
لعدم الملك. وهذا هو مناط المسألة» وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. 

(قال): ويعطي الراجل سهمً). 

(ش): هذا الاتفاق. والله أعلم. وقد استفاضت الأحاديث بذلك. 

(قال): ويرضخ للمرأة والعبد. 

(ش): الرّضخ. قال الجوهري العطاءء ليس بالكثير والمراد هنا إعطاء 
شيء دون السهم من غير تقدير لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما -. «أن 
النبي وِكْ كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة» وأما سهم فلا 
يضرب لهن2". وعنه أيضًا أنه كتب إلى نجدة الحروري: اسألت عن المرأة 
والعبد» هل كان هما سهم معلوم إذا حضر الناس؟ وأنه لم يكن لما سهم معلوم 
إلا أن بحذيا من غنائم القوم”". رواهما أحمد ومسلم. وعنه أيضا قال: «وكان 
النبي كله يعطي المرأة والمملوك من الغنايم دون ما يصيب الجسيش» رواه أحمد. 
وما روي عن الأوزاعي قال: «اأسهم النبي و للصبيان بخيبر»”". روأه 





.)١541١( وأبو داود في الجهاد‎ .)١5 ٠,14 .151( أخرجه مسلم في الجهاد‎ )١( 
ظ‎ .) ١ 541( ال وأبو داود في الجهاد‎ 7314/١ أخرجه أحمد فى‎ )1( 


(*) أخرجه الترمذي في السير .)١٠١(‏ 
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1# 121212222 0000 
الترمذي. وكذلك قول بعض الصحابيّات - رضي الله عنهن -: «أسهم لنا في 
خيبر كبا أسهم للرجال»". روا أحمد وأبو داود» محمولان - إن صحا - على 
الإرضاخ» وقوهاء «كما أسهم للر جال» أي أعطانا كما أعطى الرجالء فالتشبيه 
في الإعطاء لا في القدر. - 

وحكم الصبي المميّز حكم العبد يرضخ له لتساويهم) معنى؛ وهوكوسم) ‏ 
ليسا أهل القتال» فتساويا حكماء وعن سعيد بن المسيب كان الصبيان والعبيد 
يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة. والمدبر والمكاتب 
والمعلق عتقه بصفة كالقنّ؛ لأنبم عبيد أما المعتق بعضه فقال أبو بكر: يرضخ 
له بقدر ما فيه من الرق؛ ويسهم له بقدر الحرية؛ لأن ذلك مما يتسبعض» فأشبه 
الممراث. وظاهر كلام أحمد على ما قال أبو محمد أنه يرضخ له فقسط» لعدم 
وجوب القتال عليه» ومن ثم قلنا في الخنثى المشكل أنه يرضخ له. ولأبي محمد 
ظ احتمال أنه يعطي نصف سهم. ونصف رضخ. كامبراث. قال: فإن انكشف 
حاله فتبين أنه رجل أعطي تمام السهم. لأنا تبينا أنه أخذ دون حقه. . 

(قال): ويسهم للكافر إذا غزا معنا. 

(ش): هذا أشهر الر وايتين عن أحمد. واختيار الخرقي والخلال وصاحبه. 
والقاضى وجماعة من أصحابه: الشريف والشيرازي وابن عقيل وغيرهم, 1" 
روى الزهري: «أن النبي يله أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه)””. روأه الترمذي 
وأبو داود في المراسيل ولفظه: «استعان بناس من اليهود فأسهم لهم). ولأن 
الكفر نقص في الدين فلم يمنع السهم كالسفق. والثانية: لا يسهم له بل يرضح 
له؛ لأنه من غير أهل الجهاد» فأشبه المرأة والعيد. وقد يمنع هذا لمخاطبته 





.)١51150( أخرجه أبو داود فى الجهاد‎ )١( 


(7) أخرجه الترمذي في السير .)١١(‏ 


د شوم الزركشى على من الخرقى 
بالفروع على الصحيح. وقول الخرقي: «غزا معنا" لم يشترط أن يكون بإذن 
الإمام» وشرط ذلك الشيخان وأبو الخطاب؛ لأنه غير مأمون فأشبه المخذل. 
وكون أن المشهور أنه يسهم له. مع أن المشهور - فيها أظن - أنه لا يستعان به 
قد يتناقض. 

(قال) #وإذاقوا العيد عل فوس لبتد: اح اتوكاد يي 
ويرضخ للعبد. 

(ش): أما الرّضخ [للعبد] فلما تقدم. وأما القسم للفرس فلإنه فرس 
حضر الواقعة وقوتل عليه» فاستحق السهم, كما لو كان السيد راكبه. وفارق 
فرس الصبي ونحوه؛ حيث لا يستحق السهم؛ لأن الفرس له فإذا لم يستحق 
السهم لنفسه فلفرسه. أولى والعبد الفرس لغيره. وكأن الخرقي أشار إلى هذا 
التعليل بقوله: «وكان للسيّد». وإلا فالرضخ الذي يدفع للعبد هو السيّد. 

(قال): وإذا أحرزت الغنيمة لم يكن فيها لمن جاءهم مددّاء أو هرب من 
أسر حظ. 

(ش): هذا يعتمد أصلاء وهو أن الغنيمة تملك بالإحراز, على ظاهر 
كلام الخرقي؛ لأنه به يحصل تمام الاستيلاء» فعلى هذا إذا جاء مدد بعد ذلك. أو 
انفلت أسيرء فلا شيء له؛ لأنه حصل بعد ملك الغنيمة. وإن وجد قبل ذلك 
شاركهم. وعن القاضي: أن الغنيمة تملك بانقضاء الحرب وإن لم تحرزء وهو 
الذي اعتمده أبو البركات فى محرّره؛ لأنها إذن حصل الاستيلاء عليها فملكت 2 
كسائر المباحات. فعلى هذا إذا جاء المدد أو الأسير بعد انقضاء الحرب فلا شىء 
له وإن ل تحرز الغنيمة. وقد روى أبو هريرة #5: "أن رسول الله ف بعث أبان 
بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد. فقدم أبان بن سعيد 
وأصحابه على رسول الله و بخيبر بعد أن فتحهاء وإِنَّ خُرْمَ تَيْلهُمْ ليف. قال 
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أبان: : أقسم لنايا رسول الله. قال أبو هريرة . فقلت لا تقسم لهم يا رسول الله. 
قال أبان. أنت بها يا وبر تحدد علينا من رأس ضال. فقال النبي 85: اجلسيا 
أبان .ولم يقسم لهم رسول الله و”". رواه أبو داود» والبخاري تعليقا». ظ 

وهذا ظاهره أنه بعد الإحرازء وما جاء عن أبي الأشعري -رضي الله عنه- 
قال: «قدمنا فوافقنا رسول الله وَلِهِ حين افتتح خيبر» فأسهم لنا - أو قال أعطانا 
منها شيئًا - وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًا إلالمن شهد معه إلا 
أصحاب سفينتنا» جعفر وأصحابه. اد محمول على أنمم قدموا وقفت 
الفتح قبل الإحراز» وإن كان هذا خاصًا بهم. 

(قال): ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيشء فلم يحضر الواقعة أسهم له. 

(ش): وذلك كالطليعة والجاسوس الرسول» لماروى عن ابن عمر ##: 
«أن رسول الله و قام - يعني يوم بدر - فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله 
وحاجة رسول الله و وأنا أبايع له. فضرب له رسول الله كل بسهم. ولم 
يضرت لأحد غاب غيره)”". رواه أبو داود. وعنه أيضًا قال: «وأما تغيب عثان 
- رضي الله عن بدر - فإنه كان تحته بنت رسول الله وو وكانت مريضة. فقال 
له النبي 5 إن لك أجر رجل وسهمه)". رواه أحمد والبخاريء والترمذي. 
وصححه؛ ولأنه في مصلحتهم فأشبه السرية مع الجيش. 

(قال): وإذا سبوا لم يفرقوا بين الوالد وولده؛ ولا بين الوالدة وولدها. 


.)١50( أخرجه أبو داود في الجهاد‎ )١( 
.)١59( (؟) أخرجه مسلم ني فضائل الصحابة‎ 
! .))١5 ٠ ( أخرجه أبو داود في الجهاد‎ )( 
أخرجه البخاري في الخمس (14). وفي فضائل الصحابة (/)» والترمذي في الناقب (18). وأحمد في ظ‎ )4( 
0 ال‎ 


ح شرم الزركشى على متن الخرقو 





(ش): يعني لا يفرق بينهم في القسمة» أما بين الوالدة وولدهاء فلما روى 
وولدها فرق الله بينه وبين أحبّته يوم القيامة”". رواه أحمد والترمذي. وعن عل #5: 
أنه فرّق بين والدة وولدهاء فنهاه النبي وَلِهِ عن ذلك ورد البيع»". رواه أبو 
داود. مع أن هذا إجماع فيها مع ولدها الطفل» وأما بين الوالد وولده. فلأنه 
أحد الأبوين فأشبه الأم؛ ولما سيأتي في الأخوين وإذا منع التفريق بين الأخوين 
فبين الأب وولده أولى. والله أعلم. 

(قال): والحد قٍْ ذلك كالأب. والحدة كالأم. 

(ش): لأنه إذا منع التفريق بين الأخوين فبين الجحد ابن ابنه» واللجدة وابن ابتتها 
أولى. ويقال من الأعرٌ من الولد؟. ولد الولد. ولأهم يقومان مقام الأبوين في 
الحضانة والميراث والنفقة» فكذلك في تحريم التفريق» ولا فرق بين الجد والجسدة مسن 
قبل الأب والأم. ولا بين الحد الأعلى والأدنى؛ لأن ا جميع ولادة. 

(قال): ولايفرق بين أخوين ولا أختين. 

(ش): لما روى عن عل #ه قال: «أمرني النبي وَل أن أبيع غلامين أخوين. 
ا أدركههما فار تجعهما ولاتبعهم إلا 
حميعًا)7. رواية أحمد. وف رواية: ((وه هبني النبي وله غلامين أخوين. فبعسث 
أحدهماء فقال لي رسول الله 3 مأ فعل غلامك؟ فأخيرته فقال رده رده)”'. 
رواه الترمذي وابن ماجه. ظ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البيوع (55).: وني السير (17): وابن ماجه في الجارات (55). والدارمي في 
السير (/5)., وأحمد فى 6/ 51 .541١5‏ 
00 أخرجه أبو داود في الجهاد 3300 ). 
(*) أخرجه أحمد ني 91/١‏ 1117. 
(5) أخرجه الترمذي في البيوع (517). والدارمي في البيوع .)5٠(‏ وأحمد ني ”/ 5٠‏ 
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وظاهر كلام الخرقي أنه يجوز التفريق بين سائر الأقارب عدا من تقدمء 
وهو الذي نصبه أبو محمد في المغني للخلافء إذ الأصل حل البيع خرج منه من 
تقدم فمن عداه يبقى على مقتضى الأصل. وقال عامة الأصحابء وتبعهم أبو 
محمد في كتابه الصغير: لا يفرق بين كل ذي رحم محرّم قياسًا على الأخوة. ولا 
نزاع في جواز التفريق بين سائر الأقارب عدى ذي الرحم المحرم؛ كم يجوز 
التفريق بين الأم وابنتها من الرضاع لعدم النص في ذلك وامتناع القياس على 
المنصوص لقوته. وحيث منع التفريق فهل ذلك مطلقاء وإن حصل البلوغ؟ 
وهو ظاهر إطلاق الخرقي. وإطلاق الأحاديث السابقة. أو يجوز ذلك بعد 
البلوغ؟ لما روى سلمة ابن الأكوع قال: اخرجنا مع أبي بكر الصديق #. مره 
علينا رسول الله يل فغزونا فزاره» فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر # فعرسنا 
فلا صلينا الصبح أمرنا أبو بكر 4 فشننا الغارة» فقتلنا على الماء من قتلنا. قال: 
ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل وأنا أغدو في أثرهم 
فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل» فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل. قال: 
فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم؛ 
ومعها ابنة لها من أحسن العرب. قال فنفلني أبو بكر © ابنتهاء فلم أكشف لما 
ثوباء حتى قدمت المدينة» ثم بت» فلم أكشف ها ثوبًا. قال: فلقيني النبي و في 
السوق فقال لي: يا سلمة هبّ لي المرأة. فقلت يا رسول الله لقد أعجبتني وما 
كشفت ها ثوبًا. فسكت وتركنيء حتى إذا كان من الغد لقيني في السوق. فقال 
يا سلمة هبّ لي المرأة لله أبوك فقلت: هي لك يا رسول الله. قال: فبعث بها إلى 
أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك المر أق)". رؤاه أحمد 


ومسلم وأبو داود. ظ 


. 55/5 وأحمد في‎ .)١7؟‎ 5 17 1١( أخرجه أبو داود في الجهاد‎ )١( 


د شرم الزركشى على متن الفرقى 

تنغبببه : والتفريق الممنوع منه؛ التفريق في الملك. سواء كان ذلك بالبيع ‏ 
أو بالهبة أو بغير ذلك. إلا ني العتق وافتداء الأسرى. وكذلك إذا اشترى أمة 
فحملت عنده وولدت ثم اطلع على عيب فأراد رد الأم وإمساك الولد. 

قاله جماعة من الأصحاب. وخالفهم الشيخان» وهو الصوابء فقالا: 
يتعين هنا الأرش لتعذر التفرقة. ظ 

(قال): 1000000 
المقسم الفضل الذي في التفريق. 

(ش): إذا اشترى إنسان من لا يجوز التفريق بينهم أو حصلوا في سهمه. 
ثم تبين أن لا نسب بينهم رد الفضل الذي فيهم على المغنم؛ أو على الذي 
اشترى منه؛ لأن قيمتهم تزيد بذلك وتنقص بكونهما نسيبين» وصار هذا كما لو 
اشترى شيئًا فبان معيبًا فإنه يرجع بالأرش. كذلك هنا يرجع عليه بالزيادة. 
واعلم أن الخرقي لم يذكر إلا أنه يرد الفضل وتبعه على ذلك أبو محمد في المغني 
والكاني» والقياس أن يخير بين الرد أو رد الفضل. والله أعلم. 

(قال): ومن سبى من أطفاهم منفردًا أو مع أحد أبويه فهو مسلم؛ ومن 
سبى مع أبويه فهو على دينهما. 

(ش): من سبى من أطفال الكفار منفردًا عن أبويه حكم بإسلامه إماعا 
لاانقطاع تبعيته عنهم| ا لذي صار بها كافرّاء وإن سبى معهم| فهو باق على دينهم| 
في قول العامة لبقاء التبعية» قال وَلِّ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه بودانه 
أو ينصراه أو يمجسانه»". الحديث. وقد تقدم فهنا الأبوان باقيان» فهو باق 
على كفره. وني التي قبلها قد عدما فيصير على أصل الفطرة؛ وإن سبى مع 





(١)أخرجه‏ البخاري في الجنائز .8٠١(‏ *') ومسلم في القدر(؟؟-55)), وأبو داود في السنة (/ا١))‏ 
والترمذي في القدر(5). ومالك في الجنائز (57).: وأحمد فى ؟/ “75 7075 وني “/ 275 وني 
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أحدهما فهل يحكم بإسلامه لانقطاع تبعيته عن مجموع الأبوين. إذ تبعيته هم 
معلقة بوجودهما وتغليبًا للسامى والدار وهو الذي قطع به أبو محمد. أو لا 
بحكم بإسلامه؛ لأنه قد ثبت له التبعية» فلا ينقطع إلا بانعدامها على روايتين. 


ذثببة : المميز كالطفل على المنصوص. وقيل بل كالبالغ فلا يحكم 


بإسلامه حتى يسلم بنفسه. 0 
(قال): وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم فأدركه 
صاحبه قبل القسمة فهو أحقٌ به. ظ 


(ش): لما روى نافع أن عبدًا لابن عمر - رضي الله عنهم| - «هرب فلحق 
بالروم فظهر عليه خالد فردّه إلى عبد الله» وأن فرسًا لعبد الله غار فظهروا عليه 
فردّه إلى عبد الله)”' رواه البخاري وأبو داود. قال البخاري: وقال ني رواية «وفي 
الفرس على عهد رسول الله يل ولأبي داود «في العبد» في رواية» قال: «فرد عليه 
رسول الله و ولم يقسم»؟ ولحديث العضباء ناقة رسول الله وه وعن ابن عمر - 
رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله 85 يقول: «من وجد ماله ني الفيء 
قبل أن يقسم فهو له». رواه الدار قطني ولكنه ضعيف. وعن رجاء بن حيوة: 
أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب ##*: ما أحرز المشركون من المسلمين ثم 
ظهر المسلمون عليهم بعد. قال: «من وجد ماله بعينه فهو أحقٌ به مالم يقسم' 
رواه سعيد. ظ ظ 0 

(قال): وإن أدركه مقسومًا فهو أحقٌ به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم في 
إحدى الروايتين» والرواية الأخرى: إذا قسم فلا حق له فيه بحال. ظ 

(ش): الرواية الأولى نض عليها ني رواية اسحاق بن إبراهيم؛ جمعًا بين 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد (141)) ومالك في الجهاد (19): وأحمد ني 6/ 17 . 


حت شوم الزركشى على متن الخرفىو 
الحقيّن إذ حق مالكه تعلق به قبل القسمة؛ فل) قسم أو بيع» إن قيل أنه يأخذه 
بغير شيء» أفضى إلى ضياع حقٌ الآخذ له وإن قلنا يرجع فيه ويغرم القيمة أو 
الثمن حقّاء إعمالا للحقين ما أمكن» ويروي عن ابن عباس - رضي الله عنهم| -: 
أن رجلا وجد سترًا في الغنم» وقد كان المشركون أصابوه قبل ذلك. فسأل عنه 
النبي و . فقال رسول الله و: إن وجدته قبل أن يقسم فهو لك. وإن وجدته قد 
قسم أخذته بالثمن إن شئت)» ذكره ابن حزم أو ابن عديء, لكنه مسن رواية 
الحسن بن عمارة وهو متروك. وروى أيضًا من حديث مسلمة بن علي 
وإسماعيل بن عياش. وهما ضعيفان. 
ظ والرواية الثانية رواها عنه جماعة, لما تقدم عن عمر #5. وعنه أيضًا كتب 
إلى السائب: «أيما رجل من المسلمين أصاب رقيقه أو متاعه بعينه فهو أحقٌ به 
من غيره؛ وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه». وعن سلمان 
بن ربيعة: «إذا قسم فلا حق له فيه» رواهما سعيد. ولأن الأصل أن صاحبه لا 
يرجع فيه بحال؛ لأنه مال انتقل إلى المسلمين من أموال الكفارء فكان غنيمة 
كبقية أمواللهم» وخرج منه ما قبل القسمة لقضية النصء ولعدم تعلق حق معين 
به فما عداه يبقى على مقتضى الأصل . 

وقول الخرقي: أحقٌ به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم: يحتمل أنه يريد إذا ‏ 
اشتراه مشتر من المغنم بثئمن» فصاحبه أحقٌ به بذلك الثمن. ويحتمل أن يريد 
إذا حسب عليه بثمن» أي بقيمة فصاحبه أحق به بذلك. والأول أظهر في 
كلامه. ١‏ 

وبالجملة» الخلاف في كلتى الصورتين. وأبو البركات يحكي رواية ثالفة: 
أن في المقسوم لا حق له. وفي المشتري يأخذه بالشمن . وقال: أنه المشهور عمسن 
الإمام. ظ 


ل اييييييسج كه 








كنا ب الجهاذد تت 





واعلم أن هذا الذي ذكره الخرقي يستدعي أصلاء وهو أن الكفار 
يملكون أموال المسلمين في الجملة» ولا إ ذالم يملكونها فلا فرق بين قبل 
القسمة وبعده؛ وهذا هو المشهورء وعليه تجري عامة نصوص الإمام؛ واختار . 
أبو الخطاب في تعليقه أنهم لا يملكونها. وقال: إنه ظاهر كلام أحمد وتوجيه 
القولين والتفريع عليهما له محل آخر. 

ومن المتأخرين من قال: إن الخلاف في الملك مبني على الخلاف في تكليف 
الكفار بالفروع وليس بجيد فإنه لا ريب أن المشهور تكليفهم بهاء والمشهور 
الحكم بملكهم هناء ثم إنه لا نزاع أن الحربي لا يجري عليه حكم الإسلام في 
زناه وسرقته وقتله ونحو ذلكء إنها فائدة ذلك العقاب في الآخرة. وإذا قلنا 
يملكونهاء فهل ذلك بمجرد القهر والغلبة أو لابد مع ذلك من الحوز إلى 
ديارهم. وهو اختيار القاضي في روايته فيه روايتان. 1 

(قال): ومن قطع من مواتهم ححرًا أو عوداء أو صاد حوتا” أو ظبيًا رده 
على سائر الجيش. 

(ش): ملخّصه أن من أصاب من مباح دار الحرب شيئًا له قيمة فهو 
غنيمة» لما روى عن أبي الجويرية قال: «أصبت جرّة حمراء فيها دنانير في إمارة 
معاوية في أرض الروم. قال: وعلينا رجل مسن أصحاب رسول وه من بني 
سليم يقال له: معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مكل ما | 
أعطى رجلا منهم؛ ثم قال: لولا أن سمعت رسول الله ول يقول: لا نفل إلا . 
بعد الخمس لأعطيتك. قال: ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت»”" رواه أحمد 
وأبو داود. ولأنه أخذه بقوة المسلمين فكان غنيمة كالمأخوذ منهم. وإن كان 


)١(‏ من نسختي «ج». «د»: احيوانًا». 
(؟) أخرجه أبو داود في الجهاد (5 ١‏ ). 


ح شرم الزركشى على متن الخرقى 
المأخوذ منهم لا قيمة له كالأقلام والأحجار فهو لأخذه وإن صار له قيمة بعد 
ذلك بنقله ومعالجته. نص عليه أحمد. وقال الشيخان اعتبارًا بحالته الراهنة. 
وهذا يدخل في كلام الخرقي. وشرط الردّ في المغنم أن يستغني عن أكله. 
والمنفعة به؛ لأنه لو وجد طعامًا مملوكا لهم كان له أكله إذا احتاج إليه فالمباح 
أولى. - آ ظ 

(قال): ومن تعلف فضلًا عما يحتاج إليه رده على المسلمين. 
(ش): إذا تعلف الإنسان من دار الحرب علفا فله أن يعلف دابته بغير 
إذنء لمأ روى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كنا نصيب في مغازينا 
العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه» رواه البخاري. وعنه أيضًا: «أن جيضًا غنموا 
في زمان رسول الله يع طعامًا وعسلا فلم يؤخذ من الخمسس)”". رواه أبو داود. 
وعن عبد الله بن معقل قال: «أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر, فالتزمته. 
فقلت: لا أعطي اليوم من هذا شيئًاء فالتفت فإذا رسول الله و متبسّ))”" رواه 
أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. 
وحكم علف دوابنا حكم طعامنا بجامع أن الحاجة قد تدعو إليهم إذ 
الحمل فيه مشقة وكذلك الشراء من دار الحرب فاقتضت الحكمة إباحة ذلك 
توسعة على الناس ورفعًا للحرج والمشقة. ومن ثم إذا كان مع ه فهد أو كلب لم 
يكن له إطعامه؛ لأن هذا يراد للتفرج فلا حاجة إليه في الغزو تعلف فضا عم 
يحتاج إليه رد الفاضل؛ لأن المقتضى للجواز فى الأصل الحاجة, فإذا انتفت انتفى 





.)171( أخرجه أبو داود في الجهاد‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في الخمس ٠(‏ 03 وفي المغازي 2*8 ومسلم في الجهاد (؟/ا وذة ا" وأبو داود في 
الجهاد (/ا71), والنسائي في الضحايا اليد والدارمي في السسير (805)) والإمام أحمد ني /٠"‏ اال 
04” وني 85/5. 


تت 0 


كنا ب الجهاد اا 


الجواز» وإذن يرد الفاضل على المسلمين» إما في المغنم وإما لبعض اليش ظ 
. فيصير ذلك كالواحد له ابتداء وحكم الطعام حكم العلف إذا أخذ طعامًا له 
أن يأكل منه والأحاديث إنما وردت فيه فإن أخذ أكثر نما يحتاج إليه رد 
الفاضلء وقد روى ابن أبي أوفى قال: «أصبنا طعامًا يوم خيبر فكان الرجل 
يجيء. فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق»”' رواه أبو داود. 

نتغجببهان : أحدهما: الاحتياج هنا أن يكون به حاجة إلى مثله في الجملة. 
وإن كان ما يمكنه أن يستغني» فلو أصاب طعامًا أو علفًا وعنده مثل ذلك كان 
له أكله وعلف دوابه وإمساك ماعنده هذا مقتضى كلام أبو محمد. وهو حسن. 

ونظير الحاجة إلى الضبة كما تقدم. ظ ظ 

الثاني: قد تقدم للخرقي وغيره من الأصحاب أنه لا يجوز التعل ف إلا بإذن 
ظ الأمير. وقالوا هنا: من أخذ علمًا له أن يعلف دوابه منه بغير إذن» وهذا يشمل ماإذا 
تعلف بإذن أو بغير إذن» وأبلغ من هذا أن في كلام أبي محمد ما يقتضي أن له ذلك 
وإن نهاه الإمام. قال: إذا دخل الغزاة دار الحرب فلهم أن يأكلوا ما وجدوا من 
الطعام ويعلفوا دواببم. وقال الزهري: لا يؤخذ إلا بإذن الإمام. وقال سليمان بن 
موسى: : لايترك إلا أن ينهي عنه الإمام وهذا مقتضى أنه ينتفع بذلك وإن نبى عنه 
الإمام. لا يقال: : تحمل هذه المسألة على ما إذا وججد علفاء وشم على إذا تعلف» أي 
خرج لطلب العلف؛ لأن الخرقي قال هنا. تعلف كا قال ثم. 

(قال) : فإن باعه رد ثمنه في اللقسم. 

(رش): أي إذا باع شيئًا من العلف رد ثمنه في المغنم. كذا قال الشيخان 
وغيرهما لما روى سعيد ني سننه» أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر #: أنا 
أصبنا أرضًا كثيرة الطعام والعلف. وكرهت أن أتقدم في شىء من ذلك» فكتب 








)١( |‏ أخرجه أبو داود في الجهاد .)١7(‏ 


ح شرم الزركشى على متن الخرقو 
إليه: «دع الناس يعلفون ويأكلون» فمن باع منهم شيئًا بذهب أو فضة فيه حمس 
الله وسهام للمسلمين ولأن له فيه حا فصح بيعه كا إذا تحجر موانًا. وفرق 
القاضي وتبعه أبو محمد ني الكاني فقال: إن باعه لغير غازي فالبيع باطل لأنه باع . 
مال الغنيمة بغير إذن» وإذن يرد المبيع إن كان باقيّاء أو قيمته أو ثمنه إن كان 
أكثر إن كان تالفًا وإن باعه لغازء فى يخلو أما أن يبيعه بطعام أو علف ما 
الانتفاع به وبغير ذلك. فالأول ليس بيعًا في الحقيقة إنما دفع إليه مباحا وأخذ 
مثله فلكل منهما الانتفاع بها صار إليه» ويصير أحقٌ به لثبوت يده عليه ويتفرع 
على هذا أنه لو باع صاعًا بصاعين أو افترقا قبل القبض جازء إذا لا بيع» وإن 
أقرضه إياه فقبضه فهو أحق به ولا يلزمه إيفاؤه. فإن وفاه أو رده إليه عادت يده 
كبا كانت. والثاني لا يصح البيع أيضا ويصير المشتري أحقّ به استنادًا لليد. ولا 
ثمن عليه حتى لو أخذ منه رد إليه. 

لبا ارس بيه 

(ش): د يعنى أن الجيش | إن دخل دار الحرب» فخرجت منه سرية أو أكثر: 
فإذا غنم الجيش شاركته السرية» وإن غنمت السرية شاركها الجسيشء » بعد أن 
يدفع إليهاء أي نفلها كا تقدم, لما روى عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده 
قال: قال النبي يلو: «المسلمون تكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم. ويجيز 
عليهم أقصاهم؛ وهم يد على من سواهم, ويرد مشدهم على مضعفهم. 
ومتسريهم على قاعدهم""" رواه أبو داود. وقال أحمد في رواية أبي طالب: قال 
النبي وَللدِ: «السرية ترد على العسكر والعسكر يرد على السرية». 

(قال): ومن فضل معه من الطعام فأدخله البلد طرحه في مقسم تلك 





)١(‏ أخرجه أبود داود في الديات .)١١(‏ وابن ماجه في الديات (71)) والدارمي في السير (/0)): وأحمد 
في "/ 56" وني 1917//5ء وني ه/ 6؟. 





الغنيمة كما في إحدى الروايتين والرواية الأخرى يباح له أكله إذا كان يسيرًا. 

(ش): الرواية الأولى نص عليها في رواية ابن إبراهيم» واختارها الخلال 
وصاحبه والقاضى. وأبو الخطاب في خلافيهما للاستغناء عنه. وإذن يزول 
المقتضي للإمساك والثانية نص عليها في رواية بي طالب في الطبخة والطبختين 

من اللحم والعليقة والعليقتين من الشعير يدخله طرسوس لا بأس به لأن 

اليسير ما تجري المسامحة فيه. وقد قال الأوزاعي: أدركت الناس يقدمون 
بالقديد فيهديه بعضهم إلى بعضء لا ينكره إما ولاعامل ولا جماعة. وعسن 
القاسم مولى عبد الرحمن» عن بعض أصحاب رسول الله قال: «كنا تأكل 
الجزر في الغزو ولا نقسمه. حتى إذا كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه 
تملوءة”". رواه أبو داود. وهذه واقعة عين؛ لأنه يحمل إلى رحالهم وهم 
مسافرونء ولا نزاع في وجوب رد الكثير إذ المسامحة لم تجزئه بخلاف الكثير؛ 
ولأن المباح الحاجة» وفي الكثير قد تبينا أن لا حاجة به إليه. 

(قال): وإذا اشترى المسلم أسيرًا من أيدي العدو لزم الأسير أن يؤدي إلى 
المشتري ما اشتر ترأه به. 

(ش): لأن الأسير يجب عليه فداء نفسه. انه من حكم الكفارء فإذا 
ناب غيره عنه في ذلك وجب عليه قضاؤه كا لو قضى الحاكم عنه حقه امتنع 
من أدائه. وقد روى سعيد في سننه بسنده عن الشعبى قال: أغار أهل ماه وأهل 
جلولاء على العرب» فأصابوا سبايا من سبايا العرب» فكتب السائب بسن 
الأقرع إلى عمر ه ني سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم؛ واشتراه التجار من 
أهل ماه فكتب عمر #5: «أيها رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به 
من غيره» وإن أصابه في أيد التجار بعد ما قسم فلا سبيل إليه وأيها حر اشتراه 


(1) أخرجه أبو داود في الجهاد .)١79(‏ 


ح شرم الزركشى على متن الخرقو 


التجار فإنه يرد إليهم رؤوس أموالهم. فإن الحر لا يباع ولا يشترى». ولم يفرق 
الخرقي بين أن يكون ذلك بإذن الأسير أو بغير إذنه. وصرح به غيره ول يجروا 
فيه رواية الضمان. وقول الخرقي: اشترى المسلمء خرج مخرج الغالبء وإلالى . 
اشترى الأسير ذمي كان الحكم كذلك. ظ 

(قال): وإذا ع ار لم ددر عليهم ردوا إلى 
ما كانوا عليه ولم يسترقوا. 

(ش): أهل الحرب | إذا استولوا على أهل ذمتناء ثم قدر عليهم ردهم إذا 
ذمتهم فلا يجوز استرقاقهم لبقاء ذمتهمء وانتفاء ما يوجب نقضهاء وهذا. والله 
أعلم - اتفاق. 

وان ونا احا لمرو مني تبراق عئار الور زا ملسي اول 
أن يقسم. 

(ش): د بعني أن حكم أموالهم حكم أموال المسلمين على ما تقدم شرحه. 
قال على 4#: #إنا بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائناء وأمواهم كأموالنا». 
فتدفع إليه قبل المقسم. وفيما بعدها على الخلاف. 

(قال): ويفادى بهم بعد أن يفادى بالمسلمين. 

(ش): ظاهر كلام الخرقي أنه يجسب فداؤهم وإن لم يكونوا في معونتنا. 
وتبعه على ذلك أبو الخطاب في الهداية وأبو محمد في المغني لأنا التزمنا حفظهم 
بمعاهدتهم. فلزمنا القتال دونهم؛ فإذا عجزنا عن ذلك وأمكننا تخليصهم لزمنا ظ 
ذلك كالمسلمين» والنصوص عن أحمد. واختيار القاضى أنه يجب فداؤهم إذا 
استعان بهم الإمام؛ لأن أمرهم إذا كان لمعنى من جهته وجبء وحيث وجب 
فداؤهم فإنه يبدأ بفداء المسلمين قبلهم» إذ حرمة المسلم أعظم وهو بصدد أن 
يفتن عن دينه الحق» بخلاف الذمي. 


6 





كتاب الجماده 2 





وقد فهم من كلام الخرقي أنه يجب فداء المسلم وهو كذلك. وقد فادى 
رسول الله يَل. وني الحديث: «أطعموا الجحاءٌ جردا روطي باكرا ااي 
أي الأسير والله أعلم. 

(قال): وإذا حاز الأمير المغانم» وكمل بها من يحفظها.ء الوا يؤكل 
منها إلا أن تدعو الضرورة بأن لا يجدوا ما يأكلون. 

(ش): هذا تقييد المسألة السابقة» وهو أن من أخذ من دار الحرب طعامًا 
أو علمًا فله أكله وعلف دابته منه بغير إذن بشرط أن لا يحوز الإمام المغانم؛ أما 
إذا حازها ووكل بها من يحفظهاء فإنه لا يجوز لأحد أخذ شيء منه إلا لضرورة 
على المنصوص. واختيار أبي محمد. ووكل بها من يحفظها؛ لأنها قبل ذلك بمنزلة 
المباحات فإذا فعل فيها ذلك قوى ملك المسلمين فيهاء ولا فرق في ذلك بين دار 
الحرب ودار الإسلام. وجوز القاضيى ني المجرد الأكل منها ني دار الحرب 
مطلقا؛ لأن دار الحرب مظنة الحاجة بخلاف دار السلام. 

با سي يي اب 0 
عليه شيء فإذا كان قد أخذ منه الثمن رد إليه. ظ 

(ش) : إذا باع الأمام بعض الغنيمة لمصلحة قبل قسمهاء أو قسمها قباع 
بعضهم بعضًا وتقابضاء ثم غلب العدو على المشتري وأخذه. فهل هو من 
ضمان البائع؟ وهو اختيار الخرقي لعدم كمال القبضء إذا الغنيمة في دار المحرب 
' على خطر من العدو لتشوف أنفسهم إليها فأشبهت التمر المبيع على رؤؤوس 
النخل إذا تلف قبل الحداد. أو من ضمان المشتري وهو المشهور عن الإمام» ‏ 
واختيار الالال وصاحبه. والقاضى؛ لأنه مال مقبض أبيح لمشتريه التصرف فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري ني الجهاد (١171).؛‏ وني الأطعمة »)١(‏ وني ل لد 
وأحمدني 4/ 0941427994 105. 


ح شرم الزركشى على متن الخرقى 
فكان ضمانه عليه. كما لو أحرز إلى دار الإسلام» ولأن نماءه للمشتريء فكان 
ضمانه عليه لقوله وَلّ: «الخراج بالضان»". على روايتين» وقيد أبو محمد 
الخلاف با إذا لم يحصل تفريط من المشتريء أما إن حصل له تفريط كان خرج 
با اشتراه من العسكر ونحو ذلك فإن ضمانه عليه بلا خلاف. 

ثم إن الخرقي إنما ذكر ذلك فيهما اشترى من المغنمء وكذلك الشيخان وأبو 
الخطاب ونصوص أحمد أيضًا إنما وردت في ذلك. فعلى هذا ما اشترى من غير 
الغنيمة يكون ضمانه على المشتري بلا نزاع» والقاضي ترجم المسألة في روايته في 
إذا تبايع نفسان في دار الحرب وتقابضاء ثم غلب المش ركون عل المبيع فأخذوه. 
وعلل رواية أن الضمان على البائع بأنه إذا كان حالة خوف فالقبض غير 
حاصلء بدليل ما لو ابتاع شيئًا في دار الإسلام وسلمه في موضع فيه قطاع 
الطريق» لم يكن ذلك قبضًا صحيحًا ويتلف من ضان البائع كذلك هناء وهذه 
الترجحمة والتعليل يشمل الغنيمة وغيرها. وهنا شيء آخر وهو أن القاضي 
والشيخان إنم| حكوا الخلاف بعد القبض ومقتضى هذا أن قبل القبض يكون 
ذلك من ضمان البائع رواية واحدة. 

والخرقي - رحمه الله - لم يتعرض للقبض فقد يقال إن كلامه محمول على 
ما قبل القبض والذي أخذ منه القاضى في روايته مذهب الخرقي. وهو رواية 
أبي طالب» ظاهرها كذلك فإنه قال: إذا اشتروا الغنيمة ني أرض العدوثم 
غلبوا عليها لا يؤخذ منهم الثمن؛ لأنه لم يسلم لهم ما اشتروه. وعلى هذا يرتفع 
الخلاف. ويكون قبل القبض من مال البائع» وبعد القبض من مال المشتري. 
وأبو الخطاب ترجم المسألة بها إذا وقع بعد لزوم البيع وقد فهم من كلام المخرقي 





ظ )١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع (١/0ا),‏ و الترمذي في البيوع (517). والنسائي في البيوع .)١5(‏ وابن ماجه 
في التجارات (57 ).: وأحمد في 5/ 7١8:59‏ /71. 


كتا ب الجهاد بح 


أنه يجوز قسم الغنيمة وتبايعها في دار الحرب, وهو كذلك. والله أعلم. 

(قال): وإذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار. < 

(ش): أي لا يُرموا بالنار ونحو ذلك. وهذا إحدى الروايتين» ومها قطع 
أبو محمد في المغني, لما روى أبو هريرة # قال: «بعثنا رسول الله وه في بعسث 
فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا - لرجلين من قريش - فاحرقوهما بالنار. ثم قال 
حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاثاء وأن النار لا 
يعذب بها إلاالله فإن وجدتموهما فاقتلوهما)”". رواه البخاري وأبو داود 
والترمذي وصححه. 

وني الصحيح أيضًا من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي 85 
أنه قال: «لا يعذب بالنار إلا رب النار»”" ويستثنى من ذلك إذا لم يقدر عليهم 
إلا بذلك ارتكابًا لأدنى المفسدتين لدر أعلاهماء لهذا جاز رمي المسلم المتترس 
به إذا خيف عل المسلمين. وكذلك إذا كانوا يفعلون ذلك بنا نفعله بهم لينتهوا 
عن ذلك وذلك لعموم: #وَجرَاءُ سَيئَةَ سَينَة مُثْلَهًا 4". وقَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكَمْ 
َاعْتَدُوا عَلَيّهِ بوثْلٍ مَا ابد عْتَدَى عَلَيْكَمْ 4*". ونحو ذلك وعلى هذا يحمل ما روي 
عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - قال: «بعثنى رسول الله 5 إلى قر قرية يقال 
ها أبتى. فقال ائتها صباحًا ثم حرق». رواه أحمد وأبو داود. ويحمل ذلك على 
أنه كان قبل النهي عن التحريق. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد ٠١1‏ ). والترمذي في السير .)7١(‏ والدارمي في السير (7), وأحمد في 

اا ا ل ١‏ 
(1) أخرجه البخاري في الجهاد »)١54(‏ وأبو داود في الجهاد ١١‏ ). والترمذي في السير ٠(‏ 1 واحميد 
في 7/ 4544. ظ 

(*) الآية من سورة الشورى. 


(5) الآية ١45‏ من سورة البقرة. 
(6) أخرجه أبو داود في الجهاد (817).: وابن ماجه في الجهاد ١(‏ 7)) وأحد في ه/ .٠١9 7٠١8‏ 





ح شوم الزركشو على متن الخرقىو 

والرواية الثانية يجوز رميهم بالنار» لحديث أسامة» ولماروى سعيد 
بإسناده عن صفوان بن عمرو, وحريز بن عثمان: «أن جنادة بن أبي أمية الأزدي 
وعبد الله بن قيس الفزاري وغيرهما من ولاة البحر ومن بعدهم كانوا يرمون 
العدو من الروم وغيرهم بالنار ويحرقوهم. هؤلاء لهؤلاء» وهؤلاء لهؤلاء. قال 
عبد الله بن قيس: ولم يزل أمر المسلمين على ذلك». ويحمل ما تقدم على ماإذا 
صاروا في قبضتناء فإنه لا نزاع أنهم لا يحرقون ويستثنى من ذلك على هذه 
الرواية ما إذا كان تحريقهم يضر بالمسلمين. فإنه لا يفعل بلا ريب. والله أعلم. 

(قال): ولا يغرقوا النخل. 

(ش): لما روي عن بحي بن سعيد: «أن أبا بكر الصديق *#» بعث جيوشا آ 
إلى الشامء فخرج يمشى مع يزيد بن أبي سفيان» وكان يزيد أمير ربع من تلك 
الأرباع فقال: إني موصيك بعشر خلال: لا تقتلوا امرأة ولااصبيًا ولا كبيرًا 
هرمّاء ولا تقطع شجرًا مثمرّاء ولا تخربن عامرّاء ولاتغرقن شاة ولا بعيرًا إلا 
لأكله. ولا تغرقن نخلاء ولا تحرقه ولا تغلل؛ ولا تجبن”' رواه مالك في الموطأ. 
وروى عن مكحول قال: «أوصى رسول الله يل أبا هريرة #ه ثم قال: إذا 
غزوت - فذكر أشياء - قال: ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه؛ ولا تؤذ مؤممًا». 
وعن القاسم مولى عبد الرحمن قال: قال النبي و وذكر نحوه «ولا تمحرقن 
نخلاء ولا تغرقنهاء ولانقطع شجرة ثمرء ولا تقتل ببيمة ليست لك بها حاجة؛ 
واتق أذى المؤمن» رواهما أبو داود في المراسيل. ولعموم نبي النبي كه عن قل 
النحل وقتل شيء من الحيوان صيرًاء وحكم تغريقه حكم حرقه. والله أعلم. 

(قال): ولا يعقر شاة ولادابة إلا لأكل لابد هم منه. 


.)١٠١( أخرجه مالك في الجهاد‎ )١( 


كتاب الجهاد لا 


(ش): أما عقر ذلك وإتلافه لغير الأكلء فلا يخلو إما أن يكون ني الحرب 

أو في غيرهاء فإن كان في الحرب فإنه يجوز بلا خلافء قاله أبو محمد لأن الحاجة ‏ 
تدعو إلى ذلك. إذ قتل بهائمهم نما يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم. وهوالمراده ‏ 
كيف ما أمكن, ولهذا جاز قتل نسائهم وصبيانهم في البيات» بخلاف ما إذا قدر 
عليهم منفردين» وقد تقدم حديث المرادي الذي عقر فرس الروميء وإن كان 
في غير حال الحرب لم يجز لما تقدم في وصية أبي بكر 4 ولنهيه ول عن قتل 
الحيوان صررًاء واختار أبو محمد إن كان ما يستعين به الكفار في القتال كالخيل» 
بشرط أن يععجز المسلمون عن سياقته وأخذه؛ لنه بحرم إيصال ذلك إلى الكفار 
بالبيع ونحوه؛ فتركه لهم بلا عوض أولى بالتحريم» ومال أبو العباس إلى الجواز 
على سبيل المقابلة» كما سيأتي في الزرع. وأما العقر للأكل فإن لم يكن بد من 
ذلك فيباح بلا خلاف إذ ذلك يبيح مال المعصوم. فالكافر أولى وإنلم تكن 
. الحاجة داعية إلى ذلك فإن كان الحيوان لا يراد إلا للأكل كالدجاج والحمام 
وسائر الطيرء فهذا كالطعام في قول الجميع. قاله أبو محمدء وإن كان نمالا 
يحتاج إليه في القتال كالخيل لم يبح ذبحه للأكل في قوهم جميعاء قاله أبو محمد [ 
أيضًاء وإن كان قد تقدم أنه يبيح عقر هذا لغير الأكل بشرطه. فللأكل أولى؛ 
وإن كان غير ذلك كالبقر والغنم ونحوهمالم يبح في قول الخرقي وغيره. لمأ 
روى عن رجل من الأنصار قال: «خرجنا مع رسول الله ولك في سفر فأصاب 
الناس حاجة شديدة وجهد وأصابوا غمًا فانتهبوهاء وإن قدرونا لتغلي» إذ جاء 
رسول الله وك يمشي على قوسه. فاكفأ قدورنا بقوسه» ثم جعل يرمل اللحم 
بالتراب. ثم قال: أن النهبة ليست بأحل من الميتة» وأن الميتة ليست بأحل من 
النهبة»”". رواه أبو داود. 





.)١7/( أخرجه أبو داود في الجهاد‎ )١( 


ت شرم الزوكشى على متن الخرقى 





وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد إياحة ذلك» وهو اختيار أبي محمد لظاهر ما 
تقدم عن أبي بكر ك4 وقياسًا لذلك على الطعام. وأبو البركات قال: لا يعقر إلا 
لأكل يحتاج إليه» فيحتمل أن يكون كقول الخرقي» ويحتمل أن يكون أعمٌ. واستثنى 
أبو محمد من قول الخرقي: أن يأذن الإمام في ذلك لما روى عطية بن قيس قال: «كنا 
إذا خرجنا في سرية فأصبنا غم نادى منادي الإمام: إلا من أراد أن يتناول شيئًا مسن 
هذه الغنم فليتناول أنا لا نستطيع سياقتها». رواه سعيد. والله أعلم. ظ 

(قال): ولا يقطع شجرهم ولايحرق زرعهم إلا أن يكونوا يفعلون ذلك 
في بلدناء فيفعل كذلك بهم لينتهوا. 

(ش): حرق الشجر والزرع ينقسم ثلاثة أقسام. 

أحدها: يجوز بلا خلافء على ما قاله أبو محمد وهو ما إذا كانوا يفعلون 
ذلك بنا فيفعل بهم لينتهوا.ء ولما تقدم أو لا يقدر عليهم إلا بذلك. كالذي 
يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم أو يستترون به من المسلمين ونحو ذلك. 
قال أبو محمد. أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق أو تمكن من قتال أو سد بشق أو 
إصلاح طريق أو ستارة منجنيق ونحو ذلك. 

القسم الثاني: ما يضر المسلمين قطعه لكونهم ينتفعون ببقائه للعلف أو 
الاستظلال أو أكل الثمرة» أو لكون العادة لم تجر بذلك بيننا وبين عدوناء فإذا 
فعلناه بهم فعلوه بناء فهذا لا يجوز دفعًا للضرر المنفي شرعا. ظ ظ 

القسم الثالث: ما عدا هذين» وهو ما لاا ضرر به ولا نفع سوى غيظ ‏ 
الكفار والإضرار بهم فهذا فيه روايتان» إحداهما وهي اختيار الخرقي وأبي 
الخطاب: لا يجوز لما تقدم في وصية أبي بكر 5ه. وحديث مولى القاسم. 
والثانية وهي أظهر: يجوز لما تقدم في حديث أسامة #. و عن ابن عمر - 


لساب بحس ا 


كتاب الجهاد ‏ حت 
رضي الله عنهم| -: «أن النبي وله قطع نخل بني النضير وحرق)”". ولمايقول 
حسان: [ 
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 
2 وفي ذلك نزلت: إمَا قَطَعْثم من لَيئَةِ أَوْتَرَكْتَمُوهَا ...4" الآية. متفق عليه 
ويحمل دليل الرواية الأول على مافيه نفع لناء وقرينة ذلك قوله: شجر مثمر. 

(قال): ولا يتزوج في أرض العدوء إلا أن تغلب عليه الشهوة. فيزوج 
مسلمة ويعزل عنهاء ولا يتزوج منهم. 

(ش): هذا تقييد لكلامه السابق وهو أن حرائر أهل الكتاب حلال. وقد 
تقدم أن ظاهر كلامه الجواز بناء على عدم القيدء وإذن ظاهر كلامه المنع ني دار 
الحرب. وإن اضطر والجواز في دار الإسلام كما هو القول الثالث ثم والقاضي لما 
كان مختاره جواز نكاح الحربيات من أهل الكتابء حمل كلام الخرقي على 
الكراهة التنزيبية. أبو محمد حمل كلام الخرقي على من دخل إليه بأمان دون مسن 
كان في جيش المسلمينء فيباح له التزويج» لما روى عن سعيد ابن أبي هلال أنه 
بلغه «أن رسول الله يله زوج أبا بكر #5 أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - 
وهم تحت الرايات» رواه سعيد وقال: إن ظاهر كلام أحمد في الأسير المع 
وإذن هذا قول خامس يمنع الأسير ومن دخل بأمان دون الداخل في الجيش. 
انتهى . وقال الخرقي: إنه إذا تزوج مسلمة يعزل عنها؛ لأن أحمد كم تقدم إنم 
منع من أجل الولد خشية أن يستعبد ويصير على دينهم. ظ ظ 





)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد (4 ))١6‏ وني تفسير سورة 04 (7)) ومسلم في الجهاد (94؟1-١71))‏ وأبو 
داود في الجهاد (81)): وابن ماجه ف الجهاد (91)) والدارمي في السير (7؟)) وأمدنىي "إى 6 
وى "15 .١15١‏ 

(؟) الآية ه من سورة الحشر. 


د شوم الزركشى على متن الفرقى 





(قال): ومن اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج وهو في أرضهم. 

(ش): هذا من نمط الذي قبله؛ لأنه إذا وطئ في الفرج لا يأمن أن تلد 
ويغلبوه على ولدها فيسترقوه ويفتنوه عن الفطرة التى فطره الله عليها. 

(قال): ومن دخل أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم. 
ظ (ش): لأن إعطاءه الأمان مشروط بذلك عرفاء وإن لم يكن مذكورًا 

لفغداء وكذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضًا لعهده. وإذا كان ذلك 

مشروطً لز م الوفاء به إعمالا للشرط وحذارًا من الغدر» فعلى هذا إن خحانهم أو 
سرق منهم أو اقترض منهم ونحو ذلك وجب عليه رد ذلك إلى أربابه. قوله: لم 
بخنهم في ماهم يفهم منه بطريق التنبيه أنه لا يخونهم في أنفسهم. 

(قال): ولا يعاملهم بالربا. 

(ش): لأن ذلك نوع خيانة؛ ولأن عقد الأمان اقتتضى أنه يجري معهم 
على حكم الإسلام ومن حكم الإسلام تحريم الربا. ومفهوم كلام الخرقي أنه 
إذا لم يكن ثم أمان كان له أن يعاملهم بالرباء وهذا إحدى الروايتين» وبه قطع 
أبو المركات نظرًا | إلى أن له أن يتحيل على أخذ أموالهم بكل وجه من الوجوه. 
إذ ليس ذلك بأسو أحالا من السرقة نحوها. والرواية الثانية ومها قطع أبو محمد 
لا يجوز إعمالا لعموم آية تحريم الربا. 

(قال): ومن كان له مع المسلمين عهده فنقضوه حوربوا وقتل رجالهم. 

(ش): لأن المقتضي لعدم حربهم العهد. وقد زال. 

(ش): ولم تسب ذراريهم ولم يسترقوا إلا من ولد بعد نقضه. 

(ش): لأن العهد شمل الرجال والذرية والنقض إنها وججد من الرجال 
فتختص إباحة الدم مهم وتبقى عصمة ذريتهم. قال الإمام أحمد: قالت امرأة - 
علقمة بن علاثة لما ارتد أن كان علقة ارتد فأنا لم أرتد. أمامن حملت به أمه 
وولدته بعد النقض فإنه يجوز سبيه واسترقاقه بلا ريب لعدم ثبوت الأمان له 


كتاب الجهاد 2ح 


. بحال» وكذلك من حملته قبل النقض ثم ولدته بعده على ظاهر كلام الخرقي 
وكلام أبي محمدء اعتبارًا بالولادة؛ لأن بها ترتب | لأحكام وظاهر كلام أبي 
البركات أنه لا يجوز سبيه ولا استرقاقه اعتبارًا بحال انعقاده» وقد تقدم 
للخرقي مثل ذلك في موضعين فنبهنا عليهما. وحكم النساء حكم الذرية» ولا 
فرق في هذا بين أن يكون العهد الذي لهم بذمة أو أمان» أما لو كان ببدنة فإن 
عهد ذريتهم ونسائهم ينتقض بنقضه فيهم؛ لأن النبي سبى ذراري بني قريظة 
حين نقضواعهده. . ظ 

(قال): واب يي 0 
وأعطواما استؤجروا به. 

(ش): ظاهر هذا إنه يصح الاستئجار على الجهاد مطلقاء وهو ظاهر 
كلام أحمد ني رواية أبي الحارث وغيره. قال ني قوم استأجرهم الأمير ني دار 
الإسلام على أن يغزو بهم هل يسهم لهم مع سهام المسلمين؟ فقال لهم الأجرة 
التي استؤجروا بها وليس لهم في الغنيمة شىء, لا يسهم لهم وذلك لما روي عن 
جبير بن فنير قال: قال رسول الله 5: «مثل الذين يغزون من أمتني ويأخذون ظ 
الجعل يتقومون به على عدوهم, مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها» 
رواه سعيد في سننه ولأنه أمر لا يختص فاعله أن يكون من أهل القرية؛ بدليبل 
صحته من الكافر فصح الاستئجار عليه مطلقًا. وهو اختيار القاضي في تعليقه. 
وحمل كلام أحمد والخرقي على الاستئجار خدمة الجيش كالاحتطاب ونحوه. 
لا للقتال» وذلك لأنه قربة وطاعة فلا يصح الاستئجار عليه كالأذن وصلاة 
الجنازة. 

ووس القامي فى غير التتايق وآ تمدق لقب صخت من لأيازية 
بالجهاد كالعبد والمرأة» بخلاف من يلزمه كالرجل الحر؛ لأنه يتعين عليه ظ 





دح شوم الزركشى على مئن الفخرقو 
بحضوره فلم يصح استئجاره عليه كالحج. ومقتضى اختيار أبي محمد وأبي 
البركات صحة الاستئجار وإن لزمه إلا أن يتعين عليه فلا يصح.ء وعليه حمل 
أبو محمد إطلاق الخرقي وهو متعين» وحيث قلنا لايصح الاستئجار فإن 
وجودا لإجارة كعدمهاء فللأجير السهم كما لولم تكن إجارة. وحيث قلنا 
بالصحة فهل يسهم للأجير؟ فيه روايتان إحداهما وهو اختيار الخرقي» وتبعه 
على ذلك أبو محمد في المقنع: لا يسهم., ولما روى يعلى بن أمية قال: «أذن 
رسول الله وك بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم» فالتمست أجيرًا يكفيني 
وأجري له سهمه فوجدت رجلاء فلما دنى الرحيل أتاني» فقال: ما أدري ما 
السهمان؟ وما يبلغ سهمي؟ فسمٌ لي شيئًاء كان السهم أولم يكن. فسمت له 
ثلاثة دنانير» فلما حضرت غنيمة أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير» 
فجئت النبى يل فذكرت له أمره. فقال: ما أجد له في غزوته هذه في دنيا ولا 
آخرة إلا دنانيره الذي سماها» رواه أبو داود. 
ظ والثانية وهي اختيار الخلال وصاحبه: يسهم له. لما تقدم من حديث جبير بن 
نفير. وقول عمر 4# «الغنيمة لمن يشهد الوقعة”". وفي مسلم وفي غيره في حديث 
طويل: «أن سلمة بن الأكوع كان أجيرًا لطلحة - رضي الله عنهما - حين أدرك عبد 
الرحمن بن عبينة لما أغار على سرج رسول الله ولو فأعطاه النبي يله سهم الفارس 
والراجل”". وقد حمل هذا أجير بقصد مع الخدمة الجهاد. وحديث يعلى على من لم 
يقصد الجهاد أصلا. فعلى الرواية الأولى يعطى ما استؤجر به للجهاد لأنه عوض 
على عمل وقد عمله فاستحق ما جعل له في مقابلته. وكذلك ينبغي على الثانية غايته 
أنه حصل له مع العوض زيادة وهو السهم. 





.)07١( أخرجه أبو داود في الجهاد‎ )١( 
.)( (؟) أخرجه البخاري في الخمس‎ 


كنا ب الحهاد ع 





تفبببه : محل الخلاف فيمن استؤجر للجهاد, أما الغزاة الذين يدفع 
إليهم من الفيء فلهم السهم؛ لأن ذلك حق جعله الله لهم ليغزوا؛ لأنه عوض 
عن الجهاد» وكذلك من يععطي من الصدقات. وكذلك لو دفع دافع إلى الغزاة 
ما يتقوون به. كان له مثل أجره ولم يكن عوضًا قال وهِ: «من جهز غازيًا كان 
له مثل أجره)”. ظ 
(قال): ومن غل من الغنيمة حرق رحله إلا الملصحف وما فيه روح. 
(ش): الغال: هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة ولا يطلع عليه الإمام, 
وهو محرم بلا ربب» فعن عمر #5 قال: الما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة 
رسول الله وه فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد. حتى مروا على رجل فقالوا: 
فلان شهيد. فقال رسول الله ولّ: إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال 
رسول الله :يا ابن الخنطاب. اذهب فنادي في الناس: أنه لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنون»”" رواه أحمد ومسلم. وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
«كان على نفل رسول الله ولق رجل يقال به كركرة» فهات فقال رسول الله وَل3: 
هو ني النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها»". رواه أحمد 
وحكمه أنه يحرق رحله. بها روى عن صالح بن محمد بن زائدة قال: 
ادخلت مع مسلمة أرض الروم؛ فأتى برجل قد غل. فسأل ساما عنه. فقال: 
سمعت أبي يحدث عن عمر ابن الخنطاب - رضى الله عنهما - عن النبى يله قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد (7), ومسلم في الجهاد (176. 177)) وأبو داود في الجهاد ١(‏ 6 
والترمذي في الفضائل (5). والنسائي في الجهاد (؛ 5 )؛ والدارمي في الجهاد (7), وأحمد في /١‏ د 
“0ه وفي 4/ 152118 وف ه/ 917ل 198. 


(1) أخرجه مسلم في الأيمان :)١187(‏ والدارمي في السير (9017): وأحمد في ٠ /١‏ 
() أخرجه أحمد ني ؟/ »5٠‏ والبخاري في الجهاد .)١14٠(‏ وابن ماجه في الجهاد (5 '7). 


حت شوم الزركشى على متن الخرقو 


إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه. قال فوجد ني متاعه 
مصحمًا. فنسأل ساًا عنه فقال بعه وتصدق يثمنه» رواه أحمد وأبو داود 





والترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ولد وأبا 
بكر وعمر - رضي الله عنهم| - أحرقوا متاع الغال»" رواه أبو داود؛ وزاد في 
روايته تعليقا (ومنعوه سهمه». 

ويختص التحريق بالمتاع الذي غله وهو معه. فلو استحدث متاعًاء أو 
رجع إلى بلده وله فيه متاع» أحرق ما كان معه حال الغلول فقطء وإن انتقل 
المتاع عنه بهبة أو بيع ونحوهما فهل ينقص ذلك ويحرق لتعلق التحريق به قبل 
ذلك؟ أو لا لأنه صار إلى غيره؛ أشبه ما لو مات فصار إلى الورثة؟ فيه احتمالان 
ويستثنى من المتاع الذي يحرق المصحف لحرمته؛ ولما تقدم من قول سالم فيه. 
وما فيه روح حرمته أيضًاء ولنهي النبي و أن يعذب بالنار إلا ربها. ولم يستثنى 
الخرقي غير هذين؛ واستثنى غيره السلاح لحاجته إليه في القتال» وآلة دابته تبعا 
لها وثيابه التي عليه حذارًا من تركه عرياناء ونفقته لأنها لا تحرق عادة. 

قال أبو محمد وينبغي أن يستثنى أيضًا كتب العلم والحديث إذ نفع ذلك 
يعود إلى الدين» والمقصود إضراره في دنياه لا دينه. وجميع ما استثنى» وكذلك 
ما أبقت النار من حديد ونحوه؛ فإنه يبقى للغال. ولأبي محمد احتمال في 
المصحف أنه يباع ويتصدق بثمنه اتباعًا لقول سالم. وقول المخرقي - ومن غل. 
يشمل الذكر والأنثى والمسلم والذمي وهو كذلك وكذلك يشمل العبد 
والصغير وهما مستثنيان» فالعبد لآن متاعه لسيده ولا يجنى جان إلا على نفسه. 
والصبي لأن الإحراق عقوبة والصبي ليس من أهلها. وظاهر كلام الخرقي أنه 


.)175( أخرجه أبو داود في الجهاد‎ )١( 





كناب الجهاد 0-0 





لا بحرم سهمه؛ وهو إحدى | لروايتين إذ أكثر الروايات ليس فيها ذلك. . والثانية. 
فيها ذلك يحرم للرواية التي رواها أبو داود وظاهر كلامه أيضًا: : أن الحكم 
ختص بالغال» فيخرج السارق وهو أحد الوجهين اقتصارًا على مورد النص. 
والثاني حكم السارق حكم الغال بجامع الخيانة فيهما. 

(قال) : ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو. 

(رش): لما روى بشر بن أرطاه: «أنه وجد رجلا سرق في الغزو ليرا 
يقطع يده قال: نبانا رسول الله وه عن القطع في الغزو»”. . رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي والترمذي؛ ولأن إقامة ة الحد والحال هذه ما يطمع العدو في المسلمين» 
وربما أن المقام عليه الحد ضعيف الإيمان فيلحق بالعدوء وبذلك علل الصحابة 

- رضى الله عنهم - فعن علقمة قال: «كناني جيش في أرض الروم ومعنا 

ظ حذيفة بن اليمان #5» وعلينا الوليد بن عقبة» يشرب الخمرء وأردنا أن نحده. 
فقال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم؟» وعن 
عمر ‏ أنه كتب إلى الناس أن لا تجلدون أمير جيش ولا سرية رجلا من 
المسلمين حرا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلًا ليلا تلحقه حمية الشيطان 
فيلحق بالكفار. رواه سعيد. وعن أب الدرداء #5 مثل ذلك. وقد أشعر كلام 
الخرقي أنه إذا رجع من أرض العدو أقيم عليه الحد وهو كذلكء لعموم أمر 
الله ورسوله يك بإقامة الحدود. ولقصة عمر #©. 


(قال): وإذا فئح حصن لم يقتل من لم يحتلم أو ينبت أو يبلغ خمس عشرة 
(ش): إذا ظفر الأمير بالكفار لم يقتل صبيّاء لما روى عبد الله بن عمسر - 1 


.١18١/5 أخرجه أحمد فى‎ )١( 





د شرم الزركشى على متن الخرذى 





رضي الله عنهما - قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله يك 
فنهى رسو ل الله قي عن قتدل النساء والصبيان»”. وفي رواية: «فأنكر» رواه 
الجماعة إلا النسائي. ولأن الصبي رقيق بنفس السبي ففي قتله إتلاف مال بلا 
ضرورة: وأنه متنع والحال هذه بلا ريب. والصبي هو من لم يبلغ؛ ويعرف 
البلوغ بواحد من ثلاثة أشياء: أحدها الاحتلام إجماعًا النص بذلك. قال الله 
تعالى: لوَإِدَابَلَعَ الأطْمَالَ ِنكُمُ الحلّمَ فَلْمسْتَأَوِنُوا كما استَأَدّنَ الَّذِينَ من 
َبْلِهِم4”. وقال النبي وَل: «لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى اللييل)". 
وقال لمعاذ 4# «خذ من كل حالم دينارً|)". وقال «رفع القلم عن ثلاثة ...2 ذكر 
منها «الصبي حتى يحتلم" رواه أبو داود. والثاني: إنبات الشعر الخنشن حول 
القبل؛ لما روى عن عطية القرظي قال: «عرضنا على رسول الله وق يوم قريظة 
فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلى 0" 
رواه الخمسة وصححه الترمذي وفي لفظ: «من كان محتامًا أو أنبتت عانته قتل. 
ومن لا ترك»” رواه أحمد والنسائي. الثالث: بلوغ حمس عشرة سنة؛ لما روى 
ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «عرضت على النبي # يوم أحدء وأنا ابن 
أربع عشرة سنة فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابسن حمس عشرة 





.)41( والدارمي في السير (4 7): وأحمد في‎ .)١١7( أخرجه أبو داود في الجهاد‎ )١( 

( الآية 64 من سورة النور. 

(*) أخرجه أبو داود ني الوصايا (4). 

(1) أخرجه أبو داود في الزكاة (5): وأحمد في 4١/54‏ ". ظ 

| (8) أخرجه البخاري في الحدود (77): وأبو داود في الحدود (17) والترمذي في الحدود .)١(‏ وابن ماجه 
في الطلاق .)١6(‏ والدارمي في الحدود ,)١(‏ وأحمد في 5/ .154503٠١١ ٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري في الحدود (14), والترمذي في السير (74)؛ وابن ماجه في الحدود (4 )؛ والدارمي 


في السير (75), وأحمد ني * / الاء وني 17/8". 


(0) أخرجه النسائي في الطلاق :)7٠١(‏ وأحمد في 24١/4‏ وفي / 7/ا8. 


كتاب الجماد د 








سنة فأجازني»". رواه الجماعة.قال: قال نافع: فحدثت عمر بن عبد العزيز بهذا 
الحديث فقال: «هذا فصل ما بين الرجال وبين الغلمان» فمن لم يوجد فيه علامة 
من هذه فهو صبي. وهذه العلامات يشترك فيها الذكر والأنثى؛ وتزيد الأنشى 
بالحيض والحمل. ‏ 

(قال): ومن حارب هؤلاءء أو النساءء أو الرهبانء أو المشايخ في المعركة 
قتلوا. ظ ظ 

(ش): هذا - والله أعلم - اتفاق؛ وقد روى عن رباح بن ربيع © أنه 

«خرج مع رسول الله ول في غزوة غزاها. وعلى مقدمته خالد ابن الوليد #. 
فمر رباح وأصحاب رسول الله و على امرأة مقتولة ثما أصابت المقدمة» فوقفوا 
ينظرون إليها ويعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله و على راحلته 
فانفرجوا عنها فوقف عليها رسول الله وَل فقال: ما كانت هذه لتقاتل فقال 
لأحدهم: الحق خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذرية ولاعسيقًا»" رواه أحمد وأبو 
داود. وهذا يدل على أن المانع من القمل عدم القدال» فمتى وجد القتدال زال 
المانع» ولعموم #فإن َالو ىم َافتلوَمُم4”. وني معنى القتال إذا كان هم رأي 
فيه؛ لأن الرأي أبلغ من القتال . قال أبو الطيب: 

الرأي قبل شجاعة الشحعان مخ اراوس ال ال ظ 

فإذاهما اجتمعالنفس مرة 200 بلغت من العلياء كل مكان 

ولربما طعن الفتى أقرانه 2 بالرأي قبل تطاعن الفرسان 
ظ )١(‏ أخرجه أبو داود في الحدود (14) والبخاري في الشهادات (18 )4 ومسلم في الإسارة (41)؛ وبين 
ماجه في الحدود (5): وأحمد في 17/7 . 


.178 /4 أخرجه ابن ماجه فى اللجهاد (70)) والدارمي في السير (5 7)) وأحمد فى "/ 47"0: وفي‎ )7١( 
من سورة البقرة.‎ ١51١ الآية‎ )"( 


د شوم الزوكشى على مقن الخرقى 

وهذا قتل الصحابة - رضي الله عنهم -: دريد بن الصمة؛ لأنه كان يدبر 
أمر الحرب»؛ وقد فهم من كلام الخرقي أن النساء والرهبان والمشايخ إذا لم 
يقاتلوا لا يقتلون وهو كذلك. أما ني النساء فلم| تقدّمء وأمافي الرهبان فلم) 
روى ابن عباس- رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله يق إذ ١‏ بعث جيوشه 
قال: أخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله. لاتغدروا ولاتغلوا 
ولاتمثلوا ولاتقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع"”" رواه أحمد وأما في المشايخ 
فلما روى أنس © أو رسوله يك قال: «انطلقوا باسم الله وبالله. وعلى ملة 
رسول الله. ولا تقتلوا شيخًا فانيّاء ولا طفلا صغيرًاء ولا امرأة» ولاتغلواولا 
تمثلوا. وضموا غنائمكم. وأصلحواء وأحسنواء أن الله يحب المحسنين»”" رواه 
أبو داود. 

ولما تقدم في وصية أبي بكر #5: «لا تقتلوا امرأة ولاصبياء ولا كبيرًا 
هرمًا”" وعن راشد بن سعد قال: «مبى رسول الله وله عن قتل الشيخ الذي لا 
حراك به» رواه ابن حزم من طريق ابن أبي شيبة» وهو مرسل. 

وروى أيضًا من طريق حماد بن سلمة قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
بعض أمرائه أن رسول الله يق قال: «لا تقتلوا صغيرًاء ولاامرأة. ولاشيخًا 
كبيرًا»» وعن عمر -45- أنه وصى سلمة بن قيسء فقال «لاتقتلوا إمرأة ولا 
صبياً ولا شيخاً» رواه سعيد. ويحمل حديث سمرة أن النبي فق قال: «اقتلوا ‏ 
شيخ المشر كين واستحيوا شرخهم»" - رواه أبو داود والترمذيء وقيل أنه 





)١(‏ أخرجه أحمد في ٠١ /١‏ وفي 4/ 5٠‏ وفي ه/ للم هلل 
ظ (؟) أخرجه أبو داود في الجهاد (87). 
() أخرجه مالك فى الجهاد. 
(؟) أخرجه الترمذي في السير (4 ؟). والدارمي في السير (56). وأحمد في "/ ٠ه"*.‏ 





كتاب الجهاد جد | 


المح 
صححه - على الشيوخ الذين فيهم قوة على القنالء إذا عدم القتل مخحتص 
بالشيوخ الفانين» لما تقدم من النصوص. والخاص يقدم على العام؛ أو على 
ظ الشيوخ لهم رأي في القتال» جمعًا بين الأدلة. 

على أنه قد ذكر عبد الحق سنده. وأنه من رواية حجاج بن أرطاة 
وسعيد بن بشير» وقال إنه لا يحتج بهم ”» ولو تعذر الجمع بكل وجه 
فحديثنا أولى لعمل الشيخين عليه وذ لك دليل على أنه آخر الأمرين 
من رسول الله 95. ظ 

وحكم الزمن والأعمى حكم الراهب ونحوه؛ وقد أشار النبي 5 في 
حديث رباح إلى ذلك» حيث علّل بكون المرأة لم تقاتل» وكذلك المريض 
الميؤوس من برئه أما لو كان ممن لو كان صحيحًا لقاتل» فإنه يقتل؛ لأنه بمنزلة 
الإجهاز على الجريح. قال ذلك أبو محمد وكذلك قال في العبيد: لا يقتلون. 
لحديث رباح. ظ ظ 

وقال في الفلاحين: إذالم يقاتلوا ينبغي أن لا يقاتلواء قياشا 
هم على الشيوخ والرهبان ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يقتلسوهم 
حين فتحوا البلاد. والخنثى المشكل لا يقتل لاحتمال كونه امرأة) ذكره في 
الكاني. ظ 0 

(قال): وإذا خلى الأسير مناء وحلف أن يبعث إليهم بشيء بعينه. أو 
يعود إليهم؛ فلم يقدر عليه م يرجع إليهم. 0 ا ا 

(ش): إذا أسر الكفار مساًاء وأطلقوه بشرط أن يبعث إليهم شيئًا . 
معلومًا أو يعود إليهم أن لم يقدر على ذلك فإنه يلزمه الوفاء للهم؛ كم اقتنضاه 


)١(‏ مابين المعكوفين اثبتناه من النسخة «ب». 


تسم 105700090 


د شوم الزركشى على متن الخرقى 


كلام نرتقي لعموة (وَأَوْقُوا يعَهْدِالله! إذا اعَامَدثم4”, لِوَأَوْقُوا ِالْعَهْدٍِإِنَ ‏ 
العَهُدَ كَانَّ مَسْيُو لا4”, «يَا أيجا الذِينَ آَ أَمَُو | أَوْهُوا اعقو د 4 

ولما تقدم من نبيه كل عن الغدرء وقال: «إنه لا يصلح في ديننا الغدر) 
وجعل ذلك و من علامات المنافق» ولأن ني الوفاء مصلحة للأسارى وني 
تركه مفسدة؛ لأنهم لا يؤمنون بعده. والشارع بعث بجلب المصالح. ودرء 
المفاسد؛ ولأنه عاهدهم على مال فلزمه الوفاء لهم. » كثمن المبيع أو كالمشروط 
في عقد الحهدنة, فإن نم يقدر عليه فإن كان امرأةلم ترجع إليهم؛ عبل 
ولا أجل فاءلقوله بعال فيا أي الَذِينَآمَنُوا إِدَا جَاءَكُمُ المؤَِْاتُ مُهَاجِرَاتٍ 
َامْتَحِنُوهرَ مُنَّ الله أَعْلَمُ بَِادِنَ فَإِنْ عَلِمْتُمُومُنَ مُؤْوِنَاتٍ فَلآتَرْجِمُومُنَ إل 
ل 

وفي قصة الصلح بين النبي كله وقريش. التي رواها البخاري وغيره؛ مسن 
حديث أنس #5 قال فيها: الجا نادي سام فانرل إل بعال «يَاأثجا 
الذِينَ آمَنوا إِذَا إِذَا جَاءَكُمْ المؤْمِئَاتٌ مهَاجِرَ اتِ4 حتى بلغ لإعِصَم الكَوَافِر». 
وعن مروانء والمسور بن مخرمة - رضي الله عنهما - قالا: لما كاتب سهيل بن 
عمرو يومئذ كان فيها اشترط سهيل على النبى يَلِقّ: أنه لا يأتيك مناأحد وإن 
كان على ديننك ألا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. فكره المؤمنون ذلك 
وامتعضوا منه» وأبي سهيل إلا ذلك. فكاتبه النبى يِل على ذلك. فرد يومئذ أبا 
جندل إلى أبيه سهيل, ولم يأته أحد من الرجال إلاارده في تلك المدة وإن كان 





(١)الآية 4١‏ من سورة النحل. 
() الآية 5 ”7 من سورة الإسراء. 
() الآية الأولى من سورة المائدة. 
(؟) الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة. 





كتاب الجهاد جه 





فبيك]. وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط تمن 
خرج إلى رسول الله وو يومئذ وهي عاتق» فجاء أهلها يسألون النبي كَل أن 
يرجعها إليهم؛ فلم يرجعها إليهم؛ »لما أنزل الله فيهن: ِإِذَا جَاءَكُم المؤْمِنَاتٌ 
مُهَاجِرَاتٍ كَامْتَحِنُوهُنَّ لله أَعْلَمُ مانن 4 ل ل هُمْ يلون شُنَ4”". رواه 
البخاري. 

2111111100 النبي وه مسن 
ردهن. وقد اختلف في دخول النسوة في قضية الصلح. فقيل: لم يدخلن؛ لقوله 
في القضية: على ألا يأتيك منا رجلا إلا رددته. وقيل: دخلن فيه؛ لقوله ني رواية 
أخرى لا يأتيك منا أحد. لكن نسخ ذلكء أو بين فساده بالآية. انتهى . 

وإن كان رجلاء فهل يرجع إليهم؟ فيه روايتان: : أحدهما: : وهي التي 
ذكرها الخرقيء لا يرجع أيضًاء كالمرأة ولآن تمكينهم منه؛ و و البقاء في أيديهم 
معصية فلم يجز» كما لو قتل مسلمء أو شرب خمر. ظ 

والثانية: يلزمه الرجوع | إليهم وفاء بالعهد» لما تقدم في بعسث المال؛ ولأن 
النبى و لما عاهد قريضًا على رد من جاء مساّاء وفى لهم ذلك؛ ولن ينهه الله 
سبحانه وتعالى عن ذلك. 

وقول الخرقى: حلف ذكره على سبيل المشال؛ وإلا المقصود الشرط والله 
أعلم. | َ 
(قال): ولا يحل لمسلم أن يبرب مسن كافرين» ويباح له الهمرب من 
ثلاثة. 

(ش): الأصل في ذلك قول الله سبحانه: ليا يجا النبِيُ حَرّضٍ المؤْمِنينَ 


.)155( وفي الجهاد‎ ء.١6‎ /١ أخرجه البخاري ني الشروط:‎ )١( 


ح شرم الزركشى على متن الخرقو 
عَلى القِتَالٍ إن يكن مُنَكُمْ . إلى #والله م مَعَ الصَّابِرِينَ 4" أوجب الله سبحانه 
على الواحد الثبات لعشرة؛ ثم رحم ضعفنا وخف عنا فأوجب ثبات الواحد 
للاثنين إذ هذا خبر في معنى الأمر أو أخير عما استقر في حكم الشرع. وهذا 
أحسن أو متعين هناءإذ لو كان خبر عما استقر في حكم الشرع. وهذا أحسن. 
أو متعين هناء إذ لو كان خير بمعنى الأمر لكان التقدير: إذا كان عشرون 
صابرون فليغلبوا. فيكون التكليف إنم| هو للصابر فقط. والصبر واجب على 
المكلف لا شرط في التكليف. وأيضًا أمرًا بالغلبة» وذاك ليس إليهم إنما الذي 
إليهم الصبر والقتال. والغلبة من الله تعالى» فإذن المعنى المقرر في حكم الشرع 
أن المائة الصابرة تغلب مائتين فلتصبر. وحيث غلبت المائة من المائتين فلعدم 
عجزهاء وقد بين ذلك وفسره ترجمان القرآن: عبد الله بين عباس:- رضي الله 
عنهم| - قال: «للا نزلت: «إن يكن مّنَكُمْ ء عِسْرُونَ صَابرٌونَ يَعْلُِوا مِانَتَبْنِ4. 
كب علبهم الا يقر واحد من عشرة ولااعخرون من ماد ثنين» ثم نزلت: لالآنَ 
حَفْفَ الله عَنَكُمْ ...* الآية. فكتب إلا يفر مائة من مائة تتين)”" رواه البخاري. 
وله أيضًا في رواية» ولأبي داود قال: «لانزلت: «إن يكن مُنَكمْ عِشْرونَ [ 
صَابرُونَ يَغلِبُوا مِانََئنِ4. شق ذلك على المسلمين, فنزل: «الآنّ حَفْفَ الله عَكمْ4 
الآية ١‏ اولان خف الاين لانتس كه النسر قار ءا ان عنهر): 
ويروي عنه أيضًا أنه قال: "من فر من اثنين فقد فرء ومن فر من ثلاثة فم| فر). 
وعلى هذا يحمل ما ورد من النهي المطلق عن تحريم الفرار يوم الزحف. 
لقوله تعالى: #إيَا أَثبَا جا الَذِينَ آمَنُوا ذا لَقِيُمُ الَّذِينَ كَمَرُوا رَحْمًا. ...4" الآية. 





(؟) أخرجه البخار في تفسير سورة 6 (25 7)) وأبو داود في الجهاد (945). 
(") الآية ١6‏ من سورة الأنفال. 


كناب الجهاد - 


وقول النبي 95: «(اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: : ومااهن يا رسول الله؟ قال: 
ظ الشرك بالله والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» أكل الرباء وأكل 
مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلاات ند 
متفق عليه. 

ويستثنى من تحريم الفرار من المثلين ما إذا كان الفرار للتحرف لمصلحة 
قئال» بأن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيه أمكنء كما إذا كان في مقابلة 
الشمس أو الريح؛ فاستدبرهماء أو كان في وهدة أو في معطشة فانحار إلى علو 
أو إلى ماء» أو استند إلى جبل» أو يفر بين أيدي الكفار لينتقض صفوفهم. 
ونحو ذلك نما جرت به عادة أهل الحربء أو الفرار للتحيز إلى فئة من المسلمين 
ليتقوّوا بها على عدوهم وإن بعدت الفئة حتى قال القاضي: : لو كانت الفئة 
بخراسان والفئة بالححازء جاز التحيز | إليهاء وذلك لقوله تعالى: ويا يها 
لَِّينَ آمنُوا ! اليم اين كوا رخف مَلملُوهمُ رومن مُوَهْمْيَوْمفٍِ 
در برهلا محر حرفا لَّقِتَالِ أو م مير قبا عضب من لله وَمََوَه جهن 
ظ وَبنْسَ الَصِدُ4 ويروى أن عمر 5ه كان يومًا في خطبته إذ قَال: : «يا سارية 
الجبل» ظلم الذيب من استرعاه الغنم» فأنكرها الناس» فقال علي #5 دعوه. 
فلما نزل سألوه عما قال فلم يعرف به . وكان قد بعث سارية | إلى ناحية العراق ٠‏ 
ليغزوهم, فلم قدم ذلك الجيش أخبروا أهم لقواعدوهم يوم جمعة, فظهر 
عليهم؛ فسمعوا صوت عمرء فتحيزوا إلى الجبل فنجوا من عدوهم وانتصروا 
5 0 ظ 


ويروى عنه أيضًا أنه قال: «أنا فئة كل مسلم» وكان بالمدينة» وجيوشه 








(1) أخرجه البخاريى في الوصايا (77). وني الطب (58): ومسلم في الأيمان ,)١55(‏ وأجوذارة ل 
الوصايا. 


0: 





حت شرم الزركشى على متن الخرقى 
بمصر والشام والعراق وخراسان. رواه سعيد. 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كنت في سرية من سرايا 
رسول الله ولو فحاص الناس حيصة؛ وكنت فيمن حاص : فقلنا : كيف نصنعء 
وقد فررنا من الزحف. وبؤنا بالغضب. ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتناء ثم قلنا: 
لو عرضنا أنفسنا على رسول الله و فإن كانت لنا توبة» وإلا ذهبنا: فأتيناه قبل - 
صلاة الغداة» فخرج فقال: من الفرّارون؟ فقلنا: نحن الفرارون. قال: لاء بل 
أنتم الكرارون» أنا ننتكم وفئة المسلمين. فأتيناه حتى قبلنا يده)”". رواه أحمد 
وأبو داود. ظ 

وقوله: حاصوا حيصة. أي حادوا حيدة» ومنه قوله تعالى: #مَالمممُّن 
تيص 4”. 

وقول الخرقي: ويباح له أن يبرب من ثلاثئة؛ ذكره على سبيل المشال. 
والمراد به أن يباح للمسلمين الفرار نما زاد على مثليهم هذا هو المعروف. واختار 
أبو العباس تفصيلا ملخصه: 

إن القتال لا يخلوا: إما أن يكون قتال دفع أو طلب. فالأول كأن يكون 
[العدو]"” كثيرًا لا يطيقهم المسلمون. ويخافون أنهم انصر فوا عنهم عطفوا على 
من تخلف من المسلمين قال: فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب عليهم أن يبذلوا . 
مهجهم في الدفع حتى يسلمواء ونظير ذلك أن مبجم العدو على بلاد المسلمين. 
والمقاتلة أقل من النصف. لكن إن انصرفوا استولوا على الحريم. والثاني لا 
يخلواء إما أن يكون بعد المصافة أو قبلهاء فقبلها هي مسألة الكتاب. وبعدها 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد (45). وأحمد في ؟/ ٠لاء .٠٠١‏ 


(")الآية 544 من سورة فصلت. . 
(") فى نسختين «أ4. «د»: «الكفار». 


كتاب الجهاد تت 








حين الشروع في القتال ل يجوز الإدبار مطلقًا إلا لتحرف أو تجيز إلى فثةء كبا دل 
عليه قوله سبحانه: ف إِذَا لَقِيتمُ الَّذِينَ كََرُوا رَحْمًا فَلا نوَلُوهُمْ الأذبار»”. 

وقضية بدر يراد منها والمشركون إذ ذاك ثلاثة أضعاف المسلمين. مع 
أحاديث الفرار من الزحف. 

مهو آي ال لناسخة حمل عل ما قب الشروع إذ هوم يك 
فيه بمطلق المخالفة. انتهى. 

وظاهر كلامه أنهيباح لهم الفرار وا حال هذه وإن غلب على ظنهم الظفر 
وهو المعروف عن الأصحابء عملا بإطلاق الآية الكريمة. ولأبي محمد في 
رحن يي ا ري وهو ظاهر 
كلامه في المقنع. 

وظاهر كلام الشيرازي قال: 221111 
يطيقوا قتالهم لم يعص من انهزم منهم؛ لأن الله عز وجل جعل الرجل منا بإزاء 
الرجلين منهم؛ فإذا صاروا ثلاثة جاز للمسلم أن ينهزم إذا خشي قهرهم. 
انتهى. 

ولو غلب على ظنهمء والحال هذه الحلاك» فالفرار أولى حذارًا مسن كسر آ 
قلوب المسلمين» وإن غلب على ظنهم الهلاك في الثبات وني الانصراف. فالأولى ظ 
أن يقاتلوا ولا يفروا ولا يستأسروا لينالوا درجة الشهداء المقبلين على القتال 

محتسبين» ويسلموا من تحكم الكفار عليهم؛ ولحواز أن يغلبواء قال الله تععالى: 
«كم من فِتٍَ كَلِلٍَ غَلْبَتْ فِنَهَ كَثِيرَةٌ بإِذْنِ الله وَالله مَعَ الصَابِرِينَ 4". ويجوز هم 


(١)الآية ١6‏ من سورة الأنفال. 
(؟) الآية 54 7 من سورة البقرة. 





ح شرم الزركشى على متن الخرقيو 
أن يفروا لظاهر الآية وأن يستأسروا على المشهور من الروايتين فيهما؛ لأن 
حبيب الأنصاري وابن الدثنة سلم| أنفسهم| للأسر عند العجز والغلبة؛ وامتنع 
من ذلك عاصم بن ثابت الأنصاري في سبعة من الصحابة - رضي الله عنهم 
أجمعين حتى قتلواء وكان الكل محمودينء والقصة في البخاري وني غيره. 
والرواية الثانية يلزمهم القتال لما روى عن ابن عمر - رضي الله عنهم] - 
قال: قال رسول الله و: «ليس منا من استأسر للمشر كين من غير جراحه)”" 
ذكره ابن حزم لكنه ضعيف. وهو اختيار الخرقي. قال: فإن خشي الأسر قاتل 


حتى يفل ” 
(قال): ومن أجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة» فيباح له ما أخذ 
إن راجلا أو على دابة يملكها. 


دش وى لان أل بسر متتل ااا لايع لدعا ل 
لأنه أجر نفسه لفعل بالمسلمين إليه حاجة» فجاز كما لو أجر نفسه ليدههم على 
طريق ونحو ذلك وهذا إذا كان راجلا أو على دابة يملكهاء أما لو أجر نفسه 
على حفظ الغنيمة وأطلق فإنه لا يجوز له أن يركب دابة من المغنم. حذارًا من 
استعمال ملك الغير بغير إذن شرعي ولاعرف إن شرط في الأجارة ركوب دابة 
معينة» فقال الشيخان: يجوزء إذ ذلك بمنزلة الأجرة وإطلاق الخرقى يحتمل 
المنع. ١‏ 

وقد فهم من كلام الخرقي بطريق التنبيه أنه لا يجوز لأحد ركوب دابة من 
. المغنم ولاريب في ذلك في غير الغانمين» وكذل في الغانمين ني غير القتال» وأما 
في القتال فهل يجوز كما يجوز ني السلاحء أو لا يجوز لتعرض الفرس للعطب غالبًاء 


()ي النسخة «ج» من غير اجراحة». 


لل7ت /7‏ يي )”؟)ا_بت7ٍا؟ات7ت7ت7ت7بتب7ب7بلطصطظتت2 بيو كتاب الجهاد ‏ - 


بخلاف السلاح على روايتين. وقد روى رويفع بن ابت #؛ أن رسول الله وله قال 
يوم حنين: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغتع) حتى يقسم 
ولا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا خلعه رده فيه» ولا أن يركب دابة من 
فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه». رواه أحمد وأبو داوه. . 

(قال): ومن لقي علجًا فقال له: قف والق سلاحك. فققد أمنه. 

(ش): الخرقي - رحمه الله - ذكر ما فيه اشتباهء إذ ذلك تنبيه على الواضح 
كأجرتك. وأمنتكء ولا تخف. ولا تذهلء ولا خوف عليك,. ولا بئس عليك. 
ونحو ذلك ما يدل على الأمان» وقد ورد الشرع بأجرتك, وأمنتك. قال النبي و8 
لأم هانىع: «قدأجرنامن أجرت» وقال: «من دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن».وبقية الألفاظ في معناهما . وعند أصحابنا أن حكم «قف» و«ألق 
سلاحك» حكم ذلك؛ لأن الكافر يعتقده أماناء أشبه ما لو قال: : أمنتتك. وقد 
روى مالك في موطأه؛ عن رجل من أهل الكوفة: أن عمر بن الخطاب 4# 
كتب إلى عامل جيش كان بعثه: ابلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا 
أسند في الجبل وامتنع. قال رجل مترس يقول: : لا تخف. فإذا أدركه قتله. وإني 
والذي نفس محمد بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه؛ وحكى 
أبو محمد احتمالا ومال إليه. أنه لايكون أمانًا؛ لأ ذلك يستعمل للإرهاب 
والتخويف. أشبه ما لو قال: لأقتلنك ويرجع إلى القائل» فإننوى بهالأمان ‏ 
فهو أمان» وإلا فيسأل الكافرء فإن قال: اعتقدته أمانا رد إلى مأمنه. وإلا فليس 
بأمان. ظ ظ 
(قال): ومن سرق من الغنيمة ثمن له فيها حق, أو لولده؛ أو لسيده. لم 


يقطع. 


ح شوم الزوكشى على متن الخرئو 

(ش): من سرق من الغنيمة من له فيها حق لم يقطع؛ لأن له فيه شبهة. 
وهو حقه المتعلق به. والحد يدر بالشبهة» وصار كما لو سرق من مال مشترك 
بينه وبين غيره وكذلك إذا سرق من غنيمة لولده فيها حق؛ لأن له في مال ولده 
حقا في الجملة. ولهذا يقطع بسرقته؛ وحق ولده متعلق بهذا المال» فصار كالذي 
قبله. وكذلك إذا سرق العبد من الغنيمة الذي لسيده فيها حق؛ لأنه لا يقطع 
بسرقة مال سيده. كما تقدمء وكذلك با لسيده فيها جزء. 

وقوله: «تمن له فيها حق» يخرج ما إذا ل يكن له فيها حق. ولا حالتان: 
أحدهما سرق قبل أن تخمس وهو حر مسلمء فلا قطع عليه؛ لأزله حقّافي 
الفيء ء. والثانية: : سرق بعد أن خمستء فإنه يقطع لانتفاء الحقية. 

(قال): إن وطئ جارية قبل أن يقسم أدب. ولم يبلغ به حد الزاني. 

(ش): يعنى من له في الغنيمة حق أو لولده. فإنه لا حد عليه؛ لأن الللك 
ثبت للغانمين في الغنيمة» فيكون للواطئ حق في الجارية أو لولده؛ فيدراً عنه 
الحد لتلك الشبهة. وصار كالجارية المشتركة» وإذا انتفى الحدٌ وجب التعزير بلا 

يب» للمعصية المنتفى فيها الحد والكفارة» وقدره قد سبق بيانه فلا حاجة إلى 

د ظ 

وقوله: «لا يبلع به حد الزاني» يبين أن قوله: «ثم لا يبلغ بالتعزير الحد). 
إن مراده ليس أدنى الحدود بل أعلاهاء وأما إن كل ذنب لا يبلغ به حد جنسه. 

(قال): وأخذ منه مهر مثلها فطرح في المقسم. 

(ش): لأن ذلك بدل منفعتهاء ومنفعتها لجميع الغانمين فكذلك بدطاء 
فعلى هذا يطرح في المغنم ليعم جميع الغانمين. وقال القاضي: يسقط عنه من 
المهر قدر حصته منهاء ويجب عليه نفقته» كالجارية المشتركة. ورده أبو محمد بأن 


00 





كناب الجهاد - 


قدر حصته قد لا يمكن لكثرة الغانمين, وقلة المهر» ثم إذا أخذناه فقد لا يمكن 
قسمته على بقية الغانمين مفردًاء وإن طرح في المغنم وقسم على الجميع أخذ 
سهمً) ئما ليس له ”' فيه حق. 

(قال): إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها. 

(ش): يعني أنها إذا ولدت منه والحال هذى فإنهاتصير أم لولده. لأنه 
وطئ به النسب لشبهة الملك؛ أشبه وطء جارية ابنه؛ وإذا صارت أم ولد له 
فعليه قيمتها تطرح في المغنم؛ لأنه أتلفها بفعله» أشبه ما لو قتلهاء وسواء كان 
موسرًا أو معسرًا. وعن القاضي إذا كان معسرًا حسب قدر حصته من الغنيمة 
فصارت أم ولد له وباقيها رقيق للغانمين كالأعتاق» وفرق بأن الاستيلاء أقوى 
لكونه فعلا ولهذا نفذ من المجنون. ظ 

وظاهر كلام الخرقي أنها إذا صارت أم ولد لا مهر عليه؛ لأنه استثنى 
ذلك من وجب المهرء وهو إحدى الروايتين فلعل مبناهما على أن المهر هل يجب 
بمجرد الإيلاج فيجب المهرء أو لا يجب إلا بتمام الوطءء وهو النزع» فلا يجب؛ 
لأنه إن تجّ وهي ملك له و ظاهر كلامه أيضًا أنه لا تجب قيمة الولد. وهو 
إحدى الروايتين؛ لأن ملكه حصل بالعلوق ولا قيمة للود إذن» والثانية تجب 
عليه قيمة الولد حين وضعه؛ لأن قوته عليهم إذن من حقه أن يصير لهم. 

وقد علم من كلام الخرقي أن الولد حرٌ لاحق نسبه بالواطئ؛ وإلا م 
تصر أم ولد وذلك لأنه وطء سقط فيه الحد لشبهة الملك» أشبه واطئ جارية 
ابنه. والله سبحانه أعلم. 








)١(‏ ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة «اج». 








كتاب الجزبة د 


(كتساب الجزية 14" 


(ش): الحزية - قال أبو محمد: الوظيفة ين لإقامته بدار 
الإسلام في كل عام. 

وظاهر هذا التعريف أن الجزية أجرة الدار. قال: مشتقة من جزأة بمعنى 
قضاءء لقوله تعالى: «الأتجْزِي نَفْسٌ عَن نفس شَيئ4". 

وقال القاضى في الأحكام السلطانية: اسمها مشتق من الجزاءء أي 
جزاء على كفرهم؛ لأخذها منهم صغارًاء أو جزاء على ما ينالهم لأخذها منهم 
رفقا. ظ 

قال أبو العباس: وهذا الأصح. وهو يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة. 
بالأسل ومعرازها العام برشي ل اا 00 ايلو الِب 
لا يؤِْئُونَ بالله وّلآ يليم الآخر وَل تحْرَمُونَ مَا حرم الله وَرَسُولَهُ وَلآَيَدِينُونَ 
دِبنَ الحقٌّ مِنَّ الَّذِينَ أُونُوا الكِتَاب حَنَّى بُمْطُوا الجرْيَةَ عَن ‏ ب 
صَاغِرَونَ4”. 

وما تقدم من أن النبي َل أخذ الجزية من نصارى نجران. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - قال: 'مرض أبو طالبء فجاءته قريشء وجاء النبي 35 ظ 
وشكوه إلى أي طالبء فقال: يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال: أريد منهم ‏ 
() هذه النسخة )4١4(‏ منقولة بكاملها من النسخة (ج) لعدم وضوحها في النسخة (1). 


(١)الآية ١71‏ من سورة البقرة. 


ت شوم الزركشى على مثن الفرقى 
كلمة تدين لهم بها العرب. وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. قال: كلمة واحدة؟ 
قال: قولوا: لا إله إلا الله. قالوا: إِهَا واحدّاء ما سمعنا بهذا في الملة الأخرى أن 
هذا لا اختلاق. قال: فنزل فيهم القرآن: «ص وَالْقَرْآنِ ذِي الذَّكْر4 إلى قوله: 
«إِنْ هَذَا إلا تلاق 04 رواه أحمد. والترمذي وحسنه في أحاديث أخرى. 
والله أعلم. 

(قال): ولا تقبل الجزية: إلا من بود أو نصراني أو مجوسي. إذا كان مقي 
على ما عوهد عليه. ومن سواهم فالإسلام أو القتل. 

(ش): قد تقدم أن الجزية تقبل من اليهود والنصارى والمجوس وإن 
كانوا من العرب. ولا تقبل من سواهم على المذهب. وإن كانت لهم صحف 
على الأشهرء ونزيد هنا بأن ظاهر كلام الخرقي بأن من أحد أبويه غير كتابي. 
فاختار دين الكتابي أنه تقبل منه الجزية» وكذلك ظاهر كلامه أن من انتقل إلى 
أحد هذه الأديان الثلاثة بعد مبعث نبينا يك أنه تقبل الجزية» وهو أحد القولين ‏ 
في الصورتين, نظرًا لعموم النص. ‏ - ظ 

وشرط اللنرقي لكل من تقبل منه الجزية أن يكون مقي على ما عوهد 
عليه من بذل الجزية في كل عام, لقوله تعالى: #حَمّى يُمْطُوا الجزْيَة4. أي 
يلتزموا أدائهاء والتزام أحكام الملة من ضان الأنفس والأموال وإقامة الحدود 
وغير ذلك. على ما هو مقرر في ابه ا ا ل والله 


أعلم. 





(قال) : والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات يؤخذ من أدونبم اثنا 
عشر درهمّاء وأوسطهم أربعة وعشرونء ومن أيسرهم ثمانية وأربعون. 


.8517 7717//١ أخرجه الترمذي في تفسير سورة 78 (١).؛ وأحمد في‎ )١( 


كتاب الجزية ‏ د 


(ش): لأن ذلك يروي عن عمر #5» ولم ينكره منكرء وعمل عليه؛ فكان 
إماعاء ففي البخاري عن ابن أبي نجبح قال: قلت لمجاهد: «ما شأن أهل الشام 
عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: فعل ذلك من قبل 
اليسار»". وني الموطأ عن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل 
الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعين درهمّاء وله مسع ذلك أرزاق 
المسلمين. وضيافة ثلاثة أيام اليد 

لكن مقتضى هذا أن عمر بن الخطاب قابل الدينار بعشرة دراهم, وأبو 
محمد نقل عنه أنه قابله باثنى عشر درهمّاء وزعم أنه حديث لا شك في صحته. 
مع أنه لم يذكر من رواه» وليس هو - والله أعلم - في السنن. 

فإن قيل ففي سنن أبي داود عن معاذ بن جبل: «أن رسول الله ول لما وجهه 
إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم - يعني محتلم - دينارًا أو عدله من 
المعافري - ثياب تكون باليمن». فظاهر أجزاء الدينار في حق كل أحد. 

قيل: هو محمول على أن الغالب على أهل اليمن كان الفقر, كما أشار إليه 
بجاهد, أو أن للإمام الزيادة والنقصان ني الجزية» كما هو إحدى الروايات. 
واختيار الخلال. قال: العمل في قول أب عبد الله على ما رواه عنه الجماعة بأنه لا 
بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص عنه. على ما رواه عنه أصحابه في عشرة 
مواضع. فاستقر قوله على ذلك. انتهى . ظ 

وقد روى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «صالح رسول الله 85 . 
أهل نجران على ألفي حلة» النصف في صفرء والبقية في رجب. يؤدونها إلى 








(١)أخرجه‏ البخاري في الجزية .)١(‏ 
(؟) أخرجه مالك في الزكاة (57). 


ح شرم الزركشى على متن الخرقو 
المسلمين. وعارية ثلاثين درعاء وثلاثين فرسًاء وثلاثين بعيرّاء وثلاثين من كل 
صنف من أصناف السلاح يغزون بهاء والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها 
عليهم إن كان باليمن كيد ذات غدرء على ألا هدم له بيعة» ولا يخرج لهم قش. 
ولا يفتنوا عن دينهم, مالم يحدثوا حدثاء أو يأكلوا الربا» رواه أبو داود. وهذا 
مع الذي قبله مع فعل عمر يدل على أن المرجع في ذلك إلى رأي الإمام فيا 
يطيقونه من الزيادة والنقصان. 

والرواية الثانية: لا تجوز الزيادة ولا النقص على ما تقدم من أن على 
الأدون اثنى عشر درهمّاء والمتوسط أربعة وعشرينء والغنى ثمانية وأربعين؛ 
وهي اختيار القاضي في روايته. وقال أنها اختيار الخرقي» ولا شلك أنها ظاهر 
كلامه. وذلك لما روي عن عمر. 

والرواية الثالثة: تجوز الزيادة» ولا يجوز النقص. قال في رواية يعقوب بن 
بختان لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك وله أن يزيد. وهذا اختيار أبي بكر. 
لأن عمر #5 لم ينقص عن الدينار بل زاد عليه فيقتصر على ذلك. وظاهر هذه 
الرواية أن الأدون لا ينقص عن الدينار والمتوسط لا ينقص عن الدينارين» 
والغنى عن الأربعة» ويجوز أن يزادوا على ذلك. وقال ابن أبي موسى: لا يجوز 
النقص عن الدينار بحال» وتجوز الزيادة عليه. وهذا قول رابع. 

تفببيهات : أحدها: الغنى هنا من عده أهل العرف غنيّا على المشهور 
والمقطوع به لأبي البركات. وأبي محمد في المغني؛ وغيرهما؛ لأن ما لا تقدير فيه 
من جهة الشرع المرجع فيه إلى العرف» كالحرز والقبض. وقيل عن أحمد: ‏ 
الغنى من ملك نصايًا. وقيل عنه: بل من ملك عشرة آلاف درهم. وقيل: من 
ملك مائة ألف درهم فهو غني» ومن ملك دونها إلى عشرة آلاف فمتوسط. 
ومن ملك عشرة آلاف فما دون فقير. 











الثاني: يقوم الدينار مقام الاثني عشر درهما. 
ظ لثالث: عدله من المعافر ي» عدل الشىء ما يعادله ويراثئله. والمعسافري 
منسوب إلى معافر - بفتح الميم - موضع باليمن» وهي تكون به. جاعم 

(قال): 000 

رش هذا - الله أعلم - اتفاق» وقد شهد له مفهوم حديث معاذ التقلم: 
«اخذ من كل حالم دينارًا» مع أن الله تعالى إنما أمر بأخذ الجزية من يقاتلء. فقال 
سبحانه: #قَاتِلُوا الّذِينَ لآ ١‏ ينود بالل وباي > الآية إلى: #حتّى - 
يُعْطُوا الجزْيَةَ عَنيَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .)١(4‏ والصبي لا يقاتل. وعن عمر #5 أنه 
كتب إلى أمراء الأجناد: «أن أضربوا الجزية» ول تضربوها على النساء والصبيان. 
ولاتضربوها من جرت عليه ال موسى» رواه سعيد وأبو عبيد. م 

(قال): ولا زائل العقل. 

(ش): لأنه أسواً حالا من الصبي؛ ولقول النبي 35: ١ارة‏ 05-58ظ 
ثلاث عن الصبي حتى يحتلم» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى 
يفيق)0©. مع أن هذا أيضًا - والله أعلم - اتفاق - والحمد لله. والهاعلم: 

(قال): ولا امرأة. 

ل 
للدم كما أشعرت به الآية الكريمة» والمرأة دمها محقونء بدليل ما تقدم. والله أعلم. 

(قال): ولاعلى فقير. 

(ش): سواء كان معتملا أو غير معتمل؛ أم غير المعتمل فبالاتفاق 
(1) الآية 1 من سورة التوبة. 


(1) أخرجه البخاري في الحدود (717)» وأبو داود في الحدود (17): والترمذي في الحدود (1): وابن ماجه 
في الطلاق .)١5(‏ والدارمي في الحدود .)١(‏ وأحمد في 5/ ٠‏ 15150 . 


ع شوم الزركشى على متن الخرقى 


و2 بر ,برومه 


مذهيًا. لعموم: ١ل‏ يكلف الله تفسًا إلا "وُسْعَهًا4(١)‏ الآية. وهذا خبر» فتخصيص 
غيره من الإنشات أولى بلا ريب لقول النبي 35: «خذ من كل حالم دينارًا»(؟) 
ونحوه. وأما المعتملء ففيه روايتان: إحداهما: ويه تلع ابو عبد ل كيت واو 
الخطاب في الهداية: يجب عليه لعموع قوله تعال' #قَاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمسُونَبالله 
ولا ليم الآخِرٍ4 الآية. إلى: احَتَى يُْطُوا الجزْيَة4. وقول النبي ل: "خذ من كل 
حالم دينارًا» خرج منه غير المعتمل فيبقى فيها عداه على مقتضى العموم. 

والثانية: وهي ظاهر كلام الخرقي؛ وأوردها أبو البركات مذهبّاء لا يجب 
عليه؛ لأنه مال يجب عليه بحلول الحولء فلا يلزم الفقيرء » كالزكاة؛ والعقل. 
والرواية الأولى أسعد دليلا. ولأبى الخنطاب احتمال بوجوب الجزية على الفقسير 
غير المعتمل ويطالب بها إذا أيسر والمراد بالفقير هنا - والله أعلم - الفقير 
الذي هو أحد الأصناف في الزكاة» ويدخل فيه المسكين؛ لأنهما في غير باب 
الزكاة صنف واحد. والله أعلم. 

(قال): ولا شيخ فان» ولا زمن, ولا أعمى. 

(ش): لما تقدم من أن الجزية وجبت الحقن الدم» وهؤلاء دماؤهم محقونة 
ودليل الأصل ما تقدم. وني معنى هؤلاء: الراهب ونحوه تمن لا يقتلون على ما 
تقدم لحقن دمائهم. ولأبي محمد احتمال بوجوبها على الراهب. ويحتمله كلام 
الخرقي لعموم النتصوص. 

(قال): ولا سيد عبد عن عبده إذا كان السيد مسلءًا. 

(ش): هذا - والله أعلم - اتفاق - حذارًا من إيجاب الجزية على مسلم. 





)١(‏ الآية 785 من سورة البقرة. 
00 أخرجه أبو داود قْ الزكاة (6), وف الإمارة ))7١(‏ والترمذي في الزكاة (8) والنسائي في الزكاة 
(4)) والإمام أحمد في ه/ الى “الا 71517 


كتاب الجزبية د 








إذ ما يجب على العبد إنما يؤديه السيد. ومفهوم كلام الخرقي أن السيد إذا كان 
ذميًا وجبت عليه الجزية عن عبده؛ وهو إحدى الروايتين عن أحمد, لعموم: 
«خذ من كل حالم دينارًا». ونحوه. مع انتفاء المحذور المتقدم. والرواية الثانية. 
وهى اختيار أبي بكر والقاضى وأبي محمد: لا يجب عليه أيضاء كما لو كان السيد 
مساءًا؛ لأن العبد محقون الدم فأشبه المرأة والصبيء أو لا مال له. فأشبه الفقيرء 
ويروي عن النبي يِك: ١لا‏ جزية على العبد». وقد قال ابن المنذر: أن هذا ثما أجمع 
عليه كل من يحفظ عنه من أهل العلم. 

(قال): ومن وجبت عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه. 

(ش): الجزية تجب بحلول الحول فإذا أسلم الذميّ بعد حلول الحول فقد 
وجيت عليه الاريك إن ١‏ تين جز ج رمه قورت نه ليو ول له مدان 
٠‏ قل لَلَّذِينَ كَمَرُوا إن يَنتَهُوايُغْمَرُ لمم مَاقَدْ سَلّفَ4”. وقول النبي 8 
«الإسلام يجب ما قبله". ويؤيد دخول ذلك في العموم أن الجزية عقوبة سببها 
الكفر فسقطت بالإسلام كالقتل. وخرج بذلك الديون فإن سببها ليس هو 
الكفرء فلذلك لا تسقط بالإسلام. وعن ابن عباس - رضي الله عنهم| - قال: 
قال رسول الله ولّ: اليس على المسلم جزية)”". رواه الترمذي وأبو داود وهذا 
لفظه. وقد فسّره سفيان الثوري با قلناه» قال ما معناه: إذا أسلم الذمي بعد ما 
وجبت عليه الحزية بطلت عنه. 

#ويروى أن ذميّا أسلم فطولب بالجزية» وقيل له: : إنما أسلمت تعوذًا قال: 
إن في الإسلام معاذًا . فرفع إلى عمر ©#©. فقال عمر: إن في الإسلام معاذاء 
(١)الآية‏ 8 من سورة الأنفال. 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في 2149/4 .7١5 7٠١5‏ 
(8) أخرجه أحمد فى /١7‏ 77, 7586, والترمذي .)١١(‏ 


لت 


حت شرم الزركشى علو مثن الخرقىو 





وكتب ألا تؤخذ منه الجزية». رواه أبو عبيد بنحو من هذا المعنى. وقد دل كلام 
الخرقي من طريق التنبيه أنه لو أسلم قبل الوجوب لا تؤخذ منه. وهو واضح. 
ظ (قال): وإذا أعتق العبد لزمته الجزية لما يستقبل سواء كان المعتق له مسلًا 
أو كافرًا. 
(ش): هذا هو الصحيح المشهور من الروايتين أو الروايات» إذ هو حر 

مكلف موسر من أهل القتال» فدخل في عمومات النص. ونقل أبو نحمد عن 
أحمد رواية أخرى أنه يقر بغير جزية مطلقا؛ لأن الولاء شعبة من الرق» وهو 
ابت عليه؛ فلم نجب عليه الجزية» كما لو لم يعتق. ووهن الخنلال هذا الرواية 
وقال: هذا قول قديم رجع عنه أحمد. والعمل على ما روى عنه الجماعة. 

وحكى أبو البركات الرواية أنه لا جزية عليه إذا كان المعتق له مسلًا. 
قال: [وقال ابن أحمد]”' بأن ذمته ذمة مولاه. انتهى. والمسلم لا تجب عليه جزية 
فكذلك مولاه ويجتمع من النقلين على هذا ثلاث روايات. 

وقول الخرقى: الزمته الخزية لما يستقبل» : أي لما بقي منالحولالذي 
عتق فيه بالقسطء ثم لما بعده. وظاهر كلامه أنه لايحتاج إلى عقد ذمة بل يتبع 
أهل الذمة في ذلك. وهذا هو المشهور. وللقاضي في موضع أنه يخير بين التسزام 
العقد وبين أن يرد إلى مأمنه» فإن اختار الذمة عقدت له. وإلا ألحق بمأمنه. 
وحكم الصبي يبلغ؛ أو المجنون يفيق» أو الفقير يوسرء في أثناء الحول حكم 
0 لايقرون بغير جزية. 

(قال): ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب. ظ 

(ش): تغلب. علم منقول من تغلب مضارع غلبت مضارع غلبت. لا 


)١(‏ في النسخة «ج»: «وعلله ابن أحمد». 


يم ات كتاب الجزبة د 


ينصرف للعملية ووزن الفعل؛ وبني تغلب هو تغلب بن وائل؛ من العرب من 
ربيعة بن نزارء انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية» فدعاهم عمر بن الخطاب #6 
إلى أداء الجزية فأبوا وأنفوا وقالوا: نحن عرب, خذ منا كما يأخذ بعضكم من 
بعض باسم الصدقة. فقال عمر #5: لا آخذ من مشرلكٌ صدقة. فلحق بعضهم 
بالروم. فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين» إن القوم لهم بأس وشدة وهم 
عرب يأنفون من الجزية» فلا تعن عليك عدوك بهم؛ وخذ منهم الجزية باسم 
الصدقة. فبعث عمر في طلبهم وردهم وضعف عليهم من الإبل من كل حمس 
شاتين ومن كل ثلاثين بقرة تبيعان» ومن كل عشرين دينارًا دينار. ومن كل 
مائني درهم عشرة دراهم؛ وفيما سقت السماء الخمسء وفيما سقى بنضح أو 
عزب أو دولاب العشر. فاستقر ذلك من قول عمرء ولم ينقل أن أحدًا من 
الصحابة خالفه. مع أن ذلك مشتهر ش ٠‏ فكان إجماعًا أو بمنزلته. 

وظاهر كلام الخرقي أن الجزية لا تؤخذ منهم وإن بذلوها راضين بهاء 
وفصل أبو محمد فقال: إن بذهها حربي قبلت منه. لعموم قوله سبحانه: : #قاتلوا 
الْذِينَ لآ يُؤْمئُونَ بالله ولا بالْيَْم الآخِرٍ 4" الآية. وغيرها من الأحاديث. وإن 
بذهها من دخل في عقد صلحهم وذمته. فهل تقبل منه؟ وهو احتمال ذكره لما 
تقدم أو لا تقبل؟ وهو الذي أورده مذهباء وقطع به غيره حذارًا من تغير ما 
وقع عليه الصلح فيه قولان. 

(قال): وتؤخذ الزكاة من أمواهم ومواشيهم وثمرهم مثى ما يؤخذ من 
المسلمين. ظ 
(ش): لما تقدم. وظاهر كلام الخرقي أنه يؤخذ ذلك من نسائهم 


(١)الآية‏ 4؟ من سورة التوبة. 


ح شرم الزركشى على متن الخرقى 
وصبيانهم ومجانينهم» وكل من تؤخذ منه الزكاة» فلا تؤخذ نمن لا تؤخذ منه 
الزكاة» وإن كان له مال بأن يكون غير زكوي كالدور ونحوها. وعلى هذا 
الأصحاب. نظرًا إلى أن السؤال وقع منهم على أن يأخذ منهم كا يأخذ بعضنا 
من بعض. فأجابهم إلى ذلك بعد الامتناع؛ واستقر رأيه على ذلك. والذي 
يأخذه بعضنا من بعض زكاة» ولأن صبياهم ونحوهم دخلوا في حكم الصلح 
فدخلوا ني الواجب بهء كالرجال العقلاء. ومال أبو محمد إلى أن هذا المأخوذ 
جزية باسم الصدقة, فلا يؤخذ نمن لا جزية عليه كالصبيان ونحوهم؛ لآأن 
النعمان بن زرعة قال لعمر #5: خذ منهم الجزية باسم الصدقة. ولهذا يروي عن 
عمر 4 أنه قال: هؤلاء حمقى» رضوا بالمعنى وأبو الاسم. ولأن الزكاة طهرة ولا 
طهرة لهم؛ فعلى هذا يصرف المأخوذ منهم مصرف الجزية. وعلى المذهب هل 
مصرفه مصرف الجزية» وهو اخختيار القاضى وأبي محمدء نظرًا للمعنى» أو مصرف 
الزكاة. هو اختيار أبي الخطاب, ويحتمله كلام الخرقي نظرًا للاسمء فيه روايتان. 
وظاهر كلام الخرقي أن هذا الحكم مختص بنصارى بني تغلب ولا 
يشاركهم غيرهم تمن تود أو تنصر أو تمجس من العرب. وهو الذي أورده أبو 
محمد في المقنع والمغني مذهبًاء وقال في المغني: نص عليه أحمد. ورواه عسن 
الزهري قال: نذهب إلى أن نأخذ من مواشي بني تغلب خاصة الصدقة 
ويضعف عليهم, كما فعل عمر #؛ وذلك لعموم: #حَنَّى يُعْطُوا الجرْيَة4. 
ولأخذ النبي كله الجزية من أكيدر دومة؛ وغيره من العرب. وقد تقدمذ لك. 
. وعن القاضي وأبي الخطاب حكم من تنصر من تنوخ وبهر أو هود من كنانة أو 
حمير» أوتمجس من تميم؛ حكم بني تغلب قياسًا طم عليهم. 
والمنصوص أن من كان من العرب من أهل الجزية وأباها إلا باسم ظ 
الصدقة مضعفة؛ وله شوكة يخشى الضرر منها فإنه يجوز مصا حتهم على مثل ما 


بسي سيم 


كتاب الجزبة جح 


صولح عليه بنو تغلب؛ لأ: نهم إذن في معناهم» والقياس حيث فهم المعنى هذا 
هو الصواب. وعليه يحمل إطلاق أحمد أولاء وإطلاق القاضى ومن تبعه. وبهذا 
قطع به أبو البركات» وعليه استقر قول أبي محمد في المغني» لكنه شرط مع ذلك أن 
يكون المأخوذ منهم بقدر ما يجب عليهم من الجزية أو أزيد. وهذا الشرط ليس ني 
كلام أحمد. ولاهو مشترط في بني تغلب, ولا مشترط في غيرهم. 

(قال): ولا تؤكل ذبائحهم. ولا تنكح نساؤهم في إحدى الروايتين عن 
أبي عبد الله والرواية الأخرى تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم. . 

(ش): الرواية الأولى هي المشهورة عند الأصحابء اتباعًا لعلي 4 فإن 
ذلك يروي عنه. وقال: لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمرء وألحق بعض 
الأصحاب بهم تنوخ ومبرء وبعضهم جميع نصارى العرب بناء على ما تقدم لهم 





والرواية الثانية اختيار أبي محمد: أنها آخر الروايتين عن أحمد. وأن 
إبراهيم الحربي قال: لكان الخراترات ألا بوي و تانمي اما لفموم 
لوَطْعَامُ الْذِينَ أُونُو | الكِتَابَ حل لَكُمْ4”, ؛ #وَالمْشخْصَتَاتٌ من المؤْمَِاتِ 
وَالُْصََاتُ من ان ونوا اكاب ين قبُْ4 ويروي ذلك عن ابن عبساس 
- رضي الله عنهما - وعمر #5. 
(قال): ومن تجر من أهل الذمة إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر في 
السئة : ظ 
(ش): من تجر من أهل الذمة إلى غير بلده بيع فيه أو بشراء منه أخذ من 
تجارته نصف العشر في الجملة. لما روى عن حرب بن عبد الله عن جده أبي أمه. 


لك 


(١))الآية‏ © من سورة المائدة. 


حت شرم الزوركشى على متن الخرقى 
عن أبيه ذإ قال: (أتيت النبي 2 قا سلمت. ١‏ فعلمنو الإسلام» وعلمني كيف 
أخذ الصدقة من قومي من أسلم. ثم رجعت إليه. فقلت: يا رسول الله كل ما 
علمتني قد حفظته إلا الصدقة. أفأعشرهم؟ قال: إنما العشور على النصارى 
ظ واليهود)”"' روآه أبو داود. وفي رواية: «ليس على المسلمين عشور. إنما العشور 
على اليهود والنصارى» . ولآن هذا يروي عن عمر #ه ولم ينكر. 0 
الإجماع. 





وروى الإمام 22111 قال: 
اابعثني أنس بن مالك إلى العشورء فقلت: تبعثني إلى العشور من بين عتّالك؟ . 
قال: أما ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب 5©. أمرني أن 
آخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر». وعن لاحق بن 
حميد: الأن عمر - رضي الله عنه- بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة» فجعل على 
أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها. في كل عشرين درهمًا درهمًا» رواه أو 
عبيد في الأموال. 

وظاهر هذا كله أن هنا حتككم مقتررق التترع: لاانه موقنوف عق 
مصا حتهم على ذلك. ولاعلى أحدهم منا ذلك. انتهى. ولا يؤوخذ منهم في 
السنة إلا مرة كا ذكره الخرقي» ونص عليه أحمد. وقال: كذا روى عن إبراهيم 
النخعي عن عمر #ه حين كتب: ألا يأخذ في السنة إلا مرة» أن يأخذ من الذمي 

نصف العشر. وروى عن أحمد بإسناده قال: «جاء شيخ نصراني إلى عمر #5 
فقال: أن عاملك عشرني في السنة مرتين. قال: ومن أنت؟ قال: أنا الشيخ 


)١(‏ أخرجه أبو داود ني الإمارة (*7*). والترمذي في الزكاة ١(‏ 326 والإمام أحمد ني / 475, وف 
5 


ب ب ب ب بإب بي ا 


كتاب الجزبة جح 


النصراني. قال عمر #5: وأنا الشيخ الحنيفي. ثم كتب عامله أن لا تعشره في 
السنة إلا مرة)”". ظ ( 
وقول الخرقي: ومن تجر [من أهل الذمة]ء يدخل فيه المرأة: وهوالمذهب 
لعموم ما تقدم. وقال القاضي: لا يلزم المرأة إلا أن تتجر بالحجاز ويحتمل ألا 
يدخل لتقدم حكم التغلبي. وفي روايتين. فعدم التعشير؛ لأن المشترط عليه 
ضعف ما على المسلمين في ماله سواء تجر أو لم يتجرء والتعشير لعموم: (إنم| 
العشور على اليهود والنصارى”" ولأن ما جعل عليه في مقابلة الجزية» فعلى 
هذا يكمل عليه العشر مضاعفة عليه. نص عليه أحمد. وروى بإسناده عن زياد 
اين جابر: «أن عمر #5 بعئه مصدقًا فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب 
العشرء ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر». ظ 
وقال أبو محمد: إن الأقيس أن يجب عليهم ضعف ماعلى المسلمين» 
لاضعف ماعلى أهل الذمة كما في بقية أموالهم. قال: وهو ظاهر كلام 
الخرقي» لقوله: «مثلى ما يؤخذ من المسلمين»» ومقتضى حديث لأحق بن 
(قال): وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه العشر. 
(ش): لأن في حديث عن عمر #5: أنه بعث مصدقًا وأمره أن يأخذ من 
المسلمين من كل أربعين درهمّاء درهمّاء ومن أهل الذمة من كل عشرين درهصًاء 
درهمّاء ومن أهل الحرب من كل عشرة واحدًا» وعلى ذلك يحمل ما روى 
السائب بن يزيد قال: «كنت عاملًا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في زمن عمر 








.7١/8 /5 أخرجه أحمد ني‎ )١( 
. 51 5 /7“ وأحمد ني‎ :)١١1( أخرجه أبو داود في الإمارة (777): والترمذي في الزكاة‎ )7( 


ح شرم الزركشى على متن الخرقو 
ابن المخطاب 5. فكنا نأخذ من النبط العشر»”'» رواه مالك في موطأه. وقال: 
سألت ابن شهاب: على أيّ وجه كان يأخذ عمر ‏ من النبط العشر؟ فقال: 
كان ذلك يؤخذ منهم ني الجاهلية» فألزمهم ذلك عمر ك#. 

وقول المخرقي: أخذ منه العشرء ول يقل في السنة كما تقدم له في الذمي. 
فيحتمل أنه اكتفى بم| تقدم قبل» وهذا منصوص أحمد. ويحتمل أنه أراد 
الإطلاق. وأنه يؤخذ منه كلما دخل إليناء وهو قول ابن حامد. وإطلاق كلام 
الخرقي يقتضي الأخذ من كل قليل وكشير من المال» وهو قول ابن حامد. 
ويستدل له بإطلاقات ما تقدم. والمذهب المشهور أنه إنما يؤخذ من شيء مقدر؛ 
لأن أنسًا # قال: «أمرني عمر #5 أن آخذ من المسلمين ربع العشرء ومن أهل 
الذمة نصف العشر» وإنها يؤخذ من المسلم إذا كان معه نصاب. فكذلك 
الذمي؛ ثم اختلف في ذلك المقدر فعنه وهو الذي قطع به أبو محمد في المقنع. 
وحكاه في الهداية عن القاضي: أنه عشرة دنانير مطلقًا للذمي والحربي؛ لأن 
العشرة مال يبلغ واجبه نصف دينار» فوجب فيه كالعشرين في حقٌ المسلم. 
وعن اعتبار العشرين للذميء والعشرة للحربي؛ لأن المسلم لا يجب عليه فيم| 
دون العشرين؛ فكذلك الذميء والعشرة في حقٌ الحربي كالعشرين في حق 
الذمي. واعتبر القاضي أبو الحسين للذمي عشرة» وللحربي خمسة. إذ الخمسة في 
حق الحربي كالعشرة في حق الذمي. 

ومقتضى كلام الخرقي أنه إنم| يؤخذ من مال التجارة لا من غيره. وهو 
كذلك. ولو مرٌ الذمي بنا متنقلًا ومعه أمواله لم يؤخذ منه شىء, وهو يشمل 
جميع أموال التجارة. وكذا ظاهر كلام جماعة من الأصحاب. وقال القاضي: إذا . 





.)41/( أخرجه الإمام مالك في الزكاة‎ )١( 


دخلوا لنقل ميرة بالناس حاجة إليهاء أذن لهم في الدخول بغير عشر. ومال إلى 
هذا أبو محمدء لكنه عمم في الكاني» فجوز الإمام الترْك رأسَا للمصلحة. لما 
روى مالك في الموطأء عن ابن عمر: «أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - 
كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشرء يريد بذلك أن يكثر 
الحمل بالمدينة» يأخذ من القطنية العشر" وهذا دليل على التخفيف عنهم 
للمصلحة. وإذن له الترك للمصلحة. 

(قلت): وهذا والله أعلم كان في المستأمنين» إذ غيرهم يؤخذ منه نصف 
العشر مطلقا. واختلف في الخمر والخنزير المبتاع بينهم» هل يعشر أو لا يعشر؟ 
على روايتين منصوصتين. فقد اضطرب في النقل عن عمر #6. وخرج أبو 
مال لهم دون الخنزير» ولو كان في يد التاجر منهم جارية فادعى أنها أخته أو 
نحو ذلكء فهل يقبل قوله؛ لأن الأصل عدم الملك فيها ولا يقبل نظرًا لليد» فيه 
روايتان» ولا يقبل لمجرد قوله أن عليه ديئاء نظرًا للأصلء فإن ثبت ذلك فقال 
أبو محمد: ظاهر كلام أحمد أن ذلك يمنع الأخذ منه إذا كان الدين بقدر ما معه. 
أو ينقص به نصابه المعتبر قياسًا على الزكاة. 

(قال): ومن نقض العهد بمخالفته شيئًا ما صو حوا عليه حل دمه وماله. 

(ش): ينبغي للإمام عند عقد الذمة أن يشترط عليهم شروطاء كما روى 
في السنة. ففي حديث ابن عباس - رضى الله عنهم| - المتقدم الذي رواه أبو 
داود في مصاحة النبى يل أهل نجران فقال: «مالم يحدثوا حدثاء أو يأكلوا ظ 
الربا». والحدث الثشىء الذي ينكر فعله. وني البخاري وسّئن أبي داود» عن ابن 
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د شوم الزوكشى على متن الخرقو 
عمر - رضي الله عنهما - قال: «أتى رسول الله و أهل خيبر فقاتلهم حتى 
ألجأهم إلى قصرهم. وغلبهم على الأرض والزرع والنخلء فصا حوه على أن 
يجلوا منها ولهم ما حملت ركاءهمء ولرسول الله ولق الصفراء والبيضاء والحلقة - 
وهي السلاح - ويخرجون منهاء واشترط عليهم ألا يكتموا ولايغيبوا شيئًاء 
فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكا فيه مال» وحليًا لحيي بن أخطصب 
كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير. فقال رسول الله ِل لعم حيي. 
واسمه سعيد: ما فعل مسك حبي الذي جاء به من النضير؟ قال: أذهبته 
النفقات والحروب. فقال: العهد قريب. والمال كثير من ذلك. وقد كان حيبي 
قتل قبل ذلك. فدفع رسول الله وك سعيدًا إلى الزبير» فمسه بعذاب. فقال: قد 
رأيت حييأ يطوف فى خربة ها هنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة. 
فقتل رسول الله وَل ابن أبي الحقيق» أحدهما زوج صفية بنت حيبي بن أخطب. 
وسبي رسول الله وله نساءهم وذرارءهم» وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا»”" 
وذكر الحديث إلى آخره. 
وروى سفيان الثوري عن مسروق. عن عبد الرحمن قال: «كتبت لعمر 
بن الخطاب # حين صالح نصارى الشام وشرط فيها ألا يحدثوا في مدينتهم 
ولاما حوها ديرًا ولا كنيسة ولاقلابة ولاصومعة راهب. ولا يجددواما 
خربء ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزل بها المسلمين ثلاث ليالٍ يطعموهم.؛ ولا 
يؤووا جاسوسّاء ولا يكتموا غشا للمسلمين. ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا 
يظهروا شركاء ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه. وأن يوقروا 
المسلمين وأن يقوموالهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس. ولا يتشبهوا 
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بالمسلمين في شيء من لباستهم في قلنسوة ولا عمامة ولا تعليقة» ولا نعلين ولا 
. فرق شعرء ولا يتسموا بأسماء المسلمينء ولا يتكنوا بكناهم؛ ولا يركبوا سرجاء 
ولا يتقلدوا سيفاء ولا يتخذوا شيئًا من سلاحء ولا ينقشوا خواتمهم بالعربية. 
ولا يبيعوا الخمورء وأن يخروا مقادم رؤوسهمء وأن يلزموا زيم حيث ما( 
كانواء وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم. ولايظهروا صليبًا ولاشيئًا من 
كتبهم في شيء من طرق المسلمين» و يجاوروا المسلمين بموتاهم, ولا يضربوا 
. بالناقوس إلا ضربًا خفيفاء ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء 
من حضرة المسلمين» ولا يخرجوا شعانين» ولا يرفعوا مع أمواتهم أصواتهم. 
ولايظهروا النيران معهم. ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام 
المسلمين» فإن خالفوا ما شرطوه فلا ذمة لهم؛ وقد حل للمسلمين منهم ما يحل 
من أهل المعاندة والشقاق» رواه الخلال بنحو من هذا وزاد عليه وفيه قال: 
«ومن ضرب مسً) عمدًا فقد خلع عهده». ظ 

إذا تقرر هذا فإذا شرط عليهم هذه الشروط ونحوها ما روى عن عمر #5 
كما هو مقرر في موضعه. فخالف بعضهم شيئًا منهاء فظاهر كلام المخرقي أن 
عهده ينتقض بذلكء وهو مقتضى ما تقدم إذ في حديث ابن عباس - رضي الله . 
عنهم| -: «مالم يحدثوا حدثًاء ولم يأكلوا الربا» وفي قصة خيبر: أن النبي وَل قبل 
وسبى وأخذ المال بالنكث الذي نكثوا. وفي قصة عمر #4: «ومن قتل مسلا 
عمدافتد خلع عهده» وقال: «فإن خالفوا ما شرطوه فلا ذمة لهم» وقد تقدم. 

وظاهر كلامه أيضًا أن مالم صا حوا عليه لاينتقض به عهدهم وإن 
لزمهم؛ لعدم دخوفم على ذلك. ولا يرد عليه بذل الجزية والتزام أحكام الملة؛ 
لأن عقد الذمة عبارة عن هذين» فمتى زال أو أحدهما زالا عقد الذمة. 


عد شرم الزركشى على متن الخرفى 

وأما حكم المذهب فملخصه: أن ما لزم أهل الذمة بشرط أو غيره كما هو 
مقرر في موضعه. ينقسم أربعة أقسام: 

أحدها: ما ينتقض به العهد بلا خلافء وهو ما امتنعوا من بذل الجزية 
والتزام أحكام الملة» لما تقدم. لكن قال أبو محمد في المغني: إذا حكم بها حاكم. 
وم أرَ هذا الشرط لغيره. وكذلك قتال المسلمين لأن إطلاق الأمان يقتضي ترك 
القتال» فإذا فعلوه نقضوا الأمان. 

الثاني: ما لا ينتقض به إلا أن اشترط عليهم. كما يقوله الخرقي» وهو 
قذف المسلم أو إيذاؤه في تصرفاته بسحر على المنصوص في رواية الجماعة. لما 
روى أنس 5ك: (أن امرأة مبودية أتت رسول الله ول بشاة مسمومة فأكل منهاء 
فجيء بها إلى رسول الله و فسألها عن ذلك. فقالت: أردت أن أقتلك. قال: 
ماكان الله ليسلطك على ذلك. قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. فها زلت أعرفها 
في لمهوات رسول الله وَل" رواه أحمد. والأذى بالقذف دون ذلاك. وقيل ينتقض 
[وحكاه أبو محمد في المقنع رواية» ولعله أراد مخحرجه ما سيأتي. 

الثالث: ما ينتقض به]” عل المنصوص والمختار للأصحاب. وإن م 
يشترط عليهم. كما إذا فتن المسلم عن دينه» أو قتله أو قطع الطريق عليه؛ أو 
الزنا بمسلمة؛ أو التجسس للكفارء [أو إيواء جاس وس ]”". أو ذكر الله أو 
كتابه أو رسوله بسوء. ذكر هذا الشيخان وغيرهما. و زاد أبو محمد وغيره: ذكر 
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كتاب الجزبة د 


دين الله بسوء. وزاد جماعة: إصابة مسلمة بعقد نكاح. أو الاجتماع على قتال 
المسلمين. وبا سب ويا 
حسن, وأطلقه غيره. 

وقد جاء في القتل قول عمر : "من ضرب مسلً) عمدًا فقد خلع 
عهده». وجاء في سب رسول اله ول ما تقدم في قتل سابه وَلك. وجاء في قتل مسن 
تجسسء وما روى عن فرات بن حيان #: «أن رسول الله ول أمر بقتلهء وكان 
عيئًا لبي سفيان» وحليًا لرجل من الأنصار» فمر بحلقة من الأنصار فقال: إن 
مسلم. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله» إنه يقول: إنه مسلم. فقال 
رسول الله ي: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانبم منهم فرات بن حيان»”. رواه 
أحمد. وأبو داود» وترجمه بحكم الجاسوس الذمي. ظ 

وجاء في الزنا ما روى: «أن عمر # رفع إليه رجل قد أراد استكراه امرأة ض 
مسلمة على الزنا. فقال: ما على هذا صالحناكم» وأمر به فصلب في بيت 
المقدس». وبقية الصور في معنى ذلك. وحكى كثير من أصحاب القاضي. 
وتبعهم أبو محمدء رواية أخرى بعدم النقض بذلك مالم يشترط عليهم؛ على 
رأي الخرقي. وقال أبو البركات: إنهم خرجوها من نصه في القذف. اختار هو 
التفرقة» وتقرير النصوص على بابها. ظ 

الرابع: ما عدا ذلك من عدم إظهار المنكر؛ وعدم رفع صوتمهم بكتابهم. 
ونحو ذلك ما هو مذكور في أحكام الذمة» فهذا لا خلاف فيا أعلمه أنه إذا لم 
ظ يشترط عليهم لا ينتقض به عهدهم. وأما إن شرط عليهم فقولان. اختيار 
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- شوم الزوكشى على متن الخرقىو 
الخرقي النقض كا تقدم؛ واختيار الأكثرين عدمه. وحيث لم ينتقض العهد فإنه 
اماي واي وو 
ما ينكف به أمثاله عن فعله. وحيث انتقض العهد به» فإن كان سب رس ول الله يل 
تعين قتله كما تقدم وإن أسلم على المذهب. وإن كان بغير ذلك. فظاهر كلام 
الخرقي تعين قتله وهو المنصوص. وظاهر قصة فرات ابن حيان, وقطع 
أبو محمد فيه بالتخيير كالأسير الحربيء وهو اختيار القاضى؛ ومن انتقض 
عهده في نفسه انتقض عهده ني ماله فيكون فيئًا؛ لأن المال في نفسه فكذلك في 
ماله. وقال أبو بكر: لا ينتقض العهد في ماله كما لا ينتقض في نسائه وذريته على 
ما تقدم. فعلى هذا يدفع إليه إن طلبه» وإن مات فهو لورثته؛ فإن ل يكن له وارث 





فهو فيء. 
(قال): ومن هرب من ذمتنا إلى دار لجرب ناقضًا للعهد عاد 
حربيا. 


(ش): د يعنى أنه يصير حكمه حكم الحربي الأصل: فيخير فيخير الإمام فيه إذا 

فيا أعلم في التخيير: أما انتقاص عهده ماله ففيه الخلاف. فإذا قيل بعدم 
النقض فيه. لدم امسا يم وإن مات فهو لورئته. ولولم يمت 
حتى أسر واسّرق فقيل يوقف (ماله)” ثم إن أعتق رد إليه؛ وإن مات رقيقاء 
ففي كونه فيئًا أو لورثته لو كان حرا وجهان. واختار أبو البركات أنه يصير فيئًا 
بمجرد استرقاقه. والله سبحانه أعلم. 


(١)مابين‏ القوسين ساقط من النسخة (أ)؛ (7) وإنما أثبتناه من النسخة «د». 


كتا ب الصيد والذبائم م20 








«كتاب الصيد والذبائحج4 


١ش‏ : الصيد في الأصل مصدر صاد يصيد صيداء فهو صائد.' ثم أطلق 
على الصائد تسمية للمفعول بالمصدر . قال الله تعالى: 7 لآ وا ليد أن 
حر 0#" . والصيد: وقال ابن أبي الفتح: ما كان تمتنمًا حلالا لاا مالك له. 
ظ لسار سكي ما كان متوحشًا طبعًا غير مقدور عليه مأك ولا بنوعه. 

و 
تعالى : لِيَسْأَنُوكَ مَاذًا أَحِلَّ شُمْ ُلْأَحِلَ َكُمْ الطيَْاتُ وَمَا عَلْمْتَم مّنَّ 
الجوَارح . ..*”" الآية» وقوله تعاى: «أَجِلَّ كم صَيْدُ صَيْدٌ البَر ...4" الآية 
وقوله: موَإِدَا حَلَلتَم قَاضْطَادُوا4". ومن السنة فكثيرء وسيأتي طرف من ذلك 
إن شاء الله تعالى. والله أعلم. 

اقال): ومن صدى فأرسل كلبه او نهد المعلم فاصطاد وقتل ولم يأكل 
منه» جاز أكله. < 

«(ش): وذلك لقوله تعالى: 9يَسْأُوئكَ مادا أل هُمْ كل أُحِنَ لَكُمْ 

يات وما ذنُم من اكوا مُكَل عَلمُومبنَ ينا عله م الله فَكُنُوا ينا 
0 عَليكَمْ وَاذْكُرٌوا اسْمَ الله عَلَِْ4 أي أحل لكم الطيبات» وأحل لكم 
ظ 5206 من الجوارح. وقرينة ذلك قوله تعالى: دنا ظ 
(١)الآية‏ 56 من سورة المائدة. ظ 
)١(‏ الآية 5 من سورة المائدة. 


(") الآية 45 من سورة المائدة. 
(1) الآية 7 من سورة المائدة. 


0-5-0-2 


د شوم الزركشى على متن الخرقى 
عَلَيْكَعْ4 ولو لم يقدر ذلك لزم أن يحل ماعلمنا من الجوارح كالكلب 
ونحوه. ولا قائل بذلك. إذ القائل بحل الكلب لا يخصه بالمعلم. وقد 
روى أبو ثعلبة النشني #ه قال: «قلت: يا رسول الله أنا بأرض صيد. 
أصيد بقوسي وبكلبي المعلم» وبكلبي الذي ليس بمعلم, فما يصلح لي؟ 
فقال: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكلء؛ وما صدت بيكلبك 
فأدركت ذكاته فكل)”". ظ ظ 
وعن عدي بن حاتم ه قال: «قلت: يا رسو الله إن أرسل 
الكلاب المعلمة فيمسكن عليء وأذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فقلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن 
مالم يشركها كلب ليس معها. قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيد 
فأصيب. ا نة 
تأكله» متفق عليههما. 
إذا تقرر هذا فيشترط لإباحة الصيد شروط: 
أحدها: : التسمية عند إرسال الجارح على المشهور والمختار للأصحاب 
لي ع وو لور ول ا 
ووب ويه بالكيان أي ثملبة 
وعدي بن حاتم - رضي الله عنهما -. فإنه وخ وقف حل الأكل على التسمية 





)١(‏ أخرجه أبو داود ني الأضاحي (؟7؟). 
(؟)الآية ١7١‏ من سورة الأنعام. 





كتاب الصيد والذبائم حت 





فقال: «وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل». وني رواية في 
الفحيح «واذكر اسم الله بصيغة الأمر. والرواية الثانية لا تشترط التسمية 
مطلقًاء وإنها تسن حلا هذه الظواهر على ذكر اسم الله بالقلب» وهو لا يخلو 
حال المسلم عنه. وفي لفظ في الصحيح أيضًا في حديث عدي: «فإن وجدت مع 
كلبي كلبًا آخر فلا أدري أيبما أخذه. قال: فلا تأكلء فإنما سميت على كلبك ولم 
َ تسم على غيره)”" وهو لا يخلو حال المسلم عنه» إذ معنى ذلك القصد إلى فعل 
ما أباحه الله تعالى على الوجه الذي شرعه. مر الم ” 
بالقلب للمذكورء ومنه قوله تعالى: «يَابَنِي إِسْرَائِِلَ ادْكُرُوا نه ِعْمَتِيّ الَيِي 
نعَنتُ عَلَيْكُْ4" وقوله ة: من نام عن صلاة أو نسيها فلييصلها إذ 
ذكرها»" ثم يسمي القول الدال على الذكر ذكرًا. وقد روى أبو داود في 
المراسيل» وأسنده الدارقطني قال: قال رسول الله ول: «ذبيحة المسلم حلال؛ 
ذكر اسم الله أو لم يذكر اسم الله» . وعن أبي هريرة فيمن نسي التسمية» وقال: 
قال رسول الله و: اسم الله على فم كل مسلم» رواء الدارقطني. . وقال الزجاج 
في قوله تعالى: ولا تأكُنُوايمًا كيذْكَرِ اسم الله عَلَيْو أي مالم يخلصوا 
. ذبحه لله» ونحوه. قال أحمد: يعني في المينة. وقيل إن الآية المراد بها ذبائح 
المشركين. وعلى هذه الرواية تسن خروجًا من الخلاف. والرواية الثالثة: يشترط 


:)7١( أخرجه البخاري في الذبائح (277 4): ومسلم ني المصيد (-5)) وأبو داود في الأضاحي‎ )١( 
.58٠ 2385 /4 والنسائي في الصيد (5. /ا. 8)» والدارمي في الصيد (١)؛ وأحمد في‎ 

(1) الآية /ا5 من سورة البقرة. 

() أخرجه البخاري في المواقيت (/7)؛ ومسلم في المساجد (1 ٠ ١‏ 5 15-831), والترمذي في الصلاة 
(» والنسائي في المواقيت (7ه -85).؛ وابن ماجه في الصلاة ٠١‏ الل رادي 
الوقوت (586؟): وأحمد في ١/7‏ ثء 5 5 . 


ح شرم الزركشو على مثن الخرقىو 





في العمد. ولا يشترط في السهو لعموم قول النبي ولّ: «عفي لأمتي عن الخطناً ‏ 


والنسيان ...») الحديث. ظ 

ولا نزاع أن المذهب هو الأول. وحمل التسمية على ذكر الله تعالى بالقلب 
خلاف ظاهر اللفظء ثم لا تخصيص للصيد بذلكء إذ جميع ما يفعله المكلف 
يحب أن يذكر الله تعالى فيه بأن يفعله على الوجه الذي ذكره سبحانه. ثم قول 
النبي ولّ: «فإنها سميت على كلبك ولم تسم على غيره» ظاهر ني إبطال هذا 
التأويل» وحديثًا: الذييحة المسلم حلال» و«اسم الله على قم كل مسلم» 
ضعيفان عند أهل المعرفة بالحديث, والعفو ني النسيان عن الإثم» ثم قصارى 
النسيان أن يجعل الموجود كالمعدوم. كالأكل ني الصوم. والكلام في الصلاة. 
ونحو ذلك. لا أنه يجعل المعدوم كالموجود. بدليل أن من نسي الطهارة أو 
الستارة ونحوهاء لا تصح صلاته. وقد خطأ الخلال حنبلا ني التفرقة هنا بين 
ظ العمد والسهوء وقال: إن في أول مسألته إذا نسى وقتل لم يأكل. 

إذا تقرر هذا فصفة التسمية المعتبرة: بسم الله. وقد ثبت أن رسول الله و 
كان إذا ذبح قال: بسم الله والله أكبرء فإن كبر أو هلل أو سبح بدلا عنها م 
يجزئه. نص عليه أحمد ني رواية أبي طالب في التكبير والتحميدء نظرًا إلى أن 
النبي ول بين ذلك بقوله: بسم الله. فيقتصر عليه. وللشيخين احتمال بالأجزاء؛ 
لأنه يصدق عليه أنه ذكر اسم الله. فيدخل في الآية والحديث. 

ولا نزاع أنه لو قال: اللهم اغفر لي, أنه لا يجزئه. إذ ذلك طلب حاجة: 
. ولو سمي بغير العربية وهو بحسنها فقولانء نظرًا إلى ما تقدم من أن المقصود 
المعني أو اللفظ. وأبو محمد جزم هنا بالجواز» وهو موافق لاحتماله ثم والقاضي 
بالمنع» وقال: إنه المنصوص وأظنه أراد رواية أبي طالب. 


كتاب الصيد والذبائم جح 


ومحل التسمية عند الإرسال؛ لأنه الفعل الموجود من المرسل؛ فاعتيرت 
التسمية ووو ور و 1 و3 بضر التقاءيم ال 
0 وس الك ام 
في التنبيه» وكذلك التأخير الكثير بشرط أن يزجره فينزجر, كما دل عليه كلام 
أحمد. وقال أبو محمد والشيرازي نظرًا إلى أن الإرسال بدون تسمية. وجوده 
كعدمه لفقدان شرطه» فتعلق الحكم ومنع ذلك القاضي» نظرً إلى أن الحكم 
تعلق بالإرسال الأول. 

ثنبيه : عموم كلام الخرقي يشمل الكتابيء وهو أحد الروايتين عن أحمد - 
رحمه الله - تعالى لإطلاق: ١وَلاتأكنوايًا‏ َبذْكَر اشم الل عَلَيْو4 ولعله 
للحكمة في عدم التصريح بالفاعل. . والرواية الثانية لا ن؛ تشترط النسمية في حق ظ 
الكتابي بخلاف المسلم لإطلاق: لوَطْعَامُ الْذِينَ أُوُوا الكِتَابَ 1 لَكُمْ04. 
قال ابن عباس - رضى الله عنهم| وغيره: : أي ذبائحهم. ار اح يدر 








س رار 


ونصوص السنة. وكذلك قوله تعالى: لمَكُلُوا يما أُنْسَكنَ عَلَيْكَمْ وَاذْكُرُوا اسم 

الله عَلَيْهِ4 . الخطاب فيه للمسلم. 
الشرط الثاني: أن يرسل الجارح قاصدًا للصيد. لقول النبي وَيهٌ: «إذا 

أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل»”". . فعلق يلك على ذكر اسم الله مسع 
إرسال كلبه المعلم. وأفعل» فعل الفاعل» فلابد أن يوجد منه فعل» وعلى هذا 
لو استرسل الكلب أو الفهد بنفسه لم يبح» نعم لو استرسل بنفسه فزجره فزاد 
ظ في طلب الصيدء فإنه يباح لأن زجره لما أثر في عدوه صار بمنزلة: إرساله له إذ 

. الفعل الإنساني متى انضاف إلى فعل غيره أنيط الحكم بالإنسان» بدليل مالو 
(١)الآية‏ ه من سورة المائدة. 
(1) سبق تخريجه قريبا. 


يبي يي سه 


ح شرم الزركشو على مثن الخرقو 
ضال كلمعل ادي فاغراة اخرء تعلق لقان يه ويتكل كلام الخرقي الم 
لأنه إنما علق الحكم بالإرسال. 

الشرط الثالث: أن يكون الجارح معامً) بلا نزاع» للآية الكريمة» ولحديثين ‏ 
أي تعلبة وعدي بن حاتم - رضي الله عنهما -» وتعليم ذي النابين كالكلب 
والفهد بأن يسترسل إذا أرسل» وينزجر إذا زجرء بلا نزاع؛ ولأنه إذا زجر 
أمسك لم يأكل؛ لقوله تعالى: افَكُلُوا ينا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ4. والإمساك علينا بأنه 
لا يأكل إذا أمسك. وغهذا قال النبي يق في حديث عدي في الصحيح: «فإن أكل 
فلا تأكلء فإنه إنما أمسك على نفسه»" يدل على أن إمساكه علينا علامته ترك 
الأكل» وقد صرح بذلك ني حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال 
رسول الله يَ: «إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل فإنها أمسكه على 
نفسه. وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنها أمسك على صاحبه» رواه أحمد. 

ولايعارض هذاما روه أبو داود وغيرهفىي حديث أبي ثعلبة: (إذا 
أرسلث كلبك [المعلم] وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه؛ لترجح ما تقدء 
بكثرته وصحته. ثم هو محمول على كلب معلم أكل بعد تعليمه. ومن ثم 
اختلف عن الإمام أحمد - رحمه الله - فيا أكل منه الصائد بعد تعليمه. هل 
يحرم؟ على روايتين: إحداهما. وهو المذهب. يحرم تقديًا لحديث عدي لصحته. 
قال أحمد: حديث الشعبي عن عدي من أصح ما روي عن النبي يَ. وقال في 
حديث أب ثعلبة: لبور عن على ند و لاعتكاف يحلاوك بن ععافن. 
رضي الله عنهما - وظاهر قول تعالى: #فَكُلُوا ينا أَمْسَكْنَ عَلَيِكَمْ » والثانية: لا 
يحرم؛ لحديث أبي ثعلبة جمعًا بين الدليلين كما تقدم. وأحمد - رحمه الله - جمع بأن 
حمل حديث عدي على الكراهة» فقال: الرخصة في الكلب يأكل من صيده 





.)7( أخرجه البخاري في «الذبائح» (8)» ومسلم في الصيد‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائم د 








أربعة من أصحاب رسول الله وَل وإنما حديث عدي في الكراهة. 

قلت: ويخرج لنا من هذا أنه لايعتبر ترك الأكل في التعليم رأسّاء إذ 
العمدة في ذلك حديث عدي وقد حمله الإمام على الكراهة. وقد يقال العمدة 
الآية» ويرجع حمل حديث عدي على الكراهة قول النبي و فيه في الصحيح: 
«فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» فعلل بالخوف» ويرشح ذلك بأن 
عديًا 4 لما كان موسعًا عليه أفتاه بالكف ورعّاء بخلاف أب ثعلبة. إذا تقرر 
هذاء فهل يعتبر فيما ذكرناه من التعليم التكرار. لاحتمال أن يكون تركه في أول 
مرة شبعًاء وهو قول القاضي واختيار أبي محمد في المغني وغيرهما. ولا يعتبر 
التكرار» بل يكتفي بأول مرة» وبه قطع أبو الخطاب في كتابيه» والشريف وأبو 
محمد في المغني. وأورده أبو البركات مذهبّاء لأنه تعليم صناعة» فلا يعتبر فيه 
التكرار كسائر الصنائع على قولين. و على الأول هل المرجع في ذلك إلى العرف 
من غير تقدير بمرة» أو مرات لعدم التقدير من الشارع؟ وهو قول ابن البنا في 
الخصال. أو يعتبر أن يتكرر ذلك منه مرتين فيباح صيده في الثالئة. أو ثلاث 
' مرات فيباح صيده في الرابعة؟ وهو قول القاضي؛ ولعل أصل القولين الروايتان 
في التكرار في الحيض على ثلاثة أقوال. 

تنبيه : الانزجار بالزجر يعتبر قبل إرساله على الصيد أو رويته؛ أما بعد 
ذلك فإنه لا ينزجر بحال. ظ 

الشرط الرابع: أن يكون الإرسال على صيد, فإن أرسل وهو لا يرى شيئًا 
فأصاب صيدًا لم يبح إذ الإرسال جعل منزلة الذكاة ولو نصب سكيئا لا لقنصد 
الصيد فانذبحت بها شاة لم تبح كذلك هنا. وسيأتي إن شاء الله لهذا الشرط مزيد 
تمام عند قوله: «إذا رمى صيدًا فأصاب غيره»» ومن ثم يؤخذ هذا الشرط. 

الشرط الخامس: أن يكون الصائد من أهل الذكاة. فإن كان وثنيًا أو 


ح شرم الزركشى على متن الخرقى 
مرتدًا أو من غير المسلمين وأهل الكتابء أو مجنونا ”» ونحو ذلك لم يبح 
صيده. إذ الاصطياد أقيم مقام الذكاة» والصائد بمنزلة المذكي» وهذا قال النبي 5 
«فإن أخذ الكلب ذكاته»”" وإذن تشترط الأهلية في المذكي. وهذا الشرط يؤخذ 
من قول الخرقي: ولا يؤكل صيد مرتد. وبقية الشروط أخذها من كلامه. ظ 

واختلف في شرطين آخرين؛ أحدهما: هل يعتبر في الجارح المعلم ألا 
يأكل من الصيد. وقد تقدم فيه روايتان. وتقدم أن المذهب اعتبار ذلك. وهو 
الذي ذكره الخرقي. وعليه لو شرب من دمه ول يأكل فإنه لا يحرم إذ المنع إنم) 
ورد في أكل ما أكل منه الكلب. فيبقي فيما عداه على مقتضى عموم الآية. والخبر 
الثاني: هل يعتبر في الجارح أن يجرح الصيد فلا يباح ما قتله بخنقه أو صدمته. 
وهو اختيار أبي الخطاب ني خلافه. وبه قطع القاضي ني الجامع» والسشريف 
والشيرازي؛ وأبو محمد ني المغني» أو لا يعتبر فيباح ذلك؛ وهو اختيار ابن حامد 
و ظاهر كلام الخرقي؛ وقال القاضي في المجرد: أنه ظاهر كلام أحمد على روايتين 
مناطهما أن خنق الجارح أو صدمه. هل هو بمنزلة قتل المعراض بعرضه أم 
لا؟.. ويرشح الأول مفهوم قول النبي يَْ: «ما أغبر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكل» ويرشح الثاني قول النبي يل: «فإن أدركته حيًا فاذيحه. وإن أدركته قد 
قتل ولم يأكل منه فكله. فإن أخذ الكلب ذكاته» متفق عليه. وهو يشمل القتل 
صدمًا أو خنقاء وأيضًا فالجارح حيوان له اختيار ماء وقد أمسك على صاحبه 
فندخل تحت قوله: لفَكُلُوا ين أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ 4" بخلاف المعراض فإنه لا يقال 





. المجنون: لا تباح ذكاته بلا نزاع. والسكران. الصحيح من المذهب أن ذبيحته لاتباح. وقيل تباح‎ )١( 


.)3837/1٠١١ (الإنصاف:‎ 


ظ (؟) أخرجه البخاري في الذبائح :)١(‏ ومسلم ني الصيد (؛ ). 
(") الآية ؛ من سورة المائدة. 





كتاب الصيد والذبائحن د 





(قال): فإن أكل الكلب أو الفهد من الصيد لم يؤكل لأنه أمسك على 
نفسه فبطل أن يكون معامًا. 
(ش): وتنيب مت ساق وقة به فرق صلل ماتيا وهو كوه 
أمسك عل نفسه. ثم قوله: : بطل أن يكون معلا ظاهره أنه يصير كالمبتدئ» ‏ 
تعليمه فيعتير له شروط التعليم ابتداء . وظاهر كلام أحمد. وهو اختيار أبي محمد 
عدم ذلك. لاحتمال أن يكون لفرط جوع ونحو ذلك. 
(قال): وإذا أرسل البازي أو ما أشبهه فاصطاد وقتل أكل وإن أكل مسن 
الصيد لأن تعليمه بأن أكل. 
(ش): مذهب أحمد - رحمه الله - أنه لا يقتصر على الكلب في الصيد بل 
يلحق به ما ني معناه ما يقبل التعليم ويصطاد به من سباع البهائم كالفهد ى 
ذكر الخرقي - رحمه الله -. والنمر. كما ذكر بعضهم أو جوارح الطير كالباز أو 
الصقر ونحوهماء نظرًا للمعنى | إذما يتأتى من الكلب يتأتى من الفهد مثلا. فلا . 
فارق في المعنى» وهذا هو القياس في معنى الأصلء ولما روى عن عدي 4؛ أن 
٠‏ رسول الله ول قال: اما علمت من كلب أو بازئم أرسلته وذكرت اسم الله 
عليه فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ولم يأكل منه شيا 
فإنم)ا أمسك عليك»”' رواه الإمام أحمد وأبو داود. . ثم قوله تعالى: : #وَمَا عَلَمْتَم 
مَنَ الجوَارح 4" يشمل الجميع. إذ الجبوارح الكواسر. . ومنه قوله تعالى: 
َعَم ما جَرَحْثُم بالََاٍ4” أي كسبتمء وقوله تعالى: «أمْ حسيب الْذِبنَ 


.569882 5 أخرجه أبو داود في الأضاحي (77).: وأحمد في: 5/7 وي:‎ )١( 
من سورة المائدة.‎ 4 ةيآلا)؟١١(‎ 
من سورة الأنعام.‎ 5١ الآية‎ )*( 


د شوم الزركشى على متن الخرفو 
اجترحوا السَّينَاتِ #” وقوله تعالى: «مُكَلينَ 4 أي مضرين على الصيد. كم| 
يضري الكلاب. فالتكليب التضرية. وقال أبو محمد: التكليب الإغراء. ظ 

إذا تقرر هذا فلابد في الجميع من التعليم بلا ريب» فتعلم الفهد ونحوه 
من سباع البهائم كما تقدم في الكلبء وأما جوارح الطير فبأن ينزجر إذا زجر». 
ويجيب إذا دعي» ولا يعتبر ترك الأكل فيخالف الكلب من هذه الحيثية. وقد 
أشار الخرقي إلى الفرق» وهو أن تعليم الجوارح بالأكل ويتعذر تعليمها بدونه. 
بخلاف الكلب ونحوه. وهذا يروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
«إذا أكل الكلب فلا تأكل الصيد. وإذا أكل الصقر فكل؛ لأنك تستطيع أن 
تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر». رواه الخلال. 
فإن قيل: فحديث عدي صريح في التسوية بين الكلب والبازي. 

قفيل: هو كذلك. لكنه من رواية مجالد وهو ضعيف عندهم. قال أحمد - 
رضي الله عنهم -: تصير القصة واحدة» كم من أعجوبة لمجالد. والرواية 
الصحيحة تخالفه. انتهى. والله أعلم. 

(قال): ولايؤكل كل ما صيد بالكلب الأسود [إذا كان ميًا]"' لأنه 
شيطان. [ 

(ش): قد ذكر الخرقي - رحمه الله - الحكم. وأشار إلى دليله. وهو أنه 
شيطانء والشيطان آلة محرمة» وإباحة الصيد المقتول رخصة. والرخصة لا تباح 
بمحرم, ودليل كونه شيطانا ما روى جابر © قال: «أمرنا رسول الله يل بقتسل 
الكلاب» حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله, ثم نهجى رسول الله و 





(١)الآية‏ ١>؟‏ من سورة الحائية. 
(؟) زيادة من نسخة «ده. وهو موافق لما ورد في مختصر الخرقي. 





كتاب الصيد والذبائم - 


عن قتلهاء وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين فإنه شيطان)”' رواه أمد 
ومسلمء وعن عبد الله بن مغفل # قال: : قال رسول الله ولق «لولا أن الكلاب 2 
أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها الأسود البهيم"" رواه الخمسة. 
وصححه الترمذيء ثم أنه مأمور بقتله» وإذن يحرم اقتناؤه وتعليمه؛ فلم يبح 
صيده كغيره المعلم. وقد قال أحمد: لا أعلم أحدًا يرخص فيه يعني من السلف. 

نتفببه: البهيم الذي لا يخالطه لون آخر. قال ثعلب وإبراهيم الحربي: 
كل لون لم يخالطه لون آخر فهو ببيم. قيل لهما: من كل لون؟ قالا: نعمء فإن 
كان فيه نكتتان فوق عينيه فهل يخرج بذلك عن كونه ببيّا؟ فيه روايتان؛ 
أصحههم| وبه قطع أبو محمد: لا للخير. 

(قال): وإذا أدرك الصيد وفيه روح فلم يدركه حتى ماتء لم يؤكل. 

(ش): الذي تقدم للخرقي فيا إذا قتل الجارح الصيد. وأمالم يقتله 
وأدركه الصائد حيّاء فلا يخلو, إما أن يكون فيه حياة مستقرة أم لا. فإن لم يكن 
بل كانت كحياة المذبوح؛ فإنه يحل بلا ريبء إذ ذلك مذكىء أو بمنزلة المذكي. 
فالذكاة لا تفيد فيه شيئًاء فإن كانت فيه حياة مستقرة» فلا يخلو إما أن يخلو إما 
أن يتسع بالزمان لذكاته أم لاء فإن لم يتسع؛ فهو كالأول لأنه لم يقدر على ذكاته 
بوجه. أشبه الذي قتله. وفي حديث أب ثعلبة بةِ: «فأدركت ذكاته فكل» أي فذكه 
وكل» وهذا لم يدرك ذكاته فلم يدخل تحت الأمر باسذكاة. وإن اتسع الزمان 
لذكاته لم يحل إلا مها؛ لأنه حيوان مقدور عليه أشبه ما لو لم يصده. وقد تقدم 
قول النبي يك في حديث عدي: «فإن أمسك عليك فأدركته حيّا فاذبحه. وإن 





(1) أخرجه أحمد في (1/ 4 .)١14‏ ومسلم في المساقاة (40). 
)١(‏ أخرجه أبو داود ني الأضاحي .)3١(‏ والترمذي في الصيد (215 ١١‏ ), والنسائي ني الصيد .)٠١(‏ 
وابن ماجه في الصيد (؟)؛ والدارمي في الصيد (7): وأحمد في: 86/5 ك6لى وني ه/ 4 ه. 5©., 





حت شرم الزوكشى علو متن الخرقى 
أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله؛ فإن أخذ الكلب ذكاته)". 

واعلم أن هذا التقسيم تابعت فيه أبا محمد وقد يقال أن القسم الأول لا 
يدخل تحت التقسيم إذا ما حركته كحركة المذبوح هو بإطلاق المذكي عليه 
أولى من إطلاق الحي. وعلى هذا لا يدخل هذا القسم تحت كلام الخرقي. نعم 
كلامه يشمل القسمين الآخيرين» وهذا ظاهر حديث عدي. 

(قال): فإن لم يكن معه ما يذكيه به أشلى الصائد له عليه حتى يقتله 
في ؤ كل . ظ 
(ش): هذا إحدى الروايات عن إمامنا - رحمه الله -. واختيار الخرقي 
وأبي الخطاب في الهداية لأنه صيد قتله الجارح من غير إمكان ذكاته فيباح كما لو 
أدركه ميتاء يحققه أن قتل الجسارح الصيد إنهما جعل ذكاة له رخصة لتعذر 
تذكيته» وهذا قد تعذرت تذكيته. ومقتضى هذه الرواية أنه لو مت من غير 
أشلاء لم يحل وإن كان عن قرب. وهو اختيار أبي محمد وأبي الخطاب لأنه 
حيوان مقدور عليه» أشبه ما لو وجد آلة. والرواية الثانية عكس هذه الرواية: 
يحل بالموت من اجرح عن قرب الزمان دون أشلاء الصائد. اختاره القاضي. 
وأظنه في المجرد, إذ ما قارب الشيء بمنزلته. ولو كان الزمان لا يتسع للذكاة 
أبيح فكذلك ما قاربه. وأما قتل الجارح فإنما يؤثر في غير المقدور عليه وهذا 
مقدور عليه. والرواية الثالنة يحل بها بأشلاء الجبارح أو الموت عن قرب 
الزمان, لما تقدم. 

والرواية الرابعة وهي اختيار أبي بكر وابن عقيل في التذكرة: لا يحل 
مطلقا وهو الراجح لظاهر حديث عدي وأبي ثعلبة فإنهما ظاهران في وجوب 





)١(‏ سبق تخريج الحديث قريبًا. 


كتاب الصيد والذبائم جح 





تذكية ما أدركه حيّاء ولأنه مقدور عليه. فأشبه ببيمة الأنعام, وقرب الزمان. 
كذا فسره أبو البركات بأن لا يمضي عليه معظم يومه. ومحل الخلاف إذا لم 
يوجد ما يذكيه به كما ذكره الخرقي, وني معناه إذا كان يمكنه الذهاب به إلى 
منزله فيذكيه ونحو ذلك. فإنه لايحل إلا بالذكاة. ظ 

0 تفهببيه: أشلى. بمعنى دعا. يقال أشليت الكلب إذا دعوته إليك. 
والعامة تقول: إذا أشليته إذا حرضته عل الصيدء وأغريته به. وإنما يقال في ذلك 
أثرته على الصيد, فعلى هذا يحمل كلام الخرقي على أنه دعاه ثم أرسله. لآن 
إرساله على الصيد يتضمن دعاءه إليه؛ مع أن بعضهم أجاز أشلى بمعنى أغرى. 

(قال) اوإنا ردل كل تاصاب بي غوره م يكل كل النصيد, إلا أن 
يدركه في الحياة فيذكي. 

(ش): أما إدركه في الحياة وذكاه فواضح. وأما إذا لم يدركه في الحياة 
والحال ما تقدم فإنما لم يحل؛ لأن في حديث عدي: «إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن مالم يشركها 
كلب ليس معها». وفي رواية: «وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل» وني 
رواية: اقلت: فإن وجدت مع كلبي كلبًا آخر فلا أدري أيهما أخذه؟ قال: فلا 
تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره» وني رواية: «فإنم) ذكرت 
اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره»”". روى الجميع مسلم. وقد علم من 
تعليل هذه الروايات» وعليه يحمل كلام الخرقي: أن هذا الحكم ني [كل] كلب 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء لرضرة؟" والذبائح .١(‏ 2 4 ومسلم في الصيد (5. 025 وأبو داود 
في الأضاحي (؟757): والترمذي في الصيد 0جظ6 والنسائى في الصيد (27 لا 04 والدارمي في الصيا. 
»)1١(‏ وأحمد ني 7657/54 لم" ظ 


ح شرم الزركشى على متن الخرقىو 


جهل حاله. هل سمي عليه أم لم يسمٌ. وهل استرسل بنفسه أو أرسله صاحبه. 
أو جهل حال مرسله. هل هو من أهل الذكاة أم لاء ولا يعلم أيهم قتله؛ أو 
يعلم أنهما قتلا معًا. وكذل بطريق الأولى إن علم أن المجهول هو القاتل. 

أما إن علم الحال الكلب الذي وجده مع كلبه» وإن الشرائط المعتبرة قد 
وجدت فيه. فإنه يحل» ثم إن كان الكلبان قد قتلاه معا فهو لصاحبهم|. وإن 
علم أن أحدهما قتله فهو لصاحبه. وإن جهل الحال فإن كان الكلبان متعلقين 
. به فهو بينهماء كما لو كان الصيد ني يد عبديبماء وإن كان أحدهما متعلقا به دون 
الآخر فهو لمن كلبه متعلق به إذ هو بمنزلة يده وعلى من حكم له به اليميتي 
كصاحب اليدء وإن كان الكلبان ناحيته والصيد قتيل» فقال أبو محمد: يقف 
الأمر حتى يصطلحاء وحكى احتالا بالقرعة» فمن قرع حلف وأخذ, وهذا 
قياس المذهب فيما إذا تداعيا عيئا ليست بيد أحد. وعلى الأول إن خيف فساده 
بيع واصطلحا على ثمنه. 

(قال): وإذا سمّى ورمى صيدًا فأصاب غيره جاز أكله. 

(ش): لعموم قوله تعالى: #فَكُلُوا ينا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ 4 وحديث عدي 
وغيره. ولأنه أرسل آله الصيد قاصدًا للصيد فحل ما صاده؛ كما لو أرسلها على 
كبار فتفرقت عن صغار فأخذوها على مالك. أو كما لو أخذ صيدًا في طريقه. 
على الشافعي. ومفهوم كلام الخرقي أنه لو رمى لا إلى الصيد فأصاب صيدًا أنه 
لايحلء لأن قوله ولْ: «كلبك» معناه إلى صيدء وهنا لم يرسنل إلى صيد. ول[ي 
محمد ني الكاني احتمال بالحل. كما لو أرسل على صيد فأصاب غيره. وعموم 
مفهوم كلام الخرقي يشمل ما إذا قصد غير صيد قصدًا محققاء كأن قصدًا 
حجرّاء أو هدفاء أو إنسانًاء فأصاب صيدًا أو مظنوناء كأن رأى سوادًا أو 
خشبيًا فظنه آدميًا فرماه فإذا هو صيد. وما إذا رمى لا إلى صيد فأصاب صيدًا. 


كناب الصيد والذبائم د . 





وقول الخرقي: «ورمى صيدًا»؛ يحتمل أن يريد ما ظنه صيدًا إذ الأحكام تنبني 
على غلبة الظن» فيدخل في ذلك ما إذا رأى سوادًا فظنه صيدًا فوجده كذلك. 
وما إذا رمى حجرًا يظنه صيدًا فأصاب صيدًاء وهو أحد الوجهين» ويحتمل أن 

يريد رمي صيدًا محققاء فيخرج هاتني الصورتين؛ لكن صورة السواد لم نرّفيها 
خلافا. 

وقد علم من كلام الخرقي جواز صيد بالسهام» ويلحق ببما ما في معناها 
من المحددات. ولا نزاع قْ ذلك. وفي الصحبح في حديث عدي: «وإن رميته 
بسهمك فاذكر اسم الله» وفي حديث أبي ثعلبة: «ما صدت بقوسك فاذكر اسم الله 
ثم كل "". 

(قال): : وإذا رماه غاب عن عيته فأصاب ميئًا وسهمه فينه ولا أثر به 
غير جاز أكله. 

(رش): هذا هو المشهور من الروايات. اختيار الخرقي والقاضي؛ و 
الشريف وأبي الخطاب في خلافيهماء وأبي محمد. وغيرهم؛ لأن في حديث عدي: 
«وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه؛ فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا 
أثر سهمك فكل إن شئتء وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل»" رواه مسلم ' 
وغيره» وفي رواية: «إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس فيه إلا أثر 
سهمك فكلء فإن وقع في الماء فلا تأكل» رواه البخاري. وفي حديث أب ثعلبة: 
«إذا رميت بسهمك فغاب عنك فكل مالم ينتن»' وني رواية ني الذي يدرك 
صيده بعد ثلاث: «فكله مالم ينتن» رواهما مسلم وغيره. والرواية الثانية: إن 


ظ )١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح (5): وأحمد في ١‏ ,. 
(؟) أخرجه مسلم في الصيد (5). 
(*) أخرجه مسلم في الصيد (4. ٠ ٠‏ » وأبو داود في الأضاحي (١؟):‏ والإمام أحد في 4/ 1/5 . 


- شوم الزركشى على مثن الفرقى 
غاب نهارًا فلا بأس» وإن غاب ليلا لم يأكله. قال ني رواية ابن منصور: إذا غاب 
الصيد فلا تأكله إذا كان ليلا وإذا كان نبارًا ولم ير به أثرًا غيره يأكله. لما يروي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «إذ | رميت فاقصعت فكلء وإن 
رميت فوجدت فبه سهمك من يومك أو ليلتك فكل» وإن بات عنك ليلا نلا 
تأكل, فإنك لا تدري ما حدث فيه بعدك)2". 

والرواية الثانية: إن كان جرحه موحيًا حلء, وإلا فلا؛ لأن مع الإيحاء 
يبعد تأثير المشارك» بخلاف ما إذا لم يوح. وني بعض روايات حديث عدي #5 
قال: اسألت رسول الله وه قلت: أرضنا أرض صيد, فيرمي أحدنا الصيد 
فيصيبه» فيغيب عنه ليله أو ليلتين فيجد فيه سهمه. قال: إذا وجدت سهمك 
ولم تجد فيه أثرًا غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله)". رواه أحمد والنسائي. 
وني رواية أخرى: «قلت: يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد. 
قال: إذا علمت بأن سهمك قتله. ولم تر فيه أثر سبع فكل» رواه الترمذي 
وصححه. نوقف وَل الحل على العلم. يكون سهمه قتله ولا نعلم ذلك | إلا إذا 
كان الجرح موحيًا. 

والرواية الرابعة: إن غاب مدة طويلة ل يبح فإن كانت يسيرة أبييح: قيل ظ 
له: إن غاب يومًا. قال: يوم كثير. ذكرها أبو محمد. ولم يذكرهاعامة 
الأصحاب. كأهم حملوها على الرواية الثانية. 

وعن أحمد رواية خامسة: كراهية ما غاب مطلقا. ويروي نحوه عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -» خروجًا من الخلاف. والمذهب هو الأولى بلا ريب» 
وأرجع الروايات بعده رواية التفرقة بين الإيحاء وعدمه. بناء على الزيادة 





ظ )١(‏ أخرجه النسائي ني الصيد (18). 
)١(‏ أخرجه النسائي في الصيد (18: »)١14‏ وابن ماجه في الصيد (5). 








المذكورة في حديث عديء وقد تقدم أن الترمذي صحح ذلكء والزيادة من 
[الثقة]”" مقبولة. ويجاب عن ذلك بأن رواية الصحيح وغيرها تخالف ذلك. 
ويحمل العلم بالقتل على الظن» وإذا وجد فيه سهمه أو أثره فقد ظن أن سه 
قتله. وإذن تتفق الروايات. ْ 

واعلم أن على المذهب يشترط للحل شرطان: أحدهما: أن يجد فيه سهً) 
ليتحقق وجود السبب المقتضي للحل. وإذن الأصل عدم ما سواه. ويقوم مقام 
وجود سهم وجود أثره. قاله الشيخان وغيرهما لما تقدم في حديث عدي 6©: 
«ليس به إلا أثر سهمك فكل» وفي رواية: «فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل» 
وظاهر ذلك الاكتفاء بأثر السهم. وكلام الخرقي وطائفة من الأصحاب يوهم 
اشتراط وجود سهمه فيه وسؤال أحمد وقع عمن عرف سهمه فيه أيأكله؟ 
قال: نعم. ولو لم يجد سهمه فيه ولا أثره. كأن غاب الصيد قبل تحقق الإصابة 
ثم وجده عقيرًا والسهم ناحيته؛ فإنه لا يباح؛ لأن السبب المقتضى للحل ل 
يعلم» والأصل التحريم. ظ 

الشرط الثاني: أن لا يجد أثراً آخر يحتمل إنه أعان في قتله؛ لما تقدم ني 
الحديث. وذلك لأنه والحال هذه قد تحقق المعارض. والأصل التحريم فلم يبح 
بالشكء ولو كان الأثر ثما لا يحتمل القتل به كالسنور ونحوه مالم يؤثر»إذ ‏ 
المعارض والحال هذه وجوده كعدمه وني الصحيحين في حديث عدي : 
«فإن وجدته قد قتل فكلء إلا أن تجده قد وقع في ماء . فإنك لا تدري الماء قتله . 
سبلاو 0 
بقاتل فلا شك. 


)١(‏ في النسخة: «أ» النفقة. وما أثبتناه من النسخة «ج» هو الصحيح. 
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تفبيصان : أحدهما: حكم الكلب إذا عقر ثم غاب حكم السهم على ما 
تقدم من الخلاف إن لم يجد الصيد في فمه» فأما إن وجد ني فم الكلب أو وهو 
يعبث به فإنه يحمل بلا خلاف على ما حكى أبو البركات. 

الثاني: ينتن» رباعي مضموم الأول من أنتن الشيء إذا تغيرت رائحته. 
قال بعض اللغويين: يقال أنتن اللحم إذا تغير بعد طبخه؛ وقيل: وأصل إذا 
تغير وهو نيء وهذا الحديث يرد ما قاله» بل يقال أنتن ا للحم نيئا ومطبوخًا. 
والله أعلم. ظ 

(قال): وإذا رماه فوقع في ماء أو تردي من جبل لم يؤكل. 

(ش): هذا يشمل ما إذا كانت الجراحة موجبة. كما إذا ذبح أو أخرجت 
حشوته ونحو ذلكء وما إذالم تكن موجبة. ولا خلاف في التحريم إذا لم تكسن 
موجبة للشك في السبب المقتضى للحل. وقد قال النبى فَلهْ: إن وجدته قد قل 
فكل إلا أن تجده قد وقع في ماءء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك»”". متفق 
عليه. أما إن كانت موجبة فعنه. وقال أبو محمد: إنه المشهور عنه. وهو ظاهر 
كلام المخرقي» وأبي بكر وبه جزم الشيرازي - التحريم أيضًاء لما تقدم من قوله 5: 
«إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل»”؛ رواه مسلم وني البخاري: «إن وقع في 
الماء فلا تأكل» وعنه وهو الصواب. وقال أبو محمد: إنه اختيار أكثر المتأخرين؛ 
ولا يحرم لما تقدم من قوله وَلّ: «فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك». 

وإذا كان الجرح موجبًا فقد علم أن سهمه قتله فلا تردد. ومحل الخنلاف 
فيها إذا كان الماء أو التردي بقتله مثله» فلو لم يكن يقتله مثله» كما إذا كان رأس 
الحيوان خارجًا من الماء وكان ثما لا يموت بالماء كطير الماء. فإنه لا خلاف ني 





)١(‏ سبق خخ ر يجه. 
(20) سبق خخر يجه. 


متسيس جم 
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إباحته. اا ا 
إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله». 

تفغ بببه : لو رمي طائ رًا في الهواء» أو على الشجرة؛ أو جبل؛ فوقع إلى 
الأرض فمات» حلٌ. قاله أبو محمدء ولم يذكر خلافاء لعدم إمكان التحرز من 
ذلك. ومسألة الخرقي فيه إذا رمى الصيد فوقع على جبل ثم تردى منه أو على 
شجر ثم تردى منه. ظ 

(قال): وإذا رمى صيدًا فقتل جماعة فكله حلال. 

(ش): قد تقدم نحو هذه المسألة في قوله: إذا رمى صيدًا فأصاب غيره. 
إلا أن ثم أصاب غير الصيد الذي قصده. وهنا أصابه مع غيره. وهو أولى 
بالجواز مما ثم. 

(قال): وإذا رمى صيدًا فأبان منه عضوًا لم يأكل ما أبان منه وأكل ما سواه 
في إحدى الروايتين» والأخرى يأكله وما أبان منه. 

(ش): محل هذا الخلاف فيا إذا أبان منه عضوًا وبقيت فيه حياة غير 
مستقرة» وقد أشار الخرقى إلى ذلك بقوله: «وأكل ما سواه». وإنما يأكل ما 
سواه إذا مات في الحال. وذلك إذا كانت الحياة فيه غير مستقرة» أما لو ضربه 
فنقطع رأسه. أو قطعه نصفين فإن هذا يحل بلا نزاع, إذ هذا ذكاة» ولو أبان منه 
عضوًا وبقيت فيه حياة معتبرة فإنه لا يحل ما بان منه بلا نزاع لانطباق قوله 35: 
«ما أبين من حي فهو ميت" عليه» اللهم إلا أن يكون ما نحل ميتته» كالسمك 
والجراد فإنه يحل ما بان منه» إذا غاية المبان أنه ميتة» وميتة هذا الحلال. 

إذا تقرر هذاء فوجه الرواية الأولى قول النبي يِل: «ما أبين من حي فهو 


.)5( أخرجه ابن ماجه في الصيد‎ )١( 
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ميت» وهذا يصدق عليه أنه أبين من حي فيكون ميتا. ووجه الثانية» وهي 
المشهورة والمختارة لعامة الأصحاب: أبي بكر والقاضى والشريف وأبي الخطاب 
والشيرازي وابن عقيل وابن البناء ما كان ذكاة لبعض الحيوان كان ذكاة 
لجميعه. والخير يقول بموجبه. إذ هذا ما أبين من حي إنما أبين من هو من ني 
حكم الميت. وقد أشار أحمد إلى ذلك فقال: إنها حديث النبي يَلِهِ: «ما قطعست 
من الحي ميتة إذا قطعت وهى حسية تمشى وتذهب) أماإذا كانت البينونة 
والموث جميعاء أو بعده بقليل؛ فلا بأس به. ألاترى الذي يذبح ربا مكث 
ساعة. وربما مشى حتى يموت. انتهى. 

وقول الخرقي: أبان منه عضوّاء ظاهره أنه لو بقي معلقًا بجلده حل بحل 
الصيد بلا خلاف» وهو كذلك؛ صرح به أبو الخطاب وغيره. 

(قال): وكذلك إذا نصب المناجل للصيد 

(ش): د على له اراسي ااا يقني م اا 
على الخلاف والتفصيل السابق. وذلك لدخوله في عموم: «كل ما ردت عليك 
يدك» ولأنه قتل الصيد بحديدة على الوجه المعتاد. أشبه مالو رماههاء 
وحكم السكاكين حكم المناجلء ولابد أن يلحظ أن شرائط الصيد موجودة 
في الناصب. كأن يكون أهلا للذكاة ويسمى. بقي هل يشترط أن يرى 
الصيد كما في السهم والكلب لم أرَ من صرح بذلك. بل ربم| كلامهم يوهم 
عدم ذلك. 

(قال): وإذا صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده؛ وم يأكل ما قتل بعرضته. 

(ش): في الصحيح من حديث عدي كه قال: «قلت له: فإن أرمي 
بالمعراض الصيد فأصيب. قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه 

بعرض فلا تأكله» وفي لفظة: «إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل 
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فإنه وقيذ فلا تأكله)". 

تنببتهان : أحدهما: المعراض خ: خشبة ثقيلة أو عصا غليظة في طرفها 
حديدة» وقد يكون بغير حديدة غير أنها يحدد طرفها. وقال أبو عبيد هو سهم 
لاريش فيها ولا نصل. والتفسير الأول أليق بالحديث؛ وحكم سائر آلات 
الصيد حكم المعراض في أنها إذا قتلت بعرضها ولم تجرح لم يبح الصيد. وإن 
قتلت بحدها أبيح إلا أن لا تجرح. وفي المسند من حديث عدي #ه قال: «قلت: 
يا رسول الله إنا قوم نرميء فما يحل لنا؟ قال: يحل لكم ما ذكرتم ان اناي 
وخرقتم فكلوا منه)”". 

الثاني: الوقيله فغيل يمعي اقتول أي الموقذء وهو المضروب بالعصا 
حتى يموت. وبه فسر قوله تعالى: #وَالموْقُودة74. 

(قال): وإذا رمى صيدًا فعقره فرماه آخر فأثبته. ورماه آخر فقتله؛ لم يؤكل. 

(ش): أما عقر الأول فلم يؤثر في الصيد ملكاء لعدم إثباته له» أما رمي 
الثاني فإنه ملكا بإثباته؛ لأنه أزال امتناعه» وإذن يتعين ذكاته للقدرة عليه؛ فلم| 
رماه الثالث فقتله لم يؤكل لأن ذكاته بذبحه أو نحره. ولم يوجد واحد منهماء 
وكلام الخرقي محمول على أن من أثبته لم يوجه. ولذلك نسب القتل إلى الثالث» 
وعلى أن الثالث لم يذبحه. ولذلك أتى بلفظ القتل في حقه» أما إن كان المثبت له 
جرحه موحيّاء وجرح الثالث غير موح. فإنه يحل بلا ريب؛ لأنه قد صار 
بالجرح للأول في حكم المذبوح فلم يؤثر الثاني شيئاء وكذلك إن كان جرح 


(1) أخرجه مسلم في الصيد »)١(‏ وأبو داود في الأضاحي (27). النسائي في الصيد (1؟): وأحمد ني 
ل ل 
(؟) أخرجه أبو داود في الأضاحي (؟7). والإمام أحمد في ؛ / /ا/ا7. 
(") الآية “ من سورة المائدة. 
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الثالث موحيًا لذلك. وخرج التحريم من قول الخرقي فسيمن ذبسح فأتى على 
المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في ماء أو وطئ عليها شيء لم تؤكل. وقوله 
أيضًا فيما إذا رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل لم يؤكلء وأما إن كان الثالث 
أصاب مذبحه. فإنه محل لمصادفته محل الذبح. نعم إن قيل أن من ذبسح ملك 
الغير لا يحل. فكذلك هنا. 

(قال): وكان لم أثبته القيمة على قاتله. 

(ش): قد علم من هذا أن العاقر له لا شيء له لأنه ل يثئست له فيه حق 
لبقائه على امتناعه. ولا عليه لأنه حين ضربه كان مباحًا أما من أثبته فله القيمة 
على قاتله لأنه ملكه بالإثبات لإزالته امتناعه. والثالث قتل حيوانا بملوكًا لغيره. 
فيكون عليه الضمانء وقد تقدم أن مسألة الخرقي فيا إذا كانت المثبت له لم 
يوحيه وأن القاتل لم يذبحه. ولنبين ذلك إن شاء الله تعالى بيانا شافيًا فنقول: 
المنبت إن أوحاه فلا شيء على الثالث إلا قيمة ما خرق من جلده؛ لأنه هو الذي 
فوته على المثبت» وإن كان المثبت لم يوحه فلا يخلو إما أن يكون الثالث ذيحه 
برميته أم لاء فإن كان قد ذبحه بها فقال الشيخان ني مختصريبهم: لا شيء عليه 
أيضًا إلا قيمة ما خرق من جلده. وقال في المغني: عليه أرش ذبحه؛ كما لو ذسح 
شاة لغيره. وهذا أصوب في النظرء فإن الفرض أن المثبت لم يوحه فلو ترك 
لعاش. فالثالث فوت حياته فيكون عليه أرش ذلكء وهو تفاوت ما بين قيمته 
بحروحًا حيا بالجرح الأول وبين قيمته مذبوحًاء وإن لم يكن ذبحه برميته فلا 
يخلو إما أن يوحيه برميته أو لاء فإن أوحاه ضمن حميعه لأنه حرمه على مالكه. 
وأحال بينه وبينه» وكذلك إن لم يوحيه ولم يدرك مالكه ذكاته. أما إذا أدرك 
مالكه ذكاته وذبحه. أو تركه فعاش فلا شىء على الثالث إلا أرش جرحه. وإن 
تركه بلا ذكاة حتى مات بالجرح فقيل أن الثالث يضمن جميعه أيضًا نظرًا إلى أنه 
مات من جرحين: مباح ومحرم. فاختص الضان بالمحرم» وقيل وهو قول 
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القاضي يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرحين مع أرش ما نقصه بجرحه؛ لأنه 
مات من الحرحين, ومالكه لما ترك ذكاته اختار موته» فتعلق الضمان بجرحه. 
ثم يجب على الثالث مع نصف القيمة أرش ما نقصه بجرحه لانفراده إذن 
بالتعدي. وقيل وهو اختيار أبي البركات أن الثالث إنما يضمن نصف قيمته 
مجروحًا بالجرح الأول لاغيرء ويدخل أرش الجرح ني بدل النفس كما في الجناية 
على الآدمي. والله أعلم. 

(قال): ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فسقطت في حجره فهي له دون 
صاحب السفينة. 

(ش): السمك من المباح يملكه من سبق إليه. فإذا وقع في حجر إنسان فهو له 
لثبوت يد الإنسان على ما في حجره. وهذا اختيار الخرقي؛ وتبعه على ذلك أبو محمد 
وغيره. وقيل: هو قبل الأخذ على الإباحة» إذ حجره ملكه؛ فهو كما لو وقع في أرضه ‏ 
صيد. ومفهوم كلام الخرقي أن السمكة لو وقعت في السفينة كانت لمالكها. قال ابن 
أبي موسىء وقياس القول الآخر أنها تكون قبل الأخذ على الإباحة. 

(قال): ولا يصاد السمك بشيء نحس. 

(ش): كالميتة والعذرة ونحو ذلك لما يتضمن من أكل السمك للنجاسة. 
وكره أحمد أيضًا الصيد ببنا وردان معللا بأن مأواها الحشوش وكذلك الصيد 
بالضفدع معللا النهي عن قتله. وهذا [المنع]" من الخرقي يحتمل [التحريم]" 
ويحتمل الكراهة» وهو المشهورء وكذلك كلام أحمد يحتمل وجهين؛ لأنه كره ذلك. 

(قال): ولايؤكل صيد مرتد ولا ذبيحته وإن تدين بدين أهل الكتاب. 

(ش): لأنه كافر لا يقر على كفره. أشبه عبدة الأوثان. وقوله: «وإن تدين 


)١(‏ ني النسخة «ج»: النهي. وهو نفس المعنى تقريبًا. 
(؟) مابين القوسين ساقط من النسخة «أ4. 
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بدين أهل الكتاب». تنبيه به على مذهب اسحاق والأوزاعي فإ نهم أجازا 
ذبيحته إذا تدين بدين أهل الكتاب ". وقوله: لا يؤكل صيد مرتد. أي ما قتله 
من الصيدء أما مالم يقتله وذكاه من هو من أهل الذكاة فلا إشكال في حله. 

(قال): ومن ترك التسمية على الصيد ساهيًا أو عامدًا لم يؤكل. 

(ش): قد تقدمت هذه المسألة والخلاف فيهاء وظاهر كلام الخرق لا فرق 
بين الصيد بالكلب والسهمء وهو المذهبء وعن أحمد رواية أخرى يعفي من 
تركها سهوًا في السهم إلحانًا بالذبح بخلاف الكلب. 

(قال): وإن ترك التسمية عل ذبيحته عامدًا لم تؤكل» وإن تركها ساهيًا أكلت. 

(ش): ملخص ذلك أن الخلاف الذي تقدم ني الصيد مثله ني الذبيحة. 
والتوجيه كالتوجيه. إلا أن الأصحاب لا يختلفون فيما علمت ني اشتراط 
التسمية في الصيد مطلقاء ثم منهم من المذهب عنده في الذبييحة كذلك كأبي 
الخطاب في خلافه. ومنهم - وهم العامة - من فرق بينهماء ئم منهم من قال 
بعدم الاشتراط في الذبيحة مطلقاء وهو أبو بكرء ومنهم من قال بالاشتراط ني 
العمدية دون حالة السهوية» وهم الأكثرون: الخرقيء والقاضي في روايتيه. 
وأبو محمد وغيرهم. ووجه الفرق أن الله تعالى أمر بالتسمية على الصيد بقوله: 
لوَاذْكُوُوا اشم الله عَلَيْهِ4”". وكذلك النبي يِل في حديث أبي ثعلبة وعدي 
وغيرهماء والذبيحة لم برد فيها ذلك؛ فالأصل عدم الا: شتراط مع أن عموم قوله 
تعالى : «وَطْعَامُ الْذِينَ أوبُوا الكتّات جل لَكُمْ4” والظاهر أغهم لا مسمون 





)١(‏ المذهب. والذي عليه الأصحاب أن ذبيحة المرتد لا تحل. إلا أن عبد الله نقل أنها تحل إذا ارتد إلى أحد 


الكتابين. (الإنصاف: .)#990/٠١١‏ 


. (؟)الآية 5 من سورة المائدة. 
(*) ا لآية ه من سورة المائدة. 


كتاب الصيد والذبائم 2ح 





يقتضى ذلك. وقد جاء في حديث رواه ابن منصور في سئنه عن راشد بن سعد 
قال: قال رسول الله و: «ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم) . وقوله تعالى: #وّلاً 
ش أَكُنُوايا ليُذْكَرِ اشمٌ لله عَلَيو04. قد تقدم أن المراد بها الميتة وذبائح المشركين. 
وقبل المراد بها ما تعمد ترك التسمية عليه: بدليل قوله تعالى: لوَإِنَهُلَفِسْقٌ 4 مع 

أنما متقدمة على قوله: لوَطَعَامُ الَِّينَ أُونُوا الكتَاتِ حِلَّ لَكُمْ4 ويعضد هذا 
من جهة المعنى أن الذبح وقع ني محله فجاز أن يسامح فيه. بخلاف الصيد. 

تنببهان : أحدهما: الجاهل بوجوب التسمية لا يعذر بخلاف الناسي. 
ولذلك فطر الجاهل بالأكل في الصوم دون الناس. 

الثاني : ارط نم الس عل ا لبف لو بي ع ل راد 
غيرها فذبحها بتلك التسمية, لم يجزه لعدم قصدها بالتسمية وكذلك لو رأى 
قطيعًا فسمي وأخذ شاة فذبحها بالتسمية الأولى لم يجزه. ولا يشترط أن يقصد 
بالتسمية صيدًا معيئاء فلو سمي على صيد فأصاب غيره حل دفعًا للحرج ظ 
والمشقة. نعم» هل يشترط قصد الآلة بالتسمية» فلو سمي على سهم ثم ألقاه 
وأخذ غيره فرمى بالثاني من غير تسمية ل يجزه؛ لأنه لما تعذر غالبًا اعتبار 
المبمية عل سيد يعينه اعير كدعل التمونولة يتبارط كي ل الدبيوجة لزنه لسر 
سمي على سكين ثم ألقاها وأخذ غيرهاء وأجزاه فيه قولان. 
(قال): وإذ ند بعير فلم يقدر عليه فرماه بسهم أو نحوه ما يسيل به دمه 
أكل. ظ ظ ظ 0 
: (ش): الأصل في ذلك ما روى رافع بن خديج قال: «كنا مع النبي يِل في 
سفرء فندٌ بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيلء فرماه رجل بسهم فحبسه 


(١)الآية ١71‏ من سورة الأنعام. 


ح شوم الزركشى علو متن الخرقو 
فقال رسول الله ول إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحشء تمافعل منها هذا 
فافعلوا به هكذا”" رواه الجماعة. وزاد الحميدي: «وكلوه». وهل يحمل حديث 
أبي العشراء عن أبيه - رضى الله عنهما - قال: «قلت: يا رسول الله. أما تكون 

. الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك»" رواه الخمسة. 
وقول الخرقي: ند بعير تبع فيه واقعة الحديث,. ويلحق به مافي معناه. ولمهذاعمم 
النبي كَل الحكم فقال: «إن لهذه البهائم» وقوله: فلم يقدر عليه. هذه الصورة صورة 
المسألة» وإلالو قدر عليه وجبت ذكاته. وقوله: فرماه بسهم ونحوه. يحترز به عما لو 
رماه با لا بجرحه فقتله. فإنه لا يباح» كما إذا قتل بثقل المعراض. 

(قال): وإذا تردى في بئر فلم يقدر على تذكيته فجرحه ني أي موضع قدر 
عليه فقتله أكل. 

(ش): لأنه ساوى البعير إذا ند معنى فساواه حكمّاء إذ المعنى فيهما عدم 
القدرة على الذكاة الأصلية» ويروي أن بعيرًا تردى في بشر فذكى من قبل ' 
شاكلته فيبع بعشرين درهمّاء فأخذ ابن عمر - رضي الله عنهما عشرة بدرهمين. 

(قال): إلا أن يكون رأسه في المال فلا يؤكل؛ لأن الماء يعين على قتله. 

(ش): يعنى أن المتردي في بئر أو نحوه إذا كان رأسه في الماء فلا يحلء لما 
علل به الخرقي من أن الماء قد أعان على قتله» وإذن حصل قتله بسبب مباح 
ومحرم» فغلب جانب التحريم. أيضًا من شرط الحل وجود الذكاة المعتبرة أو ما 
يقوم مقامهاء وهنا لم يعلم وجود ذلك. وببذا فارق إذا رمى الصيد فوقع في 





)١(‏ أخرجه أبو داود في الأضاحي ))١5(‏ والترمذي في الصيد ))١9(‏ والنمسائي في الصيد .١17(‏ نار 
وفي الضحايا (20©, وابن ماجه في الذبائح 117/0 والدارمي في الأضاحي .)١16(‏ وأحمد فى 
ع/ 5 و5"55. 2 

)1١(‏ أخرجه أبو داود في الأضاحي ()») والترمذى فى الصيد .)١7(‏ والنسائي في الضحايا .)7١(‏ وابن 


ماجه في الذبائح (4)» والدارمي ني الأضاحي :.)١7(‏ وأحمد ني 4/ 4 77. 


كتاب الصيد والذبائم حح 





ماءء وكان جرحه موحيًا؛ لأن ثم قد علم وجود السبب وشك في المانع. وقد علم 
من كلام الخرقي هنا بطريق التنبيه أن من شرط الماء ثم أن يعين على قتل الصيد. 
(قال): والمسلم والكتابي في كلما وصفت سواء. ظ 
(ش): يعني في الاصطياد. فيباح ما صاده. خلافًا مالك في منعه من 
صيدهم بخلاف ذبائحهم. والحجة عليه عموم: لوَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُوا الكِتَابَ 
حِلٌ لّكُمْ4 وني أنه يشترط لصيدهم ما يشترط لصيد المسلمين» وكذلك 
ا لل وقد تقدم عن عن أحمدفىي 
هذه المسألة روايتان. ثم ظاهر كلام الخرقي أن حربي أهل الكتاب كذميهم. 
وقد قال أحمد في ذبائح أهل الحرب: لا بأس بها. وحديث عبد الله بن مغفل ني 
الشحم. قال إسحاق: أجاد. وحكى ابن المنذر إجماع كل من يحفظ عنه من أهل 
العلم على ذلك» فظاهر كلامه أيضًا أن عربي أهل الكتاب كغيره» وهو إحدى 
الروايتين» واختيار أبي محمد تمسكا بعموم الكتاب. والرواية الثانية وهي 
المختارة للقاضى وأصحابه: لا تباح ذبيحة نصارى العرب. ومنهم من يحكي 
الخلاف في بعض العربء وقد تقدمت هذه المسألة في النتكاح. وظاهر كلامه 
أيضًا أن العبرة بالذابح لا بأبويه إلا لأنه قد نص في النكاح على من أحد أبويه 
غير كتابي» لا تؤكل ذبيحته؛ ولا تنكح نساؤه. وقد تقدم الكلام على ذلك. 
(قال): ولا يؤكل ما قتل بالبندق والحجر لأنه موقوذ. 
الو لي بر ال وا ا لي ا 
والشبكة والفخ ونحو ذلك. والأصل في ذلك آية المائدة: #خرمت مَتْ عَلَيكُمُ 
لمعه وَالدّمُ . # إلى قوله: #وَالموقودةٌ 3" مع القياس على المعراض. وقد قال 


(١)الآية‏ ”# من سورة المائدة. 


ح شرم الزركشى على متن الخرقو 
ابن عمر - رضي الله عنهما - في المقتولة بالبندق: «تلك الموقوذة» وعن عبد الله 
ابن المغفل #5 أن رسول الله و نبى عن الحذف, وقال: «أنها تصيد صيدًَاء ولا 
تنكأ عدوًاء ولكنها تكسر السن, وتفقأ العين»" متفق عليه. ومقتضى كلام 
الخرقي أنه لا يؤكل ما قتل بالبندق أو الحجر وإن خرق حتى لو قطع الحجر 
رأس الطائر وذهب به فإنه لآ يحل. وهو كذلك لإطلاق ما تقدم. وعن 
إبراهيم» عن عدي بن حاتم #ه قال: قال رسول الله و (إذارمت فسميت 
فخرق فكلء وإن لم يخرق فلا تأكلء ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت. ولا 
تأكل من البندقة قة إلا ما ذكيت»" رواه أحمد. وهو مرسل لأن إبراهيم لم يلق 
عديّاء واعلم أن كلام الخرقي محمول على حجر لأحد له أما ماله حد فحكمه 
. حكم سائر المحددات إن أصابت بحدها أبيح وبغيره لم يبخ. 

(قال»): ولا يؤكل صيد المجوس إلا ما كان من حوت فإنه لا ذكاة له. 

(ش): أما صيد المجوس عدا ما لا ذكاة له كا سيأتي إن شاء الله تعالى, 
فإن عدم إباحته إجماع أو كالإجماع. قال أحمد: لا أعلم أحذا قال بخلافه إلا أن 
يكون صاحب بدعة. وقال أيضًا: ها هنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسًا ما 
أعجب هذاء يعرض بأب ثور. وقال إبراهيم الحري: خرق أبو ثور الإجماع. 
فقد حكي هذا الإمام أن أبا ثور خرق الإجماع؛ مع أن اختلاف الواحد في 
مارم وقد دل مفهوم قوله تعالى: «وَطَعَام ان أُوُواالكِتَابَ حل 
لَكُمْ4” على أن طعام أهل الكتاب ليس حلالا لنا. وقد دللنا على أن المجوس 





)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ,)١77(‏ ومسلم في الصيد (4 6. 66) والدارمي في المقدمة ( ع 


وأحمد في ه/ ؛ ه. 


080 أخرجه أحمد في‎ )1١( 
الآية ه من سورة المائدة.‎ )"( 








لا كتاب هم في التكاح با فيه كفاية فلينظر ثشم. وأمامالا. : بشترط لهذكاة 
كالسمك. وما لا يعيش إلا في الماء» وكذلك الجراد على المذهبء فإن صيد 
' المجوس لا يضره؛ لأن قصاراه أنه ميتة» وميتة ذلك حلال. فعن ابسن عمر - 
رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله و: «أحل لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان: 
فالحوت والجراد. وأما الدمان: فالكبد والطحال»"" رواه أحمد. وابن ماجه.. 
والدارقطني؛ لكنه ضعيف. وهذا - والله أعلم - السبب في ذكر الخرقي 
الحوت وقد تقدم قول النبي و في البحر: «هو الطهور ماؤه. الحل ميتته»”" قال 
أحمد: هذا خير من مائة حديث. وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: «كل من 
صيد البحر. صيد نصراني أو يبودي. أو محوس»" ذكره البخاري في صحيحه . 
00 تنبيه: حكم كل من لا كتاب له كعبدة الأوثان ونحوهم حكم المبجوس 
بطريق الأولىء وإنما نص الخرقي على الموس لوقوع النلاف فيهم؛ وإن كان 
الخلاف شادًا. 

(قال): وكذلك كل ما مات من الحيتان في الماء. 

((رش): هذا معطوف على قوله إلااما كان من حوت فإنه لااذكاة له؛ أي 
ظ فيؤكل» وكذلك كل ما مات من الحيتان في الماء فإنه يؤكل وذلك لا تقدم من 
حديثي ابن عمرء وأبي هريرة - رضي الله عنهم -» والخرقي نض على الحيتان 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الصيد (4)» وني الأطعمة (1)؛ وأبو داود في الأطعمة (74)» ومالك في صفة 
النبي (0*), وأحمد في 51//1. / ظ 

(؟) أخرجه أبو داود في الطهارة ١(‏ 5)) والترمذي في الطهارة (؟0): والنسائي ني الطهارة (47). ولي 
المياه (5)) وفي الصيد (7"6): وابن ماجه في الطهارة (8). وني الصيد (18)): ومالك في الطهارة 
(17): وفي الصيد (17): والدارمي في الوضوء (5): وفي الصيد (1): وأحمد في 1/ /5310: 11". 


"0 .)١7( أخرجه البخاري في الذبائح‎ )7( ٠ 


د شرم الزركشى على متن الخرقى 
اتباعًا للحديث فيلحق بذلك كلما في معناه ئما يسمى سمكاء وبما لا يعيش إلا 
. في البحر وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 

(قال: وإن طفا. 

(ش): يعني وإن طفا ما مات من الحيتان» أي على وجه الماء» وإنما ذكر 
الخرقن ذلك لآن يعقن الملق كرهه:والمذهب عتلنااباة ريس حلية كال 
أحمد: الطاني يؤكل؛ وما جزر عنه الماء أجود والسمك الذي نبذه البحر م 
يختلف الناس فيه وإنها اختلفوا في الطافي وليس به بأس» وذلك لعموم ما تقدم 
وعن أب بكر الصديق # قال: «الطاني حلال»» وعن عمر # ني قوله تعالى: 
«أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الببخر وَطَعَامُةُ). قال: «صيده ما أصيد وطعامه؛ ما رمى به)”" 
ذكرهما البخاري في صحيحه. وخرج أبو البركات فيه قولَا أنه لايباح منه ما 
مات بلا سبب من رواية ضعيفه في | لجراد. ووجه ذلك في الجملة ما روى جابر 
ت# قال: قال رسول الله وَقِوْ: «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه. ومامات فيه 
وطفا فلا تأكلوه”” رواه أبو داود. وهذا نص إلا أن الصحيح وقفه على 
جابر .قال أبو داود: رواه الثقات فأوقفوه على جابر. وقد أسند من وجه 





تفهببك : على المذهب. هل يكره أكل الطافني؟ ظاهر كلام أبي محمد 
الكراهة؛ لأنه قال في حديث جابر: إن صح نحمله على نبي الكراهة؛ لأنه إذا 
مات رساء فإذا أنتن طفاء فكره لنتنه لا لتحريمه. 

(قلت): : وقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - نحو هذاء فقال في 


قوله تعالى: (أجلَّ َكُمْ صَيُْلبَحرٍ وَطَغَائهُ 4:اللقافة فيه الما فندذرت 


.)١؟( أخرجه البخاري في الذبائح‎ )١( 
.)”0( (؟) أخرجه أبو داود في الأطعمة‎ 








كناب آلصبد والذبائم - 


منها" ذكره البخاري في صحيحه وكلام أحمد السابق محتمل للكراهة ‏ 
وعدمها. 

(قال): وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة. 

(ش): قد تقدم حكم غير المقدور عليه منهماء أما المقدور عليه منهم| فإن 
ذكاته في الحلق واللبة» والذكاة هي الذبح والنحرء فالذبح في الحلق» والنحر في 
اللبة» وهي الموحدة التي في أصل العنق والصدرء وهذا - والله أعلم - إجماع 
وقد شهد له ما روى الدار قطني عن أبي هريرة #6 قال: ابععث رسول الله 95 
بديل بن الورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: : ألا أن الذكاة 
في الحق واللبة» ولا تجعلوا الأنفس أن تزهق. وأيام منى أيام أكل وشرب 
< وبعال» وعن عمر 5ه أيضًا: «أنه نادى في النحر ني اللبة والحلق لمن قدر). 
وحديث أب العشير المتقدم يقتضى أن المعروف عندهم ذلك. ظ 

وظاهر كلام الخرقي أنه يكتفي بقطع الحلقوم. وهو بجرى النفس» و 
المريء وهو مجرى الطعام والشرابء وهو إحدى الروايتين واختيار أبي الخطاب 
في خلافه الصغير لظاهر ما تقدم. ولأنه قطعه في محل الذكاة ما لا تبقى الحياة | 

معه أشبه ما لو قطع مع ذلك الودجينء والرواية الثانية يشترط مع ذلك قطع ظ 
الودجينء اختارها أبو بكرء وابن البنا لماروى عن ابن عباس وأبي هريرة - 
رضي الله عنهم - قالا: «نبى رسول الله وه عن شريطة الشيطان»" زاد ابن 
عيسى : : اهو الذبيحة يقطع منها الجلد ولا يفرى الأوداج؛ ثم تترك حتى تموت» 
وهي التي تذبح» رواه أبو داود. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان 


(1) أخرجه البخاري في الذبائح .)١1(‏ 
ْ (؟) أخرجه أبو داود فى الأضاحى .)١5(‏ 


ح شرم الزركشى على مقن الخرقى 


ظ يقول: اما فرى الأوداج فكله»" رواه مالك في الموطأ. واجتزأ في الكافي بقطع 
أحد الودجين عنها. وحكى الرواية على ذلك والمعروف في النقل الأول. 

تنببة : شريطة الشيطان هي الناقة ونحوها التي شرطت أي أثر في 
حلقها أثر يسير كشرط الحجام من غير قطع الأوداج ولا أجزاء الدم. وكان 
هذا من فعل الجاهلية» وأضيفت إلى الشيطان كأنه حملهم على ذلك. والفرى: 
القطع, والأوداج: جمع ودج وهو عرف العنق, وهما ودجان في جانبي العنق. 

(قال): ويستحب أن ينحر البعير» ويذبح ما سواه من الأنعام. 

(اش): هذا اتفاق والحمد لله. وقد قال الله تعالى: 9نَصَّلَلِرَبَكَ 
وَانِحَرٌ #”". قال تعالى: «إِن لله يأك كم أن تَلْمَحُوا بَقَرَةَ". قال مجحاهد: أمرنا 
بالنحر. وأمر بنو إسرائيل بالذبح. ولآن النبي و بعث ني قوم ماشيتهم الإبل. 
وبنو إسرائيل ماشيتهم البقرء وفي الصحيح أن رسول الله 85: السريدده 
وضحى بكبشين [أملحين] أقرنين» ذبحهما بيده)". 

(قال): فإن ذبح ما ينحرء أو نحر ما يذبح» فجائز. 

(ش): هذا هو المذهب المعروف لا فى الصحيحين من حديث أسماء - 
[ رضى الله عنها - قالت: «نحرنا فرسًا على عهد رسول الله وك فأكلناه»" متفق 
عليه والظاهر أن مثل هذا لا يخفى على النبي و ثم حكايتها ذلك تدل على أن 
ذلك أمر اشتهر بينهم. 





. .)5( أخرجه مالك في الذبائح‎ )١( 

()الآية ١‏ من سورة الكوثر. 

() الآية /1" من سور البقرة. 

(4) أخرجه النسائي ني الضحايا (77), ومالك في المج (181). 

ظ (©) أخرجه البخاري في الذبائح (4 7)؛ والنسائي في الضحايا (/77). 


كتاب الصبد والذبائم د 





(قال) : وإذا ذبح فأنى على المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء. ض 
أو وطئ عليها شيء لم تؤكل. 

مش : هذه المسألة نظير مسألة ما إذا رمى الصيد فوققع في ماء أو تتردى 
من جبل. والكلام فيها كالكلام ثم, نقلا ودليلاء ولابد أن يلحظ أن الماء 
والوطء يقتل مثله غالبا وقد تقدم نحو ذلك. ظ 

(قال): : وإذا ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأنت 2500 
ذبحها وهي في الحياة أكلت. 

(ش): فسر القاضى الخطأ بأن تلتوى الذبيحة عليه فتأتي السكين على 
القفا؛ لأنها مع التوائها معجوز عن ذبحها فيسقط اعتمار المحل كالمتردية في 
بئر» أما مع عدم الالتواء فلا تباح, إذ الجرح في القفا سبب للزهوقء وهو فيغسير 
محل الذبح. فإدا اجتمع مع الذبح منع الحل لخروج الروح فجائز وتمنوع منه. 
وإذن يغلب جانب المنع» وقد روي عن أحمد ما يعضد هذا التفسيرء فقال 
الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله عن ذبح القفا. فقال: عامدًا أو غير عامد؟ 
قلت: عامدًا. قال: لا يؤكل, فإذا كان غير عامد كأنه التتوى عليه فلا بأس. 
ففسر غير العمد بالالتواء» وأبدل أبو البركات لفظ الخطأ بالسهو. وهمأعمْ 
بك لاني امفرلطي ابا موي70 
إطلاق الخرقي يدخل فيه حال الجهل. انتهى. ظ 

ومفهوم كلام المخرقي أنه إذا فعل ذلك عمدًا لا : نؤكل وهو منصوص 
أحمد المتقدم لخروج الروح بسب مباح ومحرم؛ فغلب جانب التحريم. وعن ابن 
عباس وابن عمر وأنس - رضي الله عنهم -: : إذا قطع الرأس مع ابتداء الذبح 

من الحلق فلا بأس ولا يتعمدء فإن ذبح من القفا لم تؤكل» سواء قطع الرأس أو 

لم تقطع . وحكى القاضي والشيرازي وغيرهما رواية أخرى بالإباحة بشرط. 
ظ وهو اختيار القاضي والشيرازي وأبي محمد وغيرهم؛ لأن الذيح إذا أتى على ما 


د شرم الزركشى على متن الخرقى 
فيه حياة مستقرة أحله دليله المتردية وأكيلة السبع ونحوهما. 

وشرط الحل حيث قلنا به أن يأني السكين على موضع الذبح وفيه حياة 
مستقرة» ويعلم ذلك بوجود الحركة القوية. قاله القاضيء وم يعتبر أبو البركات 
القوة. وقوة كلام الخرقي وغيره تقتضي أنه لابد من علم ذلك. وقال أبو محمد: 
إن 111" يعلم ذلك. فإن كان الغالب البقاء لحدة الآلة وسرعة القطع فالأولى 
الإباحة» وإن كانت الآلة كآلة وأبطأ القطع. لم يبح. 

(قال): وذكاتما ذكاة جنينها " 

(ش): لما روى جابر #6 قال: قال رسول الله يلِ: «ذكاة الجنين ذكاة 
أمه»”” رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الندري 45 عن النبى يله مثله. رواه 
الترمذيء وروا أبو داود. ولفظه قال: «قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة» ونذبح 
البقرة والشاة في بطنها الجنين. قال: كلوه إن شئتم فإن ذكله ذكاة أمه» وهذا 
ظاهره جواز الأكل مطلقاء ووب وو 
يبعد رواية من روى: «ذكاة أمه) بالنصب على تقدير يزكي تذكية مثشل تذكية 
أمه ثم حذف المصدر وصفته وأقيم المضاف إليه مقامه. أو التقدير كذكاة أمه. 





وتترجح رواية الرفع من وجه آخرء وهو أنه لا تقدير فيها[ورواية 
النصب لابد فيها]“ من تقدير. ثم إن ابن المنذر قد قال: لم يروعن أحدمن ‏ 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من النسخة (أ4. 

(") ورد زيادة العبارة التالية في نسخة «أ» : «وإذا ذبح الشاة؛ وني بطنها جنين أكل» وهذه العبارة غير 
موجودة في نسختين الك ادك ولا في مختصر الخرقي. ولا المغني . ظ 

() أخرجه الترمذي في الصيد »)٠ ٠(‏ وأبو داود في الأضاحي (7١).؛‏ وابن ماجه في الذبائح .)١8(‏ 
والدارمي في الأضاحي (/10): وأحد فى */ ا" كل مك “1ه. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة (أ» وأثبتاه من النسخة «ج». 


كتاب الصيد والذبائم عد 








الصحابة والتابعين وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا بالاستئناف للبع. 
غير ما روى عن النعمان. [ 

واعلم أن شرط كون ذكانه غير ذكاة أمه أن يخرج مينًا أو متحركا 
كحركة المذبوح, أما إن كانت فيه حياة مستقرة فإنه كالمنخنقة. قاله أبو 
البركات. وقال أحمد: إن خرج حيّا فلابد من ذكاته لأنه نفس أخرى. وعنه 
رواية أخرى. إن مات بالقرب حل. 

(قال): أشعر أو ل يشعر. 

(ش): يعنى أن ذكاة الأم غير ذكاة جنينها أشعر الجنين أي نبت عليه 
الشعر. آر ! يشعر أي 1 ينبت عليه وإنيا ذكر الخرقي ذلك لأن ابن عمر ظ 
وحماعة من التابعين والأئمة - رضي الله عنهم - قالوا: إن أشعر فذكاته ذكاة 
أمه. وإن لم يشعر فلاء ذ فنبه الخرقي على عدم التفرقة» اتباعا لإطلاق الحديث. 

(قال): ولا يقطع عضوا تماذكى حتى تزهق روحه. ظ 

(ش): لما تقدم عن النبي وَل أنه قال: «لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق». 
وعن عمر 4# كذلكء ولأن فيه تعذيبًا للحيوان» وأنه منهى عنه. وظاهر إطلاق 
الخرقي أن هذا النهي على سبيل التحريم» وإذن قد يقال لا يحل أكله على قياس 
قوله ارك ا ا م 
تؤكل» إذ الزهوق حصل من مباح و منوع منه. ظ 

وظاهر كلام أبي محمد الكراهة؛ لأنه قال: كلك أمل العم ثمقال ( 
< في العضو: إن الظاهر إباحته. 
(قال): وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال. 
(ش): هذا - والله أعلم - مما لا نزاع فيه وقد قال أبو محمد: لا نعلم فيه 1 


“كلتك 8م10 


شوم الزركشى على متن الخواقى 
خلافًا. وقد دخل فيه البصير والأعمى والعدل والفاسق والمجنون والأقلف 
على المذهب. وعنه: لا تصح ذكاة الأقف. اعتمادًا على ذلك على ابن عباس - 
رضي الله عنهما -. والظاهر والجنبء والناطق والأخرسء وسيأتق بيان ذلك. 
ا 
يحفظ عنه من أهل العلم. 
وفي صحيح البخاري وغيره. عن نافع أنه سمع ابثا لكعب ابن مالك 
يخبر ابن عمر - رضي الله عنهما - أن أباه أخبره: «أن جارية لهم كانت ترعى 
غنًا بالجبل الذي بالسوق وهو بسلع فأبصرت بشاةٍ منها موتاء فكسرت حجرًا 
فذبحتها. فقال لأهله لا تأكلوا حتى أتى رسول الله وله فأسأله - أو أرسل إليه 
من يسأله - فسأل رسول الله وه فأمره بأكلها» والحر والعبد. انتهى. ويشترط 
مع الإطاقة للذبح العقل» فلا تصح ذكاة مجنون» ولا طفل ولا سكران. لانتفاء 
القصد منهم المعتبر في الذكاة شرعا ظ 
(قال): إذا سمواء أو نسوا التسمية. 
(ش): قد تقدم هذاء وأن مذهب الخرقي اشتراط التسمية في العمد دون 
ظ السهوء وإنما نص المخرقي على ذلك لينصرح بأن حكم أهل الكتاب حكم 
المسلمين فى ا* شتراط التسمية» وقد تقدم هذا أيضًا والخلاف فيه؛ وإن كان 
ا ظ 
فتفجببه: إذا لم يعلم أسمّى الذابح أم لاء أو ذكر اسم غير الله أم لاء 
فالذبيحة حلال لعدم الوقوف من ذلك على كل ذابح. 
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن قومًا قالوا لرسول الله 5: إن 





.)18( أخرجه البخاري الوكالة (4)» وني الذبائح‎ )١( 


كناب الصبد والذبائم جد 








قومًا يأتوننا باللحم لاندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قال: سمُّوا عليه أنتم 
وكلوه. قالت: وكانوا حديث عهد بالكفر»"' رواه البخاري وأبو داود ولفظه: 
«قالوا: يا رسول الله يِل إن قومًا حديث عهد بكفر ... وذكر معناها. | 
(قال): وإن كان أخرس أومأ إلى السماء. 
(ش): قد دل هذا على حل ذبيحة الأخرسء وقد حكاه ابن المنذر إجماع 
كل من يحفظ عنه من أهل العلم» ويشترط له ما يشترط للناطق من التسمية. 
إلا أنه لما تعذر النطق في حقه أقيمت إشارته مقام نطقه, كما أقيمت مقام ذلك 
في سائر تصرفاته. ظ < ظ < 
وظاهر كلام الخرقي وغيره أنه لابد من الإشارة إلى السماء؛ لأن ذلك 
علم على قصد تسمية الباري سبحانه وتعالى. وهذا كما قال النبي وَل للجارية: 
أين الله؟ فأشارت إلى السماء. فقال: من أنا؟ فأشارت بأصبعها إلى رسول الله 6 
وإلى السماءء أي أنت رسول الله» فقال ر سول الله ي: أعقتها فإنها مؤمنة»" 
فجعل رسول الله يك إشارتبا إلى السماء علءًا على الوحدانية وإلى رسالته» وحكم 
بإيمانها. قال أبو محمد ولو أشار الأخرس إشارة تدل على التسمية وعلم ذلك 
كان كافيا». ظ 0 
قلت: وهذا يقتضى أن التنبيه السابق في حال الغيبة أما في حال الحضور 
. فلابد من العلم أو الظن بوجود التسمية. ظ ااا 
(قال): وإن كان جنبًا جاز أن يسمى ويذبح. . 
(ش): لبقاء أهليته. إذن الجناية لا تخرجه عن الإسلام. وقد قالابن ' 
)١(‏ أخرجه مسلم ني المساجد (77): وأبو داود في الصلاة (171): وفي الأيمان (17). والنسائي في 
السهو .)7١(‏ والدارمي في النذور .23١(‏ ومالك في العتقّ (8: 4). وأحمد في 541/7؛ وني 


/ 407 وني 777/4 وفي ©/ 558:4410. 
(7)أخرجه البخاري (١؟).‏ 


«لخلشسسشسيييييب 





د شرم الزوكشى على متن الخرفى ظ 
لمنذر: لا أعلم أحدًا منع من ذلك. ويسمى كما يسمى عند اغتساله؛ لأن الذي 
منع منه هو قراءة القرآن» وليس المقصود بالتسمية على الذبيحة القراءة. 

. (قال): والمحرم من الحيوان ما نص الله تعالى عليه في كتابه. 

ل الذي نص الله عز وجل عليه في كتابه هو قوله سبحانه: حرمت 
عَلَيْكُمُ المي وَالدَهُ مُوََمُ الجنزير وما ِل لِعَْرِ اله يو4” إلى آخرها. .. ولا نزاع 
في تحريم هذه الأشياء و الجملة. أما لحم الخنزير قلا ريب في تحريمه وكذلك 
بقية أجزائه اعتمادًا على الإجماع» أو أن الشحم ونحوه داخل في مسمى ذكر 
اللحم لكونه صفة له. بدليل قوهم لحم سمينء أي شحيم. وأن ذكر اللحم 
خرج مخرج الغالب؛ لأنه معظم ما يقصد مع ما فيه من مراغمة الكفار الذين 
يتدينون بأكل لحمه. . 

وأما الميتة؛ فيستثنى منها ما استثناه المبين لكتاب ربه وَل وهو الحوت 
والجراد.» ويلحق بالحوت ما في معناه ئما يسمى سمكاء أو نما لا يعيش إلا في 
البحرء أو ما مات فيه, على ما تقدم» نعمء بقي النظر في الطاني» فإن عموم الآبة 
يقنضي تحريمه. وعموم قوله ويد لما سئل عن التوضوؤ باء البحر: «هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته»" يقتضي إباحته؛ فلابد من مرجح . فقد يقال: بترجيح عموم 
الكتاب لقوته. ولهذا قيل: إن عموم الكتاب لا يتخصص بالسنة. وبا تقدم من 
حديث جابر #: «وما مات فيه وطفا فلا تقربوه»" وبا روي عن علي 4 أنه 
قال: «ما طفا من صيد البحر فلا تأكله». وقد يقال بترجيح عموم السنة؛ عموم 
)١(‏ أخرجه أبو داود ني الطهارة 4١(‏ )» والترمذي في الطهارة (257» والنسائي في الطهارة (55). وابن 

ماجه في الطهارة (7), ومالك في الطهارة :.)١7(‏ والدارمي في الوضوء (57), وأحمد ني 7/ /ا". 
كل وني #/ #الالاء وفى 8/ 7""8. 


(1) أخرجه ابن ماجه في الصيد .)١18(‏ 
(9) أخرجه البخاري في الذبائح (؟7١).‏ 


كناب الصيد والذبائم د 








الكتاب قد دخله التخصيص ولابد. بخلاف عموم السنة فإنه قد شك في 
تخصيصه. والأصل عدم التخصص وبما تقدم من قول أبي بكر #0: : «الطاني 
حلال»"' وقول عمر # ني قوله سبحانه: أَجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الببخرٍ وَطَعَامَةُ #4 
قال: «صيده ما أصيد. وطعامه ما رمي به" وهذا تفسير مسن عمر #؛ وإذن 
يكون مخصصًا ب: #خرّمَت ن عَلَيْكُم المبَة04. ويه 
التفسير. وما روى عن على فلا يعرف أصله. وحديث جابر الصحيح وقفه 
عليه. وقد قال بعضهم: إن الآية الكريمة لا تخصيص فيهاء بل وردت على مأ ظ 
يتعارفه الناس في العادة والعرف في السمك أنه لا يطلق عليه ميتة. وهذا إذا 
قيل أكل فلان ميتة لم يسبق الوهم إلى السمك والجراد. وكذلك إن قال: أكل 
دمًا لم يسبق إلى الكبد والطحال وقد أدخل بعضهم في الآية الكريمة الأجنة. 
وقد تقدم الاعتماد على رواية الرفع»و أن ذكاته غير ذكاة أمه. وإذن هي مذكاة لا 
ميتة على رواية النصب. يخرج الحديث عن كثير فائدة» إذ الجنين إذا خرج حياة 
مستقرة فلا يخفى حكم الذكاة في حقه لأنه نفس أخرى. ونماقيل بدخولهفي 
انا اكه راجيا راردا و لسابو لاط عل اسل اناك 11 ويل 
خروجه بالتخصيص ليس هذا محله. 
وأما الدم, فالمراد به ما عدا الكبد والطحالء إما بالخطاب العرفيء وإما 
بان النبي 5ق وقيل إن ذلك خرج بقوله مسبحانه في الآبة الأخرى أو دا 
تَسْفُوحًا4” إذ الكبد والطحال لا يمكن سفحهماء فلا يدخلان في الدم المحرم 


(١)الآية‏ 45 من سورة المائدة. 

(؟) أخرجه البخاري في الذبائح .)١7(‏ 

(") الآية من سورة المائدة. 

(5) الآية ١4‏ من سورة الأنعام. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «د». 





جح شرم الزركشى على متن الخرقىو 


وتما قيل إنه خرج بقوله سبحانه: دما مَسْفُوحًا) ما على العروق» وما يتبقى 
على اللحم من الدم؛ وما قيل بخروجه أيضًا الذباب ونحوه ما لادم له سائل» 
ولذلك قيل بطهارة ميتته على المذهب. وبحله على رواية؛ وتحريم الخنافس 
ونحوها للخبث. 

وأما ما أهل به لغير الله» الذي رفع عليه الصوت بتتنسمية غير الله كأن 
يسمى عليه اسم المسيح ولو أو اسم صنم [ونحو ذللك]" أو كما كانوا في 
الجاهلية يذبحون فيقولون: باسم اللات والعزى. وقد اختلف في حل ما ذبسح 
كذلك على قولين للعلماء, هما روايتان عن إمامنا. 

إحداضا : وبها قطع أبو محمد. وحكاه عن القاضى وض ححها 
أبو البركات: التحريم لذلك: ولما في صحيح مسلم وغيره عن عل أنه 

سمع النبي وَل يقول: «لعن الله من ذبح ار 

والثانية : ويحكي ذلك عن الشافعية: اداه لقولتة تسبيحائة: #وَطْعَامُ 
الّذِينَ أُونُوا الكِتَابٍ حِلّ لّكْهْ 74" وقد علم أنهم يذكرون اسم المسيح. فيكون 
المراد بالآية الأولى من عدا أهل الكتاب. 

وأما المنخنفة؛ فهي التي اختنقت بحبل أو غيره. والمتردية التي تردت من 
جبل أو نحوه. والنطيحة» التي تنطح أو تنطح فتموت. والموقوذة» التي تقتل 
ضربًء يقال وقذتها أقذها وقذا وأوقزمما أوقذها إيقاذًاء إذا أشخنتها ضربًا. وما 
أكل السبع التي أكل منها السبع؛ والعرب تسمى ما قتله السبع وما أكل منه 
وبقيت منه بقية أكيلة السبع؛ وهو فريسته والحكم في هذه الأربعة أنها إن أدرك 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأضاحي (40-47). والنسائي في السضحايا (5): وأحمد في 239١8/1١‏ 0188 


هل اال 095" 
(؟) الآية ه من سورة المائدة. 


كنا ب الصبد والذبائقم دح 


ذبحها على التمام "' وإلا فلا وبيان ذلك قوله تعالى: إلا مَا ذَكَيَْمْ 4" إنها يرجع . 
إلى ما يمكن ذكاته؛ وهو المنخنقة وما بعدهاء أما الميتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغير الله به فلا يتصور فيه ذكاة. والمعنى إلا الشىء الذي أدركت ذكاته مسن ظ 
هذه الأربعة» وأصل الذكاة في اللغة: تمام البىيء ومنه الذكاة في السن والفهم 
تمامهم| بتمام السن النهاية لا الشباب» فقبل ذلك أو بعده لا يسمى ذكاة؛ وتمام 
الفهع جرعة القبوم وذكيت النار» أهمت إشعافا فقوله سبحانه: «إلامَا 
دَكَيْتَمْ4 أي ما أدركتم ذبحه على التمام. ظ 

واختلف في الذبح على التمامءما هو في هذه الأشياء» وعن إمامنا ف ذلك 
ثلاث روايات: 

إحداهن: بأن يكون ني ذلك حياة يمكن أن تزيد على حرمة المذبوح» وتتحرك 
كحركة المذبوح عند الذبح ولو بيد أو رجل أو طرفة عين ونحو ذلك. 

الثانية: اواك 
في حكم الميت. 

والثالثة: م تيقن أنه يموت من السبب في حكم الييت مطلقاء اختارها 
ابن أبي موسى») واختار أبو محمد قولا رابعا: أنها إن تيقن موتها بالسبب» 
وكانت تعيش زمئًا يكون الموت بالذبح أسرع منه حلت بالذبح» وإن كانت ما 
لا تيقن موتها فكالمريضة؛ متى تحركت وسال دمها حلت. وإلا فلا. ‏ - 

وتوجيه هذه الأقوال والانساع في الآي الكريمة يحتاج إلى بسط لا يليق 


بهذا الشرح. 








)١(‏ في النسخة «أ» الإمام. والصحيح ما أثبتها من النسخة «ج". 
(7) الآية ٠‏ من سورة المائدة. 


ح شرم الزركشى على متن الخرقىو 


وقوله تعالى: إوَمَا ذْبِحَ عَلَ النضُب4 أي الحجارة التي كانت لهم 
يعبدونباء وأحدها نصابة؛ و(على) قيل بمعنى اللام؛ أي وماذبح لأجل 
الأصنام» والذابح للأصنام هم عبادها هنا للشرك, وعلى هذا يحل ما ذبحه 
الكتابي لعيده أو لكنيسته ونحو ذلك . وهو مذهبنا لعموم: لوَطَعَامُ الَّذِينَ 
أونُوا الكِتَابَ حل لَّكُمْ4 نعم يكره ذلك على الصحبح؛ وعلى هذا تستوي هذه 
الآية» وقوله تعالى: لوَمَا أل لِعَبْر لله يد4 وإن قبل المراد بها ذبائح المشركين. 
وظاهر هذه أن المنع إإنما كان لأجل ا الذبح للصنم. وإذن فالذبح للكنيسة 
ونحوها في معناه. ويؤيده حديث على 5 : لعن الله من ذبح لغبر اللّه) وقد قيل 
إن الذبح هذه الأشياء يدخل أيضًا في قوله تعالى: ##وَمَا َمِل لِمَيْرِ الله بده وإذن 
هذا من ذكر الخاص بعد العام». 

(قال) وو ا موك رس 
خبيثًا فهو محرم لقوله تعالى: لوَجِلُ هُمُ الطَّيبَاتٍ تِ وَيْحَرُمُ عَلَيْهِمُ الحبَائْتَ # 0 

انياش اانا سسا اد حل لوي الا ا معاد 
حل أشياء وترك بيان ذلك | إحالة على عرف من وقع الخطاب لهم. وهم 
العرب. والمراد بهم أهل الحجاز من أهل الأمصار؛ لأنهم الذين نزل عليهم 
ظ الكتابنولا هرة رأفل النرادي لنب للشرورة والنادة باكارن با يترا 
ولو وجد شيء لا يعرفه أهل الحجازء رد إلى أقرب الأشياء شبهًا به في الحجاز. 
إن تعدر تبه بتي متها نهو باع كذا تال الشيخان وخبرعيا امول ري ظ 
قوله تعايِ ىى: «كُل لأأَجِدُ ني مَا أوحَِ إ ؛ُ رما الآية. [وعن سلمان الفارسي #5 
قال: «سئل رسول الله يٌ عن الجبن والسمن والفراء. فقال: الخلال ما أحل الله 





(١)الآية‏ لا6١‏ من سورة الأعراف. 


كتاب الصيد والذبائم س  '‏ 








في كتابه» والحرام ما حرم الله في كتابه. ا 
ظ ايبن ماجه والترمذدي». 

[قلت:]” وقد يستشكل هذاء يعني أن الأصل في الأطعمة الحل. 
وظاهره تخالف لما [هو مقرر]” في الأصولء من أن الأصل في الأعيان هل هو 
الحظرء كما هو اختيار ابن حامد والقاضي والحلواني» أو الإباحة» كما هو اختيار 
أبي الحسين الخرزي وأبي الخطاب أو الوقوف. كما هو اختيار ابن عقيل؛ وأبي 
محمد على ثلاثة أقوال» وبنوا على ذلك أن من حرم شيئًا أو أباحه وقال: طلبت 
دليل الشرع فلم أجد فبقيت على حكم الأصل من حظر أو إباحة» فهل يصح 
ذلك أم لاء وكذلك من كان ني برية لا يعرف شيئًا من الشرعيات»؛ وهناك 
فواكه وأطعمة فهل تكون ني حقه على الإباحة أو الحظر. وبسط ذلك يحتاج إلى 
طول. ظ 0 
إذاعلمهذافمن المستخبثات الحشرات كالديدانء وبنات وردان 
والخنافس. والفأر, والأوزاع. والجراذين والعقارب, والحيات» ونحو ذلك وكذلك 
القنفذ» لمافي السئن من حديث أبي هريرة 4# قال: اذكر القنفذ لرسول الله و فقال: 
هو خبئة من الخبائث). [ ظ 

(قال): : وسنة رسول الله و الحمر الأهلية. 

)0( ا ا منهاالحمر 


.)5( ما بين المعكوفين ورد في نسخة «د؛ في غير موضعه هذاء والحديث أخرجه الترمذي في اللباس‎ )١( 
.)5١( وابن ماجه في الأطعمة‎ 

)7١(‏ مابين المعكوفين ساقط من النسخة «د». 

() ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «د». 

(5) أخرجه أبو داود في الأطعمة (74): وأحمد ني 7/ 1/". 


ح شرم الزوكشى على متن الخرقىو 
الأهلية» وذلك لما روى البراء بن عازب # قال: «نبى رسول الله و يوم خيير 
عن لحوم الأحمر الإنسية نضيجا ونين" وعن ابسن عمر - رضي الله ععنهه| - 
قال: إن رسول الله و نبى عن أكل لحوم الحمر الأهلية». وعن أبي ثعلبة 
الخشني #ه قال: «حرم رسول الله و الحمر الأهلية» متفق عليهن. قال ابن 
عبد البر: روى عن النبي يِه تحريم الحمر الأهلية علّ» وعبد الله بن عمر. 
وعبد الله بن عمروء وجابرء والبراء وعبد الله بن أبي أوفى» وأنسء وزاهر 
الأسلمي - رضي الله عنهم -. بأسانيد صحاح حسان. قال: ولا خلاف بين 
العلماء المسلمين اليوم في تحريمها. 

وقال أحمد: خسمة عشر من أصحاب رسول الله فك كرهوها. 

(قال): وكل ذي ناب من السباع. . 

(ش): أي ومن المحرم بسنة رسول الله وه كل ذي ناب من السباع. 
وذلك لما روى أبو ثعلبة الخشنى #: «أن رسول الله يك نمى عن أكل كل ذي 
ناب من السباع»" رواه الجماعة. وعن أبي هريرة كه أن رسول الله يِه قال: 
كل ذي ناب من السباع حرام» رواه مسلم وغيره. وهذا نص في أن المراد 
بالنهي التحريم ىا هو ظاهرء ولا يعارض هذا قوله: لكل لا أَجِدُ ني مَا أُوحِىَ 
إِلَ ترما عَلَ طَاعِم يَطْعَمُهُ. .4" الآية؛ لأن سورة الأنعام مكية نزلت قبل 
المجرة» وكان القصد بالآية الكريمة الرد على الجاهلية في تحريمهم البحيرة 
والسائبة» والوصيلة والحام» ولم يكن في ذلك الوقت محرم إلا ما ذكره في الآية 





(١)أخرجه‏ البخاري في المغازي (78)) ومسلم في الصيد (١73)؛‏ والنسائي ني الصيد ))7١(‏ وابن ماجه 
في الذبائح (17), وأحمد في 4/ 7917. 

(1) أخرجه النسائى في الصيد (78). وابن ماجه في الصيد ١(‏ ): 515 وأحمد ني ؟/ كث" .م١‏ 5. 

(”) الآية ه54 ١‏ من سورة الأنعام. 


كتاب الصيد والذبائم ‏ 





ثم بعد ذلك حرموا أمورًا كثيرة كالحمر والبغال وغير ذلك. والله أعلم. 
(قال): وهي التي تضرب بأنيابها الشيىء وتفترس. ظ 
(ش): هذا تبيين وتوضيح لصاحب النابء من السباع؛ والأنياب ما يلي 
الرباعيات من الأسنان» ويدخل في هذا الأسد والنمر والفهد والذئب والكلب 
والخنزير والفيل وابن آوي وابن عرس والنمس. وسئل أحمد عن ابن أوي وابن 
عرس. فقال: كل شيء ينهش بنانه فهو من السباع» فكأنه لم يتحقق عنده حالهم| 
كما لم يتحقق عنده حال الدب فقال: إن لم يكن له ناب فلا بأس به. وكذلك 
قال: أبو محمد: ينظر فيه؛ فإن كان ذا ناب يغرس به حرم وإلا أبيح. 55 
أبو بكر بتحريمه. وقطع أبو محمد في ابن آوي وابن عرس والنمس بأنبامن - 
السباع فتحرم. ظ 
< واختلفت الرواية عن أحمد ل التعلب وسغور اقيرء هال سا ارما أو < 
مباحان, على الروايتين للتردد في كون لهم نابان يغرسان به أم لا. والشيخ . 
- رحمه الله علل التحريم بكونهم| من السباعء والإباحة بكونب) يفديان في السرم 
والإحرام؛ ولاايفدي إلا المأكو ل؛ وقد يقال الفداء المتردد فيههما| احتياطاء 
وكذلك اختلفت الأصحاب في السنجاب. فرآه القاضى ماله ناب فحرمه؛ وم 
يتحقق ذلك لأبي محمد فحكى احتمالا بالإباحة؛ ورجحه اعتمادًا على الأصل. 
(قال): وكل ذي مخلب من الطير. 
(ش): :هذا عطف غل ماتقدم: وذلك كا روى عن ايبن عباتن - - رضي 
الله عنهما - قال: «عبى رسول الله و عن كل ذي ناب من السباع» وكل ذيٍ 


لح 


دح شرم الزركشى على متن الخرنو 
مخلب من الطير»”" رواه مسلم وغيره. وعن جابر © قال: «حرم رسول الله 8 
- يعني يوم خيبر - لوم الحمر الأهلية ولحوم البغال» وكل ذي ناب من 
السباع» وكل ذي مخلب من الطير » روه أحمد والترمذي. 

(قال): وهي التي تعلق بمخالبها الشىء وتصيد بها. 

(ش): كالعقاب والبازي والصقر والشاهين؛ والحدأة والبومة» ونحو 
ذلك. ظ ظ ظ 

(قال): ومن اضطر إلى الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت. 

(ش): أي الميتة التى نص الله تعالى على تحريمها ني الآية الكريمة. 
واباجتها زخالة الاظيطرار ل الملة جاع والحمسة 2 وك شيهد للداتوله 
هال دِإِمّ حَرّم عَلَيْكُمُ لَه ادم وحم الجنزير وما أل بِولِمَيْرٍ الله فَمَنٍ 
لا لم عَلَينَ له عَمُورٌ رَحِيمْ4”. وفي آبة المائدة 
افَمَنٍ اضُطرّ في نحْمَصَّةٍ غَرٌ مُتَجَانِفِ لثم َإِنَ الله غَفُورٌ رَّحِيهٌ4”. ولا نزاع 
في [باحة ما يؤمن معه الموت» كما أنه لا نزاع في تحريم ما زاد على الشبع لانتفاء ظ 
الاضطرار المبيح إذن. وني الشبع روايتان أنصهما - وهي ظاهر كلام الخرقي 
واختيار عامة الأصحاب - ليس له ذلك؟ لأن الله سبحانه حرم المييدة أولارثئم 
الع ما امكاررن إلية رقوله تمان اقَمَن اضطرٌ4 وني آية أخرى: «إلآمَا 
اصْطَرِرْتُمْ | َيْهِ4. ومع أمن الموت لا اضطرارء ويؤيد ذلك قوله سبحانه: 5 ظ 
باغ وَلَا عَادِ4 أي ولاعاد بسد الجوعة. والثانية - وهي اختيار أبي بكر فيما 





)١١ )5( وأبو داود في الأطعمة (7*)؛ والترمذي ني الصيد‎ ,.)١5 :16( أخرجه مسلم في الصيد‎ )١( 
وأحمد في‎ .)١8( والنسائي في الصيد 50 وابن ماجه في الصيد 0( )), والدارمي في الأضاحي‎ 
.,2 5421/١ 

(؟) الآية ١0/7‏ من سورة البقرة. 

الآية ‏ من سورة المائدة. 


كتاب الصيه والذبائم 2 








حكاه عن الشيخ وغيره. والذي رأيته في التنبيه ظاهره الرواية الأولى - له ذلك. 
لاروى جابر بن سمرة #5: «أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده. فقال 
رجل: إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكهاء فوجدها ول يجد صاحبها 
فمرضت فقالت امرأته: انحرهاء فأبى» فنفقت. فقال: اسلخها حتى 
نقدد شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله يل فأتناه فنسأله. 
فقال له: هل عندك غنًا يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوه. قال: فجاء صاحبها . 
فأخيره الخير. فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك»' رواه أبو داود. 
فنأطلق رسول الله ول له الأكل ول يقيده بم يسد الرمق. 

وفرق أبو محمد بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة كحال الأعرابي: 
فيجوز له الشبع اتباعًا لإطلاق الحديث؛ إذ لو اقتصر على سد الرمق» عادت 
الضرورة إليه عن قرب. وأفضى إلى ضعف بدنه. وربما أدى ذلك إلى تلفه. وبين 
ما إذا لم تكن مستمرة فلا يجوز له الشبع لانتفاء المحذور المتقدم. وعملا 
بمقتضى الآية. 

إذا تقرر هذا فمعنى الاضطرار أنه متى ترك الأكل يخاف التلف. قال 
أحمد: إذا يخشى على نفسه سواء كان من جوع أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن 
المبي» وانقطع عن الرفقة فهلكء. أو يعجز عن الركوب فيهلكء؛ ومقتضى هذا 
أنه يجوز له الشبع إذا كان سد الرمق يققطعه عن الرفقة؛ أو يعجزه عن الركوب. 
وهو مقتضى كلام الخرقي. وظاهر الآية الكريمة؛ لأنه والحال هذه مضطر. 
ض ظ ول يفرق الخرقي - رحمه الله - بين الحاضر والمسافرء وهو كذلك اعتاذا 

على ظاهر الآية» ولئن الاضطرار قد يكون في الحضر في سنة المجاعة. وعن أحمد 


.6 أخرجه أبو داود في الأطعمة قضة" وأحمد في‎ )١( 


ح شرم الزركشى على متن الفرقو 
أنه قال: أكل الميتة إنها يكون في السفر. قال أبو محمد: يعنى أنه في الحضر يمكنه 
السؤال. قال: وهذا من أحمد خرج حرج الغالب. إذ الغالب وجود الطعام 
الخلال في الحضرء ودفع الضرورة بالسؤال. 

قلت: وظاهر هذا التقرير أن الميتة لا تباح لمن يقدر على دفع الضرورة 
بالمسألة. وقد قال أبو محمد: أنه ظاهر كلام أحمد انتهى. وكلام الخرقي في 
شمولة للمسافر يشمل السفر ا الجائز والمحرم وهو اختيار صاحب التلخيص. 
وقال عامة الأصحاب: لا يباح للعاصي في سفره تناول الميتة بحال» وأصل هذا 
أن قوله تعالى: لغَيْرَ بَاغْ# هل هو غير باغ على المسلمين أو غير باغ على 
مضطر آخر بالاستئثار عليه. أو غير أكلها تلذذاء فيه فيه ثلاث أقوال للمفسرين 
وكذلك قوله تعالى: غير مُتَجَانٍِ لإنم4 هل التجانف بالسفر أو بزيادة على 
سد الرمقء فيه أيضًا قولان» ويرجح ظاهر إطلاق الخرقي قوله تعالى: #وَّلاً 
تقتلُوا أَنفْسَكُمْ4" بأن أكل الميتة عزيمة واجبة حتى لو امتنع كان عاصيّاء كما 
هو المشهور من الوجهين لهذه الآية الكريمة. وهو ظاهر كلام أحمد. وقال ني 
رواية الأثرم وقد سئل عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل. فذكر قول مسروق: «من 
اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار». وعلى هذا اعتمد صاحب 
التلخيص. وقد يقال إن أصل هذا الخلاف أن المسكين إذا امتنع من المسألة 
حتى مات. هل يأثم أم لا؟ قال القاضي: كلام أحمد يقتضي روايتين» فإن قلنا 
يأثم وجب الأكلء وإن قلنا لا يأئم ل يجب الأكل. 

تفبببه : حكم جميع المحرمات حكم الميتة فيها تقدم في الجملة, والحرة 
أرض تركبها حجارة سود. وضلت أي ضاعت,ء ونفقت: أي ماتت. 

(قال): ومن مر بثمرة فله أن يأكل منها ولا يحمل. 





(١)الآية‏ 74 من سورة النساء. 
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(ش): اختلفت الرواية عن إمامنا في هذه المسألة» فروى عن إباحة ذلك 
مطلقاء أعني سواء كان محتاجًا أولم يكن وسواء أكل من المعلق أو من 
المتساقط» وهذا ظاهر كلام الخرقي؛ واختيار القاضى وغيره. قال القاضي ني 
خلافه الصغير: اختاره عامة أصحاينا. قال في هدايته: عامة شيوخنا. ووللكرا 
روى عن ابن عمر - رضي الله عنهم| -» عن النبي و قال: امن دخل حائطًا 
فليأكلء ولا يتخذ خبنة»”' رواه الترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما - قال: «سئل الني ول عن الرجل يدخل الحائط. فقال: يأكل 
غير متتخذ خبنة» رواه أحمد. وعنه: : لا يحل له ذلك مطلقًا إلا بإذن المالك. 
جلافا ا علق ادر لصوم إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم 
حرام”" متفق عليه. وعن العرباض بن سارية» أن رسول الله يِه قال: «ألا وإن 
الله لى يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن» ولا ضرب نسكهم. ولا 
أكل ثيارهم إذا أعطوكم الذي عليهي)" أخرجه أبو داود. 
وغاية هذين عموم فيخصان با تقدم» وعنه: جواز ذلك من المتساقط 
دون غير لما روى رافع بن عمروء قال: «كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني 
فذهبوا بي إلى رسول الله يو فقال: يا رافع» لم ترم نخلهم؛ فقلت: يا رسول الله 
الجوع. قال: لا ترم؛ وكل ما وقع أشبععك الله وأرواك»" وقد يقال إن الرسول 95 
علم أنه يسقط من نخلهم ما يشبعه. وكيف لا يحصل له الشبع وقد حصل له 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البيوع (85)) وابن ماجه في التجارات (/71): وأحمد ني 7/ 214٠‏ 15؟11. 

(؟) أخرج البخاري ني العلم 4030 وني المج (17)) ومسلم في الج (51١)؛‏ والترمذي في الفتن٠.‏ 
(1)» والنسائي في القضاة (7*7)» وابن ماجه في المناسك (7/5)) والدارمي في المقدمة (4؛ 7), وأحمد في 
”*/١‏ وني 17/98" وني 5/5/. 

(*) أخرجه أبو داود في الإمارة (737). 

(5) أخرجه أبو داود في الجهاد (8), وابن ماجه في التجارات (0): وأحمد في 7١/5‏ 


اح شرم الزركشى على متن الخرقو 


دعاء النبي وقد ومع حصول ذلك فلا حجة إلى الرمي؛ لأنه نوع إفساد. 

وعنه: يحل له ذلك لحاجة؛ ولا يمل لغير حاجة. لما روى عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده.؛ عن النبى يَلكْ: «أنه سكل عن الثمر المعلق» فقال: ما 
أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه» ومن أخرج منه شيئًا 
فعليه غرامة مثليه والعقوبة»”" رواه الترمذي وحسنه وعنه: إن كان مضطرا 
أكل وإلالم يأكل» حكاها القاضي ني الجامع وغيره. وهي ظاهر كلامه في رواية 
أبي طالب. وسئل إذا لم يكن تحت الشجرة شىء يصعد؟ فقال: لم أسمع يصعد. 
فإن اضطر أرجو ألا يكون به بأس. وهذه الرواية قد تحمل على أن المراد 
بالضرورة الحاجة» لأن أبا محمد صرح بأنه هنا لا تعتبر حقيقة الاضطرار» ‏ 
والظاهر حملها على ظاهرهاء وأن المراد بالضرورة هنا الضرورة المبيحة للميتة. 
وببذا القاضي هنا بعد أن ذكر الرواية: وعندي أنه يباح له الأكل إذا احتاج إلى 
ذلك. مثل أن تشتهي نفسه الثمرة وتتلهف عليها ولااشىء معه لشرائهاء ولا 
يجد من يبيعه إياها نساء. ولا يقال فلا فائدة في هذه المسألة على هذه الرواية؛ 
لأن غير الثمرة تباح أيضًا عند الضرورة: لأنا نقول: فائدة ذلك أن الثمرة تباح 
مجانا حيث أبيح تناوها. 

وعنه: يباح ذلك ني السفر دون الحضرء قال ني رواية صالح وسئل عن 
ذلك: إنما الرخصة للمسافر. وهذه الرواية قد تحمل على رواية اشتراط الحاجة. 

واعلم أن هذا الخلاف كله في الأكل بغيه دون الحمل كما صرح به 
الخرقي» وشهدت به الأحاديث, وهو ألا يتخذ خبنة وهو ما تحمله ني 





1 نك. وقيل: هو أن يأخذه في خبنة ثوبه وهو ذيله وأسفله. ثم شرط جواز 
الأكل حيث قيل له ألا يكون على الثمرة حائط. نص عليت أحمد والأصحاب. ظ 


.)١7( في الحدود (17)» والنسائي في السارق‎ .)٠١( أخرجه أبو داود في اللقطة‎ )١( 
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قال أحمد: لأنه شبه الحريم. وبأنه استند في ذلك إلى قول ابن عباس - رضي الله ظ 
عنهما -: إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل» وإن لم يكن عليها حائط 
فلا بأس» وسيأتي في الحديث ما يرشد إلى ذلك أيضًا. نعم إن كان مضطرًا جاز 
له الدخول والأكل؛ وفي معنى الحائط الناطورء قاله غير واحد من الأصحاب. 
وقال في المغني: قال بعض أصحاينا: الناطور بمنزلة المحوط. وظاهر كلام 
الخرقي أن هذا الحكم مختص بالثمرة فلا يثبت هذا الحكم لغيرها ما للغير» فلا 
نزاع في ذلك إلا في صورتين فإنه قد اختلف عن إمامنا فيهما. 

إحداهما: الزرع» فعنه المنع كغيره من الأموال؛ وقال إنها رخص في الثمار. 
وقال: ما سمعنا في الزرع أن يمس منه وذلك لأن الثمار النفوس تتشوف إليها 
رطبة بخلاف الزرع. وعنه: يأكل من الفريك إذ العادة جارية بأكله رطبًا 
فأشبه الثمرة. وقال أبو محمد: وكذلك الحكم في الباقلاء والحمص وشبههما ما 
يؤكل فأما الشعير, ومالم تجر العادة بأكله فلا يجوز الأكل منه. 

قلت: ومبذه المسألة التفات إلى ما تقدم في الزكاة من أنه يوضع لرب المال 
ا ل ا 
أكله فريكا. 

تنببهان : أحدها: قد علم أن الخلاف | إنها هو في الفريك. وأبو محمد 
الحق بذل ما ني معناه ى| تقدم» وهو حسن. والشيخان في مختصرهماء و غيرهم 
يحكون الخلاف ني الزرع على الإطلاق. 

الثاني: ظاهر كلام أحمد أن الخف في الزرع حيث رخص له في الثمرة. 
وأبو البركات جعل الخلاف على الرواية الأولى وظاهر كلامه المنع على ما 
بعدها مطلقًا. 


ح شرم الزركشى على مقن الخرقىو 

الصورة الثانية: شرب لبن الماشسية» فيه أيضًا روايتان إحداهما: له أن 
يحلب ويشرب ولا يحملء اختارها أبو بكر لما روى الحسن عن سمرة بن 
جندب 4 أن النبي يي قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها 
صاحبها فليستأذنه» فإن أذن له فليحتلب وليشرب. وإن لم يكن فليصوت 
ثلاناء فإن أجابه فليستأذنه» فإن أذن له فليحتلب وليشرب ولا يحمل»”" رواه 
أبو داود والترمذي وصححه. وقال ابن المدينى: سماع الحسن من سمرة 
صحيح. وعن أبي سعيد 4 أن الني ولك قال: «(إذا أتى أحدكم حائطًا فأراد أن 
يأكل فليناد: يا صاحب الحائط ثلانّاء فإن أجابه وإلا فليأكل» وإذا مر أحدكم 
بإيل فأراد أن يشرب من ألبانها فليناد: يا صاحب الإبل؛ أو يا راعي الإبل» فإن 
أجابه وإلافليشرب»" رواه أحمد وابن ماجه. 

والثانية: ليس له ذلك» نص عليه مفرقًا بينه وبين الشمرء بأن أكل الشثمر 
فعله غير واحد من أصحاب النبي و ومستدلا على المنع هنا بحديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما - وقال: هو أجود إسنادًا. وهو ما روى عن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما -, أن النبي وله قال: «لا يحلبنَ أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه. 
أيحب أحدكم أن تؤتى شربته فينتقل طعامه, وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم 
أطعمتهم, فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه»" متفق عليه. 

قلت: وقد يحمل هذا على ما إذا كان صاحبها فيها توفيقا بين الحديثين. 

تنببهان : أحدهما: الخلاف أيضًا في الماشية حكاه أبو الركات على ظ 
الرواية الأولى» وينبغي أن يكون حيث أبيح له الأخذ. 





(1) أخرجه أبو داود ني الجهاد (80)» والترمذي في البيوع (08). 
(6) أخرجه أحمد ني ."١8/*‏ 
() أخرجه البخاري في اللقطة (8)» ومسلم في اللقطة ١(‏ )» وأبو داود في الجهاد (85). 
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الثاني: إذا جوزنا الأكل من الثمار وغيرهاء فقال أبو محمد: الأولى ألا 
يأكل إلا بإذن الخلاف والأخبار الدالة على التحريم. 

قلت: وينبغي أن يقيد جواز الحلب والشرب من الماشية بم) إذا صوت | 
بصاحبها ثلانًا فلم يجدبه كم| في الحديث . وقد نص أحمد على ذلك. فقال: ناد 
ثلاثاء فإن أجابك وإلا فاشرب. 

(قال): ومن اضطر فأصاب الميتة وخبرًا لا يعرف مالكه أكل الميتة. ‏ 

(ش): هذا منصوص أحمد, وبه قطع عامة الأصحابء منهم أبو محمد في 
المغني» ولأن الميتة منصوص عليهاء ومال الغير مجتهد فيه والمنصوص عليه 
أولى» ولأن حق الله مبني على المسائحة والمساهلة بخلاف حق الآدميين. ولأبي 
محمد في المقنع احتمال بجواز أكل طعام الغير بشرط ألا تقبل نفسه الميتة»وبه | 
جزم ني الكاني؛ لأنه والحال هذه عليه ضرر في أكل الميتة» وأنه منفي شرعًا. 

(قال): فإن لم يجد إلا طعامًا لم يبعه مالكه. أخذه قهرًا ليحيي به نفسه. 
ظ وأعطاه ثمنه إلا أن يكون بصاحبه مثل ضرورته. ظ 

(ش): | إذا ل يجد المضطر إلا طعام الغير» فلا يخلو إما أن يكون صاحبه 
مضطرًا إليه أيضًا أم لاء فإن كان مضطرًا إليه فهو أحق به. وليس لأحد أخذه 
منه لمساواتهم) في الضرورة. ويرجح المالك بالملك» وقد أشار النبي يِل إلى ذلك 
حيث قال: «ابدأ بنفسك””' وإن لم يكن مضطرًا إليه لزمه أن يبذل للمضطر ‏ 
نفس آدمي معصوم أشبه بذلك منافعه في إنجائه من الغرق ونحو ذلك. فإن 
امتنع من ذلك فللمضطر أن يأخذ منه ما يسد رمقه. أو قدر شبعه ولو قهرًا 
حنى لو قل صاحب الطعام فهو هدر ولو قشل المضطر ضمنه صاحب 


.)85( والنسائي في الزكاة (55).؛ وفي البيوع‎ »)4١( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )١( 
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الطعام؛ لأنه والحال هذه مستحق له دون مالكه ويلزمه عوض ما أخذ. فإن 
كان معه في الحال. وإلا لزمه في ذمته. 

وقول المخرقي: فإن لم يصب إلا طعامًا لم يبعه مالكه إلى آخره. ظاهره أنه 
لو وجد ميتة وطعامًا وامتنع صاحبه من بذله له ببيع أو غيره. لم يجز له أخذه 
نيرك وهو بالك" ا وقوله: «لم يبعه مالكه 
أخذه قهرًا». مقتضاه أنه لو باعه له لم يكن له أخذه منه قهرّاء وهو واضح وني 
معنى ذلك أنه لو بذله له مجاثا. وكلام المخرقي يشمل ما | إذا باعه له بأكثر مسن 
ثمن المثل» وهو مختار أبي محمد في المغنى وجوز القاضى والحال هذه أخذه قهرًا. 
وقتاله عليه. وعلى كلا القولين لا يلزمه أكثر من ثمن مثله. لأنه صار مستحقا 
له بذلك. 

ثم قول الخرقي: الم يبعه». يريد البيع الشرعيء فلو امتنع امالك من البيع 
إلا بعد ربا كان للمضطر أخذه قهرًا على ظاهر كلام الخرقي» ونص عليه بعض 
الأصحاب معللا بأن عقد الربا محظور لا تبيحه الضرورة. والمقاتلة والحال هذه 
طريق أباحه الشرعء نعم إن لم يقدر على قهره دخل في العقد ملافظة وعزم على 
ألايتم عقد الرباء بل إن كان نسؤا عزم على أن العوض الثابت في الذمة قرضًا. 
وقال بعض المتأخرين: لو قيل إن له أن يظهر معه صورة الربا ولا يقاتله» بل 
يكون بمنزلة المكره. فيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته لكان أقوى. 

وقوله: «وأعطاه ثمنه». وبعضهم يقول: «وأعطاه قيمته», والأجود 
عوضه. وهي عبارة المغني لشموها المثلي والمتقوم. 

(قال): ولا بأس بأكل الضب. 

(ش): لما في الصحيحين عن عبد الله بسن عمسر - رضي الله عنهما -: «أن 
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رسول الله يه سئل عن الضبء فقال: لا آكله ولا أحرمه"" وني رواية لمسلم 
أنه وَلّ قال: «كلوه فإنه حلال» ولكنه ليس من طعامي». وقال أبو سعيد 4: 
١كنا‏ معشر أصحاب محمد لأن بدي إلى أحدنا ضبٌ أحب إليه من دجاجة». 

(قال): والضبع. ظ 

(ش): لما روى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: «قلت 
لجابر: الضبع أصيد هىي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. [قلت]" أقاله 
رسول الله وإ8؟ [قال]" نعم" رواه الخمسة» وصححه الترمذي والبخاري. 
واحتج به أحمد. ولفظ أبي داود عن جابر ##5: «سألت رسول الله يه عن 
الضبع. فقال هي صيد. ويجعل فيه كبش إذا أن له نابًا وقد قيل أنه لا ناب له. 
وأن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس». 

(قال): والثنعلب. ظ ظ 

(ش): تقدمت الروايتان في النعلب, وأن الخلاف فيه للتردد فيه» هل هو 
من السباع العادية فيدخل في عموم النهي أم لاء فيبقى على أصل الإباحة. 
والشريف أبو جعفر يختار إباحته كالخرقيء وأبو محمد يقول: أن أكثر الروايات 
٠‏ عن أحمد التحريم. ظ 

(قال): ولايؤكل الترياق؛ لأنه يقع فيه لحوم الحيات. 

' (ش): الترياق دواء مركب يتعالج به من السم وغيره. وقد علل الخرقي 


.)7( والترمذي في الأطعمة‎ ») 4 ٠( أخرجه مسلم في الصيد‎ )١( 

(") ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ4. 

() ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ4. 

(4؛) أخرجه الترمذي في المج (238). وني الأطعمة (5): وأبو داود ني الأطعمة (71): والنسائي في 
المناسك (84)) وابن ماجه في الصيد :.)١16(‏ وأحمد في 7/ /41 7 1/4 7. 


كت شوم الزركشى على متن الخرقى 
المنع منه لما فيه من لوم النيات. وقد تقدم أن ذلك من الخبائث الممنوع منها. 
وني كلام الخرقي إشارة إلى أنه لا يجوز التداوي بمحرم؛ ولاريب ني ذلك 
عندناء لما روى أبو الدرداء 5 قال: قال رسول الله يَلك: «إن الله تعالى أنزل الداء 
والدواء» وجعل لكل داء دواء» فتداوواء ولا تداووا بمحرم»' رواه أبو داود. 
وعن وائل بن حجرء أن طارق بن شهاب الجعفي سأل النبي وَل عن الخمر 
فنهاه عنها. فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء )”" 
رواه مسلم وغيره وقال ابن مسعود #5 في المسكر: «إن الله لم يجعل شفاء كم 
فيها حرم عليكم"” ذكره البخاري. 

(قال): ولا يؤكل الصدي إذا رمى بسهم مسمومء إذا علم أن السمّ أعان 
على قتله. 

(ش): لأنه مات من سبب مباح وهو السهم. وهو محرم وهو السم فلم 
يبح» كما لو مات من رمية مسلم ونجوسى. وكما لو رماه فوجده غريقًا في الماء. 
وقد دل على الأصل قو النبي فكِ: إن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل؛ فإن لا 
تدري الماء قتله أو سهمك» ومفهوم كلام الخرقي أنه إذا لم يعلم أن السم أعان 
على القتل أنه يباح» ولو صورتان تارة تعلم عدم إعانته؛ وتارة يشك. وهو 
كذلك؛ لأن سبب الحل قد وجد وشك في المحرم. والأصل عدمه؛ وكان مراد 
الخرقي - رحمه الله - بالعلم هنا الظن؛ لإناطة الأحكام بغلبة الظن كثيرًا. وكذا 





)١(‏ أخرجه أبو داود في الطب »١ .١(‏ والترمذي ني الطب (73). وابن ماجه في الطب .)١(‏ وأحمد ني 
كول وني 78/54؟. 

(؟) أخرجه مسلم في الأشربة (؟١).‏ والدارمي في الأشربة (5). وأبو داود في الطب (١١)؛‏ والترمذي في 
الطب (86). 

(7) أخرجه البخاري في الأشربة .)١8(‏ 

(:) أخرجه مسلم ني الصيد (/7): والنسائي في الصيد .)١8(‏ 


كتاب الصيد والذبائم د 





قال الشيخان ني مختصريبماء وإن كان أبو محمد لم ينبه على ذلك في شرح 
الكتاب. ظ 
(قال): وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر لم يؤكل إذا مات في بر أو [ 
بحر . ظ 

(ش): وذلك ككلب الماء وطيره والسلحفاة ونحو ذلك؛ لأنه حيوان له 
نفس سائلة يعيش في البرء فأشبه بهيمة الأنعام وللفهومه: «أحل لنا ميتتسان» 
وسيأي. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. واختيار عامة الأصحاب. والرواية 
الثانية. وعن بعض الا ب أنه صححها - أنه تحل ميتة كل بحري. لقول 
النبي 35 وف البحر: «وهو الطهور ماه الحل ميتنه)”"' وهو حديث صحيح 
تقدم الكلام علية في أول الكتاب قال أحمد: هذا خير من مائة حديث؛. وهو 
شامل لكل ما مات في البحر. وعن أبي شريح من أصحاب النبي وله قال: قال 
رسول الله ويَلكْ: «إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم» رواه الدارقطني». وذكره 
البخاري عن أبي شريح موقوفا. وعن أبي الصديق #: «كل مافي البحر قد 
ذكاه الله تعالى لكم» واستثنى أبو محمد في المغني السرطان. فأباه من غير ذكاة 
معللًا بأن مقصود الذبح إخراج الدم؛ وتطييب اللحم بإزالته عنه» والسرطان 
لاادم فيه فلا حاجة إلى ذبحه. سبح الح د ري مر 
الأصحاب جريان الخلاف فيه. ظ ظ 

وظاهر كلام أبي محمد أيضًا استئناء الطيرء وأن شرط حله الذكاة بلا 
خلاف؛ لأنه جعله أصلا قاس عليه؛ وقال: لا خلاف فيه فيا علمناه. ومفهوم 


)١(‏ سبق تخريجه أكثر من مرة. 





ح شرم الزركشى على متن الخرقىو 
كلام الخرقي أن ما لا يعيش إلا في البحر تباح ميتته ويحل بلا ذكاة» وهو يشمل 
ش شيئين : 

أحدهما: السمك» ولا نزاع في حل ميتته. وعدا الطافي على ما تقدم لقول 
النبى يلك: «ما أحل لنا ميتتان ودمان. فالميتتان الحوت والجراد. والدمان الكبد 
والطحال»”" وغير الحوت بما يسمى سمكا في معناه مع ما تقدم من قول النبي 5 
في البحر: «هو الطهور ماؤه. الحل ميتته» وغبر ذلك. 
الثاني: ماعدا السمك ما لا يعيش إلا في البحر. وفيه روايتان. 


إحداهما: وبها قطع أبو محمد في كتبه» بل قال في كتابه الكبير: لا نعلم فيه 
خلافاء وهي ظاهر كلام الخرقي أنه يحل بلا ذكاة» لحديثي أبي هريرة:؛ وأبي 
شريح في الصحيح «أن أبا عبيدة وأصحابه وجدوا على ساحل البحر دابة يقال 
لها العنبرء فأكلوا منها شهرًا حتى سمنوا وأدهنوا فلم) قدموا على النبي 45 
أخبروه. فقال: هو رزق أخرجه الله لكم, فله معكم من لحمه شيء حتى 
تطعمونا)”. 
والرواية الثانية: وهي ظاهر اختيار جماعة من الأصحاب: لا يحل شيء 
من ذلك إلا بالذكاة» نظرًا لتخصيص حديثي أبي هريرة وأبي شريح لمفهوم: 
(أحل لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد» فإن التخصيص بالحوت يدل على 
نفي الحكم عما عدما عداه وإنما أحلق بالحوت ما يسمى سمكًا بقياس أن لا 


.91/ /7 أخرجه ابن ماجه فى الأطعمة (194, وأحمد في‎ )١( 
.)11( أخرجه البخاري في الجهاد (؟161١).؛ وفي الحدود‎ )1( 


كتاب الصيد والذبائم حت 





فارق» وقد يمنع صاحب الرواية الأولى هذا المفهوم؛ لأنه مفهوم لقب. وهو 
غير حجة, ولو قيل بحجته فلا يقاوم عموم ما تقدم» ولصاحب الرواية الثانية 
أن يقول: حديثا أبي هريرة وأبي شريح قد دخلههم) التخصيص باتفاقنا بها يعسيش 
في البر» فالتخصيص بمفهوم الحديث ني الصورتين أولى من إخراج إحدى 
الصورتين بقياس معارضة العموم مع أنه طردي. ظ 

تفبهه: كلام الخرقي السابق في الحوت إذا مات في البحر أنه يحل فقد 
يقال مفهومه أنه إذا مات في البر أنه لا يحل وليس كذلك بالاتفاق. 

(قال): وإذا وقعت النجاسة في مائع كالدهن وما أشبهه نبجس. 

(ش): ما أشبهه من اللبن والخل ونحو ذلك؛ وعموم هذا يشمل القليل 
والكثيرء وما أصله الماء كالخل ونحوه. وغيره؛ وهذا إحدى الروايات» واختيار 
عامة الأصحاب لما روى عن ابن عباس - رضي الله عنهم| -. عن ميمونة - 
رضي الله عنها -: «أن رسول الله ولك سئل عن الفأرة تقع في السمن. فقال: إن 
كان جامدًا ألقوها وما حوههاء وإن كان مائعًا فلا تقربوه”" رواه أبو داود 
والنسائي. ظ 000 

وعن أبي هريرة 4# نحوه. رواه أحمد وأبو داود. وقد احتج أحمد بهذا 

الحديث. وثبته محمد بن يحيى الذهل . 


والمائع يشمل القليل والكثيرء وهو حكاية حال مع قيام الاحتمال فينزل 


.711“ وأحمد في ؟/‎ »23١( أخرجه أبو داود في الأطعمة (41). والنسائي في الفرع‎ )١( 


ح شرم الزركشى على مثن الخرقى 
. منزلة العموم في المقال» لا يقال هذا خرج على ما يتعارفه أهل المدينة ولم يكن 
عند أهل المدينة وعاء في الغالب يبلغ خمسمائة رطل ونحوه. لأنا نقول الخطاب. 
وإن وقع لأهل الحجاز فالحكم لا يخصهم. بل يعمنا أيضًاء فلو احتيج إلى 

والرواية الثانية: أن حكم المائع حكم الماء. اخعارها أبو العباس نظرًا إلى 
أن المعروف في الحديث: «ألقوها وما حوها وكلوا سمنكم)» أما التفرقة 
المائع وغيره فضعيف وبأنه خرج عل المعتاد لأهل الحجازء وهم لا يعتادون 
السمن إلا في أوان صغار. 

والرواية الثانية: ما أصله الماء كالخل ونحوه؛ وحكمه حكم الماء اعتبارًا 
بأصله. وما لا كاللبن ونحوه فلا 





(قال): واستصبح به إن أحب 
(قال): يجوز الاسصباح بالدهن المتنجس في إحدى الروايتين عن أب عبد الله 
وهي أشهرهما عنه» واختيار الخرقي وغيره لأن ذلك يروي عن ابن عباس 
- رضي الله عنهم| -؛ ولأنه انتفاع أمكن من غير ضررء فأشبه الطاهرء وقد جاء 
وو ا ا عات اا 
وأمرهم أن يعلفوه النواضح ظ 
والرواية الثانية: لا يجوز لأنه دهن نجس فلم يجز الاستصباح به كهدن 
الميتة» ودليل الأصل أن النبي يل لا سئل عن شحوم الميتة تطلي بها السسفن. 


لساب ب يجح و 








كتاب الصيد والذبائم ه 


ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس» فقال: «لا. هو حرام» ولا تفريع على 
هذه. أما على الرواية الأولى فيستصبح به على وجه لا يمسه. فلا تتعدى نجاسته 
ظ إليه. بأن يجعل الزيت في إبريق له بلبلة ويصب منه في المصباح» ولا يمسه أو 
يضع على رأس الوعاء الذي فيه الزيت سراجًا مثقوبًا ويطينه على رأس ‏ 
الوعاءء وكلما نقص زيت السراج صب فيه بحيث يرتفع الزيت» حذارًا مسن 
تلطيخه بالنجاسة؛ وهذا منع أحمد - رحمه الله - من دهن الجلود به. وعجب 
من قول ابن عمر - رضى الله عنهم| - إنه يدهن به الجلود. ظ 

(قال): ولم يحل أكله. 

وش : هذا ما لاريب فيه؛ لأن انجس خبيسث» والله سبحائه قد حبرم 
الخبائث» وهذا قال النبي 95: «لا تقربوه». 

(قال): ولا ثمنه. 

(ش): هذا هو المذهب المشهور والمجزوم به عند عامة الأصحاب. لما ني 
٠‏ الصحيح أن النبي و قال: «لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها وأكلوا أثمانهاء إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه"”" وعن أحسد رواية 
أخرى: أنه يجوز بيعه لكافر يعلم بنجاسته نظرًا لاعتقاد الكافر حله. واعتمادا 
على أن ذلك روي عن ابن أبي موسى الأشعري. رعرع ابو القطاجي قدي 
ومن تبعه كصاحب التلخيص. وأبي محمد. وغيرهما قولا بجواز بيعه مطلقا من 


)١(‏ أخرجه مسل في المساقاة (1/4). والبخاري في الأنبياء )6٠9(‏ والنسائي في الفمرع (9)) والدارمي في 
الأشربة (4)» ومالك في صفة النبى (7)؛ وأحمد في 5/١‏ 5107”, وف ١ ١7/1‏ . 


اح شوم الزوكشى على متن الخرذى 





رواية الاستصباح؛ لأنه إذن منتفع به وضعف. لأن المعروف عن أمد وغغيره 
جواز الاستصباح وحل البيع فدل على أنهم فرقوا بينهما. وخرج ذلك 
أبو البركات على القول بتطهيره بالغسل؛ لأنه إذن كالثوب المتنجسء. وهذا 
واضح؛ لأنه بناء ضعيف على ضعيف. 

وكلام الخرقي كله ني الدهن المتنجس. أما الدهن النجس العين كدهن 
الميتة فلا يجوز الانتفاع به باستصباح ولا غيره. لما في الصحيحين عن جابر ## 
أنه سمع رسول الله ول يقول عام الفستح: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. 
والميتة» والخنزير والأصنام. فقيل: أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة» فإنه يطلىي 
بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ فقال: لاء هو حرام»”' ثم 
قال رسول الله وه عند ذلك: «قاتل الله اليهود. إن الله حرم عليهم شحومهاء 
جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» لا يقال: يحتمل أن يرجع الضمير إلى البيع. لأنا 
نقول الاستصباح ونحوه أقرب مذكورء فالرجوع إليه أولى ثم الرجوع إلى 
البيع تأكيد لما علم حكمة وهو التحريم. بخلاف الرجوع إلى الاستصباح 
ونحوه. فإنه لم يعلم حكمه فيكون تأسيسًا ولاريب أن التأسيس أولى. والله 


أعلم. 


.)55( وأبو داود في البيوع‎ ,)/١( أخرجه البخاري في البيوع (؟١ ١)»ومسلمنفي المساقاة‎ )١( 
والترمذي في البيوع 22 والنسائي في الفرع 0 وأحمد ني ؟/ 2711 نضة وفي "'/ 5 ككاللل‎ 
خضرة‎ 


2 ١ ١ كتاب الأضاحدي‎ 





«كتساب الأضاحي » 


(ش): الأضاحي: جمع أضحية. وأضحية بضم الهمزة وكسرها 
والضحايا جمع ضحية» وقد أتى الخرقي بهذا الجمع بعد. والأضحى. جمع 
أضحاه كأرطأة» وأرطىء وبها سمى يوم الأضحى. 000 

(قال): والأضحية سنة يستحب تركهالمن يقدر عليها. 

(ش): لا نزاع في مشروعية الأضحية ومطلوبيتهاء اقتداء بالنبي 5 فعلا 
وقولاء نقد صح عنه و: «أنه ضحَى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهم| بيده 
وسمى وكبرء ووضع رجله على صفاحههم|”" وعن زيد بن أرقم 4 قال: 
«قلت - أو قالوا - يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. 
قالوا ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة» قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة 
من الصوف»”" رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله وِقْ: اما أنفقت الورق ني شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد/ 
رواه الدارقطني في أحاديث أخرى. 

وقد قيل فى قوله تعالى: #قَصَلّ لِرَيّكَ وَانْحَرْ4": المراد بالأضحية. قال 
الحسن: صلاة يوم النحر والنذر. وقال عطاء ومجاهد: صل الصبح بجمع. 
وانحر البدن بمنى. ُ | ل 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأضاحي .)١7(‏ 4 والبخاري في الأضاحي (5 م1 .)١5-‏ والترمذي في 
الأضاحي (7).؛ والنسائي ني الأضاحي :)730١ 4 .١5(‏ وأبن ماجه في الأضاحي (21 ))١7‏ 
والدارمي في الأضاحي (١).؛‏ وأحمد ني “ا/ 21١6‏ 6 ى. 00 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الأضاحي 2 والترمذي في الأضاحي :)١(‏ أحمد في 58/5 

() الآية (1): من سورة الكوثر. 


سيد 


دح شرم الزركشى على متن الفرقىو 

واختلف في هذه المطلوبية: هل تنتهي إلى الوجوب والمعروف المشهور 
المنصوص من مذهبناء أنه لا ينتهي إلى ذلك لما روى عن جابر #5 قال: «صليت 
مع رسول الله ول عيد الأضحىء فلم) انصرف فأتى بكبش فذبحه. وقال: بسم الله 
والله أكبر» اللهم هذا عني» وعن من لم يضح من أمتي»" رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي فمن لم يضح منا فقد كفاه تضحية النبي يل وناهييك بها أضصحية. 
وعن علي بن حسين عن أب رافع : أن النبي يَلةْ كان يضحي بكبشين» ويقول 
في أحدهما: هذا عن أمتي جميعًاء من شهد لك بالتوحيد» وشهد لي بالبلاغ. 
ويقول ني الآخر: هذا عن محمد وآل محمد.قال: فمكثنا سنين ليس رجل مسن 
بني هاشم يضحيء قد كفاه الله المؤونة برسول الله ولق والغرم2”" رواه أحمد. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -» عن النبي وله قال: «ثلاث كتبت علي. 
وهي لكم تطوع: الوترء والنحرء وركعتا الفجر» رواه الدارقطني. وهو 
نص إن ثبت. وفي الصحيح أن النبي وله قال: «من أراد أن يضحي فدخل 
العشر .....» الحديث. وسيأي» فعلق ذلك عل الإرادة» والواجب لا يتعلق 
على الإرادة. ظ 

وحكى أبو الخطاب رواية بالوجوب مع الغنى وأخذها من نص 
أحمد. على أن للوصي أن يضحي عن اليتيم من ماله قال: فأجراها مجسرى 
الزكاة وصدقة الفطر. ونازعه أبو محمد ني ذلك. وقال: بل هذا على 





)01( 2 أحمد في 4 5 55 وأبو داود في الأضاحي (4)), والترمذي في الأضاحي 
٠ .3(‏ ْ 
(؟) أخرجه أحمد فى 215/5 17"6؟. 


ا 1 كتاب الأضاحي -- 


سبيل التوسعة عليه في يوم العيد كما يشتري له ني ذلك اليوم ما جرت 
عادة أمثاله بلبسه. ظ 
ظ قلت: وهذا حسنء ويرشحه أنه قال: للوصى أن يضحي وما قال: عليه 
أن يضحي له كما أن عليه أداء الزكاة عنه» وبالجملة استدل للوجوب بما روى 
عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله و: امن وجد سعة فلم يضح فلا يقسربن 
مصلانا»”' رواه أحمد وابن ماجه. وعن محنف ابن سليم عن النبي وله قال: «يا 
أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة»”" رواه أحمد وأبو 
دود وقالك العتيرة منسوخة وقد ضعفا. أما الأول فقال الترمذي والدارقطني 
وغيرهما: الصحيح وقفه. وأما الثاني فقال عبد الحق: إسناده ضعيف. ثم على 
تقدير صحتههما يحملان على تأكيد الاستحباب جمعًا بين الأدلة. وقول الخرقي: 
سنة لا يستحب تركها إشعارًا بتأكيدها. ظ 

(قال): ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره 
ولا بشرته. ظ 

(ش): لما روي عن أم سلمة - رضي الله عنها -» أن رسول الله 5 قال: 
«إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره 
وأظفاره»" رواه الجماعة إلا البخاريء ولفظ أبي داود وغيره: «فلا يأخذ مسن 
شعره وأظفاره حتى يضحي» وظاهر كلام الخرقي وابن أي موسى والشيرازي 
وطائفة: أن المنع من ذلك على سبيل التحريم وهو أحد الوجهين» ونصره أبو 


.137؟١/1 أخرجه ابن ماجه في الأضاحي (7). وأحمد ني‎ )١1( 

(؟) أخرجه الترمذي ني الأضاحي (18). ظ ظ 

() أخرجه مسلم في الأضاحي (09 :.)4١‏ وابن ماجه في الأضاحي .)١١(‏ والدارمي في الأضاحي 
0 وأحد في ."/ 4:» وأبو داود في الأضاحي (؟7)؛ والنسائي في الضحايا _.:)١(‏ ظ 


ح شرم الزركشو على مقن الخرقو 
محمد اعتهادًا على ظاهر الحديث. والوجه الثاني وهو اختيار القاضي وطائفة أن 
ذلك على سبيل الكراهة لقول عائشة - رضى الله عنها - «اكنت أفتل قلائد 
هدي رسول الله و ثم يقلدها بيده» ثم يبعث بهاء ولا يحرم عليه شي أحله الله له 
حتى ينحر اللمدي)" متفق عليه. ولاريب أن دلالة الأول أقوى لاحتمال 
خصوصية النبي و بذلك. واحتمال أن قصٌ الشعر ونحوه تما يقل فعله إذ لا 
يفعل في الجمعة إلا مرة واحدة. فلعل عائشة - رضي الله عنها - لم ترد بقولها 
ذلك. ثم حديث أم سلمة في الأضحية» وحديث عائشة - رضي الله عنها - ني 
المدي المرسل فلا تعارض بينهماء وعلى هذا إذ فعل فليس عليه إلا التوبة» ولا 
فدية إجماعا. 





تفجييه: يتتهي المنع بذبح الأضحية؛ صرح به ابن أبي موسى وغيره؛ لأن المنع 
لذلك. فيزول بزواله. فإذا نحر استحب له الحلق. قاله ابن أي موسى والشيرازي. 
(قال): ونجزئ البدنة عن سبعة. وكذل البقرة. 
(ش): لما روى عسن جابر #5 قال: «أمرنا رسول الله ول أن نشترك ني 
الإبل والبقر كل سبعة في بدنة»" متفق ق عليه. وفي لفظ: 90 
ا ا ع سيو سا 
سبعة منا في بدنة. فقال رجل لجحابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج (/ ٠٠ 3١‏ ومسلمفي الحج (569. 53")). وأبو داود في 
المناسك (15). والترمذي في الحج ( والنسائي في المناسك (6". يواعد 
(4). والدارمي في المناسك (85). وأحد فى 5/ 2370 5" الى 86. 

(1) أخرجه مسلم في الحج (178, ٠‏ 6» وأبو داود في الأضاحي (5). والترمذي في المج (77). وابن 


ماجه ف الأضاحي (86). والدرامي في الأضاحي (6). 


كتاب الأضاحي - 





فقال: ما هي إلا من البدن» رواه مسلم؛ وهو كذلك. 
ظ تنبيه: فلو اشترك جماعة في بدنة أو بقرة على أغهم سبعة: فبانوا ثانية» ذبحوا 
معها وأجزأتبم وصححه الشيرازي على ما قاله ابو بكر وصاحب التلخيص قال 
الشيرازي. وقال بعض أصحابنا: لا تجزئ عن الثامن ويعيد الأضحية. 

(قال): ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن. والثني من غيره. 

(ش): لما روى جابر ## قال: قال رسول الله و5 لاتذيحوا إلا مسنة» إلا أن 
يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعسن 
البراء بن عازب # قال: «ضححى خال لى - يقال له أبو بردة قبل الصلاة» فقال له 
رسول الله ول: شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله إن عندي داجما جذعة من 
المعز. قال: اذبحهاء ولا تصلح لغيرك"" متة متفق عليه. وعن أبي هريرة #5 قال: 
سمعت النبي وَل يقول: «نعم, أو نعم الأضحية الجذع من السضأن)””"ر واه أحمد 
والترمذي. وعلى هذا يحمل ما روى مجاشع من بني سليمء أن النبي وَل قال: إن 
الجذع يوفي ما توفى منه الثنية”" رواه أبو داود» أي الجذع من المعز. 

(قال): والجذع من الضأن ما له ستة أشهر ودخل في السابع. 

(ش): قد تقدم الكلام على ذلك في الزكاة» وأن لنا وجهًا آخ ر أن الجذع 
من الضأن ما استكمل ثمانية أشهر. وقد قال وكيع: الجذع من الضأن يكون ابن 
ستة أشهر أو سبعة أشهر وعرفه الخرقي هنا بصفة يعرف بها عند اشتباه سنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأضاحي (8): ومسلم في الأشربة (١5١)؛‏ وأبو داود في الأضاحي (5). وأحمد 
في لال لل 84 

(؟) أخرجه الترمذي في الأضاحي (7): وأحمد في 7/ 515. 

() أخرجه أبو داود في الأضاحي (5)» والنسائي في الضحايا (1): وابن ماجه في الأضاحي (7), 
وأحمد فى ه/58”". 


ع شرم الزركشى على متن الخرقو ظ 
فقال وسمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا 
أجذع. قال: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا فإذا نامت الصوفة على 
ظهره علم أنه قد أجذع. 
(قال): وثنى المعز إذا نمت له سنة وخل فى الثانية. ظ ظ 
ظ (ش): قد تقدم أيضًا الكلام على هذاء وأن هذا الذي قاله الأصحاب. ظ 
وأن ابن الأثير قال: ما كمل له سنتان. ظ 
(قال: والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت ف الثالثة. 





(ش): لأنه يروي عن النبى كَل أنه قال: «لا تذبحوا إلا مسنة» ومسنة 
البقر التي لها سنتان)0”. را سا الجامع الصغير أن الثنية من البقر 
التى كمل ها ثلاث سنين. 

(قال): والإبل إذا كمل لها حمس سنين ودخل في السادسة. 

(ش): قال الأصمعي وأبو زياد الكلابي وأبي زيد الأنصاري إذا مضت 
السنة الخامسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذٍ ثنى ونرى 
أنها يسمى ثنيًا ا اسضوعية وألقى ثنيته. اديت 
الضابط استكمال حمس سنين ظ 

(قال): ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورهاء والعرجاء الببين 
عرجهاء والمريضة التي لآ يرجى برؤها والعجفاء التي لا تنقى. ‏ 
ظ (ش): لا إشكال في اجتناب هذه الأربعة في الضحايا وأنها لا تجزى. لما 

روى البراء ابن عازب © قال: قال رسول الله وْ: «أربع لا تجوز في الأضاحي: 


.3717/ "11 /* أخرجه ابن ماجه في الأضاحي (/7), وأحمد في‎ )١( 


كتاب الأضاحي ١‏ ع2 








العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين عرجها» وفي 
لفظ: «ضلعهاء والكبيرة لا تنقى)”" رواه الخمسة. وص ححه الترمذي» وفي 
نفظ: «والعجفاء التي لا تنقي» بدل الكبيرة. وهذا نص. وفسر المخرقي العوراء 
البين عورها كما ني الحديث,. وقال أصحابنا: هي التي انخسفت عينهاء 
وذهبت. إذ العين عضو مستطابء فإن كان بها بياض لايمنع النظر أجزأت 
ولو نقصه. وكذلك إن أذهبه على أشهر الوجهين؛ لأن ذلك لا ينقص لحمها. 
وفسر العجفاء بالتي لا تنقى كما في الحديث الكبيرة التي لا تنقى» وني لفظ كما 
تقدم: «العجفاء التي لا تنقى» هي التي لا مخ في عظامها لهزالها والنقي المخ. 
وهذه بالمنع أجدر من التي قبلها؛ لأنها عظام مجتمعة» وفسر العرجاء بالبين 
عرجهاء كما في الحديث وفسر ذلك أبو الخطاب وابن البنا وصاحب التلخيص» 
وأبو محمد وغيرهم: بالتي تعجز عن مصاحبة جنسها ني المشي والمشاركة في 
العلف؛ لأن ذلك ينقص لحمهاء ويفضي إلى هزالهاء فلو كان عرجها يسررًا لا 
يفضي بها إلى ذلك أجزأت. 

وقال أبو بكر وتبعه القاضى في الجامع الصغير: هي التي لا تطيق أن 
تبلغ المنسك. فإن كانت تقدر على المشي | إلى موضع الذبح أجزأت. وفتجير 
. الخرقي المريضة بالتي لا يرجى برؤها لأن ذلك ينقص لحمها نقصًا كثيرًا 
ومبزها. والحديث قال فيه: البين مرضهاء أي التي يبين أثره عليها واختاره أبو 
محمد معلا بأن ذلك ينقص اللحم ويفسده. وقال القاضي وأبو الخطاب وابن ‏ 
البنا: المريضة هي الجرباء لأن الجرب يفسد اللحمء وأناط أبو البركات 
وصاحب التلخيص الحكم بفساد اللحم» وهو أضبط وأشمل ولعل القاضي 
ومن تبعه أرادوا ضرب مثال. 


0/5 أخرجه أبو داود في الأضحي (5): والنسائي في الضحايا (5)) وابن ماجه في الأضاحي (8)؛ وأحمد في‎ )١( 


حت شوم الزوكشع علو متن الخرقو 

(قال): والعضماء. 

(ش): أي وما يجتنب في الضحايا العضباء. وذلك لما روي عن على 4# 

قال: «هبى رسول الله يِه أن يضحى بأعضب القرن أو الأذن» قال قتادة: 
فذكرت ذلك لسعيد بن المسب فقال: «العضب النصف فأكثر من ذلك»”" رواه 
الخمسة وصححه الترمذي. وظاهر النهي التحريم والفساد. وهذا يخصص 
مفهوم «أربع لا تجوز في الضحايا» إن سلم المفهوم وأن له عموم. 

(قال): العضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن. 

(ش): العضب: القطع مطلقاء والعضب المانع هنا وهو المذهب لأكثر 
الأذن أو القرن على أشهر الروايتين» واختيار الأصحاب؛ لأن الأكثر يعطي 
حكم الكل بخلاف اليسير فإنه في حكم العدم. إذ اعتباره يشق وقد تقدم عن 
ابن المسيب وناهيك به أنه النصف وأكثر, وهذا - والله أعلم - قال أبو محمد 
في الهداية: أنه النتصف: لكن الأصحاب وهو هنا أيضًا على حكاية المذهب كما 
تقدم. والرواية الثانية: أن المانع ذهاب الثلث فأكثر, اختاره أبو بكر لتسمية 
النبي كلك له كثيرّاء ومنهم من حكى الرواية على أنه ذهاب أكثر من الثلث. 
وملخصه أن للأصحاب في الثلث على هذه الرواية قولين» ىا أنه يتلخص في 
النصف على الأولى كذلكء ولكن الخلاف ني الثلث أشهر من الخلاف ثم. 

تفبيه: يفهم من كلام الخرقي أن ماعدا هذه الخمسة لا يجتنب 
فيجزئ, وهو كذلك. إلا أنها ما جعل في معنى ما تقدم فيمنع من التضحية به. 
ويكون قد دخل في كلام الخرقي إما بطريق التنبيه» وإما بطريق المساواة» ومنها 





(١)أخرجه‏ الترمذي في الأضاحي (4)» وأبو داود ني الأضاحي (5)» والنسائي في الضحايا »)١7(‏ وابن 


ماجه ني الأضاحي (8)) وأحمد اال ١‏ . 





ما اختلف في التضحية به ونشير إن شاء الله تعالى إلى طرف من ذلك. 

فمها جعل في معنى الممنوع منه فلا يجوز الأضحية به العمياء, فإنها لا 
تجزئ بلا ريبء إذ هي أولى بالمنع من العرجاء بلا ريبء لمنعها من المشى مع 
جنسها ومشاركتها لهم ني الرعي» وما أحسن ما قال أبو البركات: لا تجزئ 
قائمة العينين فإنه نبه على أن العلة ما قلناه» لا ذهاب عضو كما في العوراء التي 
انخسفت عينهاء ومن ذلك الجذاء. وقال السامري: الجرباء قال أحمد: هي التي 
قد تيبس ضرعتهاء لأن ذلك أبلغ من ذهاب شحمة العين. ومنه على ما قال في 
التلخيص: العصماء» وهي التى انكسر غلاف قرنهاء وفيه شيء؛ ومنه الستماء 
وهي التي ذهبت ثنايا من أصوها. قال صاحب التلخيص زاعئمً) أنه قياس 
. المذهب. قال: لأن أثر ذهاب الأسنان. سيم إذا ذهبت كلها أكثر من ذهاب 

بعض القرنء وقال: إنه لم يعثر فيه الأصحاب بشيء. 

وما اختلف في التضحية به الماء وهي التي لم يخلق ها قرنء وقال اببن 
البنا: ولا إذن. فقال ابن حامد: لا يجوز لأن ذهاب جميع القرن أبلغ من ذهاب 
بعضه. وقال القاضيء وابن البناء وأبو محمد و غيرهم, يجوز نظرًا إلى أن ليس 
بعيب» بخلاف كسر بعض القرون. ومن ذلك البتراء» وهي التي لا ذنب لها. 
قال أبو محمد: سواء كان خلقة أو مقطوعًاء واختار هو الأجزاء» وقد روى من 
حديث الحجاج بن أرطاة» عن بعسض شيوخه: «أن النبي و سئل أيضحي 
بالبتراء؟ قال: لا بأس به [إلا أن قطعه]"» «وهذا منقطع مع أن الحجاج 
ضعيف, وقطع صاحب التلخيص با منع وقال: وهي المبتورة الذنب. وظاهر 
ظ هذا أنها المقطوعة الذنب وقد قال أبو محمد إن التي قطع منها عضو كالألية لا 


حو 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 


ح شرم الزركشى على متن الخرقى 
يجوز التضحية مها». ومنه أيضًا الخصي. قال جماعة من الأصحاب منهم 
الشيخانء لما روي عن أبي رافع #5 قال: «ضحى النبي وَل بكبشين أملحين 
موجوءين خصيين)”' وعن عائشة - رضى الله عنها - نحوه. رواه أحمد. 
والوحاء رفن القصين ونا قلعت كعيا: ربلا ناكا وجوه ولان 
الخصاء إذهاب عضو غير مستطاب يسمن الحيوان» ويطيب لحمه. بخلاف 
ذهاب شحمة العين» وقيد ابن حمدان ذلك تبعًا لصاحب التلخيص بغير 
المحبوب وظاهره أن المحبوب لا يجزئ عندهما. وقد فسر ابن البنا الخصي بمن 
قطع ذكره. وهو صريح لمخالفتها ومن ذلك المقابلة» وهي التي قد انقطع من 
ا ا د ا ات ا 
والخرقاء وهي التي شقت أذنها. قال القاضي: الني انثقبت أذنها. والشرقاء. 
وهي التي تشق أذنها السمة. فقال عامة الأصحاب بإجد اء ذلك مع الكراهة, 
عملا بمفهوم حديث البراء بن عازب «أربع لا يجوز ني الأضاحي» وقال ابن 
أبي موسى بالمنع في الأربعة اتباعًا للنهي عن ذلك. فعن عل ه قال: 
«أمرنا رسول الله يلو أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا 
مدبرة ولا شرفاء)”" رواه ا لخمسة وصححه الترمذي وهذا منطوق. فيقدم على عموم 
ذلك المفهوم. 

(قال): ولو أوجبها سليمة فعابت عنده ذيحها وكانت أضحية. 

(ش): نص دسجل ا ل رراية سام . لماروى عن أبي سعيد 
الخدري # قال: «اشتريت كبشًا لأضحى به فغدا الذئب فأخذ الألية. قال: 





.8/5 أخرجه أحمد ني 8/ 15"7١.ء وني‎ )١( 
)١١ 9( (0؟) أخرجه أبو داود في الأضاحي (5) والترمذي في الأضاحي (5). والنسائي في الضحايا‎ 
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فسألت النبي يك فقال: ضمٌ به»”' رواه أحمد وابن ماجه. وتخرج لنا عدم ظ 
الأجزاء بناء على القول بوجوب الأضحية. كا لو أوجبها بنذره ثم عينها فعابت. 
وقول الخرقي: فعابت. أي عيبا يمنع الأجزاء. وإلااما لايمنع الأجزاء لا يحتاج 
التنبيه عليه وفي قوله: «فعابت»» إشعار لو أعابها هو أنها لا تجزئه» وهو كذلك. 

(قال): وإن ولدت ذبح ولدها معها. اا 
ظ (ش): كم ولد المعينة حكمها يذبحه كما يذبحها لأنبا كجزئهاء ولأنه 
حكم ثبت له بطريق السراية من الأم؛ فيثبت له ما ثبت لهاء كولد أم الود وعن 
عل 5 : «أن رجلا سأله فقال: يا أمير المؤمنين إني اشتريت هذه البقرة 
لأضحي بباء وأمبا ولدت هذا العجل. فقال علِنّ: لا تحلبها إلا فضلا عن تيسير 
ولدهاء فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة» رواه سعيد في سنته ظ 
وكذلك قال أبو بكر وغيره من الأصحاب: إذا أوجب سبعة أنفس أضحية 
ذبحت وولدها عن السبعة. والضمير في: وإن ولدت. راجع للتي أوجبهاء فلو 
لم يوجبها كان ولدها له كبقية نبائهاء ثم إن كلامه يشمل الولد الموجود حال 
التعيين وبعده. وهو كذلك. 

نغبببه : لو عين أضحية عما ثبتت في ذمته فولدت ذبح ولدها معهاء فلو 
تعينت الأم فبطل التعيين فيهاء فهل يتبعها الولد كما يتبعها ابتداء فيبطل التعيين 
٠‏ فيه أولاء لأن البطلان ني الأم لمعنى اختص بها. فيه وجهان. 

(قال): وإيجاما أن يقول: هي أضحية. 

(ش): لاريب فى صيرورة الحيوان واجبًا بقوله: هذا أضحية:؛ لأن هذا 
هو اللفظ الموضوع الموضع لذلكء أشبه ما لو قال لعبده: هذا حرٌء ولا يتين 


87 /” أخره أحمدفى‎ )١( 


ح شرم الزركشو على متن الخرقىو 
لفظ الأضحية. بل كل لفظ دل على ذلك كقوله هذا لله ونحوه من ألفاظ النذر 
كم هو قاعدة المذهب وصرح به الأصحابء وقد يتعين كما ني البيع والوقف 
والهبة ونحوهم في رواية ضعيفة. والخرقي - والله أعلم إنما أراد بذلك المبالغة 
في أنه لا يحصل بالنية مع الشرىء كما يقوله المالكي والحنفي. وهو احتماله قاله 
أبو الخطاب وذلك لإنه إزالة ملك على وجه القربة» فلا تؤثر فيه النية المقارنة 
للشرى كالعتق والوقف. 

تفنببه: وكذلك حكم الهدى يحصل بقوله: هذا هدى أو لله» ونحو 
ذلك لا بالنية ولو مع سوقة. ولا بإشعاره وتقليده قاله عامة الأصحاب. 
وخالفهم أبو محمد فقال بوجوبه بذلك جازمًا به. كما يحصل الوقف يبناء 
مسجد والأذان في الصلاة فيه. 

(قال): ولو أوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها ول تجزئه. 

(ش): إذا أوجب التي اشتراها ناقصة. أي نقصًا يمنع الأجزاء وجب 
عليه ذبحهاء لأن إيجابها كالنذر لذبحها فيلزمه الوفاء به. وصار هذا كنذر هدي 
من غير بهيمة الأنعام فلا يجزئه من الأضحية الشرعية؛ لقول النبي يَ: «"أربع لا 
تجوز ني الأضاحي» وتكون شاة لحم منذورة. فإن زال عيبها كأن كانت عجفاء 
فزال عجفها ونحو ذلك أجزأت عن الأضحية. قاله حماعة من الأصحاب. 

(قال): ولا تباع أضحية الميت في دينه. 

(ش): لأن ذبحها قد تعين» أشبه ما لو كان حيّاء ولأنه خرج عنها لله 
تعالى في حياته» أشبه الوقف. ولم يفرق الأصحاب فيما علمته بين أن يوجبها ني 
حال صحته؛ أو في حال مرضه. وقد يقال: إن قوهم أن التبرعات في المرض 
تعتبر من الثلث. وتنقص الدين المستغرق يخرج ذلك. وقول الخرقي في أضحية 
الميت يشمل ما إذا أوجبها ثم مات فإنها إذا تتعين بالذبح. وخرج منه ماإذا 


كك ا 
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عدم ذلك؛ كما لو اشتراها بنية الأضحية ثم مات فإنها تباع في دينه لانتفاء 2 


تعينها في ذلك على المذهب. 


(ش): يعني على الوجه المشروع ني الأكل كما سيأتي لقيامه مقامه. والله أعلم. ظ 
(قال): والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته؛ ومبدي ثلثها ويتصدق بثلثها. 
(ش): قال أحمد 4: نحن نذهب إلى حديث عبد الله «يأكل هوالثلث. 
ويطعم من أراد الثلث» ويتصدق على المساكين بالنللث» قال علقمة: ابعسث 
معي عبد الله ببدية وأمرني أن آكل ثلثّاء وأن أرسل إلى أهل أخيه بثلث. وأن 
. أتصدق بثلث» وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «الهدايا والضحايا ثلث 
لك وثلث لأهلك؛ وثلث للمساكين» وقد جاء عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - في صيغة أضحية النبي يِل قال: «ويُطعم أهل بيته الثلث. ويطعم فقراء ظ 
جيرانه النلث ويتصدق على السؤال بالثلث» رواه الحافظ أبو موسى في 
الوظائف» وقال: حديث حسنء ولأن الله تعالى قال: لفَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا 
القَانِعَ وَالُْرِّ4”" وظاهر ذلك القسمة على ثلاثة. 
وقول الخرقي: والاستحبابء ظاهر في أنه لو أكل وأهدى أو تصدق 
بأكثر من الثلث جاز ولا ريب في ذلك. نعم كلامه أيضًا يقتضي أنه لو أكلها 
كلهاء أو أهداها كلهاء أو تصدق ببا كلها جازء وليس كذلكء. بل الأصحاب 
على أنه يجب الأكل منها ويجب أن يتصدق منها ولو بأوقية» نظرًا لقوله تعالى: 
لمَكُنُوا َِْا وَأَطْعِمُوا البَائْسَ المَقِبر4”" وقوله تعالى: طفَكُنُوا ِنّْهَا وَأَطْيِمُوا 


(١)الآية‏ ”7 من سورة الحج. 
(؟) الآية 74 من سورة الحسج. 


ح شرم الزركشى على متن الخرقى 
القَانِعَ وَالمعت4. أمر وظاهر الأمر الوجوب. خرج منه الأكل» بدليل ماروى 
ظ عبد الله بن قرطء أن رسول الله وَل قال: «أعظم الأيام عند الله يوم النحرء ثم < 
يوم القدر» وقرب إلى رسول الله و حمس بدنات أو ست. ينحرهن فطفقن / 
يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بهاء فلما وجبت جنويها قال كلمة خفيفة لم أفهمهاء 
فسألت بعض من يليني: ما قال؟ قالوا: قال: من شاء اقتطع»)”. 

وظاهر هذا أنه لم يأكل من ذلك شيئًاء وفيه نظر؛ لأن هذه واقعة عين. 
والمعتمد أن الأمر بالأكل [يرد]" كثيرًا والمراد به الإباحة» كما في قوله تعالى: 
«انظرُوا إِلَ تَمَرهِإذً أَنْمَرَ وه وَيَنْعِهِ 4" ونحوه. فكذلك ها هناء بخلاف الأمر 
بالصدقة, وغاية ما يقال إنه يلزم إذن استعمال الأمر في حقيقته ونجازه. ونلتزمه. 
على أن المندوب مأمور به عندنا حقيقة اح ل ا 
به هو أقل ما ينطلق عليه الاسم. قاله جمهور الأصحاب نظرًا لإطلاق الآيتين 
المتقدمتين. وقال أبو بكر في التنبيه: لا يدفع إلى المساكين ما يستحي من توجيهه 
به إلى خليطه انتهى. ومن لم يأت بالواجب من الصدقة بأن أكل الجميع أو 
' أهدى الجميع. ٠‏ فهل يضمن ما كان يجب أن يتصدق به. أو ما كان يشرع أن 
يتصدق به وهو الثلث. فيه وجهان. ظ 

تنبيبهان : أحدهما: عموم كلام الخرقي في الإطعام يشمل الكافرء وهو 
كذلك في الصدقة المستحبة منها كبقية صدقة قة التطوعء أما الصدقة الواجبة منها 
فلا تدفع إليه كالزكاة ونحوها. ولهذا قيل: لابد من دفع الواجب إلى فقيرء 
وتمليكه وهذا بخلاف الإهداء فإنه يجوز إلى غنى وإطعامه. 





6 / وأحمد ني ؛‎ :)١5( أخرجه أبو داود في المناسك‎ )١( 
في النسخة «أ4 يرد. وصححناه من النسخة «ج».‎ )7( 
الآية 44 من سورة الأنعام.‎ )*( 
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ظ الثاني: هذا الذي قاله الخرقي بناء على قوله باستحباب الأضحية؛ ففي 
الأكل وجهان: الجوازء كما في هدي التمتع والقرآن» وعدمه كالأضحية المنذرة 
على قول الأكثرين» وعن أبي بكرء وتبعه أبو محمد: جواز الأكل من الأضحية 
المنذورة أيضًا؛ لأن أكثر ما ني النذر التزام حكم الأضحية ومن حكمها جواز 
الأكل. والله أعلم. 

(قال) : ولا يعطي الجازر بأجرته شيثًا منها. 

(ش): قال عل 4: «أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه. را اليد 
بلحومها وجلودهاء وأحتلبها وألا أعطي الجزار بأجرته منها شيئا. وقال: نحن 
نعطيه من عندنا»”' متفق عليه. وفي قوله: «بأجرته» إشعار بأنه يجوز الدفع إليه 
لاعلى سبيل الأجرة» كأن يدفع إليه لفقره» أو هدية» وهو كذلك؛ لأنه ساوى 
غيره في ذلك وزاد عليه بمباشرته لهاء وتشوف نفسه إليها . وبهذا المعنى 
يتخصص عموم الحديث ولو قيل بعمومه سدًّا للذريعة لكان حسنًا. | 

(قال): وله أن ينتفع بجلدها. 

(ش): لا نزاع في ذلك. لأن الجلد جزء من الأضحية: أشبه باللحم. 
٠‏ وعن أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخيره «أن النبى يِل قال: فقال: إني كنت 
أمرتكم ألا تأكلوا الأضاحي فوق ثلاثة أيام لتسعكمء وإني أحله لكم. فكلوا ‏ 
بدمائتم: ولا تيعو اعقوم اهديب والا ضاي كلو[ وتصدفوا وإستحيعوا 
بجلودهاء وإن أطعمتم من حومها شيئًا فكلوا إن ن شئتم)”" رواه أحمد. وفي قول 
النبي و: «وإن أطعمتع من حومها شيًا قكلوا إن ب إن شئتم» إشعار بوجوب 
الإطعام منهاء وتوقف الأكل عليه. ظ 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيبوع :)1١(‏ ومسلم في احج (748): وأبو داود في اللقطة؛ والدارمي في 


.76١ /١ المناسك (84)) وأحمد فى‎ ٠ 


(1) أخرجه أحمد في 4/ .١6‏ 


ح شرم الزركشى على متن الخرقى 

(قال): ولا يجوز أن يبيعه» ولا شيئًا منها. 
< (ش): هذا هو المذهب بلا ريبء لما تقدم من حديثي عاللّ والنعمان - 

رضي الله عنهما -» قال أحمد سبحان الله» كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك ظ 

وتعالى» وحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لاايعطي في جزارتها شيئًا 
منها» وعن أحمد رواية أخرى: يجوز بيع الجلد. والصدقة بدمنة؛ لأن ذلك يروي 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما -» ولأنه إذا كان له منع الفقراء منه رأسًا بأن 
ينتفع به» فلأن يمنعهم من عينه ويدفع ثمنه إليهم أولى. وعنه ثالثة: يباع بمتاع 
البيت كالغربال ونحوه. فيكون إبدالا بها يحصل منه مقصودهاء كما جاز بدل 
الأضحية. وعنه رابعة: يباع جلد البقرة والبدنة ويتصدق بثمنه دون الشاة. 
ولعله اعتمد في ذلك على أثر. 

تنببه 'حكم حل الأضحية حكم جلدهاء قاله أبو البركات لكنه إن 
حكى الروايتين الأوليين. 

(قال): ويجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخبر منها. 

(ش): هذا مبني على أصلء وهو أنه إذا أوجب أضحيته فهل يزول ملكه 
عنهاء بذلك؟ عامة الأصحاب, وزعم أبو محمد في الكافي أن أحمد نض عليه أنه ظ 
لايزول بذلكء إذ النذور محمولة على أصوها ني الفروض. وني الفرض ولا 
يزول ملكه وهو الزكاة وله إخراج البدل» فكذلك في النذر. وخالفهم أبو 
الخطاب في هدايته وخلافه الصغير فقال بالزوال معتمدًا على قول أحمد ني 
الهدى إذا عطب في الحرم قد أجزأ عنه. وقوله في الأضحية إذا هلكت ليس عليه 
بدلهاء وقوله إذا عين الهمدى أو الأضحية فاعورت أو عجفت يذبحها وتجزئه 
وكذا لو ذيحت فسرقتء أو ذبحها ذابح بغير إذنه أجزأت. قال: ولو كان 
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ملكه باقيّا لوجب عليه بدا في جميع المواضع. انتهى. 

ووجه ذلكء. أنه جعلها لله تعالى فأشبهت المعتق» والموقوف. فعلى هذا 
القول لا يجوز البيع ولا الإبدال أما على المذاهب فيجوز إبداها بخير منهاء فقد 
نص عليه أحمد نظرًا لمصلحة الفقراء في ذلك ولا يجوز بدونها قطعًا لما فيه من 
تفويت جزء منهاء وأنه لا يجوز بمثلها؟. وفيه وجهان؛ أحدها: وهو ظاهر 
كلام الخرقي» واختاره أبو محمد: لا يجوز. لأنه تفويت للعين من غير فائدة 
تحصلء أشبه ما لو أبدلها بدونها. والثاني: يجوز؛ لأن الواجب لم ينقتص» وحيث 
جاز الإبدال فهل يجوز البيع؟ فيه روايتان» إحداهما: وهي اختيار أبي بكر 
والقاضي: يجوز إذ الإبدال بيع في الحقيقة؛ ولأن النبي وه ساق مائة بدنة في 
حجته, وقد علّ من اليمن فأشركه فيهاء رواه مسلم وغسيره. والثانية: وهي 
ظاهر كلام الخرقي» واختيار أبي محمد, لا يجوزء لما روى عن ابن عمر - رضي 
الله عنهم) - قال: «أهدى عمر #5 نجيبًاء فأعطى بها ثلاثمائة دينار: فأتى النبي - 
صل الله عليه وسلم فقال: يارسول الله. إني أهديت نجيباً فأعطيت بها ثلاثرائة 
دينار: أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا؟ قال: لاء إنحرها إياها”' رواه أحمد وأبو 
. داود والبخاري في تاريخه» وهذا نص. وفي دليل على المنع من الإبدال كما يقوله 
أبو الخطاب. ويجاب عن شريك النبي وَل بأن ذلك ني الأجر والثواب. أو كان 
قبل الإيجاب, وحيث جاز البيع فهل ذلك بشرط أن يبيعها لمن يضحي بها؟ قال 
الشيرازي؛ وصاحب التلخيص أو مطلقا. وهو ظاهر كلام القاضي وأبو بكر 
فيه قولان» ثم على القولين يشتري خيرًا منها. قاله أبو بكرء وصاحب 
التلخيصء وحكاه أبو محمد عن القاضي. وظاهر كلام القاضى في الجامع جواز 
شراء مثلهاء قال: عليه بدنة مكانها. ثم قال صاحب التلخيص يصرف ثمنها 
في خير منها. وقال غيره: يشتري خيرًا منها وأطلق. ظ 


.)١8( أخرجه أبو داود في المناسك‎ )١( 
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ح شرم الزركشى على متن الخرقىو 

نفببيكه: حكم الحمدى حكم الأضحية فيما تقدم. 

(قال): وإذا مضى من نبار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد وخطبته فقد 
حل الذبح. 

(ش): يوم الأضحى يوم لذبح الأضحية في الجملة بالإجماع واختلف بم) 
يدخل وقت الذبح, فعند الخرقي أنه يدخل بمقدار مضى صلاة العيد وخطبته؛ 
لأن الصلاة تتقدم وتتأخرء وقد يفعل» وقد لا يفعل» وذلك ضابط لا يختلشف 
فأنيط الحكم به ولم يعتبر أبو محمد في المقنع تبعًا لأبي الخطاب في الهداية غير 
قدر الصلاة» لأن المذكور ني الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الصلاة 
وقال القاضيء وعامة أصحابه الشريف وأبو الخطاب ني خلافيهماء وابن عقيل 
. في التذكرة» والشيرازيء وابن البنا وأبو محمد ني المغنى وهو إحدى الروايات 
عن الإمام المعتبر في حق أهل الأمصار صلاة الإمام فقط» لما روى جندب بن 
سفيان البجلي - رضي الله عنهما -: «أنه صلى مع رسول الله صل الله عليه 
وسلم يوم أضحى. فقال: فانصرف. فإذا هم باللحم وذبائح الأضحى تفرق. 
فعرف رسول الله وَل أمبا ذبحت قبل أن يصلىء فقال: من كان ذبح قبل أن 
يصلى فليذبح مكانها أخرىء ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله)” 
وعن أنس #ه قال: قال رسول الله ولو يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة 
فليعد متفق عليهماء وللبخاري في حديث أنس من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح 
لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه» وأصاب نسك المسلمين»”". 

والرواية الثانية: وهي اختيار أبي محمد في الكاني وزعم في المغني أنهاه 
ظاهر كلامه المعتير مع الصلاة الفراغ من الخطبة» لأن النبي وَل إنكاره كان بعد 





(١)أخرجه‏ البخاري ني الأضاحي (18), ومسلم في الأضاحي (8). والنسائي في الضحايا (10). 
)١(‏ أخرجه البخاري ني الأضاحي .١(‏ 6 ومسلم في الأضاحي (5). 





كتاب الأضادي حت 
الفراغ من الخطبة» ولأن الخطبة كالجزء من الصلاة. ظ 

والرواية الثالثة: يعتبر من ذلك ذبح الإمام. لما روى عن جابر وض ]3 
عنه - قال: «صلى بنا رسول الله ولو يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجال فنحروا 
وظنوا أن النبي قل قد نحر, فأمر النبي ف من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخرء 
ولا ينحروا حتى ينحر النبى وَل" رواه أحمد ومسلم. وهذه الروايات في حق 
أهل الأمصار. ظ 

.أما أهل القرى الذين لاصلاة عليهم لقتلهم» ومن كان في حكمهم 
كأصحاب الطنب وال خركاوات»؛ فعامة الأصحاب هنا يوافقون الخرقيء لأنه لما 
تعذر في حقهم اعتباز حقيقة الصلاة اعتبر قدرها. ثم إن عامة أصحاب القاضي 
. على أن المعتبر قدر الصلاة فقط. بعد دخوها وقتها بناء على اعتبارهم الصلاة 
ثم. وظاهر كلام القاضي في الجامع؛ وأبي محمد, أن المعتبر قدر الصلاة والخطبة» 
ولنا وجه ثالث» أن المعتبر مع ذلك ذبح الإمام من الرواية الثالشة ثم. وحكى 
صاحب التلخيص وجهًا آخر أن المعتبر ذلك الوقت» أي وقت صلاة الإمام. 
وهو ظاهر إطلاق أب البركات» وصلاة الإمام وخطبته. أو خطبته وذبحه 
ويتلخص أن في أهل الأمصار خمسة أقوال وني أهل القرى ستة. 

إذا تقرر هذا فلا فرق في أهل الأمصار بين من عليه الصلاة ومن لا صلاة 
عليه كالنساء ونحوهن. ثم إن الخرقي - رحمه الله - وكشيرًا من الأصحاب 
أطلقوا قدر الصلاة والخطبة» فيحتمل أن يعتيروا ذلك بمتوسطي الناس. وأبو 
محمد اعتبر قدر الصلاة. وخطبتين تامتين في أحق ما يكون وإذا اعتبرنا الصلاة» 
فإذا صلى الإمام في المصلى واستخلف من صلى في المسجد. 


عي 
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شوم الزركشو على متن الخرقى ظ 

فمتى صلوا ني أحد الموضعين جاز الذبح» ولو لم يصل الإمام ني المصر 
لعذر أو غيره لم يجز الذبح حتى تزول الشمس؛ لأن الصلاة تفوت إذنء وأما 
ذبح في اليوم الثاني والثالث فيجوز قبل الصلاة» لأنه مرتب على أداء صلاة 
العيد وذلك قد سقط. والله أعلم. 

(قال): إلى آخر يومين من أيام التشريق. 

(ش): وقت الذبح عندنا يتتهي بمضى يومين من أيام التشريق. فأيام 
النحر عندنا ثلاثة أيام: يوم الأضحىء ويومان بعده؛ لأن النبي وَل قد ثبت عنه 
بلا ريب أنه نبى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثء ويلزم منه تأقيت 
الذبح بثلاث. ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه لا يقال 
فقد ثبت نسخ ذلك. لأنا نقول الحديث دل على حكمين: المنع من الأدخار فوق 
ثلاثء وأن وقت الذبح» ونسخ المنع من الادخار فوق ثلاث لا يلزم منه نسخ 
الحكم الآخر. ثم إن هذا قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة 
وأنس - رضي الله عنهم - أجمعين. 
ظ قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله ود وني 

رواية قال: حمسة من أصحاب رسول الله ول ولم يذكر أنسّاء ولا حالف لهم» ‏ 

إلا رواية رويت عن على إ4. 

تفبيه : فإن خرج الوقت وم ينحر ذبح الواجب قضاءء إذ الذبح أحد 
مقصودي الأضحية فلا يسقط بفوات وقته. كتفرقة اللحم وخير في التطوع. 
فإن ذبح فهو شاة لحم. والله أعلم. 

(قال): نهاراء ولا يجوز ليلا. 

(ش):لما تكلم الخرقي - رحمه الله -. على أول وقت الأضحية وآخره. 


0 





شرع يتكلم على محله فقال: إن محله النهار دون الليل ولا نزاع أن النهار محل 
[ للذيح. والخلفان اللبل هل هو عل لذلك ام 9 فعنه وفو اختوار الربي 
ليس بمحل لذلك نظرًا لظاهر قوله تعالى: #وَيَذْ َذْكُروا اسم الله ني أيّام 
َعْلُومَاتِ عَل ما رَرَكهُم مّنْ ِيمَةٍ الأنَْام4” واليوم اسم لما بين طلوع الفجر 
إلى غروب الشمسء وفي مراسيل أب داود فيها أظن من طريق بقية ابن الوليد عن 
مبشر بن عبيد» عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: «نهبى رس ول الله 5 
عن الذبح بالليل». لكن مبشرًا قالوا: متروك. فهو عكسه اسمه. وعنه وهو 
اختيار أبي بكر والقاضي والبينان وصاحب التلخيص وغيرهم: هو محل 
للذبح أيضا. لأن النهى عن الادخار فوق ثلاث» فيدخل فيه الليلء؛ واليوم 
يطلق ويراد في ليلته» ومحل الخلاف فيم] عدا ليلة النحرء وهذا واضح. لأنه 
ظ الوقت في الذبح إنها يدخل بعد مضى جزء من النهار كما تقدم. انتهى. 

فعلى الأول إن ذبح ليلالم تجزئه أضحيته لكن في الواجب يلزمه البدل. وفي 
التطوع يكون ذبحه ذبح لحم وعلى الثاني تجزئ لكنه يكره. حذارًا من الخلاف. 

(قال) : فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه. 

(ش): إذا ذبح قبل وقت الذبح: بأن ذبح في اليوم الأول قبل مققدار 
الصلاة والخطبة» أو مقدار الصلاة على ما تقدم من الخلاف. وفي اليوم الثاني 
وكذا الثالث قبل طلوع فجرهما مختارة لم يجزئه لإيقاع ذلك في غير وقته؛ أشبه 
مالو صلى قبل الوقت. وقد شهد لذلك ما تقدم من حديث أنس #5: «من ذبح 
قبل الصلاة فإن) يذبح لنفسه». 

(قال): ولزمه البدل. 





)١(‏ الآية 774 من سورة الحج. 


ح شوم الزركشى على متن الخرقى 

(ش): لما تقدم من قول النبي يَلّ: «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها 
أخرى» وني لفظ: «فليعد». وكلام الخرقي يشمل الأضحية الواجبة وغيرها 
وهو ظاهر الحديث,. لكن أبا محمد وغيره حملوا كلامه على الواجب بنذرًا أو 
بتعيين» أما ما ذبحه تطوعًا فلا بدل عليه إلا أن يشاء لأن غايته أنه قصد تطوعًا 
فأفسده؛ فصار كما لو خرج بصدقة تطوع فدفعها لغير مستحقيها. وحمل أبو 

محمد الحديث على الندب. أو على التخصيص بمن وجبت عليه. 

قلت: وأولى المحملين الأول؛ لأن النبي وَل حكم حك عامّاء فدعوى 
التخصيص لا دليل عليه؛ والبدل الواجب مثل المذبوح أو خير منه. قال أبو 
محمد: وهو بظاهر مشكلء إذ الحيوان عند الأصحاب متقوم بلا ريب» وكأن 
أبا محمد إنما أراد أن يشتري بقيمة مثله وترك بيان ذلك ! إحالة على ماتقدمله 
وقد قال هو والأصحاب. فيما إذا أوجب أضحية لم أتلفها إنه يضمنها بقيمتها 
تصرف في مثلهاء : م اختلفوا هل يضمنها بقيمتها يرم الإنلاف فقط؟ وهو قول 
القاضي وتبعه أبو الخطاب في خلافة» أو بأعلى القيمتين؟ وهو [قول]'أكثر 
أصحاب القاضي على قولين» وعلى القول الثاني أعلى القيمتين» هو من حين 
الإيجاب إلى حين التلف عند ابن عقيل وصاحب التلخيص» ومن حين التلشف 
إلى حين جواز الذبح عند الشريف وأبي الخطاب في الهداية, والشيرازي؛ 
والشيخين. وغيرهم. 

فنفجببه : الشاة المذبوحة شاة لحم كما في الحديث يصنع بها ما شاءء هذا 
المشهور, ولأبي محمد احتمال أن حكمها حكم الأضحية؛ كالهدى إذا عطب لا 
يخرج عن حكم الهدى على رواية» ويكون معنى قوله يَل: اشاة لحم أي ني 
فضلها وثوابباء خاصة. دون ما يصنع بها. 





)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من النسخة 9أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 
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(قال). : ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. < 

(ش): لا نزاع في ذلك لأنها قربة وطاعة فلا يليها غير أهل القرب. 
ومقتضى كلام الخرقي أنه يجوز أن يذبحها غير المسلم» ومراده بذلك الكتابي 
بدليل ما تقدم له» وقد اختلف عن أحمد في ذلك فعنه. وهو اختيار الخرقي 
وعامة الأصحاب: يجوز لأنه يجوز له ذببح غير الأضحية؛ فجاز له ذبح 
الأضحية كالمسلم» ولأن الكافر يجوز أن يتولى ماهو قربة المسلم» كبناء 
المساجد. ونحو ذلك. وعنه: المنع. لأن في حديث ابن عباس الطويل: «ولا 
ظ يذبح ضحاياكم إلا طاهر» . وقال جابر: «لاايذبح النسك إلا مسلم' وحمل 
على الكراهة التنزيهية. انتهى. ويشترط أن ينوي المسلم ذلك؛ ويكون توكيل 
الذمي في مجرد النحرء نعم في المعينة لا تحتاج نية نظرًا للتعيين. 

تفبببه : عامة الأصحاب. على حكاية الروايتين على الإطلاق وخصهما 
ابن أبي موسى والشيرازي بالبقر والغنم» وجزماً ني الإبل بعدم الأجزاء. وقال 
الشريف وأبو الخطاب في خلافيهم| هذا - أي جواز ذبح الكتابي - على الرواية 
التي تقول: الشحوم المحرمة على اليهود والنصارى لا تحرم عليناء زاد الشريف 
أو على كتابه نصراني» ومقتضى هذا أن محل الروايتين على القول بحل الشحوم 
أما إن قلنا بتحريم الشحوم فلا يلي اليهود بلا نزاع. وقد أشار أبو محمد إلى هذا 
ال ا 
ا ظ 

(قال): فإن ذبحها بيده كان أفضل. 

(ش): اقتداء بالنبي 95: دان إلا ري بيعي افرنن اديت ذبحهما 
بيده» وسمى وكبرء ووضع رجله على صفاحهماء ونحر من البدن التي ساقها 
في حجته ثلانًا وستين بدنة» ولأن فعل القربى أولى في الاستنابة فيهاء فإن ‏ 
استناب جاز بلا نزاع» وقد استناب النبي و فيما غير من بدنه» والمستحب إذا ل 


ح شوم الزركشو على متن الخرقىو 
يذبح بيده أن يمسلك المدية بيده حل الأمرار» فإن لم فليحضر. لأن فى حديث 
ابن عباس - رضي الله عنهما - الطويل: «وأحضروها إذا ذبحتم فإنه يغفر لكم 
عند أول قطرة من دمها». والله أعلم. 

(قال): ويقول عند الذبح: باسم الله والله أكبر. 

(ش): قد تقدم هذاء وأن النبي يه سمى وكبرء والأولى أن يكون ذلك 
عند تحريك يده بالذبح. 





(قال): فإن نسى لم يضره. 

(ش): أي إذا نسى التسمية فلا يضره. وقد تقدم ذلك والخلاف فيه» فلا 
حاجة إلى إعادته. 

(قال): وليس عليه أن يقول عند الذبح عن منء لأن النية تجزئ. 

(ش): لاريب في الاكتفاء بالنية» إذ الأعمال بهاء نعم إن ذكر من ضصحى 
عنه فحسن, لأن في حديث جابر أن رسول الله وَلِهٌ قال: «اللهم منك وإليك عن 
محمد وأمته» باسم الله والله أكبر ثم ذببح» وقول الخرقي لأن النية تجزئ إشعار 
بأنه لابد من النية» ولا إشكال أنها لا تصير أضحية إلا بالنية. بقي هل يحتاج إلى 
تحديد النية عند الذبح؟ قال في التلخيص: إذا قال جعلت هذه أضحية أغناه 
عن تحديد النية عند الذبح. وكذا إذا نذرها بعينهاء بخلاف ما إذا نذرهاني 
ذمته» ثم قال: جعلتها هذه فإنه لابد وأن ينويه وقت الذبح. ظ 

(قلت): وعلى هذا ففي المتطوع به لابد وأن ينويه عند الذبح. 

(قال): ويجوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبقرة أو البدنة. 

(ش): قد تقدمت هذه المسألة في أول الباب. وقد يقال إنه إنها أعادها ها 
هنا لأن كلامه السابق في أن البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة» فلهذا قد يقال فيما 
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إذا ذبحها ذابح عنهم ونحو ذلك وهذه المسألة فيها إن اشتركوا فيهاء والأجود 
أن يقال إن كلامه السابق ني الواجب. إذ الأجزاء مشعر بذلكء, وهنا في 
التطوع. ونبه بذلك على مخالفة من فرق بينهما. انتهى. 
ظ فنفجببه: الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة» فلو اشترك ثلاثة في بقرة 
أضحية وقالوا: من جاء يريد أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم لم تجزئ 
إلا عن الثلاثة. قاله الشيرازي. 

(قال): والعقيقة سنة. 

(ش): قال الأزهري: قال أبو عبيد: قال الأصمعي وغيره: العقيقة 
أصلها الشعر الذي يكون على الرأس - أي رأس الصبي حين يولد. وسميت 
الشاة المذبوحة عند حلق شعره عقيقة» على عادتهم في تسمية الشىء باسم سببه» ‏ 
ثم اشتهر ذلك. فلا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة. وقال ابن عبد 
البر: أنكر أحمد هذا التفسير فقال: إنما العقيقة الذبح نفسه. وذلك لأن أصل 
العق القطع. ومنه عق والديه إذا قطعهماء والذبح قطع الحلقوم والمريء. 
والعقيقة مشروعة مطلوبة عندنا بلا ريب. لما روى عن أم كرز الكعبية أنبا سألت 
. رسول الله كله عن العقيقة فقال: انعم عن الغلام شاتان» وعن الأنشى واحدة؛ ولا 
يضركم ذكرانًا كن أو إنانًا”" رواه أحمد والترمذي وص ححه. وعن ابسن عساس - 
رضي الله عنهما --: «أن النبي وله عق عن الحسن والحسسين كبشا كبشا" رواه أبو 
دواد والنسائي قال: ابكبشين كبشين». وعن بريدة الأسلمي #ه قال: «كناني ظ 


ظ )١(‏ أخرجه الترمذي ني الأضاحي .)١5(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود ني الأضاحي ( ٠‏ والترمذي ني الأضاحي .١5(‏ » والنسائي في العقيقة (01 


0 ومالك في العقيقة (5)) وأحمد في حارف لخر 


ح شوم الزوركشو على مثن الفخرقى 





الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمهاء فلم] جاء الإسلام كنا 
نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران”" رواه أبو داود. ظ ظ 

قال أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله و وقد عق عن الحسن والحسين. 
وفعله الصحابة. واختلف أصحابنا: هل تنتهي هذه المطلوبية إلى الوجوب؟ 
فقال أبو بكر في التنبيه بانتهائها إلى ذلك. قال أبو الخطاب ويحتمله كلام أحمد. 
لماروى الحسن عن سمرة أن رسول الله وله قال: «كل غلام مرعبن بعقيقته تذبح 
عنه يوم سابعه. ويحلق» ويسمى»" رواه الخمسة» وصححه الترمذي. وقال 
الإمام أحمد والنسائي وغيرهما: لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. 
وعن عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جله: «أن النبي يِل أمر بتسمية المولود يوم 
سابعه. ووضع الأذى عنه. والعق»" رواه الترمذي وقال: حسن غريب. وقال 2 
عامة الأصحاب: وهو المعروف عن أحمد بعدم انتهائها إلى ذلك» ووقفوا عند 
القول باستحباما لما روى عن عمرو بن شعيب أيضاء عن أبيه. عن جده 
٠‏ قال:سئل النبي يل عن العقيقة؛ فقال: لا أحب العقوق - وكأنه كره الاسم - 
قالوا: يا رسول الله» إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد. قال: من أحب أن 
ينسك عن ولده فليفعل؛ عن الغلام شاتان مكافأتان» وعن الجارية شأة" رواه 
أحمد وأبو داود والنسائى. 


.)7٠١( أخرجه أبو داود في الأضاحي‎ )١( 
أخرجه الترمذي في الأضاحي (١؟), وأبو داود في الأضاحي (١7).؛ والنسائي في العقيقة (5): وابن‎ )1( 
.77 211717 :8/© والدارمي في الأضاحي (4)., وأحمد في‎ :)١( ماجه في الذبائح‎ 
.)51( أخرجه الترمذي في الأدب‎ )( 
وأحمدني‎ .)١( ومالك في العقيقة‎ .)١( والنسائي في العقيقة‎ ))7١( أخرجه أبو داود في الأضاحي‎ )1( 
2 59/6 هء وني‎ 15 27/1 


كتاب الأضاحي ١‏ ع2 





وإذن يحمل ما تقدم على تأكيد الاستحباب جمعًا بين الأدلة. ويرشحه الأمر 
بالتسمية يوم السابع والحلق» وليس ذلك بواجبء وإذا كانا مستحبين فكذلك 
الذبح» حذارًا من استعمال الأمر في حقيقته ومجازه؛ لاا لمجرد دلالة الاقتران. 

(قال): عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة. ‏ ظ 

(ش): لما تقدم من حديثي أم كرزء وعبد الله بن عمرو: «عق النبي 85 
عن الحسن والحسين» قد جاء فيه: (كبش» وجاء: «كبشان» مع أن رواية 
الكبش قد تحمل على الجواز» أن على عدم الوجدان. وكذا نقول: يجوز أن 
يذبح شاة واحدة إذا لم يقدر على غيرها. والأولى كون الشاتين متماثئلتين؛ لما 
تقدم في الحديث: «مكافأتان» قال أحمد: يعني متقاربتين» أو متساويتين. 

(قال): تذبح يوم السابع. 

(ش): وذلك لما تقدم من حديثي سمرة: وعبد الله بن عمرو وظاهر كلام 
الخرقي أن جميع العقيقة تذبح يوم السابع وقال [ابن]" البنا: تذبح إحدى شاتي 
الغلام يوم ولادته. والأخرى يوم سابعه. والأول هو المعروف في النتقل. وهو 
ظاهر الحديث. فإن فات السابع فقال الأصحاب: في أربع عشرة فإن فات ففي 
إحدى وعشرين, لأن ذلك يروي عن عائشة - رضى الله عنها -» وهذا على 
سبيل:الاستحباب» وبعد ذلك يجرئ لخصول المقصود وكذلك قيل بعد الولادة 
إذهو أول الوقت. وإن تجاوز إحدى وعشرين ففيه احتمالان» أحدهما: 
يستحب في كل سابع» فيذبح في ثمانية وعشرين, ثم في حمس وثلاثين. وعلى هذا 
. قياسًا على ما تقدم. 


(1) في النسخة «أ» : محمد - وما أثبتناه الصحيح - وأثبتناه من النسخة «ج». 


ح شرم الزركشوى على متن الخرقو 
والثاني: يفعل في كل وقت. لأن هذا قضاء فلم يتوقف كقضاء الأضحية 
وغيرها. ظ 
(قال): ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية. 





(ش): يجتنب في العقيقة من العيب ما يجتنب في الأضحية لأنه قربة 
يتقرب بها إلى الله تعالى شكرًا على نعمته فأشبهت الأضحية؛ فعلى هذا لا يعسق 
بعوراء بين عورهاء ولا عرجاء بين عرجهاء و مريضة بين مرضهاء ولا عجفاء 
لآ تنقي» وبيان ذلك مفصلا قد تقدم. 

(قال): وسبيلها في الأكل والصدقة والهدية سبيلها. 

(ش): لأنها نسيكة مشروعة أشبهت الأضحية. قال أبو محمد: وإن 
طبخها ودعا إخوانه فأكلوها فحسن. 

(قال): إلا أعها تطبخ أجدالا. 

(ش): د يعني أن الأولى في العقيقة أن تفصل الأعضاء فتطبخ كذلك؛ 
ولاتكسر عظامهاتفاؤلا بسلامة المولود. وفي مراسيل أبي داود. عن 
جعفر. عن أبيه؛ أن النبي هَل قال: «فني العقيقة التي عقتها فاطمة عن 
الحسن والحسين - رضي الله عنهم - أن يبعثوا إلى بيت القابلة برجل وكلوا 
ظ وأطعمواء ولا تكسروا منها عظي). : وهذا قال أبو بكر في التنبيه: يعطي القايلة 


منها فخدذًا». 
تفجهه : الأجدال واحدها جدل بالدال غير المعجمة وهو العضو. والله 
سبحانه أعلم. 


كتاب السبق والرمقي جح ' 


«إكتساب السبق والرصي 4 








(ش): الأصل في مشروعية ذلك الإجماع وقد شهد له ما روى نافع. عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله وو سابق بالخيل التي قد أضمرت 
من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع» وسابق بالخيل التي لم تضمر من الثنية إلى 
مسجد بني زريق» وان ابن عمر فيمن سابق فيها)" م: متفق عليه واللفظ لمسلم. 
زاد البخاريء قال سفيان: «من الحفياء إلى ثنية ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة: ومن 
ثنية الوداع إلى مسسجد بني زريق ميل». وعن أنس #2 قال: "كانت لرسول الله وَل 
ناقة تسمى العضباء»ء وكانت لا تسبق» فجاء أعرابي على قعود له فسبقهاء 
فاشتد ذلك على المسلمين. فقال رسول الله 5: إن حقًا على الله أن لا يرفع شيئًا ‏ 
من الدنيا إلا وضعه»" رواه أحمد والبخاري. وقال الله سبحانه: 9وَأَعِدُوا م 
مَا استطعة من قُوّةٍ4”. قال عقبة بن عامر #5: اسمعت النبي يل يقول: 
«وَأَعِذُوا هُم ما اسْتَطَعْتُم مّن قُوَّةِ4 ألا أن القوة الرمي. ألا أن القوة الرمي؛ ألا 
أن القوة الرمي»”" رواه مسلم وغيره. وعنه أيضًا عن النبي و قال: «من علم 


() أخرجه البخاري ف الجها (0:01)» وسسل في الإسارة (9)» والسسائ في الخ 015:11 
والدارمي في الجهاد (5): ومالك في الجهاد (5). 

(") أخرجه البخاري في الجهاد (04). 

(") الآية "٠‏ من سورة الأنفال. 

(') أخرجه مسلم في الإمارة .)١51/(‏ وأبو داود في الجهاد (76): والترمذي في تفسير سورة 8 (0): وأبن 
ماجه في الجهاد .)١4(‏ والدارمي في الجهاد (؛ ,)١‏ وأحمد في 4/ ١61‏ . 





شوم الزركشى على مثن الفراقى 
الرمي ثم تركه فليس منا»'' رواه مسلم وغيره. وعنه أيضاء عن النبي وَل قال: 
«إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه الذي يحتسب 
في [صنعته]” الخير والذي يجهز به في سبيل الله. والذي يرمي به في سبيل 
الله””". وقال رسول الله و: «ارموا واركبواء وأن ترموا خير لكم من أن 
تركبوا'" وقال: «كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثا: رميه عن قوسه 
وتأديبه فرسه. وملاعبته أهل» فإغبن من الحق»" رواه الخمسة. والله أعلم. 

(قال): والسبق في النصلء والخف والحافر» لاغير. 

(ش): السبق بفتح الباء: الجعل المخرج ني المسابقة وبسكونها مصدر 
سبقه سبقًا ومسابقة» ولا نزاع في جواز المسابقة بغير عوض مطلقًا من غير 
تقيبد بشيء معينء كالمسابقة على الأقدام, والسفن والمزاريق؛ والطيور. 
والفيلة» ونحو ذلك؛ وكذل المصارعة؛ ورفع الحجر ليعرف الأشد «وقد 
سابقت عائشة - رضي الله عنها - النبي يه على رجلها"" رواه أبو داود. 





(:) أخرجه مسلم في الإمارة :)١159(‏ وأبو داود في الجهاد (7)؛ والنسائي في الخيل (8)؛ وابن ماجه في 
الجهاد (9١)؛‏ والدارمي في الجهاد (5 .)١‏ 

() في النسخة «ج» عمله. 

() أخرجه أبو داود في الجهاد (77) والترمذي في فضائل الجهاد .)١١(‏ والنسائي في الخيل (8)؛ وفي 
الجهاد (77). وابن ماجه فى الجهاد (19) والدارمي في الجهاد (4 ١)؛‏ وأحمد في 4/ ١581551545‏ . 

(') أخرجه أبو داود في الجهاد (7)) والنسائي في الخيل (8) وابن ماجه في الجهاد ,.)١14(‏ والدارمي في 
الجهاد (5 .)١‏ 

() أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد :.)١١(‏ وأبو داود في الجهاد (1؟)؛ والنسائي في الخيل (8). وابن 
ماجه في الجهاد ١4(‏ ). والدارمي في الجهاد (5 .)١‏ 

(:) أخرجه أبو داود في الجهاد ,.)51١(‏ وأحمد في 5/ 7715. 








كتاب السبق والرميىو 2 


«وصارع النبي لك ركانة فصرعه»”" رواه الترمذي. «ومر النبي وه بقوم يرفعون 
حجرًا - أي يعرفونه ليعرف الأشد منهم» وأما المسابقة بعوض فمذهبنا أنها لا 
تجوز إلا في الثلاثة التى ذكرها الخرقي ني النصل؛ وهو السهام من النشاب 
والنبل دون غيرهاء والخف وهو الإبل وحدهاء والحافر» وهو الخيل وحدها 
وهو تسمية الشىء باسم جزئه. أن على حذف مضافء. أي ذي خف وذي 
حافر وذي نصل. وتبع الخرقي في ذلك لفظ الحديث الذي هو المعتمد عليه في 
المسألة» وهو ما روى أبو هريرة #5 قال: قال رسول الله و: «لا سبق إلا في 
خف أو حافر أو نصل»” رواه أحمد وأبو داود والنسائي» والترمذي» وصححه 
ابن القطان؛ أي لا سبق شرعي أو لا سبق معتبر في الشرع في غير هذه الثلاثة؛ 
وقد صرح بمعنى هذا في رواية في النسائي فقال: «لايحل سبق إلاعلى خف أو 
حافر» وإنها خصت هذه الثلاثة. والله أعلم - يتجويز العوض فيها لأنها من 
آلات الحرب المأمور بتعلمها وأحكامهاء ولأنها المعهودة المعتادة للنبي 25 
وأصحابه» ولهذا قلنا | ن المراد بالنصل والخف والحافر ما تقدم, دون المزاريق 
والفيلة» والبغال؛ والحمير» نظرًا للمعتاد. 

(قال): وإذا أراد أن يستبقا أخرج أحدهماء ولم يخرج الآخر. 

(ش): لا نزاع في جواز جعل العوض في المسابقة من الإمام لما في ذلك 
من الحث على تعلم الجهاد والنفع للمسلمين» وكذلك يجوز عندنا جعله من 


() أخرجه أبو داود في اللباس (1؟) والترمذي في اللباس (45). 
(') أخرجه أبو داود في الجهاد ( ٠‏ والترمذي ف الجهاد (؟؟): والنسائي في الخيل (14): وابن ع ماجه في - 


الجهاد 5 ؟5 0 وأحمد فى 7855/7 لردل 2156 5لا5. ظ 


تح شوم الزركشى على متن الفرقى - 
غير المتسابقين» نظرًا لما فيه من المصلحة. فأشبه شراء السلاح والخيل لذلك 
ويجوز أيضًا عندنا جعله من أحد المتسابقين» كأن يقول مثلّا من أراد الإخراج: 
إن سبقتني فلك عشرة» وإن سبقتنك فلا شيء عليك. لما ني ذلك من المصلحة 
وبهذا خرج عن أن يكون قنارًاء إذ المتقامرين لا يخلو كل منهم من أن يككون غارمًا 
أو غانمأ» فكل منهما دخل على خطر وهنا ليس كذلكء إذ أحدهما لا خطر عليه 
لأنه إما أن يكون غانم أو غير غارم. وصاحبه إما غارم أو غير غانم. 

تغببه: وشرط العوض كونه معلومًا بالمشاهدة, أو بالقدر والصفة. 





(قال): فإن سبق من أخرج أحرز مسبقه ولم يأخذ م المسبوق شيئاء وإن 
سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه. 

(ش): اعتمادًا على الشرط السابق. < 

(قال): وإن أخرجا جميعًا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه - 
فرسيهماء أو بعي رهم أو رميه رميمهما. 

(ش): قد تقدم أن الفاصل بين المسابقة اللشرعية والقيار أن للقائو يكور 
على خطر من أن يغنم أو يغرم» بخلاف المسابق فعلى هذا إذا كان الجعل منهما 
ولم يدخلا محللا ل يجزء لوجود معنى القمار فيه» وهو الخطر في كل واحد منهماء 
وقد نبه النبي وله على ذلك. حيث قال فيها رواه عنه أبو هريرة #: ١من‏ أدخل 
فرسًا بين فرسين» وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به. ومن أدخل فرسًا بين 
فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار"' رواه أحمد واللفظ له. وأبو داود. وابن 
ماجه. فجعله قمارًا إذا لم يأمن أن يسبق. لأن كل واحد منهما إذن [على خطر من 


(') أخرجه أحمد في 7/ 265٠5‏ وأبو داود في الجهاد (57)» وابن ماجه في الجهاد (؟ 4 ). 


كناب السبل والرمو ىت ظ 








أن يغنم أو يغرم؛ ولم يجعله قمارًا إذا لم يأمن أن يسبق لأن كل واحد منهما إذن]" 
ظ يجوز أن يخلو من ذلك. وإن كان الجعل منهما وأدخلا محللا جاز للحديث. لكن 
بشرط أن يكون كما قال الشيخ - رحمه الله -: يكافئ أي يماثل فرسه فرسيهما إن 
كانت المسابقة على الخيل» أو بعيره بعيريهما إن كانت على الإبل» أو رميه إن 
كانت على الرمي لأنه إذا كان كذلك لم يؤمن أن يسبق. فيجوز كم في الحديث 
لانتفاء معنى القمار. وإن لم يكن كذلك بأن كان فرساهما جوادين» وفرسه 
بطيء. فهو مأمون سبقه. فيكون وجوده كعدمه وإذن يكون قمارًا كا في 
الحديث. ظ 

تفبيه: سمي الداخل بينهما محللا لأن العوض صار حلالا به فهو 
السبب لحل العوض. والله أعلم. ظ 

(قال): فإن سبقهم) أحرز سبقهماء وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه 
واعدسق م اجهيركاكن جاتر مانميوز باعذمن الحلل كاك 

(ش): إذا جاز إخراج السبق» وهو الجعلء؛ ومن كل واحد منته] 
بالشرط السابق» فلا يخلو من خمسة أحوال. الخال الأولى: جاءوا جميعًا. فإن كل 
و احد منهما يرز سبق نفسه. ولااشيء للمحل. أن لا سابق فيهم. الثانية: 
سبق المستبقان المحلل فكذلك لتساويهما وانتفاء سبق المحلل. الثالشة: سبقهم)ا - 
المحلل. فإنه يحرز سبقيهم| لسبقه. الرابعة: سبق أحدهما فإن يحرز سبق نفسه؛ 
لأنه لا سابق له. ويأخذ سبق صاحبه لسبقه. ولايأخذ من المحلل شيئًا. إذ 


() ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وما أثبتناه هنا فمن النسخة «ج». 





عت شوم الزركشى على متن الخرقى 
وضع المحلل أنه لا يدفع شيئًا . الخامسة: سبق أحدهما مع المحلل» فإن السابق 
يحرز سبقه» ويكون سبق الآخر بينهما. 

واعلم أنه يشترط في المسابقة تعيين المركوبين والراميين؛ لا الراكبين 
[والسهمين]" والقوسينء واتحاد نوع القوسين والمركوبين فلا يجوز بين قوس 
عربية وفارسية و بين فرس عربي وهجين. على المذهب. وخرج الجواز بناء على 
تساويب) في السهم وتحديد المسافة بما جرت به العادة» وقد تقدم شرط العوض. 

(قال): ولا يجوز إذا أرسل الفرسين أن يجنب أحدهما ممع فرسه فرسًا 
يحرضه على العدوء و يصبح به في وقت سباقه لما روي عن النبي وَل أنه قال: ( للا 
جنب ولا جلب». 





(ش): قد ذكر الخرقي - رحمه الله - الحكم ودليله» وهو ما روى عمران 
ابن حصين عن النبى وله قال: «لا جلب ولا جنب يوم الرهان»" رواه أبو داود 
والنسائي. وزاد: «ولا شغار في الإسلام» وكذل الترمذي وزاد: «ومن انتهب 
بنهبة فليس منا)". 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -, أن الني ولك قال: «لا جلب ولا جنب 





(') زيادة من نسخة د 

() أخرجه أبو داود ني الزكاة (4) وفي الجهاد (51)» والترمذي في التكاح ٠(‏ 6 و السسائي في التعح 
(60)» وني الخيل (1516). وأحمد ني 7/ 5ه. وني “7/ 01517 /1917. 

(") أخرجه أبو داود في الحدود .)١5(‏ والترمذي في النكاح (5؟), وني السير ٠(‏ 5 ). والنسائي في النكاح 
(50)» وني الخيل (15). و ابن ماجه في الفتن (7), وأحمد في */ 0191/0114 17 وفي 4/ 4*8 
*51 5. وفى 6/ "اك ”5. 








كناب السب والرمىو - 


ولاشغار في الإسلام» رواه أحمد والمعروف في تفسير الحديث ما قاله الخرقي؛ 
وفسر القاضي وكذلك ابن الأثير في جامع الأصول: الجنب: أن يجنب فرسا 
آخر معه فإذا قصر المركوب ركب المجنوبء وهذا التفسير قديم فإن ابن المنذر 
قال: كذا قيل» قال: ولا أحسب هذا يصح. لأن الفرس التي يسابق به لابد من 
تعيينها فإن كانت التي يتحول عنها فيا حصل السبق بهاء وإن كانت 
التي يتحول إليها فما حصلت المسابقة بها في جميع الحلبة. ومن شرط السسباق 
ذلك. 

وعن أبي عبيد أنه فسر الجلب بأن يحشر الساعي أهل الماشية 
ليصدقهمء قال: فلا يفعل ليأتيهم على مياههم فيصدقهم. وهذا يرده 
ظاهر الحديث. وقد يقال يوم الرهان ظرف للجنب فقط. فلا دلالة في الحديث. 


والله أعلم. 


كتابالأيمان والنذوور جد 





«كتاب الأيمان والنذور» 


(ش): الأيمان: جمع يمين. وهي ني أصل اللغة الحلف بمعظم في نفسه. 
أو عند الحالف. على أمر من الأمورء بصيغ محصوصة. كقوله: والله لأفعلن. 
' وحياتك لأركبن. والأصل فى مشروعيتها الإجماع. وقد شهد [لذلك]” أمر الله 
تعالى نبيه بهاء قال سبحانه: [9وَيسْتَْكُونَكَ أُحٌَ هُو؟ قُلْ: إِي وَرَيُ إِنَهُ 
َق 04" وقالتعالى: قل َل وَرَيُلمْبِعَمُنَ4” وقال:]" لاثُل بَلَ وَرَي 
تنكم 4* الآية. . وقال سبحانه: #لآ يُوَاخْذٌكُمُ الله بِاللّعْو وني أَبَانِكُمْ 4" 
الآية. ومن السنة قول النبي و «إني والله شاء الله لا أحلف على يمين فأرى 
غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها»" متفق عليه. 
(قال) بوطجحيي ا 
فعليه الكفارة. 


)١(‏ في النسخة «أ» لك. والصحيح ما أثبتناه من «ج». 

(1) الآية “67 من سورة يونس. 

() الآية لا من سورة التغابن. 

(4)مابين المعكوفين ساقط من النسخة «ج». 

(6) الآبة ٠“‏ من سورة سبأ. 

(1) الآية 77 من سورة البقرة. 

(0) أخرجه البخاري ني الخمس (15). وني الذبائح (36).: وني الإيمان 2١(‏ 24 11 وق الكقنارات 
١ق ٠‏ وني التوحيد (57)., ومسلم في الأيران (4), وأحمد في 5/ ٠ ١‏ 5 


ظ 


ح شوم الزركشى على متن الخرقى 

(ش): الأصل في هذا في الجملة ة لسار لبِاللّغْو ني يكم وَلَكِن 
يُوَاخِدُ كم بن] عَنَّد عَقَدنَم الأيهانَ فَكَمَارَئهُ طْعَامُ عَشَرَ رَةِ مَسَاكِينَ ... ©" الآية. وعن 
ببسيو سبي سس 
منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير» رواه مسلم وغيره. وعن أبي 
موسى 5 أن رسول الله ولك قال: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين. 
فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا كفرت عن يمينيء وأتيت الذي هو خير وكفرت 
عن يميني"" متفق عليه في عدة أحاديث سوى هذين. 0 

وقد شمل كلام الخرقي ما كان فعله معصية, فلو حلف أن يفعل معصية 
فلم يفعلها فعليه الكفارة» وهذا قول العامة لما تقدم وقيل: كفارة في ذلك. لما 





روى من حديث عمرو بن شعيب, عن أبيه» عن جده. قال: قال رسول الله 35: 
الانذر فيها لا يملك ابن آدم» ولافي معصية؛ ولافي قطيعة رحم؛ ومن حلف 
على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدعها وليأت الذي هو خيرء فإن تركها 
كفارتها»' رواه أبو داود والنسائي لكن قال فيه أبو داود: الأحاديث كلها عن 
النبي و: «وليكفر عن يمينه» إلا ما لا يعبء به وهذه إشارة إلى ضعفه 
وشذوذه. وقد روى أبو الأحوص عن أبيه #5 قال: «قلت: يا رسول الله 
أرأيت ابن عم لي آنيه أسأله فلا يعطيني ولا يصلني, ثم يحتاج إلى [فيسألني 


(١)الآية‏ 84 من سورة المائدة. 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في الأيهان (١)؛‏ وني الكفارات (4): ومسلم في الأيمان (1), وأبو داود في الأيمان 
.)١5(‏ والنسائي في الأيمان ,)١6(‏ وابن ماجه في الكفارات (/1), وأحمد في 5 / 59/4. 

() أخرجه أبو داود ني الأيهان (15)» والترمذي في النذور .)١(‏ والنسائي في الأيمان ١(‏ 5 ). 


كنابالأبمان والنذور تت 





فيأتينى]"' وقد حلفت ألا أعطيه ولا أصله. فأمرني أن آتى الذي هو خير وأكفر 
عن يمين»”" رواه النسائي. 0 

وقول الخرقى: «حلف أن يفعل شيئًا فلم يفعله). هذا إذا كانت يمينه 
مؤقتة ففات الوقتء أو كانت مطلقة ففات وقت الإمكان» وبيان ذلك له محل 
آخر. ظ 0 ا 

(قال): وإن فعله ناسيًا فلا ثىء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق 
والعتاق. ظ ظ 

(ش): لما قال - رحمه الله -: إن من حلف على ترك شيء ففعله فعليه 
الكفارة» قال: إن هذا مقيد با إذا فعله ذاكرًا ليمينه, أما إذا فعله ناسيّالماء 
زاليمين بغي الطلاق والحاق قلائرية عليت لعبوع ول الهتمال. : #ليس 
عَلَيْكُمْ جبَاحٌ ِيها أَخْطَأئم به وَلَكِن مان َعَمَدَتُ فَلْوبِكُمْ 04 وقول النبي 95: 
«إن الله تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه وإن كانت 
اليمين بالطلاق والعتاق فإنها يلزمانه [لترددهما]“ بين التعليق بالشرطء لأن 
صورتها صورته» وبين اليمين لوجود معنى اليمين فيهماء وهو الحث أو المنع. 
فغلب جانب التعليق احتياطًا للفروج ولفكاك الرقاب» وأيضًا فقد تقدم أن 
أصل اليمين ني اللغة الحلف بمعظم., والحلف بالطلاق والعتاق كقوله: «إن 
دخلت الدار فأنت طالق. أو فعبدي حر ليس كذلك. وإنما هو[جزاء 
)١(‏ في النسخة «ج» «فيأتيني فيسألني». 
(؟) أخرجه النسائي ني الأيمان (15). 
(1) الآية ه من سورة الأحزاب. 


(5) أخرجه ابن ماجه في الطلاق .)١5(‏ 
(6) في النسخة ااج»: لنذرهما. 


ح شرم الزركشى على متن الخرقىو 





' وشرط]"». والأصل البقاء وعدم النقل» وتسمية ذلك حلقًا إنما هو مجاز لما فيه 
من الحث والمنع. و الأصل الحقيقة» وهذا هو المذهب عند الأصحاب. وني 
المذهب رواية ثانية لا يحنث في الجميع اعتمادًا على عموم الآبية والحديث. إذ 
الحث والمنع في اليمين بمنزلة الطاعة والمعصية في الأمر والنهي» وقد استقر أن 
فاعل المنهى عنه ناسيًا أو مخطنًا لا يكون آثما ولا مخالفاء فكذلك من فعل 
المحلوف على تركه ناسياً أو جاهلاً لايكون حاننًا ولا تخالمًا ليمينه. وهذه 
الرواية اختيار أبي العباسء وقال: وقد نظرت في جوابه في هذه الرواية فوجدت 
الناقلين له بقدر الناقلين لجحوابه في الرواية الأولى: التي هي رواية التفرقة. 

وعنه الثة: يحنث في الجميع» وهي أضعفهن. لأنه فعل ما حلف عليه 
قاصدًا لفعله. أشبه الذاكر. ظ 

تفبيه: وحكم جاهل المحلوف عليه كمن حلف لا يسلم على فلان 
فسلم عليه يحسبه غيره. أو أن لايفارق غريمه حتى يستوني حقه فأعطاه قدر 
حقه ففارقه ظنا منه أنه قد بر. فوجد ما أخذه رديّاء ونحو ذلك حكم الناسي 
على ما تقدم. أما المكره بغير الإلجاء ففيه روايتان» و الذي نصره أبو محمد: عدم 
الحنث نظرًا إلى أن الفعل لا ينسب إليه. وخرج التفرقة بين الطلاق والعتاق 
وغيرهما من الرواية ثم» وإن كان الإكراه بالإالجاء كمن حلف لا يدخل دارًا 
فحمل وأدخلها ولم يقدر على الامتناع ل يحنث. لعدم نسبه الفعل إليه» وإن قدر 
على الامتناع فوجهان: الحنث. لأن قدرته على الامتناع بمنزلة فعله وعدمه. 
. لانتفاء الفعل منه حقيقة» والفاعل في حال الجنون» قيل كالناسى لأن فعله قد 
يعتير بدليل صحة إيلاءه» والأصح عدم حنثه مطلقًا كالنائم. . 


)١(‏ في النسخة «د»: «شرط وجزاءة. 


كنا بالأيمان والنذور د 





(قال): ومن حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه. ٠‏ لأن 
الذي أتى به أعظم من أن يكون فيه الكفارة. 

(ش): كذلك قال أحمد ني رواية الجماعة هو اغتله من أن يبون فيه ظ 
الكفارة» وعليه الأصحاس: وذلك لما روى أبو هريرة 5ه قال: قال رسول الله و3: ظ 
اخمس ليس فن كفارة: الشرك بالله. وقتل النفس بغير حق ونب المؤمن. 
والفرار يوم الزحف, ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق»”": وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهم]- - قال: «اختصم إلى النبي رجلان» فوقعت اليمين 
على أحدهماء فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شىء. قال فنزل جبريل 
على النبى يك فقال: إنه كاذب أن له عنده حقه. فأمر أن يعطيه حقه. وكفارة 
يمينه معرفته أن لا إله إلا الله أو شهادته»" رواهما أحمد. وروى الثاني أبو داود 
بنحوه. فأخبر النبي ولك في الأول أن هذه اليمين لا كفارة لها. وأخير جبريل في 
الثاني في تعقيد الأيمان وكلامنا فيها. وأيضًا فإن هذه اليمين أعظم من أن تكفر 
كما قال أحمد, إذ الكفارة لا ترفع إثمهاء و تمحو ما حصل بها. وبيان ذلك أنها 
كبيرة أو من أعظم الكبائرء ففي البخاري عن عبد الله بن عمر -رضي الله 
عنهما- قال: «جاء أعرابي إلى النبي وَل فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: 
اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي تقتطع بها مال امرئ 
مسلم هو فيها كاذب»". وعن عبد الله بن أنيس» عن النبي وله قال: من أكبر 
الكبائر الشرك بالله» وعقوق الوالدين» واليمين الغموس وما حلف حالف 
[بالله يمين]"' صبر فأدخل فيها جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم 
)١(‏ أخره أحد ني 57/7". ظ 


(؟) أخرجه أحمد فى 0797/١‏ 877. 


() أخرجه البخاري في الأيهان (15): والترمذي في تفسير سورة (5-1)) والنسائي في التحريم (): 
والدارمي في الديات (5), وأحمد ني ؟/ 5١١‏ وني "/ 146. 
(5) في النسخة «أ»: يمين بالله. 


شوم الزركشى على متن الخرانى 





القيامة»”' رواه أبو داود. 

وأيضًا. فهي يمين غير منعقدة فلا توجب كفارة كاللغو وبيان عدم 
انعقادها أنها لا تقتضي برأ ولا يمكن فيهاء واليمين المنعقدة هي التي يمكن فيها 
البر والحنث. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال 
رسول الله وكّ: «اليمين حنث أو ندم)" [فجعل اليمين مترددة بين شسيئين: 
الحنث والندم» وهذه حنث فقط]". وعن أحمد رواية أخرى: تجب فيها 
الكفارة» ولأن الكفارة إذا وجبت مع غير الغموس فمع الغموس أولى. 
وجواب هذا ما تقدم وهو أن هذه لعظمها قصرت الكفارة عن الدخول فيها. 
قال ابن مسعود #: «كنا نعد من الأيمان التي لا كفارة فيها: اليمين الغموس». 

تنبيه: الغموس.ء التي تغمس صاحبها ني النار وهي يمين الصبر. 
وأصل الصير الجبسء فيمن صير أي يمين حبس لأنها تحجبس صاحبها. 

(قال): والكفارة إنما تلزم من حلف وهو يريد عقد اليمين. 

(ش): الكفارة إنما تلزم من حلفء وهو قاصد لعقد اليمين فلو مرت 
اليمين على لسانه من غير قصد إليهاء كقوله: لا والله وبلى والله» وفي عرض 
حديث. فلا كفارة عليه. لأنه من لغو اليمين» قالت عائشة - رضي الله عنها -: 
«أنزلت هذه الآية: «إلا يُوَاخِذَّكُمُ الله باللّهْو في أَبَانِكُهْ4. وني قول الرجل: لا 


والله» وبلى والله» أخرجه البخاري وأبو داود. 


. 586 / أخرجه الترمذي في تفسير سورة (5:5)., وأحمد‎ )١( 
.)5( (؟) أخرجه ابن ماجه في الكفارات‎ 
ما بين المعكوفين ساقط من النسخة الاج».‎ )( 


كتابالأيمان والنذور د 





قال بعض المحدثين: وطريقة البخاري في صحيحه تقتضي أن نحو هذا 
من باب المرفوع. 
ظ قلت: وكذلك جاء مصرحًا به في رواية أخرى لأبي داود قال: «اللغو في 
اليمين. قالت عائشة - رضي الله عنها - قال رسول الله و: «هو قول الرجل في 
بيته: كلا والله. وبل والله» وكذلك قال أهل اللغة: اللغو ما أطرح ولم يعقد 
عليه. وإذا كان من اللغو فلا كفارة فيه بدليل الآية الكريمة» فإن الله سبحانه 

نفى المؤاخذة فيه. وجعل المؤاخذة والكفارة فيهما عقدنا من الأيمان» وكلام 
الخرقي يشمل الماضى والمستقبل» وهو ظاهر قول عائشة - رضي الله عنها -. 

وفي المذهب رواية أخرى في المستقبل أنه ليس من اللغو. فتجب فيه 
الكفارة. وقد خرج من كلام الخرقي من لا قصد له أصلًا كالنائم؛ والطفلء 
والمجنون ونحوهمء وفي ذلك معنى السكران. لانتفاء القصد منه» وأبو محمد 
يجري فيه القولين من الروايتين في طلاقه. وما يلحق بذلك المكره لأن قصده 
كلا قصد. وكذلك الصبي, لأنه وإن كان قصد إلا أن الشارع رفع القلم عنه 
يقتضي أن لا تلزمه كفارة. 

ودخل في كلامه: الكافر؛ فتصح يمينه؛ وتلزمه الكفارة وإن حنث في 
كفره؛ لأنه مكلف.» ولأدالنبي 84 أب خبربالوناء يئر الاوكاك اللي بثده 
في الجاهلية. والنذر حلفه. 

(قال): ومن حلف على شىء يظنه كما قال فلا كفارة عليه لأنه من لغو 
اليمين. 0 

(ش): اليمين على الماضى؛ إما صادقًا فيهاء فهو بار إجماعًاء وإما كاذيًا 
فيها متعمدّاء فهي اليمين الغموس» وقد تقدمت. وإما خطبًا معتقذا أن الأمر 
كما حلف عليه؛ فهذه صورة الخرقي» وهي عنده من لغو اليمين» وإذا كانت 


ع شوم الزركشى على متن الخرقىو 
من لغو اليمين فلا كفارة فيهاء وبيان [ذلك]" أنها من لغو اليمين أن المؤاخذة 
منتفية فيهاء إذ المؤاخذة إنم| تكون مع قصد المخالفة» ولا مخالفة» ولهذا لا يأثم 
الحالف والحال هذه. وقيل عن أحمد رواية أخرى: إن هذا ليس من لغو اليمين 
وتجب به الكفارة نظرًا لظاهر حديث عائشة - رضى الله عنها -. فإن ظاهره 
حصر اللغو في الأول ولأن اليمين بالله مع المخالفة فأوجبت الكفارة» كاليمين 
على مستقبل. 

تنفببيه: الخرقى - رحمه الله - يجعل لغو اليمين شيئين أحدهما: أن لا 
. يقصد [عقد]" اليمين» فقوله: لا والله» وبلى واللهء سواء كان ذلك في الماضي أو 
المستقبل. والثاني: أن يحلف على شيء فيبين بخلافه. وهذه طريقة ابن أب 
موسى وغيره. وهي في الجملة ظاهر المذهب. والقاضي يجعل الماضي لغوًا قولًا 
واحذا. وفي سبق [اللسان لغوًا قولا واحدًا . وني الماضي روايتان]" وأبو محمد 
عكسه. فجعل سبق اللسان في المستقبل لغوًا قولا واحدّاء وني الماضي روايتان. 
ومن الأصحاب مسن يحكي روايتين ني الصورتين ويجعل اللغو ني إحدى 
الروايتين هذا دون هذا. وني الأخرى هذا دون هذاء وجمع أبو البركات بين 
طريقتي القاضي وأبي محمد. فحكى المسألة على ثلاث روايات». فإذا سبق على 
لسانه في الماضي : لا والله» وبلى والله في اليمين معتقدًا أن الأمر كما حلف عليه 
فهذا لغرًا اتفاقًا. وإن سبق على لسانه اليمين في المستقبل» أو تعمد اليمين على 
أمر يظنه كما حلفت عليه فتبين بخلافه. فثلاث روايات. كلا*ما لغوء. وهو 
المذهب: الحنث في الماضى دون ما يسيبق على لسانه وعكسه. وقد تلخص لك 

في المسألة حمس طرقء والمذهب منها في الجملة قول الخرقي. 





)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من النسخة «ج». 
(؟) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «ج». 
() ما بين المعكوفين غير واضح في النسخة «أ» والنسخة «ج» والصحيح ما أثبتناه ليسة 






كتابالأيمان والنذور ‏ جد 





(قال): واليمين المكفرة أن يحلف بالله عز وجلء أو باسم من أسمائه. 

(ش): لا نزاع أن الحلف بالله عز وجل يمين مكفرة» وقد قال رسول الله 35: 
«من كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت»" متفق عليه. وكذلك الحلف باسم 
من أسمائه في الجملة. وقد أمر الله سبحانه النبي يِل أن يحلف بربه كما تقدم, 
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم| - قال: «أكثر ما كان النبي و يحلف: لا 
ومقلب القلوب»" رواه البخاري وغيره. وني النسائي والمسند «أن النبي وله أمسرهم 
إذا رأوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة” ولا يناقض هذا قول النبى و: «مسن 
كان حالقًا فلا يحلف إلا بالله)”" إذ احالف بجميع أسمائه أو صفاته حال بالله. 

وأسماء الله تعالى بالنسبة إلى هذا المقام تنقسم ثلاثة أقسام: أحدها: مالا 
يسمى به غيره. نحو: والله» والأول الذي ليس قبله شىء, والآخر الذي سيس 
بعده شىء؛ ورب العالمين ومالك يوم الدين: والحي الذي لا يموت: وخالق 
الخلق» ونحو ذلك. وكذلك الرحمن على الصحيح. فهذا القسم به يمين مكفرة 
بكل حال. لاستحالة صرف ذلك إلى غير الله تعالى. 

الثاني: ما قد يسمى به غير الله. لكن إطلاقه ينصرف إلى الله مسبحانه. 
الخالق. والرازق» والرب. و المولى» والرحيم ونحو ذلكء فهذا إن نوى به اسم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات (77), ومسلم في الأيمان (7): والدارمي ني النذور (5)» ومالك في 
النذور .)١5(‏ وأحمد في ”/لاء .١١‏ 

.)١5( أخرجه البخاري في التوحيد (1١١).؛ وفي القدر‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد فى 7/ 28559 176. 

(5) أخرجه البخاري في الأيمان (5 )2 وأبو داود في الأيهان (5): والترمذي في النذور (4).: والنسائي في 
الأيمان (5)» وابن ماجه في الكفارات (7). والدارمي في النذور (5). ومالك في النذور (5١)؛‏ وأحمد ‏ 


في ١/لاكى‏ وفى 511/7 16ل في 1481//8. 


ح شرم الزوكشى على مثن الخرقىو 
الله أو أطلق كان يمينا نظرًا لما يفهم منه عند ذلك, وإن نوى غير الله فليس 
بيمين على المذهب لصحة إطلاقه عليه. قال الله سبحانه حكاية عن يوسف / 
عليه السلام: #ارْجغ إِلَ رَبك 4" وظاذْكُرْني عِنَدَ رَبَكَ4” وقال سبحانه: 
طنَازْرُقُوهُم منْهُ4”. وقال عن نبيه #: لبِالمؤْمِنينَ رَعُوفٌ رَّحِيمٌ4”» وإذا 
نوى بلفظه ما يحتمله فينصرف إليه. وقال طلحة العاقولي: إن أتى بذلك معرفا 
نحو: والخالق والرازق» كان يميئًا مطلقا لأنه لا يستعمل مع التعريف إلا ني 
اسم الله تع لى. 

الثالث: ما يسمى به الله تعالى» لكن لا ينصرف إطلاقه إلى الله مسبحانه 
كالحي, والعالمء والموجود. والكريم فهذا إن نوى به غير الله أو أطلق فلسيس 
بيمين» نظرًا لما يفهم منه عند الإطلاق» وإن نوى به الله تعالى فهو يمين عند 
الشيخين وغيرهماءلأنه قصد الحلف بم| يسمى به الله سبحانه» أشبه القسم الذي 
قبله» وقال القاضي وابن البنا لا يكون يمينا لأن اليمين انعقادها لحرمة الاسمء ومع 
الاشتراك لا حرمة, والنية المجردة لا تنعقد بها اليمين. وأجيب بأن الانعقاد بالاسم 
المحتمل المنوي به أحد محتملانه» فيصير كالمصرح به. والله أعلم. 

(قال): أو بآية من القرآن. 

(ش): لما قال الشيخ - رحمه الله -: إن الحالف بالله أو بأسمائه تكون يمينه 
مكفرة, أشار إلى أن الحالف بصفاته سبحانه كذلكء. كأن يحلف بكلام الله أو 





(١)الآية 0٠‏ من سورة يوسف. 
(0) الآية 47 من سورة يوسف. 
(”) الآية هم من سورة النساء. 

() الآية ١78‏ من سورة التوبة. 


كتابالأيمان والنذور ص . 








بالملصحف [أو بالقرآن]" أو بآية منه» أو بعزة الله. أو بعظمته أو علمه؛ ونحى 
ذلك. وفي حديث أبي هريرة #5 عن النبى يِل قال: الما خلق الله الجنة أرسل 
جبريل فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فقال: وعزتك لا يسمع بها 
أحد إلا دخلها»”" وني حديثه أيضًا عن النبي يَلوُ: «يبقى رجل بين الجنة والنار. 
فقول اوت اضرف وجيى غن التازة لا وعزتك لا أسألك غيرها»" متفق 
عليهها. وفى حديث اغتسال أيوب: «بلى وعزتك». 

ثم إن الصفات أيضًا تنقسم ثلاثة أقسام: أحدها: ماهو صفة لذاته 
سبحانه لا يحتمل غيرهاء كعزة الله وعظمته. وكبريائه» وكلامه ونحو ذلك. 
فهذا القسم به يمين بكل حال. ظ 

الثاني : وا حرم ناك لك قد بسر جا عو ل وفنا اكد ال 
وقدرته؛ فإنهم| قد يراد ببما معلم الله ومقدوره. كنوهم: اللهم اغفر لنا علمك 
حا سمو . ويقال: انظر إلى قدرة الله» أي مقدوره فهذا ممع 
الإطلاق يكون يميئًا اعتهادًا على ما يفهم منه عند [التخاطب]". وكذلك مع 
قصد صفة الله بلا ريب» ومع إرادة المعلوم أو المقدور لا يكون يميئا على قياس 
ما تقدم فيم| إذا نوى بالرب غير الله مسبحانه. والمنصوص عن أحمد أن ذلك 
يكون يميئًا بكل حال ولا يقبل منه فيه [غير]“ صفة الله ولعله يريد في الحكم. 

الثالث: ما لا ينصرف بإطلاقه إلى صفة الله تعالى لكن ينصرف بالنية» أو 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «د». 


(؟) أخرجه الترمذي في الجنة ))7١(‏ والنسائي في الأيمان (0)؛ وأحمد في لمم نضا 
(*) أخرجه البخاري في التوحيد (5 ؟): ومسلم في الأيمان (744): وأحمد في غق3 وفي ”/ 76. 


62 2 النسخة «د» المخاطب. 


(0)مابين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 


ح شرم الزركشى على متن الخرقىو 
بإضافته إليه لفظاء كالعهد والميئاق ونحو ذلكء فهذا لا يكون يميئًا مكفرة إلا 
بالنية» أو الإضافة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(قال): أو بصدقة ماله أو بالحج. 

(ش): أي ومن الأيمان المكفرة الحلف بصدقة ملكه أو الحج كأن يقول: 
إن دخلت الدار أو كلمت زيدًا ونحو ذلك فعلى الحج أو فلله علي الصدقة 
بعالي» أو عتق عبدي» ونحو ذلكء. وضابطه أن يخرج النذر حرج اليمين؛ بأن 
يمنح نفسه أو غيره به شيئًا أو يحث به على شيء»؛ ويسمى هذا نذر اللجاج 
والغصب. واختلف عن أحمد في حكمه. فعنه أن الواجب فيه الكفارة ليس إلاء 
حتى لو فعل المنذور لم يجزئه» لما روى سعيد بن منصور في سننه قال: (حدثنا 
حماد بن زيد. عن محمد بن الزبير الحنظلي؛ عن أي» عن عمران بن حصين» عن 
النبي وله قال: لا نذر في غصب وكفارته كفارة يمين» لكنه ضعيف من قبل 
محمد بن الزبير. وروى عبد الرزاق. عن يحبى بن أبي كثير» عن رجل من بني 
حنيفة وعن أبي سلمة كلاهما عن النبي 35: «لانذر في عصب ولا فى معصية الله 





وكفارته كفارة يمين». وهذا وإن كان مرسلًا لكنه يتقوى بالذي قبله؛ ثم 
يعضد ذلك ما روى أبو داود في سننه عن سعيد بن المسب: «أن رجلين من ظ 
الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة؛ فقال: إن عدت 
تسألني فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر #5: إن الكعبة غنية عن مالك. 
كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله وَل يقتول: لايمين عليك. ولا 
نذر في معصية الرب, ولا في قطيعة الرحم. وفيا لا يملك”' ويروي نحو هذا 


.)119/( ومالك في النذور‎ ,)١7( أخرجه أبو داود في الأيهان‎ )١( 


كنا بالأيمان والنذور د 





أيضًا عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وحفصة:؛ وزينب بنت أبي سلمة؛ - 
رضي الله عنهم -, ولا يعرف عن غيرهم خلافهم ومثل ذلك لايتقاصر عن 
تخصيص إطلاق الأمر بالوفاء بالنذر ثم بالنظر إلى المعاني. وقد علم أن قول 
القائل: إن فعلت كذا فعلى الحج. ونحو ذلك ليس مقصوهه الشرط ولا الجزاء. 
بل منع نفسه من ذلكء فهو كاليمين فيدخل في قوله تعالى: لإوَلَكِن يُوَاخذُكُم 
با عَقَدنُمُ الأَيَانَ4” الآية. وهذا بخلاف قوله: اإن شفا الله مريضي فعلى 
الحسجح) ونحو ذلك. فهذا المقصود فيه وجود الشرط والجزاء» والمعتبر المقفاصد. 
وعنه وهو ظاهر كلام الخرقي والمذهب بلا ريب: يخير بين فعل ذلك عملا ب| 
التزمه. وبين كفارة اليمين لما تقدم. ويحكي عن ابن عقيل ني الواضح أنه قال: 

يفعله. والله أعلم. 

(قال): أو بالعهد. 

(ش): أي ومن اليمين المكفرة: الحلف بالعهد. وقد شمل كلام الخرقي 
ما إذا نوى صفة الله تعالى» وما إذا ل ينوء ولريب أنه إذا نوى به صفة الله تعالى 
أنه يكون يميئًا إذ العهد يحتمل أن يراد به كلام الله تعاللى الذي أمرنا أو نهانا به. 
كقوله تعالى: «أُل أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آ5م4" ولاريب أن كلامه صفة له 
سبحانه. ويحتمل أن يراد به استحقاقه لما تعبدنا به فإذا نوى بالعهد الأول فقد 
نوى به أحد محتمليه بل هو ظاهر كلام الخرقيء إذ الألف واللام بدل من 
المضاف. فكأنه قال: وعهد الله. ولو قال ذلك فهو يمين بلا ريبء أو ليس 


)١(‏ الآية 84 من سورة المائدة. 


(1) الآية "١‏ من سورة يس. 


5-2-2-2 


ح شوم الزوكشى على متن الخرقى 





بيمين» وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية لتردده بين صفة الله تعالى وغيرها 
والأصل براءة الذمة فيه روايتان. 

نتفبيه : حكم الميثاق والعظمة والجلال والأمانة حكم العهد إن أضاف 
ذلك إلى الله» أو نوى به صفة الله فهو يمين وإن أطلق فروايتان. 

(قال): أو بالخروج من الإسلام. 

(ش): أي ومن اليمين المكفرة: الحلف بالخروج من الإسلام كأن يقول: 
إن فعل كذا فهو بودي أو مجوسي؛ أو بريء من الإسلام أو القرآن أو النبي ‏ 
عليه أفضل الصلاة والسلام. أو يعبد الصليبء أو يستحيل الزناء أوترك 
الصلاة ونحو ذلك. وهذا أشهر الروايتين عن أحمد. واختيار جمهور 
الأصحاب: القساضيء والشريف وأبي الخطاب. والشيرازيء وابن عقيل 
وغيرهم؛ لأن التزام ذلك يقتضي الكفرء وذلك أبلغ في انتهاك الحرمة من انتهاك 
حرمة القسم. فكان بإيجاب الكفارة أولى. 

وقد روى عن النبي يَلّ: أنه سئل عن الرجل يقول: هو بودي أو نصراني 
أو مجومي أو بريء من الإسلام ني اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء 
قال: «عليه كفارة يمين» رواه أبو بكر. وهذا نص إن ثبت, لكنه بعيد الثبوت. 

والرواية الثانية: لا كفارة في ذلك: وهو اختيار أبي محمدء إذ الوجوب من 
الشرع ولم يثبت؛ ولأن ذلك ليس باسم الله ولااصفة له. فلا يدخل في الأيمان 
المشروع الحلف ببهاء وقد قال النبي وَلِ: "من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله)”" 
وف الصحيحين أن رسول الله ول قال: «من [حلف]”" على يمين بملة غير - 


(١)سبق‏ تخريج الحديث أكثر من مرة. 
(0) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ». 


كتابالأيمان والنذور 2ج 








الإسلام كاذيًا فهو كما قال" ولم يأمر ني ذلك بكفارة. قال أبو محمد: ويحتمل ‏ 

أن يحمل كلام [أحمد]” في الرواية الأولى على الندب. لأنه قال في رواية حنبل : 
أحب إل أن يكفر كفارة يمين. 

قلت وهذ الذي أخذ لقافي من عدم وجوب الكفارة. ا . وقد نقل عنه 
حرب: التوقاف. 

وقد خرج من كلام الخرقي إذا قال: أناأسرق» أو أقتل النفس الي حرء الله 
أو قال: أخزاه الله ونحو ذلك لا يكون يميئاء لأنه ليس بخروج من الإسلام 
وكذلك إن قال: عصيت الله في كل ما أمرني به من الفروع. واختار أبو 
الركات أنه من الأول لدخول التوحيد فيه نظرًا للعموم. وكذلك عندهم في 
محوت المصحف. ونص عليه أحمد؛ واختار ابن عقيل أنه يمين» لأن ذلك إهانة 
للمصحف. وإسقاط لحرمته وأنه كفر. ولو قال: لا يراني الله في موضع كذا إن 
فعلت فعند القاضي وقال: إن أحمد نص عليه وأبي البركات هو من الأول؛ 
وهو واضح. وجالف ابو عمد فلم يجيه في ذلك كفارة. . وظاهر كلامه وإن 
سلم وجوب الكفارة ني الأول. 

تفبيه: حيث وجبت الكفارة فيم| تقدم فإنم) تجب بالحنث وفي صحيح 
مسلم: لحا يي ا ل 
قول: لا إله إلا الله. ظ 

(قال): أو بتحريم تملوكه. أو بشىء من ماله. 

(ش): أي ومن الأيمان المكفرة إذا حلف بتحريم تملوكه أو بتحريم شيء 
(1) أخرجه البخاري في الأيبان (/01؛ ومسلم في الأيمان (11/0: والترمذي في النذور (15): [ 


والنسائي في الأيمان (1. :)١1071‏ وابن ماجه في الكفارات (7)؛ وأحمد في 4/ "8". 
(1) مابين المعكوفين ساقط من النسخة43. 


ح شوم الزركشى على متن الخرقى 
ظ من ماله. كأن قال: هذا العبد أو هذا الطعام على حرام أو الحل على ونحو ذلك 
ما عدا الزوجة إن فعلت كذا وفعله فعليه الكفارة؛ نص عليه أحمد مستدلا 
حديث العمل ؛ وهو الثاي ترك فيه قل لصحي ثول انه تعالق: يا يجا التي 
حم ما أَحَلَّ اله لك تفي مرْضَات أَزْوَاجِكَ وَالهُ ُو رَحِيم كذ فَرَضَ الله 
َكُمْ تله أبَانِكُمْ 4" فسمى سبحانه تحريم ما أحله يميئًا وفرض له تحلة؛ وهي 
الكفارة. وقد اختلف ني سبب نزول هذه الآية» ففى الصحيحين أنها نزلت فى 
العسل لما شربه وقال: «لن أعود لهأو دلا حاجة لي فيه". ثم اختلف في 
الحديث: هل أن ذلك عند حفصة - رضي الله عنها - وأن عائشة وحفصة وسودة 
- رضي الله عنهن - في حديث طويل» وصفية - رضي الله عنها - تواصوا وقال 
للنبي و: «نجد منك ريح مغافير» أو كان ذلك عند زينب بنت جحش - رضي الله 
عنها -» وأن عائشة وحفصة - رضي الله عنهم| - تواصيا بم تقدم». 

وقيل: نزلت في تحريم أمة له» فعن أنس 4#5: أن رسول الله يه كان له 
أمة يطأها. فلم تزل عائشة وحفصة - رضي الله عنهما - [به]" حتى حرمها على 
نفسه. فأنزل الله عز وجل : ليا يجا الى ل لحم ما أَحَلَّ الله لَكَ بهي مَرْضَاتَ 
أَزْوَاجِكَ » رواه النسائي. وقيل: إن هذه الأمة نيف وأيّا ما كان 
اوح 00 

ولم يتعرض الخرقي - رحمه الله - لما حرمه. هل يحرم أم لا؟ والمذهب أنه 
لا يحرم. ولأبي الخطاب في الهداية احتمال بالتحريم, لكنه يزول بالكفارة. ومنشأ 





(١)الآيتان 1١‏ من سورة التحريم. 

(؟) أخرجه البخاري في الطلاق (6) وفي الحيل (17). ومسلم في الرضاع (/8)) وأبو داود في الأشربة 
.)١1(‏ وأحمد في "/ وه 4 

(") ما بن المعكوفين ساقط من النسخة «أ». 

(4) مابين المعكو فين ساقط من النسخة «د4. 


كتابالأيمان والنذور د 








الخلاف أن من نظر إلى أنه تحريم لمباح ألحقه بتحريم الزوجة بالظهار فحرمه | 
. تحرم هي. ومن نظر إلى هذا داخل بظاهر الآية ني الأيمان فيعطي حكمهاء 
[وحكمها]” ؟أنها لا تحرم شيئًا م يحرمه. انتهى. ونص الخرقي على محريم 
المملوك والمال لتخرج الزوجة لأن ذلك عنده أنه ظهارء وقد تقدم ذلك. 

(قال): أو بنحر ولده. 

(ش): هذا ساقط من بعض النسخ. وثابت في أكثرهاء والجملة قد ذكر 
فيه بعد روايتين» فلنؤخر الكلام عليه إن شاء الله إلى ثم. والله أعلم. 

(قال): أو يقول: أقسم بالله. أو أشهد باللهء أو أعزم يالله. 

(ش): أي ومن اليمين المكفرة: الحلف بواحد من هذه الأشياء. هذا قول 
عامة أهل العلمء إذ لو قال: بالله. ولم يقل: أقسم ولا أشهد, كان يميئا بتقدير 
الفعل قبله؛ لأن الباء متعلق بمقدرء فإذا نطق بالفعل المقدر كان أولى بثنسبوت 
الحكم. لاسيما وقد ثبت لذلك عرف اللشرع والاستعمال قال الله تعالى: 
#فَسَهَادَةٌ أَحَدِمِمْ ريع شَهَادَاتِ بالله َه لّنَّ الصَّادِقِينَ 4”" وعن عبد الرحمن بن 
بيو كي الما كان يوم الفتح جاء بأبيه إلى رسول الله ل 
فقال: يا رسول الله بايعه على ال هجرة. فأبى وقال: إنها لا هجرة. فانطلق إلى 
العباس فقام العباس معه فقال: يا رسول الله قد عرفت ما بيني وبين فلان. 
وأتاك بأبيه لتبايعه على المجرة. فأبيت . فقال النبي 9: إنبالا محرة فقال 
العباس: أقسمت عليك لتبايعنه. قال: لوا د هات. 
أبررت عمي ولا هجرة»". 
)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من النسخة «د». 


(6) أخرجه أحمد فى / 57١‏ وابن ماجه في الكفارات .)١75(‏ 


د شرم الزركشى على متن الفرقى 





وعن أبي الزاهرية عن عائشة - رضى الله عنها-: «أن امرأة أمدت إليها 
ظ غرًّافي طبق» فأكلت بعضه وبقي بعضه فقالت: أقسمت عليك ألا أكلت 
بقيته. فقال رسول الله يَ: أبر مباء فإن الإثم على المحنث»”" رواهما أحمد. 

وإذا كان يميئا من غير ذكر اسم الله فمع اسم الله أولى وأحرى. 

وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق في هذه الآية بين أن ينوي اليمين أو لا 
ينوي» وهو قول الجمهور. وخالف أبو بكر في أعزم بالله. فقال: إن لم ينو اليمين 
لم يكن يميئا زاعمًا بأنه ل ينبت لذلك عرف الشرع ولا الاستعمال. والأولى 
احتمال اليمين مع الاقتران با يقوم مقام النية» وهو الجواب بجواب القسم. 
والخرقي صور المسألة فيما [إذا أتى بذلك]" بلفظ الاستقبال مع ذكر اسم الله. 
فلو أتى به بلفظ الماضى كأن قال: شهدت بالله. أو أقسمت بالله. فكذلك لما 
تقدم من حديثي عائشة وعبد الرحمن, ولو لم يأتٍ باسم الله كأن قال: أقسم أو 
أقسمت[أو شهدت أو أشهد, فإن نوى اليمين فهو يمين عندنا بلا ريب نعلمه؛ 
لأنه نوى بلفظه ما يحتمله]" وفي حديث سليمان كما سيأتي إن شاء الله أنه قال: 
«لأطوفنٌ الليلة على مسسبعين امرأة) ولم يذكر اسمالله وهو ظاهر ني انعقساد 
اليمين» وإن لم يذكر اسم الله في لفظه. [وشهدت أو أشهد, فإن نوى اليمين هو 
يمين عندنا بلا خلاف نعلمه لأنه نوى بلفظ ما يحتمله]' وإن لم ينو اليمين 
فروايتان. إحداهما: وهي اختيار عامة الأصحاب: الشريف وأبي لخطاب في 
خلافيهماء وابن عقيل والشيرازي والخرقي, وأبي بكر فيما قاله أبو الخطاب ني 
)١(‏ أخرجه أحمد في .١١5/5‏ 
(7)مابين المعكوفين ساقط من النسخة «د». 


() ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة «د» لأنه ساقط من النسخة «أ4. ونسخة «ج». 
(5 ) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة "د». 


كتابالأيمان والنذور 0 





الهداية هو يمينء لما تقدّم من حديثي عبد الرحمن وعائشة - رضي الله عنهما -. 
فإن الرسول يِل لم يستفصل فيهما هل نويا اليمين أم لا. وكذلك في حديث أبي 
بكر #5 قال: «لما قال أقسمت عليك يا رسول الله لتخيرني بم| أصبت بما 
أخطأت. فقال النبي ي: لا تقسم يا أبا بكر" رواه أبو داود. ظ 

والثانية: [وهي اختيار أبي بكر]'' لا يكون يميئا لاحتماله للقسم بالله 
وبغيره. وإذن لابد من النية لتميز المراد وتبينه. 0 

اتفبهان أحدها: ظاهر كلام أبي محمد في المقنع وأبي البركات: أن 
حكم: أقسمء وأشهد. إن نوي به اليمن كان يمينا وإن أطلق فروايتان. وقال 
أبو محمد في المغني إذا قال: أعزم أو عزمتء لم يكن قسًاء نوى به القسم أو لم 
يبه يثبت له عرف في الشرع ولا الاستعمال في كونه قسما. 

قلت: وأكثر الأصحاب لم أرهم ذكروا ذلسكء وإنما ذكروا: أشهد. 

وأقسم وزادوا مع ذلك : أحلف. 

الثانىي: لو قال ريه :الست ف ار عو ماضن رياني 
لخبر عن قسم يأتي دين» وهل يقبل منه ني الحكم» وهو اختيار أبي محمد أو لا 
يقبل» وهو اختيار القاضىء فيه قولان . و الله أعلم. 

(ش): أي ومن الأيمان المكفرة: الحلف بالأمانة» وحكم الخلف به حكم 
الحلف بعهد الله وميثاقه على مامر أن أضافها إلى الله أو نوى بها صفة الله 


)٠١( أخرجه البخار في التعبير (/ا5 )» وفي الأيهان (9): ومسلم في الرؤيا (117)» وأبو داود في الأيمان‎ )١( 
,.)١؟(ايؤرلا والدارمي في‎ ») ١ ١ ( وابن ماجه في الرؤيا‎ .)٠١( وفي السنة (8). والترمذي في الرؤيا‎ 


وأحمد في مسنده 7/1١‏ 75. 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «ج». 


ع شرم الزركشى على مثن الخرذى 


تعالى» فهو يمين. وإن قال: والأمانة. وأطلق فروايتان. 

تغبببهان : أحدهما: قال أبو محمد: يكره الحلف بالأمانة لأن في السنن 
أن النبى وه قال: «من حلف بالأمانة فليس منا»" وعن عمر #5 أنه كان ينهى 
عن ذلك أشدّ النهي. 

قلت: وظاهر الحديث والأثر التحريم. 

الثاني: ظاهر كلام الخرقي أن هذا ما تقدم من الأيمان بالله تعالى وأسمائه 
وصفاته. وما ذكره لا يكون يميئا مكفرة وذلك كالحلف بغير الله تعالى أو لم 
يضفه. كقوله: ومعلوم الله ومقدوره. وخلقه الكعبة» والنبي» ورأس السلطان. 
وزيد ونحو ذلك وهو كذلك للنهي عن الحلف بذلك. ففي الصحيح أن النبي 
و قال: «من كان حالما فليحلف بالله أو ليصمت»". وقال: «من كان حالما 
فلا يحلف إلا بالله»" وقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»" وإذا كان منهيًا 
عن الحلف بذلك فلا يدخل في الأيمان المشروعة. 

واستثنى من ذلك عامة الأصحاب الحلف برسول الله وَل فجعلوا 
ظ الحلف به يميئا مكفرة. ونصٌ عليه أحمد ني رواية أبي طالب. لأنه أحد شطري 

الشهادة» فأشبه الحلف [بالشطر ]“ الآخر وهو اسم الله وخالفهم أبو محمد 

نظرًا لما تقدمء ولأنه و خلوق فأشبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأورد أبو 





."857 أخرجه أبو داود فى الأييان (0)؛ وأحمد فى مسنده ه/‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه قريبًا. ١‏ 

(*) سبق تخريجه قريبًا. 

(4) أخرجه البخاري في الأيهان (: ). ومسلم في الأيمان ("7), والترمذي ني النذور (28 04 والنسائي في 
الأييان (هوق كي وابن ماحه في الكفارات (؟), ومالك قُْ النذور 2))١5(‏ وأحمدفي مسنده عل 


لحم كلل ه/ ؟5. 


ْ (6)في النسخة: «أ): «الشرط؛ وهو تصحيف والصحيح ما أثبتناه. 


كتا بالأبمان والنذوو كك 





البركات المذهب عدم وجوب الكفارة» وظاهر نقله أن المسألة على روايتين 
وصرح على رواية وجوب الكفارة بجواز الحلف به وَل أما إن ل يجب بالحلف ' 
به كفارة فحكمه بالحلف به حكم غيره. هل يكره ذلك؟ وهو الذي جزم به أبو 
الخطاب في الحداية» وأبو على وابن البناء وأورده أبو محمد مذهبًا أو يحرم؟ وهو 
ظ الذي أورده أبو البركات مذهباء وهو ظاهر الحديث» عل قولين و عن أحمد ما 
يحتملههما. وقال حرب: قلت لأحمد: الرجل يقول: وبيت الله. فكرهه وقال: هذا 
حلف بغير الله. والله أعلم. 00 

(قال): ولو حلف بهذه الأيهان كلها على شيء واحد. فحنث لزمته كفارة واحدة. 

(ش): كأن حلف بالله» وبالربء وبال رحمن وبعهد الله وميثاقه» ونحو ذلك. 
على شيء واحد فكفارة واحدة) لأن ذلك يمبن واحدة وإنما ذلك تأكيد ومبالغة 
في الحلف. فهو كما لو قال: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم الطالب الغالب إلى غير ذلك من تعداد الصفات؛ وعكس هذه الح 
في الضور امع الأتفاق في الحكم ؛إذا حلف يميئا واحدة على أشياء مختلفة مختلفة إناطة 
بأنما يمين واحدة. فلم يجب بها أكثر من كفارة واحدة. 

ا 50 
حلف بها على أشياء فحنث أنه يجب عليه لكل يمين كفارة. وقد [اختلف 
فيهما]”" إذا كرر اليمين على شىء واحد بأن قال: والله لا أكلت,. والله لا أكلت. 
والله لا أكلت. أو على أشياء بأن قال. والله لالبست. والله لالبست. والله لا ' 
شربت. والله لام مشيت, ثم أكل» وشرب, ولبس ومشىء فعنه وهو اختيار أبي 
بكر والقاضي: تجرئه كفارة واحدة نظا إلى أن الكفارات زواجر بمنزلة 
الحدود. والحدود تتداخل. فكذلك الكفارات. وعنه نجب عليه كفارات بعدد 


ْ في النسخة «أ»: «اختلفت فيها» والصحيح ما أثبتناه.‎ )١( 


ح شوم الزوكشى على متن الخرقىو 
ما حلف عليه. نظرًا إلى أن كل واحدة يمين منعقدة فأشبهت الأيمان المختلفة. 
وعنه. وإليه ميل أي محمد ويحتمله كلام الخرقي: أنها إن كانت على فعل 
واحدء كوالله لا أكلت. والله لا أكلت. ووالله لا أكلت. فكفارة واحدة نظرًا إلى 
أن ذلك غالبا يستعمل للتأكيد. وإن كانت على أفعال: كوالله لا شربت. ووالله 
لالبست. والله لاا مشيت. فكفارات الانتفاء التأكيد. إذن. 

ومحل الخلاف في الأول إذا لم يرد التأكيد» أما إن أراد التأكيد فلا تجب إلا 
كفارة واحدة بلا ريب» كما قد نص عليه أحمد في رواية حرب. ومحل الخلاف في 
الثاني إذا كان ذلك قبل التكفير. أما إن حنث مثلا في اللبس فكفر عنه. ثم 
حنث في الشرب. فإنه تجب عليه كفارة ثانية بلا ريب لانتفاء التداخل إذن. 

(قال) ولو حلت قل لي وااحد ببعياين تلفي الكفارة لزييه يكل 
واحدة من اليمين كفارتها. 

(ش): كان حلف بالله وبالظهارء لانتفاء التداخل. [إ: التداخل] إنما 
كروت اماد جم لاود مر جين بس سي 
حد [الزنا]”' والسرقة. 

(قال): ومن حلف بحق القرآن لزمته بكل آية كفارة يمين. 

(ش): نص أحمد على هذا في رواية حرب وغيره» وذلك لا ذكر أبو محمد 
ابن حزم ني كتاب الإعراب قال: روينا من طريق الحجاج بن منهال. قال: 
حدثنا أبو الأشهب. عن الحسن. أن رسول الله يِل قال: «من حلف بسورة من 
القرآن فعليه بكل آية منها كفارة صبر إن شاء. وإن شاء فجر) [وذكر]" أبو 
محمد بن قدامة أن الأثرم رواه عن مجاهد. عن رسول الله و فيحتمل أنه روى 





)١(‏ في النسخة «أ»: «الزاني» والصحيح ما أثبتناه. 
(1) في النسخة «أ»: «وذلك» والصحيح ما أئبتناه. 


عدخ 





كتابالأيمان والنذور جح 


من طريقين» وهو إن كان مرسلا فقد عضده أن ذلك قول ابن مسعود. ولا 
يعرف عن صحابي غيره خلافه. ظ ظ 

وعنه وقال أبو محمد عنه قياس المذهب: تجزئه كفارة واحدة؛ بناء على أن 
الحلف بجميع صفات الله تعالى كا تقدم لا تجب بها أكثر من كفارةواحدة ‏ ( 
فالحلف بصفة واحدة وهي كلامه سبحانه أولى. قال أبو محمد: ويحتمل أن 
يحمل كلام أحمد في الجميع على الاستحباب» لأنه قال: وعليه بكل آية كفارة 
فإن لم يمكنه فكفارة واحدة. 

قلت: وهذا للوجوب أقرب من للاستحبابء لأن أحمد إنما نقله لكفارة 
واحدة عن العجزء إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها وهو لايطيق إلاذلك. والحكم 
فيها إذا حلف بالمصحف أو بكلام الله كالحكم فيها تقذم» لأن ذلك عبارة عن القرآن. 
والحكم فيها إذا حلف بسورة من القرآن كالحكم ني الحلف بكله. هل تجب عليه 
بكل آية منها كفارة أو لا تجب إلا كفارة واحدة: فيه القولان. 

(قال): وعن أحمد - رحمه الله فين حلف بحر ولده روايتان إحداكا 
كفارة يمين» والأخرى: يذبح كبشا. ظ 

(ش): : هذا أولا مبني على قاعدة تأتي للخرقيء وهو أن نذرٍ المعصية 
ينعقد موجبًا لكفارة يمين» إذ ذبح الولد معصية؛ بل من أعظم المعاصي. ققال 
الله ال #ولا تَعْسلُوا أؤلادكم مّنْ إلاق4” وقال: «وَلا تَقتَلُوا أَوْلادَكمْ 

حَشْيَةَ إمْلاق 4" وقال النبي 5: «أكبر الكبائر أن تجعل الله ندا وهو خلقك. 

قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» وأمر إبراهيم على 


)١(‏ الآية ١6١‏ من سورة الأنعام. 

(؟) الآية ١‏ من سورة الإسراء. 

() أخرجه البخاري في تفسير 7: 2 ” © ومسلم في الأيبن (141» 147 وأبو داود في الطلاق 
20 6 ). والترمدي في تفسير سورة (5؟: ١‏ ") والنسائي في التحريم (1). 





حت شرم الزركشع على متن الخرقو 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بذب ولده أمر مختص به لا يتعداه إلى غيره. 
ثم قد نسخ ذلك بالفداء بالكبش. 
ظ إذ تقرّر هذاء فمن أوجب كفارة يمين جرى على القاعدة في نذر المعصية. 
إذ الواجب فيه كفارة يمين كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وإلى هذا ميل أبي محمد. 
وقال أبو الخطاب في خلافه: إنه الأقوى. ومن أوجب ذبح كبش قال: لأنه 
الذي أوجبه الله تعالى عليه من ذبح ولده. إذ مقتضى النذر أن يلزم ذبح الولد. 
لكن لما منعنا الله من ذلك كان بمنزلة منع إبراهيم من ذ بح ولده. ثم إبراهيم 
صلوات الله عليه أوجب الله عليه ذبح كبش بدلا عن ذبح ولده. فكذلك 
نحن. وقد اختلف عن الحبر ابن عباس - رضي الله عنهما - على قولين 
كالروايتين السابقتين» وأنصههما عنه ذبح كبشء كما هو أنص الروايتين عن 
أحمد. وهو اختيار القاضى؛ ونصها الشريف أبو الخطاب في خلافيهم. 

والخرقي - رحمه الله - صوّر المسألة فيمن حلف بنحر ولده :كأن قال: إن 
فعلت كذا فلله علي نحر ولديء أو ولدي نحير إن فعلت كذاء وكذلك الحكم 
. فيما إذا نذر وأطلق» كأن قال: لله علِنّ نحر ولديء والحكم في نذر نحر نفسه أو 
نحر أجنبي كذلك قاله القاضي وأبو محمد. وقد نص عليه أحمد في ذبح نفسه ني 





رواية» ابن منصور. وأشار إليه في ذبح الأجنبي في رواية أبي طالب. 

وقول الخرقي فيمن حلف بنحر ولده؛ هذه العبارة تشمل ما إذا كان له 
ولد واحد أو أولاد. لكن مراده - والله أعلم - إذا لم يكن له إلا ولد واحد. لأن 
أحمد نص ف الثانية أن الكبش يتعدد بتعدد الأولاد. وهو جار على قاعدته 
ومنصوصه في الطلاق وغيره. ومن أن المنفرد المضاف يعم. 

وقوة كلام الخرقي تقتضي أنه لا تجب عليه الكفارة إلا إذا حنث. ونص 


كتابالأيمان والنذور د 





عليه أحمد فيمن نذر أن ينحر يفدي نفسه إذا حنث. وقوله: يذبح كبشّاء كذا 
قال بعضهم. وبعضهم قال: شاة واحدة. وأحمد قد أجاب تارة ببذا وتارة بهذا. 

(قال): ومن حلف بعتق ما يملك [فحنث ]"'. عتق عليه كل ما يملك 
من عبيده. وإمائه» ومكاتبيه ومدبريه وأمهات أولاده. وشقص يملكه من 
تملوكه. 0 

(ش): صورة هذه المسألة إذا قال: إن فعلت كذا فكل تملوك لي حر أو 
كل تملوك لي عتق إن فعلت كذاء فإذا فعل ذلك فقد وجد الشرط فيعمل 
بمقتضاه وهو عتق من تقدم. كما لو قال إن فعلت كذا فكل زوجة لي طالق. 
ونحو ذلك. وما ذاك إلا أن هذه صورته. صورة الشرط حقيقة وكذلك معناه. 
إذ ليس فيه التزام حتى يشبه اليمين» كما في نذر [اللجاج] إن فعلت كذا فلله 
عل عتق عبيدي ونحو ذلك. وإنما عتق عليه عبيده وإماؤه لأن ملكه عليهم بلا 
ريب. إننها عتق مكاتبوه ومدبروه وأمهات أولاده يملكه لدخوله فيما يملكه. 
وقيل عن أحمد رواية أخرى: لا يعتق الشقص إلا أن ينويه؛ لأن ذلك لا يخطر 
ببال الحالف غالبا فلا يتعلق به اليمين. والله أعلم. 

(قال): ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده سواء كانت 
الكفارة صومًا أو غيره. إلا ني الظهار والحرام فعليه الكفارة قبل الحنث. 

(ش): قد تقدم أن مذهب الخرقي أن الحرام ظهار فحكمه حكمه. وإنم| 
عطفه عليه لتغاير لفظيهماء كا ني قوله: [فألفيت قوها كذبًا وميئا]" وقد تقدم 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة (أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 
(؟) في النسخة «أ»: «الحاج». 
(7) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة «ج» لعدم وضوحه في النسخة «أ». 








ح شرح الزركشى على مثئن الخرقوى 
أيضًا أن كفارة الظهار يجب إخراجها قبل الحنث فلا حاجة إلى إعادة ذلك. 
والكلام الآن في كفارة اليمين. ومذهبنا حمهور السلف: أن الحالف إذا أراد 
الحنث في الجملة فهو مخير إن شاء أخرج الكفارة قبل الحنث. وإن شاء بعده. لما 
روي عن عبد الرحمن ابن سمرة #ه قال: قال لي رسول الله و9: ديا عبد الر حمن» 
لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها من 
غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر 
عن يمينك وات الذي هو خير»”" متفق عليه. وهذا أمر وأقل أحواله الجواز. 
وللبخاري: «وأت الذي هو خير وكفر عن يمينك"" وفي لفظ: «إذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك؛ ثم آتٍ الذي هو خير' 
رواه أبو داود والنسائي. وهذا أصرح من الذي قبله. وعن أبي هريرة أن رسول الله و 
قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل»)" 
رواه مسلم وغيره. و عن أبي موسى الأشعري 5ه أن رسول الله وه قال: (إني 
والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يمين 
وأتيت الذي هو خير)”' أو قال: (لأتيثت الذي هو خير وكفرت عن يميني)”' 
وهذا لنظ أ داوع وهندالساى ررواية: «الا#شرك من مني »راتت 
الذي هو خير)” زعوانالصيحية تكو ذلك أيضًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام (50)» وني الأيهان ))١(‏ ومسلم في الأيهان »)١9(‏ وأبو داود في الإمارة 
0 والترمذي في النذور (5). والنسائي في القضايا (69), والدارمي ني النذور (5)) ومالك في 
الصدقة (4): وأحمد في ه/ 57 57 306 وني / ل/الا. 

(؟) أخرجه البخاري في الأيهان )١(‏ وني الكفارات :)٠١(‏ ومسلم في الأيهان (19١)؛‏ والترمذي في النذور (5). 

(*) المصدر السابق. 

(:) مصدر السابق. 

(5) مصدر السابق. 

(5) مصدر السابق. 





كنا بالأيمان والنذور ح- 





وظاهر كلام المخرقي أن التكفير قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة: ل 
ترجبح لأحدهما على الآخرء وهو اختيار أبي محمد لورود الأحاديث بهذ تتارة 
وبهذا أخرىء فدلّ على استواء الأمرين وقال ابن موسى بعده أفضل عند أحمد 
للخروج من الخلاف. وإذن ينبغي براءة الذمة. | إذ عند الحنفي لا يجزئ الإخراج 
إلا بعد الحنث» وكذلك عند الشافعي في الصوم فقطء وهذا المقتضى لتنصيص 
الخرقي على التسوية بين الصوم وغيره. يدي الينت ان الكت اكات 
النفع للفقراء. 

وظاهر كلام الخرقي أن التخيير جار وإن كان الحنث محظورا. . وهو أحد 
ماري ا اران ديا ف ساعن «إدا 
[خير]”» والإتيان هنا ليس بخير فلا يتناوله الأمر نعو الملحوظ في 
التقديم الرخصة. والرخص لا تباح بالمعاصى . 

تفهبيه : الكفارة قبل الحنث محللة لليمين» قال الله تعالى: «قَد فَرَضَ الله 
لكُمْ له بكم 4” وبعد الحنث مكفرة قال الله تعالى: #ذَلِكَ كَفَارَة أيَانيِكُمْ 
إِذَاحَلَفْتَمْ 4" قال بعضهم: أي فحنثتم . 

(قال) : وإذا حلف فقال: إذشاء له فإن ضاء فسل وإن شاء شرك ل 
كفارة عليه؛ إ إذا م يكن بين الاستثناء واليمين كلام: ‏ ش ظ 

ش20 : إذا حلف فقال مثلا: والله لأدخلن الدار إن شاء الله فهو تحير في ظ 
الجفله ين الفعل وكرت فإن ترك لم يحنث إجماعا وقد شهد له ما روي عن ابن 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «اج». 
١‏ (؟) الآية ؟" من سورة التحريم. 
() الآية 86 من سورة المائدة. 


ةع 1 


د شرم الزركشى على متن الخرقى 
عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله كك قال: امن حلف على يمين فقال: إن شاء 
لله فلاحنث عليه» رواه الخمسة وحسنه الترمذي وعن أبي هريرة #5؛ أن رسول 
الله وه قال: «من حلف فقال: إن شاء الله» لم يحنث» رواه الترمذي والنسائي. وف 
الصحيحين أيضًا من حديثه: "قال سليهان بن داود عليهم| السلام: لأطوفنّ الليلة 
بمائة امرأة تلد كل امرأة منهنَّ غلامًا يقاتل في سبيل الله. فقال له المللك: قل إن شاء - 
اللّه. . فلم يقل ونسى وطاف بن فلم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. ماحيم 
لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان درك له في حاجته)”". 

إذا تقرر هذا [فشرط ]" صحة الاستثناء الاتصال المعتاد على المذهب 
المعروف» فلو سكت سكونًا يمكنه الكلام فيه أو تكلم بكلام أجنبي ونحو 
ذلك بطل استثنائه» ولا يضر السكوت لعارض من تنفس أو عطاس ونحو 
ذلك. إذ الاستثناء أحد المخصصات فاعتير اتصاله كبقية المخصصات من 
الشرط والصفة وغيرهما. وفي حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - من رواية 
أبي داود وغيره: «من حلف على يمين فاستثنى ...» وظاهره أن الاستثناء يكون 
ظ عقب الحلف. وقال أحمد: حديث النبي وَل لعبد الرحمن بن سمرة: (إذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها. فكفر عن يمينك» ولم يقل واستثنى. 

قلت: والظاهر أن النبي و إنا حكم على اليمين التي يحنث بتركها. 
وهذالم يقل له ولم يستثنى وعن أحمد رواية أخرى: لا يضر الفصل اليسير 
بشرط [ ألا يخلط]” كلامه بغيره؛ لما روي عن عكرمة: «أن النبي 3 قدال يومسا. 





ظ )١(‏ أخرجه البخاري في الأيهان 6" ومسلم في الأيمان “ىل 2/75 والترمذي في النذور (/1). و النسائي 
في الأيهان (57 ): وابن ماجه في الكفارات (5): ومالك في النذور ( )٠‏ وأحمد في ؟/ه/0؟. 
(1) في النسخة: «أ»: «فترك». ظ 
: .() ماين المعكوفين ساقط من النسخة اج». 








كنا بالأيمان والنذور حت 


والله لأغزون قريش» والله لأغزون قريشا ثم قال: إن شاء الله» وفي رواية عن 
عكرمة» عن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبي يد وني رواية عن عكرمة 
يرفعه أنه قال: «والله لأغزون قريشّاء م قال: إن شاء الله. ثم قال: والله لأغزون 
قريشًا إن شاء الله ثم قال: والله لأغزون قريشاء ثم سكتء ثم قال: إن شاء ظ 
الله" زاد فيه بعض الرواة: ثم م يغزهم؛ رواه أبو داود واحتج به أحمند فقال: 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهم| ان «أن النبي وله قال: والله لأغزون 
قريشّاء ثم سكت ثم قال ....2 إنها هو استثناء بالقربء ولم يخلط كلامه بغيره. 
وف الصحيحين, أن النبى هله قال في مكة: «لا يختلي خلاها ....)" 
الحديث, فقال له العياس «[يا 1 الله]»” إلا الأذخر فإنه لقبورهم وبيوتهم. 
فقال: إلا الأذخر فأثر الاستئناء وهو منفصل. وفى حديث سليمان عليه الصلاة 
والسلام: «أن الملك قال له؛ قل إن شاء الله فلم يقل» وظاهره أنه قال له ذلك 
بعد الفراغ من اليمين. وقد قال 25: «لو قال إن شاء الله - يعني وققت قال له 
الملك - م يحنث» وحكى ابن أبي موسى عن بعض الأصحاب أن المشترط 
المحلس» لآن حالة المجلس كحالة الكلام وينبغي أن يقيد هذا أيضًا بم| قيدبه 
الذي قبله من أنه لا يخلط كلامه بغيره. وكلام الخرقي محتمل للقولين الأولين. 
اموي م0 


00 () أعرجة ابوجاوة ل الأبان 20100 ظ 
ظ (؟) أخرجه البخاري في المغازي (51), ومسلم في الحج (55 25 57 4: وان طول الكاياق. ظ 
(. 46). والنسائي في الحج ( »٠‏ والدارمي في البيوع ( وأحمد في 01١١94/١‏ 607" وفي 
.١46 /7‏ ظ 
(') ما بين المعكوفين ساقط من النسخة اج». 












ه شرح الزركشى علو متن الفرفى 
. تمام المستثنى منه. لأن المخرج بالاستثناء غير مراد بالحكم عليه وإلا لزم أن 
يكون مرادًا غير مراد وهو متناقضء ويلزمه منه رفع ما أوقعه. وظاهر بحث 
أبي محمد أن المشترط قصد الاستثناء فقطء حتى لو نوى عند تمام يمينه صحٌ 
استثناؤه وفيه نظر. ظ ظ 

وظاهر إطلاق الخرقي عدم الاشتراط أصلاء وهو وجه حكاه ابن البناء 
وبناه على أن لغو اليمين عندنا صحيح. ؛ وهي ما كان على الماضيء وإن لم 
يقصده. وهو ظاهر حديث الأذخر؛ وحديث سليمان. 

وقول الخرقي: وإذا حلف. يشمل كل حلفء وكذلك ظاهر الحديث. 
وقد استثئنى من ذلك الطلاق والعتاق كما سيأتي إن شاء الله» وإذن يصير 
ملخص الأمر أن كل يمين تدخلها الكفارة كاليمين بالله تعالى» والنذر. 
والظهارء ويدخلها الاستئناء وقد نص أحمد على ذلك. وقوله: فقال» ظاهره أنه 
لا ينفعه الاستثناء بقلبه. وهو كذلك ظاهر الحديث. لأن الاستثناء كالجزء من 
اليمين واليمين لا تنعقد بالنية» فكذلك الاستثناء. 

وعن أحمد ني المظلوم يستثنى في نفسه: أرجو أن يجوز إذا خاف على 
نفسه. وكأنه #5 نظر إلى أن ذلك تأويل؛ والمظلوم ينفعه تأويله. والله أعلم. 

(قال): وإذا استثنى في الطلاق والعتاق فأكثر الروايات عن أحمد - رحمه الله - 
ظ أنه توقف عن الجواب, وقد قطع في موضع أنه لا ينفعه الاستثناء. 
ظ (ش): وذلك كأن قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله أو لعبده: المع 
إن شاء الله. وتوقف أحمد عن الجواب ني ذلك لاختلاف الناس فيه .مع عدم 
نض قاطع ني ذلك. وحظر ذلك وهو الحكم بحل فرج أو تحريمه. والذي 
استقرٌ عليه قوله إنه لا يمنعه الاستثناء. معلّلُا ذلك في رواية حنبل بأنهم| ليسا 


كتابالأيمان والنذور جح 








من الأييان» وإذالم يكونا من الأبيان فلا يدخلان في قول النبي 86: 550 
فقال: إن شاء لله ل يحنث» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في أول البساب. . وأن 
المغلب فيهما التعليق على شرطء وإذن هذا الشرط الذي قد علق عليه الطلاق» 
وهو مشية الله تعالى» أمر لا سبيل إلى علمه. فهو كالتعليق على مستحيل» أو 
أمر [يفضي]" اعتباره إلى رفع الطلاق بالكلية» أشبه ما لو قال: أنت طالق طلقة 
لاتلزمك ونحو ذلك وعن ابن عباس - رضي الله عنهم| -: «إذا قال الرجل 
لامرأته أنت طالق إن شاء الله هي طالق» رواه أبو حفص بسنده وعن أب بردة 
نحوه» وعن ابن عمرء وأبي سعيد - رضي الله عنهم -: : «كنا - معشر أصحاب 
رسول الله يك - نرى الاستثناء جائرًا في كل شىء إلا ني العتاق والطلاق) ذكره 
أبو الخطاب. وحكى أبو محمد رواية أخرى بصحة الاستثناء في الطلاق 
والعتاق» بناء على أنهم| من الأيمان فيدخلان في عموم ١من‏ حلف على يمين .. 
إذ ذلك نكرة في سياق الشرط فيشمل كل يمين» ونظرًا | إلى أن التعليق حصل 
على مشيئة لم يعلم وجودهاء أشبه ما لو علقه على مشيئة زيد. 

وأجيب بأن مشيئة الله تعالى قد علمت بمباشرة الآدمي سب ذلك» وهو 
النطق بالطلاق. ظ 

ونقل الشيخ أبو حامد الاسفراييني ومن تبعه» عن إمامنا رواية بالتفرقة 
بين الطلاق والعتاق. وقطع أبو البركات وغيره بأن ذلك غلط على الإمام. 
وسبب الغلط - والله أعلم - أن أحمد قال فيمن قال: إن ملكت فلانا فهو حرٌ 
إن شاء الله فملكه صار حرّاء وقال فيمن قال : إن تزوجت فلانة فهى طالق إن 
شاء الله فتزوجها لم تطلق» ففرق بين التعليقين» وذلك أن من أصله أن العتسق | 


)١(‏ ني النسخة «د»: «يقتضى». 
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يصمح أن يعلق بالملك بخلاف الطلاق كما سيأتي إن شاء الله ففرق أحمد لأجل 
< هذا لا لأجل لاستثناء بالمشيئة وللمسألة فروع أخرى ليس هذا موضعها. 

(قال): وإن قال: إن تزوجت نلانة فهي طالق م تطلق .إن تزوج بباء وإن 
قال : إن ملكت فلانا فهو حرّء فملكه صار حدً|. ْ 

(ش): اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في هاتين المسألتين على 
ثلاث روايات؛ إحداهنّ: صحة التعليق فيهما فيقع العتق والطلاق. والثانية: 
عدم الصحة فيهماء فلا يقعان وهي اختيار أبي محمد وأبي الخطاب ومدركهما أن 
قول النبي وَّ: «لا نذر لابن آدم فيا لا يملك؛. ولاعتق له فيا لا يملك. ولا 
طلاق له فيما لا يملك»)”" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه من رواية 
عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جده. وقول النبي يل: «لا طلاق قبل نكاح؛ ولا 
عتق قبل ملك" رواه ابن ماجه من رواية المسور بن خرمة. هل هذا الطلاق 
والعتاق وقعا قبل ملك أو لم يقعا إلا في ملك. وأصل هذا فيما قيل إن الشرط 
هل منع انعقاد السبب. أو إنما منع ترتب حكمه عليه» فمن نظر إلى الأول قال 
بوقوع الطلاق والعتاق لوجود سببهما في الملك ومن نظر إلى الثاني قال بعدم 
وقوعهما لوجود السبب قبل الملك. والمشهور عن أحمد وهو المختار لعامة 
أصحابه حتى إن بعضهم لا يثبت ما يخالف ذلك التفرقة بين الطلاق والعناق 
كا قاله الخرقي, ذ فيقع العتق دون الطلاق نظرًا إلى أن العتق قربة وطاعة» فصحٌ 
تعليقه على الملك كالنذر» وقد دل على الأصل قوله تعالى: لوّمِنْهم مَّنْ عَاهَدٌ الله 


- مر مر 


ينآ آتَانًا امن فَضِلِه لتصدق . قَنّ وَلنَكُوئنَ من الصَّا ين 4" الآية. . وهذا يخلاف 





)١( 0‏ أخرجه أحمد في ”/ ٠‏ وأبو داود في الطلاق (01 والدارمي في الطلاق (). 


(1) أخرجه ابن ماجه ني الطلاق (17). والدارمي ني الطلاق (27). , 


() الآية امن سورة التوبة. 





كتابالأيمان والنذور 2ح 
الطلاق فإنه ليس بقربة من حيث بل عدمه هو القربة والأصل أن الإنسان لا ينفذ له 
تصر ف ٍإلافي) يملك, وأيضًا الملك قد يقصد للعتق. كما في شراء ممن يعتدق عليه 
برحم أو بشرط والنكاح لا يقصد للطلاق» بل تذهب فائدته. الهو ظ 
والخرقي - رحمه الله - صوّر المسألة فيا إذا علق طلاق معينة على ظ 
تزويجهاء وكذلك الحكم في غير المعينة» كما إذا قال: كل اسرأة أتزوجها فهي 
طالق وكلامه في تعليق العتق يشمل ما إذا كان المكلف حرًا أو عبداء 
والصحيح عندهم أن العبد لا يصحٌ تعليقه؛ وإن صح تعليق الحرٌ لعدم ملكه 
حين التعليق. والله أعلم. ظ 
(قال): ولو حلف أن لا ينح فلانة: أو لا اشتريت فلانة فتكحها تكاتحا 
فاسدًا [أو اشتراها شراءً فاسدًا]" لم يحنث. ظ اا 
(ش): [هذا هو ]” المشهور والمختار من الأوجه [عدم الجن ]عل ْ 
0 لذلك على النكاح الشرعي والشراء الشرعي؛ ولا ريب أنهم) الصحيحان إذ 
كلام المكلف محمول على المراد من كلام الشارع؛ وكلام الشارع المراد به 
. الصحيح, فكذلك [كلام] المكلف. وقيل يحنث مطلقًا نظرًا لإطلاق اللفظ 
الشامل للشرعى واللغوي. وملخّصه أن الأول غلب الحقيقة الشرعية والثانٍ 
غلب الحقيقة اللغوبة. وفي المذهب وجه ثالث, اختاره ابن أبي قوسن :ولا بأسن 
به أنه يحنث بالنكاح أو الشراء المختلف فيه؛ لعدم الجزم بكونه ليس بشرعي مع 
تيقن دخوله في الحقيقة اللغوية دون النكاح أو الشراء المتفق على بطلانم| لتيقن 
كونه ليس بشرعي مع أن المغلب في الإطلاق هو الشرعي. والله أعلم. ‏ 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من النسخة «د». 
(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «د؛. 





جح شوم الزركشى على متن الخرقىو 


(قال): ولو حلف لا يشتري فلاثاء أو لا يضربه. فوكل في الشراء أو 
٠‏ الضرب حنث [ما لم يكن له نية]". 
(ش): لأن فعل الوكيل قائم مقام الموكل؛ فكأنه هو والدليل على أنه 
للد رفاك إلى الموكل» قال الله تعالى: لخَلّقِِنَ رُءُوسَكنْ4” وقال: ولا 
لو وه كُمْ حَنَّى يَبْلْعَ الهذيْ ججلّهُ04. وقال رسول اله وَلِهّ: «اللهم ارحم 
المحلقين»”' ولا ريب في تناول ذلك لمن حلق رأسه بأمره ولو حلف لا يدخل 
دارًا فأمر من حمله وأدخله إليها حنث. والخرقى - رحمه الله - ذكر الصورتين 
على سبيل المثال؛ ولينبّه بهها على مذهب المخالف. والحكم منوط بما إذا حلف لا 
يفعل شيئاء وإنما ذكر هاتين الصورتين إذ الشافعي يخالف فيه في الجملة» 
والنعمان يخالف في صورة البيع دون الضرب ثم محل هذه [المسألة]" إذا لم يكن 
ثم نية أو ما يقوم مقامها من قرينة حال ونحو ذلك. أما مع النية أو بدها فإن 
الحكم يناط بها ويعتمد عليها. ظ 
(قال): ومن حلف بعتق أو طلاق أن لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا حنث. 
(ش): قد تقدمت هذه المسألة في قوله: وإن فعله ناسيّا فلا شىء عليه إذا كانت 
اليمين بغير الطلاق والعتاق والخلاف فيهماء فلا حاجة إلى إعادتها. والله أعلم. 
(قال): وإذا حلف فتناول في يمينه فله تأويله إذا كان مظلومّاء وإذا كان 





(0) زيادة من نسخة «د». 

(7)الآية/ا7” من سورة الفتح. 

() الآية ١45‏ من سورة البقرة. 

(4) أخرجه البخاري في الحج (0) ومسلم في الج ,1١1(‏ )2 وأبو داود في المناسسك 2/0 
والترمذي في احج (/5:9). وابن ماجه في المناسك ,)7١(‏ والدارمي في المناسك (515)؛ ومالك ف 
الحج (184). وأحمد في 6 ا رركن 

(5) مابين المعكوفين أثيتناه من النسخة اجل ولد). 
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ظامًا م ينفعه تأويله» لما روي عن النبي و أنه قال: «يمينك على ما يصدقك به 
صاحبك»)”". 1 

(ش): التأويل: أن يقصد بلفظه ما يخالف ظاهره مع احتمال اللفظ له. 
كأن يحلف أنه أخي؛ وينوي بذلك أخوة الإسلام قال الله تعالى: إإنَّها لمؤْونُونَ 
إِخوَّة)4”" أو المشاببة استعارة» أو يحلف أنه كان تحت سقف وينوي به السسماء 
كها في قوله تعالى: «وَجَعَلْنَا السَّيَاءَ سَقَهًا تَحَفُوظًا 4#" أو يحلف أنه كان على 
فراش أو بساطء مريدًا بذلك الأرضء قال سبحانه: : #الأرْض فَرَشْنَاهَا4” 
وقال سبحانه: 9جَعَلَ لَكُمُ الأرْض بسَاطًا4” أو يحلف ما لفلان عندي 
وديعة» مريدًا بما» الذي, أو ما فلان هاهناء ويريد موضعًا معيئا ونحو ذلك نما 
هو سائغ في اللغة مع أن السابق إلى فهم السامع خلافه. ولا يخلو المؤول من 
ثلاثة أحوال: الحال الأول: أن يكون الحالف مظلومّاء كأن يستحلفه ظالم على 
شىء» لو صدقه لناله أو مسلم أو ذميّ ضررّاء فهذا له تأويله بلااريب» لما روى 
سويد بن حنظلة #6 قال: «خرجنا نريد رسول الله وو ومعنا وائل بن حجرء 
فأخذه عدو له؛ فتحرّج القوم أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي» فخلى عنه. فأتينا 
رسول الله يل فذكرت له ذلك. فقال: أنت كنت أبرهم وأصدقهم صدقت». 
المسلم أخو المسلم»” رواه أحمد وابن ماجه. وني حديث الأسراء المنفق عليه: 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأيمان (١؟).‏ له (ااتوالريدي ل اللخكام 110 وابن ماجه 
في الكفارات ,)١5(‏ وأحمد في ؟/ 778 1ا7. 

(؟7) الآية ٠‏ من سورة الححرات. 

(*) الآية ”7 من سورة الأنبياء. 

(5) الآية 54 من سورة الذاريات. 

(5) الآية 14 من سورة نوح. 

() أخرجه أبو داود في الأيمان (/1): وابن ماجه فى الكفارات :.)١5(‏ وأحمد في 5/ 4 /,. 
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: امرحبّا بالأخ الصالح: الى العا 1ر900 زول الننازيقى انوس ظ 
عن الكذب)”". ظ ظ 
الحال الثانية: أن يكون ظاماء كالذي يستحلف على حق عنده فهذا لا 
ينفعه التأويل» وينصرف عن يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي قصده المستحلف بلا 
ريب أيضًالما استدل به الشيخ. - رحمه الله - وهو حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله وي8: «ليمينك على ما يصدقك عليه صاحبك» وفي لفظ: : «يصدقك به 
صاحبك» وعنه 6 أيضًا قال: قال رسول الله : «اليمين على نية 
المستحلف»" رواهما مسلم وغيره؛ ولأنه لو ساغ التأويل والحال ما تقدم لاتخذ 
ذلك وسيلة إلى جحود الحق» وبطل المعنى المقصود باليمين وهو تخويف 
الحالف من عاقبة اليمين ولا ريب أن الشريعة تأبى مثل ذلك. والشيخ - رحمه . 
الله - اعتمد في الاستدلال على اللفظ الأول. وكذلك غيره من الأئمة من 
. أصحابنا وغيرهم. وبعض العلماء اعتمد في الاستدلال على الشاني. وقال: إن 
معنى الأول أن يمينك التي نيجوز لك أن تحلفها هي الي تكون صادقة في 
نفسهاء بحيث لو اطلع عليها صاحبك لعلم أنها حقٌّ وصدقء وأن ظاهرها 
كباطنهاء فيصدقك على ما حلفت عليه» وإذن فائدة هذا الحديث أن الخالف 
يعرض على نفسه اليمين» فإن وجدها كما تقدّم حلف إن شاءء وإلا أمسك. 
الحال الثالثة: إذا كان المتأوّل لا ظالًا ولا مظلومًا وهذه الحالة لم يتعسرض 
الخرقي لها بنفي ولا إثبات. وفيها قولان حكاها أبو العباس؛ وقال: إن ظاهر 





(1) أخرجه البخاري في الضلاة )١(‏ وف الأنبياء (0, 00 رو ادير تاو زمري 
مسلم في الأيمان (7”537517 4). ظ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الأدب .)١15(‏ 

(7) أخرجه ابن ماجه ني الكفارات .)١4(‏ 
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كلام أحمد المنع في اليمين انتهى. وظاهر كلام الشيخين الجواز» واعتمد. أبو 
محمد على ما روى أن مهنا كان عنده هو والمروزي وجماعة» فجاء رجل يطلب 
المروزيء ولم يرد المروزي أن يكلمه. فوضع مهنا أصبعه في كفه. فقال ليس 
المروزي ها هنا وما يصنع المروزوي ها هناء ويريد ليس في كفه. ولم ينكر ذلك 
الإمام أحمد. واستدل بأن النبي ي: «كان يمزح ولا يقول إلا حقا» والمزح أن 
يوهم السامع بكلامه غير ما يفهم من ظاهره كما قال لتلك العجوز: «لايدخل . 
الجنة عجوز» د يعني أن الله ينشئهن أبكاراء عربًا أترابًا وعن أنس #5: أن رجلا 
جاء إلى النبى يِل فقال: يا رسو الله احملني: : فقال رسول الله يل: أنا 
حاملوك على ولد ناقة . فقال: ما أصنع بولد الناقة؟ قال: وهل تلد الإبل 
إلا النوق»”' رواه أبو داود. وقال النبى يك لرجل اختصره من ورائه: «من 
يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله تجدني إذن كاسدًا. قال: لكنك عند الله 
لست بكاسد»" وهذا كله من التأويل الحق الجائز» فإن رسول الله ولك لا يقول 
إلا حقا. 

قلت: وهذا كله ورد ني غير اليمين وهو واضح. أما اليمين فلها 
حرمة, فقد يقال لا حاجة إلى ارتكابهاء والتعريض فيها لا سيما وقد عضد 
هذا قول النبي 85: «اليمين على نية المستحلف» خرج منه المظلوم لما 
حبر وحار اي تر در يا ب اومن بدي ليدم 
والله سبحانه أعلم. 


.)85( أخرجه أبو داود في الأدب‎ )١( 
.11 /7“ (؟) أخرجه الإمام أحمد في‎ 








«كتاب الكفارات» 


(ش): أجمع المسلمون على مشروعية الكفارة» وقد شهد لذلك قوله 
تعالى: 9لا يُوَاخذٌكُمُ الله باللّغْو في أيََانكُمْ وَلَكِن يُوَاخذّكُم با عَقَدنَمُ الأَبََانَ 
كَمَارئهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطِمُونَ أَمْلِيِكُمْ أو كِسْوَبجُمْ أو 
كير َه من يِذ قَصِيامُ لام يام دَلِكَ كَمَارة يكم إِذَا حَلفتُم وَاحْمَظُوا 
بنك كَذَلِكَ يبن الله لَكُمْ آبَايه لَعَلَّكُمْ َضْكُرُونَ4”" ومن السنة ما تقدم من 
قوله: «فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ونحوه. والله أعلم. 

(قال): ومن وجبت عليه بالحنث كفارة يمين فهو مخير إن شاء أطعم. 

(ش): لما تقدم للخرقي - رحمه الله - اليمين الموجبة للكفارة. شرع يبين 
الكفارة» فقال: ومن وجبت عليه بالحنث كفارة يمين فهو مخير إن شاء أطعم. 
وهذا - والحمد لله - إجماع في أنه إن شاء أطعمء وإن شاء كساء وإن شاء أعتق 
وقد شهد النص اللتقدم لذلك» وهو واضح. إذ الأصل موضوع أو للتخيير بين 
شيئين» أو أشياء» وهذا قال ترجمان القرآن كا ذكر عنه الإمام أحمد في التفسير: 
كل ما كان في كتاب الله (أو) فهو للتخيير» وما كان (فمن لم يجد) فالأول 
الأول. والله أعلم. [ 

(قال): عشرة. ظ 


(١)الآية‏ 84 من سورة المائدة. 


اح 


شوم الزوكشو على متن الفراقى 





(ش): الكلام في الإطعام في ثلاثة أمور: أحدها: في عددهم. وهو عشرة ‏ 
بنص الكتاب», نعم هل يقوم تكرار إطعام الواحد مقام تعداد الأشخاص أم ' 
لا؟ ويفرق بين العدم والوجود فيه خلاف يأتي إن شاء الله تعالى. والله أعلم. 
(قال): مساكين. مسلمين. أحرارًاء كبارًا كانوا أو صغارًا إذا أكلوا 
الطعام. ظ 
(ش): الأمر الثاني: ما يتعلق بالإطعام وهو صفة المطعمين» وقد اشترط 
الخرقي - رحمه الله - لهم أربعة أوصاف: الأول: أن يكونوا مساكين. اعتادًا 
على ما تقدم من الآية» وعلى قوله تعالى: لإا الصَّدَقَاتٌ لِلْمْقَرَاءٍ وَالْسَاكِنِ 4" 
الآية. ويدخل في المسكين الفقير لأنه مسكين وزيادة على قاعدتناء ولما تقدّم من 
أن الفقير والمسكين ني غير الزكاة صنف واحد لأن جهة استحقاقهم واحدة 
وهي الحاجة» وإنم| علا صنفين في الزكاة للتفريق بينهما في الاسمء وللعطصف 
المقتضي للمغايرة» ويخرج ما عدا هذين» وإن كان من أهل الزكاة: نعم يجوز 
الدفع للغارم لإصلاح نفسه لاحتياجه فهو كالمسلمين. وكلام أبي محمد يوهم 
المنع . الثاني: أن يكونوا مسلمين» وقد تقدم هذافي الظهار. فلا حاجة إلى 
إعادته. الثالث: أن يكونوا أحرارّاء وهذا أيضًا قد تقدم في كفارة الظهار. ويزيد 
هنا بأن [ظاهر كلامه]” أنه لا يجوز دفعها إلى مكاتب. لأنه ليس بحرء وهذا 
إحدى الروايتين؛ واختيار القاضى في المجرد وأبي الخطاب ف الهداية» وأبي محمد 
لأناصق الخر ضر السناكت: والله سبحانه إنما جعل الإطعام للممساكين. 
. ولأنه يأخذ ليفك رقبته. لا لتحصيل كفايتيه كالمسكين. والثانية وهي اختيار 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة 418 وأثبتناه من النسخة الج". 


كتاب الكفارات ‏ ست . 





القاضي والشريف وأبي الخطاب ني خلافاتهم: يجوز لأنه محتاج للأخذ فأشبه 
المسكين. الرابع : أن يكونوا قد أكلوا الطعام؛ فلا يجوز دفعها إلى صغير لم يأكل 
الطعام؛ وهذا إحدى الروايتين واختيار القاضي» لظاهر قوله تعالى: لنَإِطْعَامُ 4 
' وظاهره أن الواجب إطعامهم, وإذا لم يعتبر ذلكء فلا أقل من اعتبار إمكانه 0 
ومظنته. ولا يتحقق المظنة فيمن لم يأكل؛ والثانية وهي اختيار أبي الخطاب لا 
يشترط ذلكء إذ حقيقة الأكل ليس بشرطهء والإطعام مصدر أريد به المطعوم. 
فالواجب مطعوم عشرة ة مساكينء بأن يملكهم ذلك؛ وهذا يمكن في حق من لم 
بأل الطمار ,د يقيض ادوابه يحل للك اقيض اساي الذي 0 
أكل الطعام. 

(قال) :الكل مسكين مد حنطة أو دقيق: أو رطان خبرًا أو مدان تسر أو 
شعيرًا. 

(ش): هذا الأمر الثالث: وهو ني قدر ما يدفع للمساكين» وهو مد 
ظ حنطة؛ أو نصف صاع تمر أو شعيرء وقد تقدمت هذه المسألة في الظهار» وتقدم 
أن غيره قال: يجزئ في الكفارة ما يجزئ في الفطرة. وقد نص الفرقي ”' هنا على 
جواز إخراج الدقيق» ول يتعرض له في الظهار» ولاريب في أجزائه في 
الكفارتين كما يجزئ في الفطرة» ومراد الخرقي بالدقيق دقيق الحنطة. أمادقيق 
الشعير. فالواجب منه مذان. : لمالمعتبر في الدقيق دقيق الحنطة, أمادقيق 
الشعيرء فالواجب منه مدّانء : لم العتر في الدقيق الوزن لتفرق أجزائه بالطحن 
الي و ا خراج مد دقيق بالكيل. 
انتهى. نعم. لو طحن مدّ الحنطة وأخرجه أجزأه. كذلك إن أخرج من الدقيق 


)١(‏ الآية 864 من سورة المائدة. 





َ شرم الزركقى على متن الخرائى 
ما يعلم أنه مدّء ونضٌ هنا أيضًا على جواز إخراج الخبزء وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد. واختار القاضي. وعامة الأصحاب. لدخول ذلك في قوله: لفَإِطْعَامُ 
عَشَرَِ مَسَاكِنَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْيِيكٌةْ4” قال: «الخبز واللبن» وني 
رواية عنه: «الخبز والتمرء والخبز والسمن, والخبز واللحم» وعن الأسود بن 
يزيد: «الخبز والتمر» وعن ابن سيرين: «كانوا يقولون: أفضله الخبز واللحم. 
وأوسطه الخبز والسمن, وأحسنه الخبز والتمر» هذا يقرب من حكاية الإجماع. 
وفارق زكاة الفطر ونحوهاء لأن النصّ هنا يتناول الخبز بخلاف ثم؛ فإن 
قول الراوي فرض رسول الله وَلوْ: «صدقة الفطر صاعا من تمر" لا يتناوله. مع 
أنه لو قيل بالأجزاء في زكاة الفطر دون غيرها لكان متوجها لأن قوله 96: 
«أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم». الملحوظ فيه سد حاجاتهم. وحاجتهم 
تندفع بدفع الخبزء وهذا بخلاف غير زكاة الفطر فإن الدفع يراد للاقتيات في 
جميع العام. فيحتاج إلى الادخارء ولا بد في الملدخر من أن يكون على صفة يمكن 
ادخاره. والرواية الثانية: لا يجوز إخراج الخبز لخروجه عن حال الكمال. 
والادخار أشبه الهريسة ونحوها فعلى المذهب لابد أن يدفع رطلي خبز 
بالعراقي» لأن ذلك لا يكون أقل من مدّء نعم لو طحن مدا وخبزه ودفع خبزه 
أجزأه. نص عليه. أحمد. 
فنفبببهان : أحدهما شرط أجزاء المخرج في الكفارة أن يكون سالا من 
العيب بأن لا يكون مسوساًء ولا فيه تراب يحتاج إلى تنقيته لأنه مخرج في حق الله 
تعالى عما في الذمة أشبه الشاة المخرجة في الزكاة. ظ 


(١)الآية‏ (84) من سورة المائدة. 

(1) أخرجه البخاري في الزكاة .7٠١(‏ ١لاء‏ /ا/ا)» ومسلم في الزكاة (17» ١1517‏ )» وأبو داود ني الزكاة 
(*» “30). وابن ماجه في الزكاة :)7١(‏ ومالك في الزكاة (57).: والدارمي في الزكاة (1؟): وأحمد 
في ؟/ 01١7‏ /ا١.‏ 


كتنا ب الكفارات ‏ حح 





الثاني: قال أبو محمد: الأفضل البرء خروجًا من الخلاف. 

قلت: وهذا كأنه على مختاره في الفطرة. وعلى المذهب ثم الأفضل التمر 
فكذلك هناء وقد قال أحمد: التمر أعجب إل والدقيق ضعيف والتمر أحبٌ 
إل ولأبي محمد احتمال بأفضلية الخبز على غيره نظرًا لرفع الكلفة عن المسلمين. 
وهو واضصح. ظ 

(قال): ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقًا. لم يجزئه. 

(ش): لما ذكر صفة المدفع للفقراء في الإطعام. أراد أن يبين أنه لا يجزئ 
إخراج قيمة ذلك؛ وأرشد إلى ذلك بمثال وهو أنه لا يجزئ إخراج أضعاف 
ذلك من الورق» وذلك لما فيه من العدول عن المنصوص. لأن المطعوم أو 
الثياب ليسا بورق ولا ذهب. ولأن الشارع خبّر بين ثلاشة» وجواز إخراج 
القيمة يفضي إلى التخيير بين أربعة. وهو خلاف النص أيضًاء وقد حكى أبو 
محمد في المقنع وغيره من الأصحاب رواية بالجواز» وقطع ني المغني هنا بالمنع؛ 
وكأنه بنى ذلك على المذهب. 

(قال) مد بار اي ار لاا 

(ش): لأنه حقٌّ لله واجب» فجرى مجرى الزكاة» فعلى هذا لا يجوز الدفع 
للوالدين وإن علواء ولا للولد وإن سفل وفي بقية الأقارب الواجبة نفقتهم» 
روايتان» ويجوز الدفع إلى من عدا ذلك من الأقارب. 

(قال): ومن لم يصب إلا مسكيئًا واحدّاء ردّدعليه في كل يوم تتمة عشرة 
أيام. ظ 

(ش): إذا ردد الكفارة على مسكين واحد عشرة أيام في كفارة اليمين؛ أو 
ستين يومًا في كفارة الظهار ونحوهاء فهل يجزئه؟ فيه فيه ثلاث روايات» إحداها: 


حت شرم الزوركشى على متن الخرقو 


وهي اختيار أبي بكر وابن بطة فييما حكاه عنه أبو حفص في تعاليقه: يجزئه 
مطلقاء نظرًا إلى أن تكرار الإطعام قائم مقام الأشخاصء ولأنه لو أطعم كل 





. يوم مسكيئا حتى كملت العدة جاز بلا ريب» فكذلك | إذا كرر إطعام الواحد 0 


لأنه صدق عليه أنه أطعم كل يوم مسكيئا. والثانية: وهي اختيار ابن شهاب: 
لا يجزئه مطلقاء اعتمادًا على قوله تعالى: «فَكَفَارَتُ إِطْعَامٌ عَشَرَةِ مَسَاكِنَ 4" 
فمن لم يطعم عشرة لم يمتشل الأمرء والرواية الثالئة: وهي اختيار الخرقي 
والقاضي وأصحابه وعامة الأصحاب: لا يجزئه مع الوجود. لما تقدم ني التي ظ 
قبلهاء ويجزئه مع العدم إناطة [بالعذر]” إذ معى الشىء يقام مقامه عند تعذّره 
كما أقيم التراب مقام الماء عند [تعذره]”' وكذلك غيره من المبدلات. . 

(قال: وإن شاء كسا. ظ 

(ش): قد تقدم الدليل على التخيير بين الإطعام والكسوة؛ والعتق. 

(قال): عشرة مساكين للرجل ثوب يجزته أن يصلى فيه وللمرأة درع 
وحمار. 

قر الكلام في الكسوة فى ثلائة أشياءء أحدها: في عدد المكسوين 
وذلك عشرة بنص الكتاب. والثاني: في صفتهم: بأن يكونوا مساكين» وهو 
بنص الكتاب أيضًاء وقد تقدم إيضاح ذلك في الإطعام» إذ هذه المساكين هم 
الذين في الإطعام» فيشترط لهم ما يشترط لهمء والثالث: في صفة ما يدفع إليهم 
من الكسوة. وهو ما تصح صلاة الفريضة معه إذ الكفارة عبادة تعتبر فيها 
الكسوة, فلم يجز فيها أقل ما ذكرنا كالصلاة» ولأن اللابس لم الم يستر عورته 
)١(‏ الآية 84 من سورة المائدة. 


)١5(‏ في النسخة «د»«العدة». 
فر في النسخة «(دة #عذمهة. 


كتاب الكفاراكف ‏ هه 





ليس بمكتس شرعا. . 

إذا تقرر هذاء فيدفع للرجل [ثوب يستر]" عورته وعاتقه أو بعضه على 
ظ الخلاف في الواجب في المنكبء وللمرأة ما يستر عورتهاء وهي جميع بدنها ما 
عدا وجهها وكفيها على إحدى الروايتين» ولما كان ذلك لا يحصل غالبًا إلا 
بدرع. وهو القميص وحمارء ذكر الخرقي ذلك. وإلا لو أعطاها ثوبًا واسعا 
يستر بدنها ورأسها أجزأه ذلك إناطة بستر عورتما المعتيرة في الصلاة» وقد وقع 
ظ لابن البنا أنه يدفع للرجل قميص ومنديل وفيه نظر. قا 

(قال): وإن شاء أعتق. ظ 

(ش): قد تقدم الإجماع على التخيير في ذلك. والله أعلم. ‏ 

(قال): رقبة مؤمنة قد صلّت وصامت» لأن الإيهان قول وعمل؛ وتكون 
سليمة يس فيها نقص يضر بالعمل. 

(ش): الكلام في العتق في * شيئين: أحدهما: في عدد العتق وهو رقبة 
واحدة بالإجماع وشهادة الكتاب والسنة. والثاني: في صفة الرقبة» ويعتبر لها 
أمران» أحدهما: أن تكون مؤمنة, وهو اتفاق في كفارة القتل لنصٌ الكتاب 
عليه. وهو قوله تعالى: لوَمَن قَتَلَ مُؤْمِئًا خَطْنًا فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ4"أمافي 
غيرها من الكفارات فروايتان تقدمتا فى الظهارء المذهب منها بالاريب عند 
الأصحاب: اشتراط ذلك أيضاء و للد بكر يختار عدم الاشتر اط كالرواية 
الأخرى ومبنى ذلك على أنه هل يحمل المطلق على المقيد مع الاختلاف في 
السبب والاتحاد في الحكم أم لا؟ وني ثلائة أقوالء ثالثها وهو اختيار أب 


(1) في النسخة «ج»: «ما يستره. 
(؟) الآية 457 من سورة النساء. 


حت شرح الزوركشى على متن الخرقى 
الخطاب يحمل بضرب من القياسء وبيان هنا أن الإعتاق يتضمن تكميل 
أحكامه؛ ومن تكميل أحكامه؛ بل هو رأسهاء الإسلام؛ فاشترط فيه ذلك 
كالعتق ني كفارة القتل» وحيث اشترط الأيوان» فهل يشترط له الصوم والصلاة 
١‏ لا؟ فيه عن أحمد ما يدل على روايتين» إحداهماء وهي اختيار الأكثرين: لا 

يشترط ذلك فعلى هذا يجوز عتق الطفل الصغير. لأنه محكوم بإييانه شرعًا قال 
مسحانة: لوَالَِينَ آمُوا وَاتَعمهُمْ ذريُهُم يان أخفْنَا. بم دُرَيتَهُمْ وما لتَتَاهُم 
مّنْ عَمَلِهِم مّن شَيْءِ 4*' وني الصحيح من حديث معاوية ابن الحكم أنه: «أتى 
النبي وَل بجارية. فال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت 
رسول الله قال: أعتقهاء فإنها مؤمنة»”" فحكم ها بالأيهان بهذا القول. وكذلك 
في حديث أبي هريرة؛ ولأن أحكام الإسلام جارية على الطفل في إرثه وغسله 
ودفنه والصلاة عليه» وغير ذلك فكذلك في عتقه في الكفارة» وعلى هذه الرواية 
لا يجزئ الجنين لعدم ثبوت أحكام الدنيا له. 

والثانية: وهي اختيار الخرقي: يشترط ذلك؛ وعلله الخرقي تبعًا لأحمد في 
رواية الأثرم بأن الإيمان قول وعملء وإذن لابد من وجود العمل؛ إما حقيقة, 
وإما تأهلاء وعلى هذا يشترط حقيقة العمل؛ أو التأهل لذلكء فيه أيضًا عن 
أحمد ما يدل على قولين أحدهما: المشترط التأهل» وهو ظاهر كلام أحمد ني رواية 
حنبل: أحب إل أن يكون كبيرًا وهو الذي اعتمده القاضيى وأبو البركات. 
فحكيا الرواية على أنه لا يجزئ من له دون سبع سنين» ويجزئ من بلغها لتأهله 
لعمل ذلك. والثاني: المشترط العمل» وهو ظاهر كلام الخرقي وأحمد ني رواية 





(١١)لآية ”>١‏ من سورة الطور. 

(؟) أخرجه مسلم في المساجد (”78), وأبو داود في الصلاة (151), وفي الأيمان (15), والنسائي في 
السهو (١7).؛‏ والدارمي في النذور .23١(‏ ومالك في العتقى (8. 4)., وأحمدني 191١/7‏ وني 
5ك ولي 0377/54 اث وني ©8/ 254151 1418. 


كتاب الكفارات ‏ صصح 








الأثرم» وقد تقدّمتء فعلى هذا من صام وصلى وصحٌ ذلك منه أجزأء وإن كان 
صغيرًا ومن لا فلا وإن كان كبيرًا. انتهى. ظ 

وحيث لم يشترط الإيمان» فأحمد إنما نص على أجزاء اليهودية والنصرانية, 
وكذلك قال أبو محمدء وعنه تجزئ الذمية» وهذا ربا أعطى أنه لا يجزئ غير 
الذمية بلا خللاف» وبعض الأصحاب . يطلق الخلااف قٍ اراد الإبمان قٍ غير 
كفارة القتل وعدمه. انتهى. 2 

الأمر الثاني: الور افر قل سايم رمسم لبها الارفرو ها 
نقص يضر بالعمل» وتقدم ذلك ني الظهار فلا حاجة إلى إعادته. 

ا عا ا ةا 
عن الكفارة. ظ 

(ش): هذا المشهور من الروايتين» والمختار الأصحاب لأن عتقه 
مستحق بسب آخر فلم يجزئه» كا لو اشترى قريبه ينوي به عتقه عن الكفارة. 
أو علق عتقه على شرط ونواه عند وجوده. والثانية: تجزئ لأن عتقه لم يتحتم 
أشبه المعلق عتقه بصفة قبل وجودهاء ولعلّ هذا يلتفت إلى أن شرط العتق هل 
هو حق لله تعسالى بحيث يجبر المشتري عليه [وإذن لا يجزئ في الكفارة: أو 
لآدمي. فلا يجير المشتري عليه ]'' بل للبائع الفسخ, وإذن يجزئ في الكفارة. فيه 
قولان» وقد فهم من كلام الخرقي» جواز اشتراط هذا الشرط في البيع أو صحة 
البيع المشروط فيه هذا الشرط ولنشير إلى المسألتين: ظ 

فأما جواز اشتراط العتق في البييع. ؛ ففيه روايتان» المذهب منهما عند 
الأصحاب جواز ذلك وصحته. لما روي عن عائشة - رضى الله عنها -: «أنها 
أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءهاء فذكرت ذلك لرسول الله 86 


)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من نسخة. 


عت شوم الزركشى على متن الخرقى 


فقال: اشتريها واعتقيهاء فإنم الولاء لمن أعتق»”' متفق عليه إلا أن البخاري لم 
يذكر لفظ «أعتقيها». والثانية لايصح ذلك. وهي ظاهر كلام صاحب الوجيز . 
1 لأنه شرط مناف لمقتضى البيع» أشبه اشتراط أن لا يبيعه ولا يببه ونحو ذلك 
على المذهب فعلى الأولى هل يجبر المشتري على العتق أن أباه وهو المشهورء أو 
يكون للبائع الفسخ» فيه قولان مبنيان على ما تقدّم. وعلى الثاني» هل يبطل 
البيع» وهو اختيار أبي الخطاب ني خلافه» لأن فواته يفوت الرضا الذي هو 
شرط لصحة البيع قطعاء أو لا يبطل» وهو اختيار أبي محمد» لخديث بريرة» فإن 
أهلها اشترطوا الولاء. ولم يبطله النبي كك فيه روايتان: 0 

(قال): وإذا اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه ينوي شراء الكفارة 
عتق» ولم يجزئه. ظ 

(ش»: أما العتق فلعموم من ملك ذا رحم محرّم عتق عليه. وأماعدم 
الأجزاء في الكفارة, ار رربي نس الما عليه 
ا 
العتق لله سبحانه أشبه ما لو أعتقه رياء وسمعة. 

(قال): ولا تجزئ ني الكفارة أم ولد. 

(ش): هذا هو المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين لأن عتقها 
مستحقٌ بسبب آخرء أشبه المعلق عتقه بصفة عند وجودها ونحوه. والثانية: 
تجزئ لدخول ذلك تحت قوله تعالى: #َتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ4. والله أعلم. 





,8 5 :0( أخرجه البخاري في الكفارات (8) وفي المكاتب (0) وفي البيوع (717): ومسلم في العتسق‎ )١( 
النسائي في البيوع (78): وابن ماجه‎ »)١( وأبوداود في الفرائض (17). والترمذي في الولاء‎ 3٠١ | 
,)18 ومالك ني الطلاق (75)؛ وني العتق (/ا21‎ :.)57 .5١( في العتق (07)؛ والدارمي في الفرائض‎ 
711 وف 5/ “0 5ق مول‎ ٠١ 8/7 وف‎ "71١0581 /١ وأحمد في‎ 





كتاب الككارات صصح 





(قال). : ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيمًا. 

. (ش): هذا إحدى الروايات واختيار القاضي وماد وغيرهم, لأنه إذا . 
أدَى فقد حصل العوض عن بعض الرقبة في المعين» فلم يجزئ؛ كما لو أعتق 
ظ بعضهاء وإذا لم يود فهي رقبة كاملة لم يؤد عن شيء منها عوضء أشبهت المدبرة 
والثانية» وهي اختيار أبي بكر: يجزئ مطلقاء لأنه عبد ما بقي عليه درهم كما 
ثبت بالنصء, وأجزأ عتقه كغيره ولدخوله تحت قوله تعالى: لمَتَحْرِيرٌ رَقبَةِ# 
والثالئة: لا يجزؤ مطلقاء لأن عتقه مستحقٌ بسبب آخرء أشبه أم الولد» ولا نزاع 
أنه لو أعتق وجعو بح 0 

(قال): ويجزئ المدبر. 9-١‏ 

(ش): لدخوله تحت قوله تعالى: لتتَحْريرُ ك4 ولآن التدبير إما وصية 
بإبا انمايا يسلا وازاما كان إن كبا برو لوس بن راطق يع[ 
وجودها. والله أعلم. 

(قال): والخصي. ‏ 

(ش): أن ذلك لابضر العمل فأشبه لفحل ولا مرق بن التطوع 
والأشل والموجوء لتساويهم في المعنى. ظ ظ 

(قال): وولد الزنى. ظ ظ 

. (ش): لدخوله تحت قوله: لقْتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ© ولأنه كضيره في جواز بيعه 
وعتقه وقبول شهادته ونحو ذلك فكذلك في إعتاقه عن الكفارة وما ورد من 
قول النبي 295: «ولد الزنا شر الثلائة)”" فقد قال الطحاوي: الا ظ 

للزناء كما يقال ابن السبيل الملازم لذلك؛ وقال غيره: هو شرٌ الثلائة أصلًا ‏ 


.١٠١ 9/5 أخرجه أبو داود في العتاق (7١)؛ وأحمد في 211/7 وني‎ )١( 


د شوم الزركشى على متن الخوقى 
ونسبًا وعنصرًا خبثه. وهو نشؤه من ماء الزنا مع أن الكلام في أحكام الدنيا 
وليس في الحديث تعرض لذلك. والله أعلم. 

(قال): فمن لم يجد من هذه الثلاثة واحدًا أجزأه صيام ثلاثة أيام. 

(ش): إذا لم يجد واحدًا من الثلائة السابقة» وهي الإطعام والكسوة 
والعتق؛ بأن لا يجد ذلك أصلاء أو وجده وتعذّر عليه شر اؤه لعدم الثمن. أو 
لكونه محتاجًا إلى ما هو أهم منه | هو مفصّل في موضعهه. فإنه ينتقل إلى صيام 
ثلاثة أيام بالإجماع وشهادة الكتاب. 

(قال): متتابعة. 

(ش): قدر الصيام ثلاثة أيام بنصّ الكتاب والإجماع وشرطها التتابع على 
المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين» نظرًا إلى أن ذلك قد ورد فى قراءة 
أبي» وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما -» وذكره الإمام أحمد في التفسير 
وغيره وناهيك بهماء وهو إن لم يثبت كونه قرآنا لعدم تواتره» فلا أ قل من أن 
ينزل [منزلة ]" خير الآحاد على أنهها سمعا من النبى يله على سبيل التفسير 
فنظتاه قرآنًا وإذن فهو حجة يجب المصير إليه. والثانية: لا يجب التتابع فيهم| 
عملا بإطلاق الآية الكريمة» والصحابي إنما نقل ذلك على كونه قرآثاء وإذال 
يثبت كونه قرآنا سقط اعتباره رأسّاء وأصل ذلك إنما صم من القسراءات 
الشاذة» هل تكون حجة بحيث يخصص العام ويقيد المطلق ونحو ذلك أم لا؟ 
فيه قولان للعلماء» هما روايتان عن إمامنا أشهرهما نعم وهو مذهب الحنفية» ‏ 
والثانية وهو مذهب الشافعية: لا وحيث اشترطنا التتابع فأفطر فسيهم| فلا يخلو 
إما أن يكون لعذر أو لغير عذرء وبيان ذلك قد تقدم مفصلا ني الظهار. 


والله أعلم. 


(١)هابين‏ المعكوفين ساقط من النسخة «دة. 





كنا ب الكقارات جح 





(قال): ولو كان الحنث عبدًا لم يكفر بغير الصوم. 

(ش): قد تقدم الكلام على هذا في الظهار بم| فيه كفاية ونزيد هذا بأن ظ 
ظاهر كلامه صحة يمين العبد. ولاريب في ذلك لدخوله تحت الخطاب. وأن 
. السيد ليس له منعه من الصيام وإن أضرٌ به. وهو كذلك لأنه حق الله تعالى. 
فأشبه صوم رمضان أو قضاءه وهذا بخلاف الحج. ا 
وفوات خدمته. والله أعلم. 

(قال): ولو حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق فعليه اللصوم لا يجزئه 
5 [ 

(ش): هذا ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم في عبد حلف فحنث وهو 
بعد فلم يكفر حتى عتقء يكفر كفارة عبد, لأنه إنما يكفر ما وجب عليه يوم 
حنثء لو افترى وهو عبد ثم عتق ولم يكفر فإنها يجلد جلد العبد. وقد ذكر أحمد 
الحكم ودليله وملخص قياسه: أن هذا حق تعلق به وهو [رقيق]" فلم يتغسير 
بحريته كالحد» وأيضًا فإن الذي خوطب به وتعلق به هو الصوم., لا سيها على 
قول الخرقي فإنه لو أذن له في التكفير بالمال لم يكن له ذلك, فإذا فعل غير ما 
خوطب به لم يجزئه» كما وجبت عليه صلاة الصبح فصلى بدها مائة ركعة أو 
أكثر فأنها لا تجزته» وسيأتي لذلك تتمة إن شاء الله تعالى. ظ 

واعلم أن هذا عل غتار اخقي من أن لبس ل التكفير بغر الصوم» أ 
من قال يجوز له التكفير بالمال في الجملة في حال رقه. فبعد عتقه أولى» وهذا قال 
القاضى في قوله الخرقى: إن فيه نظرّاء قال: لأن المنصوص أنه يكفر كفارة عبد 
أي لا يلزمه التفكير بالمال» فإن كفر به أجزأه. 

قلت: ولا نظر في ذلك على قول الخرقيء إنما النظر لو كان الخرقي يجوز 


)١(‏ في النسخة «ج»: «رق». 


دح شوم الزركشى على متن الخرقو ظ 
له التكفير بالمال في حال رقّه كما يقوله القاضي ثم قال ذلك انتهى. وظاهر 
كلام الخرقي أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب. إذ لو اعتبر أغلظ 
الأحوال لأوجب على العبد التكفير بالمال إذا قدر عليه قبل أن يأتي بالصوم. 

وقد اختلف عن إمامنا - رحمه الله - في هذه المسألة فعنه كما هو ظاهر 
كلام الخرقي الاعتبار بحال الوجوبء وهذا اختيار القاضي في تعليقه. 
والشريف وأبي الخطاب في خلافيهماء وابن شهاب وأبي الحسين والشيرازي 
وابن عقيل وغيرهم. لأنه حين الاستقرار في الذمة لو فعل ما وجب عليه إذ 
ذاك لأجزأه بلاريب»ء ولأن الكفارة وجبت على وجه الطهارة فاعتيرت بحال 
الوجوب كالحد. 00 

وعنه الاعتبار بأغلظ الأحوال, اختارها القاضى في روايته؛ وحكاها 
الشريف وأبو الخطاب عن الخرقي. وكأنهم| أخذًا ذلك من قوله: ومن دخحل في 
الصوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق والإطعام إلا أن 
يشاءء إذ ظاهره أن من لم يدخل ني الصوم كان عليه الانتقال [إلى العتق ]”" 
والإطعام. وما تقدم أظهر. وبالجملة وجه هذا القول بأنه حق يجب في الذمة 
بوجود مالء فاعتبر بأغلظ الحالين كالحج. والجواب القول بالموجب في الج. 
لأنه ليس له حالتانء إنا له حالة واحدة وهى حالة اليسار يجب فيها ويستقرء 
وقبل ذلك لا يخاطب به أصلاء والكفارة [يخاطب]" بها على كل حالء وعنه 
رواية ثالئة حكاها الشيرازي الاعتبار بحال الأداء» قياسّا على الوضوء. و 
الجامع [أنه حق]" له بدل من جنسه فكان الاعتبار فيه بحال الأداء كالوضوء. 





)١( .‏ مابين المعكوفين ساقط من النسخة «د». 
(0)مابين المعكوفين ساقط من النسخة ١د».‏ 
(*) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 


كتا ب الكفارات خحج 





إذا تقرر هذا فعبل الرواية [الأولى]" يعتبر اليسار والاعتبار حال 
الوجوب عليه؛ فإذا كان موسرًا إذ ذاك ففرضه العتق لا يجزئته غيره. وإن كان 
معسرًا ففرض الصوم., ولا يجب عليه العتق بعد وإن أيسر. وعلى الثانية: متى 
وجد رقبة من حين الوجوب إلى حين التكفير لم يجزته إلا العتق وعلى الثالفة: 
الاعتبار بحال الأداء. فإذا كان موسرًا إذن» وجب عليه العتق وإن كان حين 
الوجوب موسرًا. انتهى. وقول الخرقي: ولو حنث وهو عبد. إلى آخره. إشعار 
بأن حالة الوجوب هي حالة الحنث وهو كذلك قطعاء فعلى هذا لو حلف العبد 
ولم يحنث حتى عتق فحكمه الأحرارء وهذا ني اليمين. حال الطوار والفدل 
فوفت الوجوب العود والزهوق. والله أعلم. 

(قال) بسر حي و سيا 

بااسب 0-0 وهى التى 
والإطعام والكسوة. انتقل إلى الصيام؛ وبيان عدم الوجدان ألا يفضل عن قوته 
وقوت عياله يوم العيد وليلته بمقدار ما يكفر به. لأنه إذن يدخل تحت قوله: 
لثمن 1 يِحِدْ قَصِيَامُ َلانَِأَامٍ4” بخلاف ما إذا وجد ما يكفر به فاضا عم 
تقدم فإنه واجد فلا يدخل تحت الآية الكريمة. 

وعموم كلام الخرقي - رحمه الله - يقتضى أن من وجد ما يكفر به فاضلا 
عما تقدم لا يجوز له أن يكفر بالصوم. وإن كان ماله غائبًا وهو كذلك بلا نزاع 
نعلمه فيم| إذا أمكنه الشراء بنسبه» وكذلك إن لم يمكن كما هو مقتّضى كلام 
الخرق ومختار عامة الأصحابء حتى إن أبا محمد وأبا الخطابء. والشيرازي 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «1) وأثبتناه من النسخة للج6. 








ح شرم الزركشى على متن الخرقي 
وغيرهم جزموا بذلك. وقيل: يجوز والحال هذه العدول إلى الصوم؛ وهو الذي 
أورده أبو البركات مذهباء وقيل: إنما يعدل إليه في كفارة الظهار خاصة إذا رجا 
إتمامه قبل حصول المال» وحكم الدين المرجو الوفاء حكم المال الغائب. قاله 
أبو محمد وعموم كلامه أيضًا يقتضي أن الدين لا يمنع وجوب الكفارة. وهو 
إحدى الروايتين. والرواية الثانية وصححها أبو محمد: يمنعها. ثم إن أبا بحمد 
في المغني جعل محلها ني الدين غير المطالب به. أما المطالب به فيمنعها بلا 
خلاف. وغيره يطلق الخلاف. ظ 

(قال): ومن له دار لا غنى له عن سكناهاء أو دابة يحتاج إلى ركوبهاء أو 
خادم يحتاج إلى خدمته» أجزأه الصيام في الكفارة. 

(ش): لأن ذلك من حوائجه الأصلية أشبه الطعام المحتاج | ليه. وني 
معنى ما تقدم ما يلبسه ولو للتجملء وما يحتاج إليه من كتب علم ونحو ذلك. 
ومقتضى كلام الخرقي أنه متى استغنى عن سكنى الدار. ولم يحتج إلى دابة أو 
عبد فإن الصيام لايجحزئه. وهو كذلك في الجملة. كم إذا كان له داران» أو 
عبدان؛ أو دابتان ونحو ذلك يستغني بإحداهما فإنه يبيع الأخرى. وينتقل إلى 
التكفير بالمال» وكذلك إذا كان له دار واحدة أو دائّة واحدة ونحو ذلك. 
وأمكنه بيعها وشراء ما يسكنه أو يركب تمثله» ويفضل ما يشتري به رقبة» فإنه 
يلزمه ذلك جمعًا بين الحقين» وكذلك إذا كان مثله يخدم نفسه وله خادم فإنه 
يلزمه عتقه؛ قاله أبو محمد, لأنه غير محتاج إليه. وعلى قياسه لو كان له دار 
يسكنها ومثله يسكن بالأجرة ولا ضرر عليه في ذلك فإنه يلزمه بيعها والتكفير 
بالمال. ويستثنى من ذلك إذا كان له سيرة يمكنه بيعها وشراء سرية ورقبة | 
يعتقها فإنه لا يلزمه ذلك وينتقل إلى الصيام لتعلّق الفرض بعينهاء وكذلك إذا 
تعذر عليه بيع ما تقدم» أو أمكن البيع وتعذر الشراء فإنه له الانتقال إلى الصوم 
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كناب الكفارات ع 


لتعذر الجمع بين الحقين؛ ا [ 
محل آخر. والله أعلم. ش 
(قال) :دعنك إن اشم خسة ساك وكساخة. 
المجموع عشرة؛ والخرقي ذكر صورة على سبيل الثال وإنا أجزأ ذلك لأن كل 
فقير من العشرة مخير فيه بين إطعامه وكسوته؛ فإذا أطعم مثلا خمسة وكسا خمسة 
فقد قام بالواجب عليه. فوجب أن يجزئهء ولأن كلا من الطعام والكسوة يقوم 
كله في الحنابة قام مقام البعض فيا إذا كان بعض البدن صحيحًا وبعضه 
جريحاء ويتخرج لنا وجه أنه لا يجزئه. كما لو أعطى في الجيران شاة وعشرة 
دراهم لاستلزامه التخيير ثم بين ثلاثة أشياء. وهنا بين أربعة أشياع. والشارع 
إنها خيره ثم بين شيئين» وهن بين ثلاثة أشياء. ظ 
تكتقيبك : لو أطعم المسكين بعض الطعام وكساه بعة نيش الكو لم يجزئه ظ 
بلاريب لأنه لم يأتٍ بالواجب من أحدهما. 





(قال): ولو الوا يان ولعت أمتين. أو نصف عبد وأمة. 
ظ أجزاً عنه. ظ ظ 

(ش): هذا اختيار القاضى في تمرع اوقا محا اقرب أن 
الخطاب في خلافيهماء وابن الشيرازي؛ لأن نصف الشيئين بمنزلة الشىء 
رامد رنايل عار كارا تسن ينبن حلا ناا وبريت عليد الركانا نبا لسر 
ملك أربعين. 

واختار ابن حامد فيما حكاه القاضى في روايته وأبو بكرء وحكاه نصًا 
عن أحمد أنه لا يجزئه ذلك؛ لأن إطلاق الرقبة ينصرف إلى الكاملة» ثم إن المراد 


ح شرم الزركشى على مثن الخرقىو 


من العتق تكميل الأحكام ولا يحصل من ذلك. وني المذهب وجه ثالث اختاره 
الشيخان إن كان نصفههم) حرًا أجزأ لتكميل الأحكام؛ إذ بذلك يحصل تكميل 
عبدين لاعبد واحد, فهو بالجواز أولى, وإلالم يجزما تقدم في دليل أبي بكر. ‏ 

(قال): وإن أعتق نصف عبد وأطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزئه. 

(ش): لأن الأصل عدم التلفيق لأنه عدول عن المنصوصء وإنما قلنا به 
في الإطعام والكسوة لتساويبما في المعنى» وهنا لم يتساويا بل تبايناء إذ القصد من 
العتق تكميل الأحكام وتخليص الرقبة من الرق» والقصد من الإطعام والكسوة 
سد الخلة بدفع [الجماعة]" ودفسع ضرر المرٌ والبرد مع ستر العورة. وهما 
متباينان» بخلاف الطعام والكسوة فإهما لتقاربه) أجريا مجرى الجنس الواحد. 
والخرقي - رحمه الله - نص على جواز التلفيق من الطعام والكسوة» وعلى منع 
ذللك فى الح مم العدضا ررقي عليه لى الى ميض واحد نو النادية حم عضر 
عن تمامه هل له أن يتمّم بالصوم؟ ليس له ذلك قاله أبو محمد قال: لأنه إذا لم 
اي لوا 5 فتكميله 
بالمبدل أولى. 

قلت: وقد يقال بذلك كما في الغسل والوضوء مع التيمم فإنه لو وجد ما 
يكفي لبعض طهارته لزمه استعماله ثم تيمم للباقي. وأبو محمد استشعر هذا 
وأجب عنه بأن التيمم لا يأني يبعضه عن بعض الطهارة» وإنبا به يكماله. قال 
وها هنا لو أتى بالصيام جميعه أجزأه. 

قلت: اوعذا رانب تونظ ري قإنه وزق أت يه بكزالة:فإنه ]ياي بحن 
بعد بعض الطهارة لا عن كلهاء وهذا لو قدر على الماء لزمه غسل ما بقي من بدنه. 
ولا يلزمه غسل الجميع وإنما كان يأتي به بكماله لأن التيمم ليس له إلا صفة 





)١(‏ في النسخة «أ»: الحاجة. 


كتاب الكفارات 0 





ش اي ا يك 
ل 
(قال): :ومن عل ل النبوها ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى ظ 
العتق والإطعام إلا أن يشاء. 
(ش): هذا المذهب المجزم به عند عامة الأصحاب. منهم أبو محمد في 
المغني. » لأنه بدلٌ لا يبطل بالقدرة على المبدل فلم يلزمه الخروج إلى المبدل بعد 
الشروع فيه كالمتمتع العاجز عن الهدى إذا شرع في صوم السبعة الأيام فإنه لا 
يلزمه الخروج اتفاقاء وفارق التيمم فإنه يبطل بالقدرة على الماء بعد فراغه منه 
وليس كذلك الصوم فإنه لا يبطل إلا قدر على العتق» وأيضًا فإنه الصوم يجري 
كل يوم منه مجري عبادة منفردة بدليل افتقاره إلى نية وعدم تعدي فساده إلى ما 
قبله وليمس كذلك الصلاة, ولأبي محمد في المقنع احتمال أنه يلزمه الانتقال 
لقدرته على المبدل قبل إتمام البدل فأشبه المنيمم إذا قدر عب الماء قبل إتمام 
الصلاة» وقد تقدم الفرق. وصريح كلام الخرقي أن له أن ينتقل إلى العتق 
والإطعام إذا شاء ذلك لأنه إنما سقط عنه ذلك للرفق به. فإذا أتى أجرأه 
كالمريض الساقط عنه حضور الجمعة إذا حضرها. وقد تقدم للخرقي ني العبد 
أنه إذا عتق لا يجزئه غير الصوم. والفرق أن العبد ليس له أهلية التكفير بغير 
الصوم ى) تقدم» بخلاف الحرّ المعسر. وخرج أبو الخطاب في الحر المعسر قولا 
أنه كالعيد لا تجزئه غير الصوم نظرًا إلى أنم| إنما خوطبا بالصوم ففعل غيره 
يكون عدولا عن ما وقع الخطاب به. ويتلخص أن في العبد والحرٌ المعسر ثلاثة 
أقوال. ثالثها : للحرٌ الانتقال بخلاف العيد. وهو اختيار الخرقي. ' [ 


| أخرجه البخاري في الاعتصام (؟). ومسلم في الحج (؟١5). والنسائى في المناسك (١)؛ وابن ماجه‎ )١( 
[ ."114 3786/8 37 507 وأحمد في ؟/‎ »))١( في المقدمة‎ 





ح شوم الزركشو على متن الخرقىو 

اتفجببه : قال الشريف وأبو الخطاب في خلافيهم|: فائدة المسألة إذا قلنا 
الاعتبار بأعلى الحالين» أما إن قلنا بحال الوجوب فلاء لأنه إذن لو قدر على 
العتق قبل الشروع في الصوم لم يلزمه. ظ 

قلت: ومن هنا قالا: إن مذهب الخرقى أن الاعتبار بأعلى الحالين» والذي 
يظهر أن الخرقي إنما نص على هذه المسألة للخف فيها. إذ مذهب الحنفية لزوم 
الانتقال والحال ما تقدم. ومن هنا يقال إنه لا مفهوم له لقوله: ومن دخل في 
الصوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج منه. والله أعلم. 


#باب جامع الإيمان »© 


(ش): الأولى قراءة باب؛ أي هذا باب جامع الأيهان لأن المقصود الحكم 
على الأيمان مختلفة لا الحكم على من جمع أيمانا. 

(قال): ويرجع في الأيمان إلى النية. 

(رش): وذلك لما تقدّم ني المعاريض من حديث سويد بن حنظلة 5 
وعن أنس بن مالك # قال: «أقبل النبي وه وهو مردف أبا بكر وأبو بكر شيخ 
يعرف. ورسول الله يك شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكرء فقال: يا أبا 
٠‏ بكرمو نينا اأرجل الى بق بنتران ا قإتراهة لجل ينين ابييل 
فيحسب الحاسب أنه يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخفير)”" باع 
والبخاري. 


.)56( أخرجه البخاري في مناقب الأنصار‎ )١( 








كنا ب الكقارات -00---2 


وف | حديث ]' ركانة الذي في السنن: «أنه لما طلق امرأته البتة. وقاله 
للنبي 25: والله ما أردت إلا واحدة . فقال رسول الله يك والله ما أردت إلا 
واحدة؟ فقال: والله ما أردت إلا واحدة»" وأيضًا قول النبي 5 : «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لامرئ ما نوى»” وأيضًا فإن كلام الشارع ورد على لغة العرب. 
ولاريب أنه محمول على مراده الثابت بالدليلء كما في قوله تعالى : «الَّذِينَ قَالَ 
َم النّاسٌُ 4 والمراد نعيم بن مسعود: إإِنَّ النّاس قَدْ مَعُوا لَكَمْ 4" والمراد أبو 
تبان واضخابه» وهو كبر لا يكاد تخصي؛ جع ابو 
مراده. 

إذا ر تقرر هذاء فشرط الرجوع إلى النية احتمال اللفظ لما كما سيأتي إن شاء 
الله أما إذا نوى باللفظ ما لا يحتمله أصلا كأن حلف لا يكلم زيداء وأراد لا 
يدخل [بيتا] ونحو ذلك فهذه نية مردة لا ارتباط لها باللفظ؛ فوجودها 
كعدمها. ثم النبة تارة توافق ظاهر اللفظء كم إذا نوى بالعموم العموم 
وبالخصوص الخنصوص وبالإطلاق الإطلاق ونحو ذلك. فهذه مؤكدة للفظ 
ومقوية له كالشرط الموافق في العقد لمقتضاه. وتارة تخالف ظاهره. كأن يريد 
بعام خاصًاء أو بمطلق مقيدّاء أو بخاص عامًاء ونحو ذلك. مشل أن يحلف لا 
يأكل ّاء ويريد لحم الإبل مثلًا لا غيره؛ أو ليعتقن عبدًا ويريد عبدًا بعينه أو لا 


)١(‏ ما بين المعكوفين من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الطلاق (' ©206٠‏ والترمذي في الطلاق (7). وابن ماجه ني الطلاق 
(14). والدارمي في الطلاق (8)» ومالك في الموطأ .)5٠ ٠(‏ 

(5) أخرجه البخاري في بده الوحي (1) وفي العنق (1): وفي الأبيان (071) ومسلم في الإصارة (198): 
وأبو داود في الطلاق ١‏ والنسائي في الطهارة (54)» وفي الأيمان (14)) وابن ماجه في الزهد 
(9؟)., 

(5) الآية /ا١‏ من سورة آل عمران. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «ج». 


ح شرم الزروكشى على متن الخرقى 


يأوي مع امرأته في دارها مثلا ويريد جفاها بترك اجتماعه معها ني جمييع الدور 
ونحو ذلك. 
ظ تفببه: رجوع الحالف إلى نيّتته هو فيما بينه وبين الله تعالى) 
بشرط احتمال اللفظ له ىا تقدم؛ وعدمه ظلمه كما تقدم أيضاء أما عند الحاكم 
فإن قرب ماادعاه أنه قصده من الظاهر سمع منه. وإن بعد لم يسمع. 
وات اا اا اا ا 
والله أعلم. 

(قال): فإن لم ينو شيئًا رجع إلى سبب اليمين وما هيّجها. 

(ش): [إذا لم ينو شيئًا لا ظاهر اللفظ ولاغير ظاهره كما تقدّم رجع إلى 
سبب اليمين وما هيّجها]" أي أثارهاء فإذا حلف مثلًا لا يأوى مع امرأنه في 
عله الدار وكالخ سيب يدينه ليان من جهة الدار لضرر -حقه من جيرانهاء أو منه 
حصل عليه من المرأة يقتذ يقتضى جفاها ولا أثر للدار فيه تعدى ذلك إلى كل دار 
المحلوف عليها بالنص وما عداها بعلة الجفاء التى اقتضاها السبب» وكذلك 
إذا حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيهء أو لا يكلم زيدًا لشربه الخمر مثلاء فزال 
الظلم وترك زيد شرب الخمرء جاز له الدخول والكلام لزوال العلة المتقنضية 
لليمين» وذلك لآن السبب يدل على النية لأنه الداعى للحالف على الحلف» 
والداعي إلى الشيء تتعلق الإرادة فيصير مرادًاء ولهذا لما قال الحطيئة يهجو بني 
عجلان: 





0 ببحاء لو قاله في مقام المدح كان مدحًا حسنًاء وما ذاه 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 








كنا ب الكفارات ججح 


وكلام الخرقي يشمل إذا كان اللفظ [خاصًا]" والسبب يقتضي النعيم 
ظ كا مثلناه أولاء أو عامًا والسبب يقتضى التخصيص كا مثلناه ثانياء ولا نزاع 
بين الأصحاب فيما علمت في الرجوع إلى السبب المقتضي للتعميم لما تقدم. 
واختلف في عكسه. فقيل فيه وجهان. وقيل روايتان» وبالجملة فيه قولان أو 
ثلاثة. ظ 
أحدهما: وهو المعروف عن القاضى في التعليق وفي غيره واختيار عامة 
أصحابه: الشريف وأبي الخطاب في خلافيهم| يؤخذ بعموم اللفظ وهومقتضى 
نض أحمد في رجل حلف لا أصطدت من هذا النهر؛ وكان سبب يمينه ظلم 
السلطان؛ فزال السلطان لم يصطد منه. وكذلك فيمن نحلف لا يدخل بلدا 
لظلم رآه فيه» فزال الظلمء فقال: : النذر يوني به. وقال أيضًا ني رواية المروزي 
فيمن قالت له زوجته: قد تزوجت علي. فقال: كل امرأة لي طالق» فإن 
المخاطبة تطلق مع نسائه. مع أن الأدلة الحال تقتضي إخراجها. إذ القصد 
إرضاؤها ووجه ذلك الاعتهاد على ظاهر اللفظ وهو العموم والسبب لا ينافيه 
فلا معارضة بينهماء ؤصار هذا كألفاظ الشارع العامة على المعرف عندناء وعند 
الأصوليين» تحمل على مقتضاها من العموم ولا خصص بأسبابها. وبني أبو 
الخطاب ذلك على ما إذا اجتمع التعيين والإضافة. 
القول الثاني: وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي محمد وحكى عن | 
القاضى في موضع يحمل اللفظ العام على السبب. ويكون ذلكر السبب مبنيا 
على أن العام أريد به خاص لما تقدم؛ وأيضًا فإن السبب هو العلة المقضية 


للحكم. ايزوا انكر يزرافا شرع سن لاك اللسااة الخارع و امار 0 


كدعاس الحم ثم المقصود ني ألفاظ الشارع تقرير الحكم وتعميمه 


)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من نسخة «دا. 


ح شرم الزوكشى على متن الخرقى 
لجميع المكلفين في جميع الصور بخلاف غيره. 

والقول الثالث: لا يقتضي التخصيص فيم| إذا حلف لا يدخل البلد لظلم 
رآه فيه» ويقتضي التخصيص فيما إذا دعي إلى غداء فحلف لا يتغدّى, أو حلف 
ألايخرج عبده أو زوجته إلا بإذنه والحال يقتضى ماداما كذلك. وقدأشار 
القاضي إلى هذا في التعليق» فقال بعد ذكر صورة الغداء. وفيما إذا تأهبت امرأته 
للخروج فقال: إن خرجت فأنت طالقء لا نعرف الرواية عن أصحابنا في هذاء 
وقياس المذهب أن يمينه لا تقتصر على الخروج الذي تأهبت له. ولا على الغداء 
عنده لعموم اللفظ ولقول أحمد وذكر مسألة الصيد من النهر قال: وقيل يقتصر 
يمينه على الغداء عنده وعلى الخروج الذي تأهبت له؛ لأنه لاعموم لهذا اللفظ 
إذ قوله: إذا خرجتء يقتضي خروجًا واحداء وكذلك إذا تغدّيت يقتضى غداءً 
واحدّاء فيختص ذلك الواحد المنكر بدلالة الحال. 

ننفجببهان : أحدهما: هذا الذي قاله الخرق من تقديم النية على السيب هو 
الذي اعتمده عامة الأصحاب, وعكس ذلك الشيرازي فقدم السبب على النية". 

الثاني: إذا اختلفت النية والسبب. كأن تمنّ امرأته عليه بعزلها. فحلف لا 
لبست ثوبًا من غزهاء وقصده اجتناب اللبس خاصة دون الانتفاع بالشمن 
قدمت النية على السبب وجهًا واحدًا لموافقتها مقنضى اللفظ. وإن قصد ثوبًا 
واحدًا فكذلك في ظاهر كلام كرتي واختيارًا أبي محمد. إذ السبب إنيا اعتبر 
لدلالته على القصد. فإذا خالف حقيقة القصد كان وجوده كعدمه. وقدم 
القاضي والحال هذه السبب لموافقته العموم فيجتمع ظاهران على تخالفة النية. 





ل رع يز ان القع ام والسب يقتضي التعميم أو كان اللفظ عامًا والسبب 
يقنضي التخصيص ولا نزاع بين الأصحاب في الرجوع إلى السبب مقتضى التعميم ويختلف في عكسه 
.)6١ 015‏ 


2ل بي 


كتاب الكفارات حح 





قلت: وهذا متوجه ني الحكم الثالث بحث [شهاب الدين]”" القراني 
بحا ملخصه: «الفرق بين النية المخصصة والمؤكدة وقال: إن أهل العصر لا 
يكادون يفرقون بينهما فالحالف إذا حلف: لا لبست ثوبًا ونوى الكتان لا يحنثوه - 
بغبره. قال: وهو خطأ بالإجماع. إذ العام إذا أريدت به أفراده حصل التحنيث 
باللفظ والنية المؤكدة وإن لم ترد حنث باللفظء وإن نوى بعض الأفراد غافلا 
عن البعض الآخر حنث في المنوي باللفظ والنية المؤكدة:؛ وني البعض الآخر 
باللفظء وإن أطلق العام ونوى إخراج بعض أفراده ل يحنث بالمخرجء ثم بين 
ذلك بقاعدة وهى: أن من شرط المخصص أن يكون منافيًا للمخخصص 
ومعارضًا له. وقصد البعض مع الغفلة عن الباقي لا معارضه فيه. ونظر ذلك 
. باقتلوا الكفارء اقتلوا اليهود. فاقتلوا اليهود لا يعارض الأول» بل يؤكد بععض 
أنواعه. ولو قال: لا تقتلوا أهل الذمة» تخصص لوجود المنافاة. ثم أورد على 
نفسه: أن العلماء يستعملون العام في الخاصء. وهو ما تقدم فإنه لو قال: لا 
لبست ثوبًا كتاناء اختصت يمينه بالكتان وأجاب عن الأول بأن معنى قوهم: 
الاق لاقلا ]خراع يس مسيعيانة صن لالم للسبند للمسوي» لا ميد 

يفي العبرم اوع انان بأن المستقبل إذا لحقه غير مستقل صيره غير مستقل 
والصفة هنا وهي «كتانًا؛ لاتستقل فإذا لحقت مستقلاء وهو الموصوف قبلهاء 
صيرته غبر مستقل. ؛ فأبطلت عمومه وأورد على هذا : لما لا تجعل الصفة مؤكدة 
للعموم ني البعض ويبقى الباقي على عمومه كما في النية» إذ التأكيد يكون ‏ 
باللفظ إجماعًاء وأجاب بأن الصفة لفظ له مفهوم مخالفة وهو دلالته على العدم 
عن غير المذكر والمفهوم من دلالة الالتزام والنية لا دلالة هالا مطايقة بقّة ولا 
تضمناً ولا التزامًا لأنها من المعاني, والمعاني مدلولات» فليس فيها ما يقتضي 
إخراج غير المنوي فبقي الحكم للعموم». 


)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من نسخة «د). 


ح شرم الزركشى على متن الفرقى 

وهذا البحث الذي قاله حسن. إلا أن ظاهر قول الفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم يخالفه. والظاهر أن مثل هذا من باب إطلاق العام وإرادة المخاص. 
وقوله إن معنى ذلك إطلاق اللفظ وإخراج بعض مسمياته. منازع فيه. بل هو 
إطلاق العام مريد الخاصء كإطلاق الثوب مريدًا به الكتان. وقد وقع للقاضي 
من أصحابنا أن اللفظ في نفسه لا يتصف بعموم ولا خصوص إلا بقصد 
المتكلم. فإذا [قال]” الحالف: لا لبست ثوبًاء يقصد الكتان. فقصده [ لا]”" 
يتناول غير الكتان فلا بحنث إلا به وقد حكى القاضى عبد الوهاب - وناهيك 
به - أن العموم هل يقصر على مقصوده أو يحمل على عموم لفظه. على قولين 
لأصحابه وغيرهمء ونصر قصره. وهذا هو هذه المسألة بعينها. و الله أعلم. 

(قال): روات اومان 5ا وسوب كيار رياه فإن 
تخلف عن الخروج حنث. 

(ش): الأح بط انيت التو دن الباكتي. فمتى تأخر عن الخروج 
حندث.» لأنه يصدق عليه أنه ساكن. وظاهر إطلاق الخرقي يقتضي أنه لو أقام 
لنقل متاعه وأهله. أو نوف من الخروج ونحو ذلكء أنه يحنث. والمعروف 
خلاف هذاء إذ الانتقال عرفًا إنم) يكون بالأهل والمال» وعلى وجه يمكنه فهو 
غير داخل في اليمين» وظاهر إطلاقه أيضًا أنه لو خرج دون أهله ومتاعه أنه لا 
يحنث. والمعروف حنثه أيضًا في الجملة اعتمادًا على العرف كما تقدم, إذ العسرف 
أن السكنى تكون بالأهل والمال؛ ألا ترى أنه يقال: فلان ساكن ني كذاء وهو 
غائب عنه. وفرّق أبو محمد في المغني» فحتثه في الأهل دون المتاع. واتفق هو 
والأصحاب. فيها علمت». أنه لو أودع متاعه أو أعاره أو أزال ملكه عنه. أو ظ 
أبت امرأته من الخروج ولم يمكنه إكراههاء أنه لايحنث بالخروج وحده. 





| )01 زيادة من نسسخة (د). 
(0") ساقط من نسخة «د». 


كتاب الكفارات ‏ حد 





تفبهه : هل مع عدم النية والسبب». أمامع وجود أحدهما فالاعتماد 
عليه ى) تقدم» وكذلك في كل صورة تأتي. 
(قال): ولو حلف لا يدخل دارّاء فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم 
حلنثك. 


(ش): لأن الفعل غير منسوب إليه ولا موجود منه. وخرج من كلامه ما 
إذا دخلها من غير حملء فإنه يحنث مطلقًا حتى ولو دخلها ني ماء. أو من 
المذهب إلا ني الطلاق والعتاق» أو مكرمًا على أشهر الروايتين» وخرج التفرقة 
بين الطلاق والعتاق وغيرهماء وخرج أيضًا ما إذا أمكنه الامتناع ولم يمتنع أنه 
يحنث. وهو أحد الوجهين واختيار أبي محمد. لآن له نوع اختيار أشبه ما لو كان 
الدخول بأمره. والوجه الثاني وحكى عن القاضى: لا يحنث. لأن الفعل 
منسوب إلى غيره» وحيث ل يحتئه بالدخول ففي حنثه بالاستدامة وجهان. والله 
أعلم. 

(قال): ولو حلف يدخل دارًا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئًا منه. 

(ش): إذا حلف لا يفعل شيئًا ففعل بعضه كما إذا حلف لا يأكل هذا 
الرغيف. أو لا يشرب ماء هذا [الكوز]" فأكل أو شرب بعضههماء فيه روايتان 
مشهورتان. إحداهما: وهي اختيار الخرقي. وأبي بكرء والشريف وأبي الخنطاب 
في خلافيهما والشيرازي وابن البنا وابن عقيل في التذكرة وغيرهم, والقاضي 
وغيره: يحنث [بفعل البعض ]" لأنه منع نفسه من فعل المحلوف عليه» فوجب 
أن يمتنع من كل جزء منه كالنهي. والجامع المنع فهيما. ودليل الأضل قول 


.»ج١ مابين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة‎ )١( 
مابين المعكوفين ساقط من النسخة «د».‎ )7( 


وه 





ح شرم الزركشى على متن الخرقى 


النبي ود: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نبيتكم عن شيء 
ْ فدعوه»”" وقد رد هذا بأن النهى عن الشىء ليس نبيًا عن أجزائه. كالنهى عن 
٠‏ حمس ركعات في الظهرء نعم النهي عن الشىء نبي عن جريانه؛ كلنهي عن 
[الحرير]”" نبي عن الأسود والأبيض منه. فالقياس على النهى غير صحيح. 
والرواية الثانية: واختارها أبو الخطاب فيا قاله أبو محمد: لا يحنث إلا بفعل 
الجميع لأن النبي يله كان يخرج رأسه إلى عائشة - رضي الله عنها - وهو 
ويروي أنه يه قال لأبي بن كعب: «لا أخرج من المسجد حتى أعلمك سورة 
[من القرآن]" فلما أخرج رجله من المسدد علّمه إياها» ولأن اليمين تناولت 
الجميع فلم يحنث بالبعض كالإثبات وهذا استدل أحمد فقال: الكل لا يكون 
بعضًاء والبعض لا يكون كلاء وقد يجاب عن هذا بأن الاعتكاف عبارة عن 
أنه مفارق له. على أن هذه واقعة عين, فيحتمل أن الرسول يْ استثنى هذا 
القدر. وهذا هو الجواب عن قصة أبي بن كعبء إذ هي واقعة عين» فيحتمل أن 
الرسول يو ترك ذلك ناسيّاء ولعله الظاهرء فلا ذكر حين خرج استدرك فعله 
في الحال. - 

إذا تقرر هذاء فمن صور الخلاف, إذا حلف لا يلبس ثوبًا من غزلها أو 
نسجها أو شرائها [فليس ثوبًا شوركت في غزله أو نسجه أو شرائه؛ أو لا يبيسع 


(1) أخرجه البخاري في الاعتصام (١)؛‏ ومسلم في الحج (417).؛ والنسائي في المناسك 2)١(‏ وابن ماجه 
في المقدمة ))١(‏ وأحمد فى 41/١‏ 037 158ل هه". 

(0 )يف النسخة «د»: «الخنزير». 

(* مابين المعكوفين ساقط من النسخة الدة. 


تك 


كتاب الكفارات ‏ جد 








أمته أو لا يببها]" فباع بعضهاء ووهب بعضها وما أشبه ذلك. واختلف 
الأصحاب فيا إذا قال: لا ألبس من غزطاء فليس ثوبًا فيه منه. فقال القاضي 
وأبو الخطاب في الهداية: إنه على الروايتين؛ لأن المعنى لا ألبس ثويًا من غزهاء 
الوالفزل الأيلبى ومترد رادار بياج اليك عل اوبأ ا 0 
عليه أنه لبس من غزها. 

ومن صور المسألة عن الأكثرين والقاضي وغيره مسألة الخرقي وهو: فيا 
إذا حلف لا يدخل دارًا فأدخلها بعض جسده؛ يده أو رجله ونحو ذلك لأنه 
منع نفسه من الدخول [كمنع نفسه من أكل الرغيف مثلا]” وإذا تساويا معنى 
تساويا حكّاء [كمنع نفسه من أكل الرغيف مثلا]". 

ولاريب أن المسألة فيها روايتان منصوصتانء وإنها اختلف الأصحاب 
في المختار منهاء فالقاضي والأكثرون على التحنيث كالمسألة السابقة» تسوية 
بينهما. وأبو بكر وأبو الخطاب في الهداية: اختارا عدم التحنيث بخلاف المسألة 
السابقة» فإن أبا بكر يختار فيها الحنث كالجماعة؛. وكان الفرق أن الحالف لا 
يدخل دارًا إذ أدخلها بعض جسده لا يصدق عليه أنه دخلء وإنما أدخل يده أو 
رجله مثلاء فلا يكون خالفًا [ليمينه]*. 2 

تنببهان: أحدهما 1522011110 أسا إن 
نوى الجميع أو البعض اعتمدت نيته وكذلك إذا قامت قرينة تقتضي أحد 
الأمرين» كما إذا حلف لا أشرب من هذا النهرء ولا أكلت الخبز» أو لا كلست 
المشركين. أو لا أهنت الفقراء ونحو ذلكء فإن يمينه تتعلق ببعض ذلك وجها 
)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «د». 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «د». 


(7) هكذا في النسخة «أ». 
(5) في النسخة «أ»: نبيه. والصحيح ما أثبتناه من النسخة «ج". 


د شوم الزوكشى على متن الخوقى 
واحذاء وعكس هذا إذا حلف لا يصوم يومّاء أو لا يصلي صلاة» أوعلق طلاق 
امرأته على وجود حيضة ونحو ذلك فإن يمينه تتعلق بالجميع. الثاني: تما مثل به 
أبو محمد في الكاني» وابن عقيل في التذكرة للمسألة: إذا حلف يأكل رغيفاء 
فأكل بعضه. وترجمها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهماء إذ حلف لا يفعل 
شيئًا ففعل بعضه. وظاهر هذا أنه لافرق بين أن يكون اليمين على شىء معين 
أو مبهم. والله أعلم. ظ 

(قال): ولو حلف أن يدخل لم يبر حتى يدخل جميعه. 

(ش): لا نزاع في هذا فيم| نعلمه؛ إذ اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبر 
إلابه. كما لو أمر بشيء فإنه لا يخرج عن عهدة الأمر إلا بفعل الجميع بلا ريبء 
ومثل هذا حلف ليأكلن هذا الرغيف ونحوه. فإنه لا يبر إلا بأكل جميعه. 

(قال): وإن حلف لا يلبس ثوبًا هو لابسه نزعه من وقته فإن لم يفعل 
حلنث. 

(ش): أما نزعه من وقته فليتمثل ما حلف على تركه وأما تحنيثه إذا ل 
ينزع في الحال فلأن استدامة ذلك يسمى لبسًا يقال: لبست هذا الشوب شهرًاء 
ويرشح هذا منع الشارع من استدامة المخيط في الأحرام كابتدائه. وحكم لا 
يركب دابة هو راكبها كذلك. بخلاف لا يتزوج ولا يتطيب ولا يتطهر. فإنه لا 
يحنث باستدامة ذلك على المذهب؛ لأنه لا يقال تزوج شهرّاء إنما يقال منذ شهر. 
وكذلك في التطيب والتطهر. وحنثه القاضى ني كتاب أبطال الحيل. والله أعلم. 

(قال): وإن حلف لا يأكل طعامًا اشتراه زيد. فأكل طعامًا اشتراه زيد 
وبكر حنث إلا أن يكون أراد ألا ينفرد أحدهما بالشراء. 

(ش): أما مع النية فواضح. وأما مع عدمها فاختلف الأصحاب في 
ذلك. فعن بعضهم أنه خرجها على الروايتين في بعض الأصحاب المحلوف / 





كنا ب الكقاواكت جع  .‏ 





عليه؛ لأن الضمير في (اشتراه) يرجع إلى الطعام, والطعام لم ينفرد زيد بشرائه» ‏ 
إنها اشترياه معًا. واختار الشيخان أنه يحنث على الروايتين؛ لأن زيدًا مشتر 
لنصفه. ونصفه طعام فوجب أن يحنث به لوجود المحلوف عليه كما لو اتفرد 
زيد بشرائه» وهذا مقتضى قول القاضي في جامعه. والشريف وأبي الخطاب في 
خلافيهماء وابن البنا وغيرهم؛ فإنهم جزموا ني هذه الصورة بالحنث مع 
حكايتهم الخلاف ني الصورة السابقة» وكذلك قطع هؤلاء بالحنث فيا إذا 
[قال: لا1]”' آكل نما طبخه زيد. أو لا ألبس ثوبًا خاطه زيدء أو لا أدخل دارًا 
لزيد. مع حكايتهم الخلاف ني الأصل السابق» ووافقهم أبو محمد في الأولى 
وخالفهم ني اللتين بعدهاء فأجرى فيهما الخلاف. والله أعلم. 

(قال): ولو حلف لا يزورهما أو لا يكلمهماء بلادراروار امبحاسية 
إلا أن يكون أراد ألا يجتمع فعله ببما. 

(ش): أما إذا كانت له نية فلا إشكال في اعتمادها كما إذا قصد ألا يجتمع 
فعله وهو الزيارة أو الكلام بأحدهما فإنه لا يحنث إلا بزيارتهما وكلامهماء ولو 
قصد ترك [كلام أو زيارة]' كل منهما| مفردًا حنث بكلام أو زيارة أحدهما وإن 
أطلق خرج على الروايتين في [فعل]" بعض المحذوف عليه» لأن الحخالف على 
كلام شخصين أو زيارتهما إذا تكلم أو زار أحدهما فعل بعض المحلوف عليه. 
قال أبو محمد: ويمكن أن يقال: إن تقدير يمينه لا كلمت هذاء ولا كلمت هذاء 
لأن المعطوف يقدر له بعد حرف العطف فعل وعامل؛ مثل العامل الذي قبل 


المعطوف عليه؛ فيصير كقوله تعالى: خَرَّمَتَ مَتْ عَلَيْكُمْ أمْهَانُكُمْ و وَبَتَانُكَمْ 4 أي 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 
(0)مابين المعكوفين ساقط من النسخة «د». 

() ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 
() الآية “ا من سورة النساء. 


جح شرم الزركشى على متن الخرقى 
وحرّمت عليكم بناتكم؛ »إذن يصير كل واحد منهما محلوفًا عليه منفردّاء كما لو 

قلت: هذا على القول الضعيف للنحاة من أنه يقدر للمعطوف عامل مثل 
العامل في المعطوف عليه. أما على قول المشهور من أن العامل فيهما واحد. وهو 
الأول فلا يمشى ما قاله» وحكم لا آكل خبرًا ولحمًا ونحو ذلك حم ما تقدّم. 
أما لا أدخل هاتين الدارين, أو لا أعص الله في هذين البلدين ونحو ذلك. ففيه 
الروايتان بلا ريبء ولا يجزئ فيه تردد أي محمد إذ لا عاطف ومعطوف أما إن 
كان تعليق على شيئين» كأن قال لزوجته: إن كلمت زيدًا وعمرًا فأنت طالق» 
أو قال لامرأتيه: إن خصم فأنتما طالقتان ونحو ذلك. فعن بعض الأصحاب 
تخريجه على الخلاف. واختار أبو محمد في المغنى» وهو احتمال له في الكاني: أنه لا 
يحنث إلا بفعل الشيئين إذ المشروط لا يوجد إلا بتكامل مشروطه: وجعل في 
الكافي مسألة إن حضتا مسألة اتفاق في أنه لا يحنث إلا بوجود الحيض منهما. 

(قال): ولو حلف ألا يلبس ثوبًا فاشترى به أو بثمنه ثوبًا فلبسه حنث إذا 
كان من امتن عليه بذلك الثوب. وكذلك إن انتفع بثمنه. 

(ش): هذه المسألة من فروع اعتبار اليمين» وأن الحكم قد يتعدى لغير 
الملفوظ به نظرًا لسبب اليمين الجاري مجرى العلة الشرعية» فإذا امتنت عليه 
زوجته بثوب فحلف ألا يلبسه والباعث له على ذلك المنة. فإن يمينه بتعدي 
بسبب ذلك إلى غير الثوب. فإذا اشترى به أو بثمنه ثوبّا حنثء. وكذلك إن 
انتفع بئمنه لوجود المنة بالثوبء إذ بدل الشىء يقوم مقامة وخرج ما إذا انتفع 
ها بثوب آخر. لأن المحلوف عليه ثوب بعينه فتعلقت اليمين به. وقول الخرقي: 
إذا كان ثما امْتنّ عليه بذلك الثوب يحترز عم إذا ل يمتن عليه به ولاقصدهو 
أيضًا قطع منتهاء فإن يمينه تتعلق بلبسه خاصة اعتمادًا على اللفظ المجرد. 
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(قال) ولو حلف ألا يأوي مع زوجته في دار فأوى ميها في غيرها حنث 
إذا كان أراد جفاء زوجته ولم يكن للدار سبب هيج يمينه. | 

رش : هذا من فروع اعتبار النية» فإذا حلف. لانأني عم زونيده كار 
عينها يقصد بذلك جفاهاء وم يكن للدار سبب هيج يمينه. فأوى معها ني 
غبرها حنثء, لأن وجود الدار والحال هذه كعدمهاء لما اقتضته نيته من جفاءها 
الموجود بالإيواء معها في كل دار» وإن كان للدار سبب باعث على اليمين كأن 
امتنت عليه بها ونحو ذلك لم يحنث بالإيواء معها ني غيرها لعدم ما يقدضي 
التعدية إلى غيرهاء فصار ذلك كما لو عدمت النية والسببء فإن يمينه 
تتجاوز ما حلف عليه وهو الإيواء معها في تلك الدر ”". 

فتفببه: معنى الإيواء المبيت. والله أعلم. ظ 

(قال): ولو حلف أن يضرب عبده في غد فمات الحالف من يومه فلا 
حنث عليه. 

فو ): لأن اليمين على الغدء وفي الغد 1 يكن احالف مكلقًا فلم يتعلق به 
حنثء وكذلك لو جنّ ني اليوم العاشر» واستمر به ذلك إلى فوات الغد. لما 
تقدم من خروجه عن التكليف في وقت اليمين. ظ 

قلت: وهذا بخلاف ما لو أغمي عليه فإنه يحنث لبقاء التكليف: »أمالو 
ارتد فيتبغي بناؤه على تكليف الكفار بالفروع. والمذهب التكليف ومقتضى 
كلامه أنه لو مات الخالف في غد أنه يحنث» وهو يشملء وإن لم يتمكن من 


)١1(‏ وكذلك لو حلف فقال: لاعدت رأيتك تدخلينهاء وينوي منعها. فإنه يحنث ولو لم يرها. وينقل بن 
هالىع: أقل لإيواء ساعة (الإنصاف: 21١‏ 086). 





ع شرم الزوكشى على متن الخرقى 
ضربه وهو المذهب لأنه أدرك وقت الفعل وهو من أهل التكليف. ويشهد لهذا 
من قاعدتنا أن الوجوب في الصلاة والزكاة ونحوهماء يتعلق بأول الوقت وإن م 
يتمكن من الفعل» وقيل: لا يحنث مطلقاء وقيل إن تمكن من الضرب في الغد 
حنث. وإن لم يتمكن فلا لآن الترك لم يكن باختياره. فهو كالمكره. وهذه 
[الأقوال]” الثلاثة لم أرها مصرحًا بها في هذه المسألة بعينها. لكنها تؤخذ من 
مجموع كلام أبي البركات وغيره. ماو 00 
الخالف في اليوم مرض فيه أو نحو ذلك بحيث تعذر عليه الفعل في الغد أنه 
يحنث. وهو كذل. . والله أعلم. 

(قال): وإن مات العبد حنث. 

' (ش): لانزاع في هذا إذا كان موت العبد باختيار الحالف كم إذا قتله: 

أما إن كان بغيره اختياره فلا يخلو إما أن يكون قبل الغد أو فيه. فإن كان قبل 
الغد ففيه قولان. المذهب المنصوص منههما الحنث أيضًا. كما قاله الخرقي لدم 
المحلوف عليه في وقته. أشبه ما لوترك الضرب مع بقاء العبد لصعوبته عليه 
ونحو ذلك. والثاني: لا يحنث. لأن عدم ضربه بغير فعل منه أشبه المكره وحيث 
حنث. فهل يحنث في الحال» وهو المذهب المنصوص. لأن يمينه منعقدة. وقد 
تحقق عدم الفعل» فأشبه مالم يوقت بوقت. أو لاايحنث إلا إذا جاء الغد أو لا 
يحنث إلا فى آخر الغد. على ثلاثة أقوال. 

وإن كان في الغد بعد التمكن من ضربه حنث. وكذلك قبله على 
المذهب, ثم هل يحنث عقب التلف أو في آخر اليوم. فيه القولان السابقان. 

(قال): ومن حلف ألا يكلمه حيئا فكلمه قبل الستة أشهر حنث. 

(ش): الحين عند الإطلاق يحمل ستة أشهرء نص عليه أحمد 





(١)مابين‏ المعكوفين ساقط من النسخة الج». 
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والأصحابء. فإذا حلف لا يكلمه حيئاء وكلمه قبل ستة أشهر حنث للمخالفته 
لما حلف عليه وإن كلّمه بعدها لم يحنث لأنه وّ بمقتضى يمينه؛ وهو عدم 
كلامه حيئاء وإنما قلنا الحين عند الإطلاق ستة أشهر وإن كان الحين في أصل 
الوضع زمنًا مبهمّاء ويطلق على القليل والكثير» لأن الله سبحانه أطلقه وفسر 
[بذلك]*” في قوله: توت كله كَل حِينٍ بِإِذْنِ رَيَّ4”" وكذا قال سعيد بن 
جبير» وقتادة. والحسنءويروي ذلك عن اببن عباس - وناهيك به لمعرقته 
بالقرآن - إن صمح عنه وأطلق والمراد به أكثر من ذلكء, كم في قوله تعالى: 
إلَيَسْجْئنَهُ حَتى حِين ©" فإنه عبر به عن عدة سنين؛ قيل ثلاث عشرة سنة» فم| 
ذكرناه هو الأقل وهو المتيقن ولايرد نحو قوله تعالى: #فَسَبحَانَ الله حِين 
و0 وَحِينَ تُصِْحُونَ4" لقيام القريبة الدالة على أن المراد وقت المساء ووقت 
الصباح» ولا نحو: #وَلْتَعْلَمُنَ تبه بَعْدَ حين 4" أي يوم القيامة لقيام القرينة 
أيضًا على إرادة الزمن الطويل. والله أعلم. 

(قال): ولو حلف أن يقضيه حقه في وقت فقضاء قبله لم يحنث إذا كان 
أراد بيمينه ألا يجاوز ذلك الوقت. 

(ش): كما إذا حلف ليقضينه حقه في رمضان فقضاه في شعبان ونحو 
ذلك. وهذه المسألة من فروع اعتبار النية فإنه إذا قصد ألا يتجاوز رمضان. 
فمعنى يمينه أن لا يؤخر القضاء لبعد رمضانء فما قبل رمضان كله ظرف 
للقضاءء فإذا قضاه في شعبان مثلًا لم يحنث لوجود القضاء في وقته وكذلك إذا 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 
(1) الآية 76 من سورة إبراهيم. 

(") الآبية © من سورة يوسف. 

(5) الآية /ا١‏ من سورة الروم. 

(65) الآية 8 من سورة ص. 


د شرم الزركشى على مثن الخرقفى 
كان السبب يقتضي ذلك لقيامه مقام النية» | تقدم ذلك للخرقي. 

أما إن عدمه فظاهر كلام الخرقي وأبي البركات, واختاره أبو محمد: أنه لا 
يبرأ إلا بالقضاء في الوقت الذي حلف عليه؛ وهو رمضان على ما مثلناء اعتمادًا 
على اللفظ. وقال القاضى: يبرأ مطلقاء نظرًا للعرف فإنه يقضى بالتعجيل في 
مثل هذه اليمين. والله أعلم. ْ 

(قال): ولو حلف ألا يشرب ماء هذا الإناء» فشرب بعضه حنث إلا أن 
يكون أراد ألا يشربه كله. 

(ش): هذه المسألة قد تقدّم الكلام عليها عند قوله: إذا حلف لا يدخل 
دارًا فأدخلها بعض جسده. فلا حاجة إلى إعادتها. < 

(قال): ولو قال: لا فارقتك حتى أستوفي حقى منك, فهرب منه. لم يحنث. 

(ش): لأن يمين الحالف انصبت على أنه لا يفارقه. فهى على فعل نفسه. 
فمتى هرب منه المحلوف عليه لم يوجد منه فعل» فلم يحنث؛ ومنصوص أحمد 
- رحمه الله - في رواية جعفر بن محمد بن شاكر: أنه يحنث؛ لأن المقصود من 
نحو هذه اليمين ألا يحصل بيننا مفارقة فاليمين توجّهت على فعل الحالف 
والمحلوف فيحنث. فهو كما لو قال: لا افترقنا. واختار أبو البركات متابعته كما 
جزم به أبو محمد في الكاني أنه متى أمكنه متابعته وإمساكه فلم يفعل حنث؛ لأنه 
والحال هذه مختار للمفارقة فتنسب إليه. بخلاف ما إذا لم يمكنه ذلك فإنه لم 
يوجد منه المفارقة. ولا نسبت إليه. 

ننغجببه : لو فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه فهل يحنث نظرًا إلى أن 
المفارقة وإن كان سببها من غيره قد وجدته منه؟ أو لايحنث لأن الفعل والحال 
هذه لا ينسب إليه لعدم اختياره له؟ يخرج على روايتي ما إذا فارقه مكرمًا 
بضرب. وما أجرى مجراه. 
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(قال): ولو قال: لا افترقنا فهرب منه حدث. 
ظ (ش): قد تقدّمت الإشارة إلى هذاء وأن المحلوف عليه هنا عدم المفارقة 
منهماء وقد وجدت مع الهرب فيحنثء نعم لو أكرها معًا على الفرقة ففي 

الحنث خلاف كما تقدم. 

تفببيه : الفرقة ما يعده الناس فراقًا كما في البيع» والله أعلم. 

(قال): ولو حلف على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه» فذلك ني كل مرة إلا أن 
يكون نوى مرة. ظ 

(ش): إذا حلف على زوجته أنها لا تخرج إلا بإذنه أو بغير إذنه؛ أو حتى 
يأذن لهاء فخرجت بغير إذنه حنث لوجود المخالفة حلف عليه» وانحلت يمينه 
بلا نزاع» إذ حرف «أن» لا يقتضي التكرار» وإن أذن لها فخرجت لم يحنث بلا 
ريب لعدم المخالفة. ثم هل يحتاج بعد ذلك في كل خروج إلى إذن أو قد انحلت 
يمينه بالإذن الأولء فيه روايتان المذهب منهم) الأول» وهذا معنى قول الخرقي 
فذلك في كل مرة. إذا لى يحنث. وأصل الخلاف - والله أعلم - من قوله إن 
خرجت. معناه خروجاء وخروجًا نكرة في سياق الإثبات, لكنها في سياق 
الشرط من لحظ كونها في سياق الشرط وهو التحقيق. قال: تعم كل خروج. 
فكل خروج محلف عليه أنها لا تخرج إلاعلى صفة وهو الإذن» فإذا خرجت 
بغير إذنه حنثء» وإن كان قد أذن لها في خروج سابق» ومن الحظ كونما منكرة في 
سياق الإثبات» مع قطع النظر إلى الشرط. قال: إنما تناولت خروجا واحدًا على 
صفته» وهو الإذن مع الإطلاق» أما مع التقييد باللفظ. كما إذا قال: حتى أذن 
لك مرة» أو في كل مرة» فلا ريب في اعتماد ذلك وتقوم مقام اللفظ النية» لأنه 
نوى بلفظ ما يحتمله. 

تفبهه: أخذ أبو الخطاب في الحداية الرواية الثانية من قول عبد الله عن 
أبيه: إذا حلف ألا تخرج امرأنه إلا بإذنه إذا أذن لها مرة فهو أذن لكل مرة» ‏ 
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وتكون يمينه على ما نوى وإن قال: كلما خرجت. فهو بإذني أجزأه مرة واحدة. 
وهذا ظاهر ني الأخذ. وكذلك تبعه أبو البركات وأبو محمد في المقنع على 
حكاية الرواية» إلا أن قول أحمد - رحمه الله - في كل ما خرجت فهو بإذني» أنه 
يجزئه مرة واحدة فيه نظرء لأن هذا صريح في العموم» وقد يحمل قوله: أجزأه 
مرة واحدة إذا نوى بالمرة الإذن في كل مرة, أو أنه عبر بالعام» وهو كل خروج. 
عن الخاص» وهو خروج واحدًا مجارًا. انتهى. ونوى بذلك الإذن في كل مرة 
أنه يسمع منهء وكأنه أخذ ذلك من قوله في الرواية: وتكون يمينه على ما نوى. 
والظاهر خلافه. والله أعلم. ظ 

(قال): ولو حلف ألا يأكل هذا الرطب فأكله ترا حنث» وكذلك كل ما 
تولد من ذلك الرطب. 

(ش): نسل عله االننالة )ذا ليدم سارف علي الندرين والغبائة ا 
التعيين والاسم» فهل يغلب التغيين كما اختراه الخرقي وعامة الأصحاب. منهم 
ابن عقيل في [التذكرة لقوته] ولهذا كان التعريف بالإشارة من أعرف المعارف. 
أو الصفة والاسم وهو اختيار ابن عقيل على ما حكاه عنه أبو البركات؛ وأومأ 
إليه أحمد في رواية مهناء فيمن حلف لا يشرب هذا النبيذ فثرد فيه وأكله أنه لا 
يحنث ذلك بمنزلة العلة فيزول الحكم بزواههاء على قولين» ويدخل تحت ذلك 
صور منها: صورة الخرقي: وهي ما إذا حلف لا يأكل هذا الرطب فصار تمرًا أو 
دسًا أو خلا ونحو ذلك. ومنها : إذ حلف لا آكل هذه الحنطة فصارت دقيقًا أو 
خبرًا أو هريسة ونحو ذلك. ومنها: لا آكل هذا اللبن» فصإر جبّنا أو كشكا 
ونحو ذلك. أو لا آكل هذا الحمل فصار كبشّاء أو لا أدخل هذه الدر فصارت 
فضاءء أو حمامًا ونحو ذلك. أولا أكلم هذا الصبي فصار شيحًا. أو لا أكلم 
زوجة فلان هذه أو عبده سعدا ونحو ذلك. فطلق الزوجة وباع العبد. أو لا 
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لبست هذا القميص فصار سراويل أو رداء ونحو ذلك. 

ظ واستثنى أبو محمد من ذلك إذا استحالت الأجزاء, أو تغير الاسم. مثل 
أن يحلف لا آكل هذه البيضة فتصير فرخاء أو الحنطة فتصير زرعًاء فهذا لا 
يحنث بأكله. قال: وعلى قياسه الخمر إذا صارت خلا. 

وعن ابن عقيل أنه طرد القول حتى في البيضة والزرع» ولعله أظهرء إذ لا 
يظهر بين [صيرورة]" البيضة فرحَاء وصيرورة الرطب خلا ونحو ذلك فرق 
طائلء وأبعد من [ذلك]" الخمر إذا صارت خلا فإن الماهية باقية وإنما تغير 
الصفة. [ 

وقد قال أبو البركات: إذا حلف ليأكلن من هذه البيضة أو التفاحة» ثم 
عمل منها ناطقا أو شرابًاء بِرَ على القول بتقديم التعيين» ولا يبر على القول 
باعتبار الصفة» ولي في الشراب إلا ما فيه ماء من التفاح. 

تغبيه: محل الخلاف مع عدم النية والسبب» أما مع وجود أحدهما 
ظ فالحكم له حك تقدم. والله أعلم. 

(قال): وإن حلف ألا يأكل ترّاء فأكل رطبًا ل يحنث به. 

(قال): وإن حلف لا يأكل ًا فأكل الشحم. أو المخ أو الدماغ, لم يحنث 
إلا أن يكون أراد اجتنئاب الدسم فيحنث بأكل الشحم. 

(ش): أما مع عدم الإرادة» فلأن الشحمء والمخ» وهو الذي ني العظام. 
والدماغ وهو الذي في الرأس في قحفه ليسوا بلحم حقيقة ولا عرفاء فالحالف 
لا يأكل لحا لا يحنث بذلك لعدم تناول يمينه له. وعلى قياس ذلك الألية وكل 
مالايسمى لحا كالكبد والطحال والرئة والمصران والكرش والقانصة والقلب 


)١(‏ في النسخة «أ»: «صورة». وأثبتناه الصحيح من النسخة «ج». 
)7١(‏ مابين المعكوفين ساقط من النسخة (أ4. 
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والكارع والكلية» وكذلك ما كان ًا إلا أنه اختضٌ باسم إما لغة أو عرفاء 
عو و أس ]”' على ظاهر كلام أحمد. واختيار القاضي» وكاللسان على 
أظهر الاحتمالين 

يعن أ إناتلانية نوق يأقا أن لقنب وح تداققى لاختياره في 
لاد لسرت باكر احا رح ريد لا تل راي رت لقاو كله 
منفرداء ذ: فغلب العرف مع أنه قد يقال إنه عرف فعلَ, ولم يغلب هنا العرف مع 
أنه نقلي. 

وقد ناقض [القاضي]" أيضًا قوله هناء فقال تبعًا لابن أبي موسى. فيم| إذا 
أكل هنا مرقًا يحنث. لأنه لا يخلو من أجزاء لحم تذوب فيه. وجرى أبو 
الخطاب على الصواب. وتبعه الشيخان فقالا: لا يحنث. لأنه على تقدير تسسليم 
أن فيه أجزاء لحم ذائبة فذلك لا يسمى ل لا حة حقيقة ولا عرفا. وأحمد قال فيه 
رواية أصلح: لا يعجبني. انتهى. 

وأما مع إرادة الدسمء فظاهر الخرقي أنه لا يحسث بشيء من ذلك إلا 
بالشحم.ء لأنه المتبادر مع إرادة الذسم. 

وقال الشيخان وغيرهما من الأصحاب: اداويي د 
الدسم فيه. 

تفببه: اختلف في بياض اللحم كسمين الظهر ونحوه. هل حكمه 
حكم اللحم فيحنث من حلف لا يأكل لحم فأكله. وهو قول ابن حامد 
والقاضى» وظاهر كلام أبي البركات: أن المسألة اتفاقية لدخوله في مسمّى 
اللحمء ولهذا لو اشتراه من وكل في شراء لحم لوعف رسك الدحه 
فيحنث من حلف لايأكل شحً) فأكله. وهو اخختيار أكثر الأصحاب: القاضي 
والشريف وأبي الخطاب والشيرازي وابن عقيل؛ واختيار أبي محمد. وقال إنه 





)١(‏ في النسخة «د»: «الفرس» والصحيح ما أثبتناه من النسخة «أ) ونسخة «ج». 
(؟) مابين المعكوفين ساقط من النسخة «اج». 


كتاب الكفارات ‏ سس 


ظاهر كلام الخرقي. وقول طلحة العاقولي لشبهة اللحم في صفته وذوبه ولأن 
ظ نبال ماري الح حي ا «وَّمِنَ البقر وَالْمَتَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهمْ 
شحُومَهُه) إِلمَا عمَلَتْ ظهُو رُهُمَا4”" الآية... على قولين. وني كلا الدليلين نظر. 
إذ مجرد شبه الشيء بالشيء لا يقتضي أن يسمى باسمه ويعطي حكمه؛ .على أن 
شبه سمين الظهر بالآلية أقرب من شبهه بالشحمء وأما الاستثناء فقال البغوي 
وغيره إإِلآمَا عمَلَتْ ظهُورُهُمَا4 أي ما علق بالظهر والجنب من داخل بطوها. 
انتهى. فالمستنى شحم حقيقة عرفًا إلا أن الله تعالى أرخص هم فيه دفعًا 
للخرح عنهم. 

(قال) : وإن خلف لا يأكل الشحم فأكل اللحم حنث؛ لآن اللحم لا 
يخلو من شحم. 

(ش): قد ذكر الخرقي الحكم وذكر دليله» وهو أن اللحم لا يخلو من 
شحم. فالحالف لا يأكل الشحم يمينه تشمل كل شحم وهذا شحم فيدخل في 
يمينه» وقال عامة الأصحاب: لا يحنث لأن وجود هذا والحال هذه كالعدم. 
فاليمين لا يتناوله عرفا. : 
ظ تفجهبه : استنبط أبو محمد من هذا أن الشحم عند الخرقي كل ما يذوب 
بالنار» قال: وهذا ظاهر قول أبي الخطاب. وقول طلحة [قال]" ويشهد له 
ظاهر الآية والعرف. وبنى على هذا أنه يحنث بأكل الآلية. وقال القاضي وغيره: 
إن الشحم هو الذي يكون في الجوف من شسحم الكل أو غيره. فعلى هذا 
لايحنث بأكل الآلية. بلقو الأريفي واجو الات وهذا هو الصواب. 
وقد تقدم أن الآية الكريمة لاتدل على ما ادعاهء وأن العرف عكس هذا 


والله أعلم. 


(١)الآية ١4”‏ من سورة الأنعام. 
() لفظ «قال» ساقط من النسخة «ج». 








ح شرم الزركشو على متن الخرقى 

(قال): وإن حلف لا يأكل لحممّا و[4]' يرد لحم بعينه فأكل من لحم 
الأنعام أو الطائر أو السمك حنث. 

(ش): أما إذا أكل من حم الأنعام أو الطائر ادل جانيا عي 
لوجود المحلوف عليه وهو اللحم حقيقة وعرفاء وأماإذا أكل من لحم 
السمك ففي الحنث به وجهان. المشهور منهماء وهو اختيار الخرقي والقاضي 
وعامة أصحابه: الحنث. والثاني» وهو اختيار ابن أبي موسى: عدمه؛ ولعله 
الظاهر. لأن لحم السمك وإن كان حا حقيقة حقيقة بدليل قوله تعالى: «لتَأكُنُوا مِنْهُ 
شَّ طريًا4”" وقوله: ومن 1 تَأَكُلُونَ خم طرِيًا4" إلا أن أهل العرف 
خصوا ذلك كما خصوا لفظ الدبة بذوات الأربع» وصاروا لا يسمونه لا وإنما 
يسمونه سمكاء ولهذا لا يكدون يقولون إذا أكلوا سمكا: أكلنا لحمّاء وإنما 
يقولون: [أكلنا]» سمكًا. ولاريب أن العرف ناسخ للحقيقة اللغوية, إذ هي 
بالنسبة إليه مجاز. ولعل هذا الخلاف مبنىّ على أنه هل وصل إلى حد النقل أم 
لا؟ فيكون الخلاف في تحقيق مناطه» والظاهر وصوله؛ لأن ضابط المنقول أن 
يتبادر للذهن عند الإطلاق للمنقول إليه. ولا ريب أن إطلاق اللحم لا يفهم 
منه عند الإطلاق السمك. انتهى. 

وظاهر إطلاق الخرقي أنه يحنث بأكل كل لحم فيدخل ني ذلك اللحوم 
المحرّمة كلحم الخنزير ونحوه. وهو أشهر الوجهين» وبه قطع أبو محمد 
لدخوله في تقتضي أنه لا يريد ذلك والقرائن تخصص وينبغي على هذا التعليل 





)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من النسخة «أ) وأثبتناه من النسخة «ج». 
(1)الآية ١5‏ من سورة النحل. 
(5) مابين المعكوفين ساقط من النسخة «أ) وأثبتناه من النسخة «ج». 


كتاب الكقارات ‏ ححح 





لحم الخدء وحم اللسان. وقد تقدم الكلام على ذلك. والله أعلم. 
ظ (قال): وإذا حلف لا يأكل سويقا فشربه. أو لا يشربه فأكله حنث إلا أن 
يكون له نية. 
(ش): أما مع النية فلا كلام كما تقدم غير مرة» وأما مع عدمها ففيه ثلاثة 
أقوال: ظ 
أحدها: الحنث. كما قال الخرقي, لأن مقصود اليمين في مثل ذلك 
الاجتناب» فكأنه حلف أن يجتنب ذلك عن إيصاله إلى يطنه. 
والثاني: عدم الحنث, أخذًا من قول أحمد في رواية مهنا فيمن حلف لا 
يشرب هذا النبيذ فثرد فيه» وأكل لا يحنث. لأن أنواعه الأفعال كالأعيان, ولا 
ريب أنه لو حلف على نوع من الأعيان لم يحنث بغيره فكذلك الأفعال. 
والثالث: أن يمين المحلوف عليه كلا أكلت هذا السويق حنث بشربه 
تغليبًا للتعيين كما تقدم؛ بخلاف ما إذا لم يعين كلا أكلت سويقا فإنه لا يحنث. 
وهذا قول القاضي في المجرد. وعنده ني الروايتين أن محل الخسلاف مع التعيين؛ 
كل ما حلف لا يأكله فشربه» أو لا يشربه فأكله. حتى قال أبو محمد فيمن 
حلف لا يشرب شيئًا فمصّه ورمى به أن يجيء على قول الخرقي: إنه يحنث. 
ونضٌ أحمد في رواية إبراهيم الحربي فيمن حلف لا يشرب شيئًا فمصٌ قصب 
السكر: ليس عليه شىء» وكذلك لو حلف لا يأكل شيئًا فمص قصب السكر لم 
يكن عليه شىء على ما يتعارفه الناس أن الرجل لا يقول: أكلت قصب السكرء 


ب بسح ا 


ح شرم الزوكشى على متن الخرقى 


وتبع النصّ ابن أبي موسى ". والله أعلم. 

(قال): ومن حلف بالطلاق ألا يأكل ثمرة فوقعت في تمر فأكل منه 
واحدة منع من وطء زوجته حتى يتحقق أنها لبست التى وقع عليها اليمين. 
ولايتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله. 

(ش): مسألة الخرقى» إذا شك في التمرة التى أكلها هل هى المحلوف 
عليها أم لا؟ واغكراره والال هلله اجتنات الروضة تلفق تمريجها: أشبه ما 
لو اشتبهت أخته بأجنبية وتبعه على ذلك ابن البنا. وقال أبو الخطاب وغيره: أنه 
لا يجب عليه اجتناءهاء بل الأولى له ذلك» إذ الأصل الحل فلا يزول بالشك». 
وفارق المقيس عليه إذ الأصل عدم الحل إلا بعقد تتحقق صحته بوجود 
شروطه. وانتفاء موانعه ولم يوجد أما إذا علم أكل الثمرة التي حلف عليهاء بأن 
أكل التمر كله أو الجانب الذي وقعت فيه ونحو ذلك فلا ريب في حنثه. وإن 
علم أن الثمرة التي أكلها غير المحلوف عليها فلا ريب أيضًا في عدمه حنثه. 
وحل زوجته. 

وقول الخرقي: من حلف بالطلاق» يشمل البائن والرجعي وهو مبني 
على قاعدته في تحريمه الرجعية. أما على قول غيره في حلها فلا اجتناب إذا كان 
الطلاق رجعيًا؛ لأن قصاراه وطء رجعية وهو مباح. 

(قال): ولو حلف أن يضربه عشرة أسواط. فجمعها فضربه مها ضربه 
واحدة لم يبر في يمينه. | 

(ش): هذا هو المذهب المشهور. لأن الأسواط آلة أقيمت مقام المصدر. 





(1) وكذا الحكم لو حلف لايأكل سكرًاء فتركه في فيه حتسى ذاب وبلعه. (الإنصاف: 21١‏ 
44)). 





كناب الكفارات حك 


فمعنى الكلام: لأضربنه عشر ضربات بسوطء ولو قال كذلك لم يبر إلا بعسشر 
ضربات, فكذلك هذا يتحقق ذلك أنه لو ضربه عشرة ضربات يسوط بر 
اتفاقاء ولو عاد إلى السوط لم يبر بالضرب بسوط واحد, كما لو حلف ليضرينه 
بعشرة أسواطء ولا ترد قصة أيوب عليه السلام» وإن قلنا شرع من قبلنا شرع 
لنا لأن ذلك رخصة في حقه رفقا بامرأته لإحساما إليه. ولذلك امتن عليه 
بذلك. ولو كان الحكم عامٌ له ولغيره لما اختص بالمنة» وكذلك الكلام في 
المريض الذي يخشى تلفه يقام عليه الحد بعثذكال من النخل ونحوه ترخيصًا مسن 
الشارع دفعًا للحرج والمشقة» وهذا لا يجوز أن يضرب في حال الصحة بالسياط 
المحموعة بلا ريب» وعن ابن حامد أنه يبر بذلك أخدذًا من قول أحمد في المريض 
عليه الحدٌ يضرب بعثكال النخل يسقط عنه الحدٌ» واستدلالا بقصة أيوب عليه 
السلام. وبقول النبي و ني المريض الذي زنا: «خذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ 
فاضربوه بها ضربة واحدة»" وقد تقدذم الجواب عن ذلك. 

ثم كان من حق ابن حامد أن يسوي بين الأصل والفرع, فلا يقول بالبرٌ 
إلافي حق من له عذر يبيح ضربه في الحدذ بالعذكال وإذن كان يقرب قوله. وهذا 
قال أبو محمد: لو قيل بهذا كان له وجه. والله أعلم. 

(قال): والرسلفا ارتب ني إليد وارسل لبف رسيلا ليك ]1 
أن يكون أراد ألا يشافهه. ظ 

(ش): أما إذا قصد بيمينه ألا يكلمه مشافهة, أو كان السبب يقتضي ذلك 
فلا إشكال في أنه لا يحنث بمكاتبته ومراسلته لعدم التكليم مشافهة» وإن قصد 


ظ )١(‏ أخرجه ابن ماجه في الحدود (16): وأحمد في ه/ 7؟77. 


ح شرم الزركشى على مثن الخرقو 





ترك مواصلته. وإن كان السبب يقتضي ذلك فلا ريب أيضًا في حنثه بمكاتبته 
ومرسالته لوجود مواصلة المحلوف على تركهاء وإن عرّيت اليمين عن قصد 
وسبب. ففيه روايتان» حكاهما في الكاني: 

إحداهما: وهى التى حكاها في المغنى عن الأصحاب: الحنث أيضًا؛ لأن 
الظاهر في هذه اليمين هجرانه: فيحمل يمينه عليه اعتهادًا على الظاهر. 

والثانية: وإليها ميل أبي محمد: عدم الحنث والحال هذه لأن ذلك ليس 
بكلام حقيقة» ولهذا يصحٌ نفيه» فيقال: ما كلمته وإنما كاتبته. ولآن الله تعالى 
امتن على موسى عليه السلام فقال تعالى: يا مُوسَّى إن اصْطِمَيْئَكَ عَل الناس 
برسّالاتيٍ وَيكَلامِي #”" ولو كانت الرسالة تكليً) لشارك موي غبر من 
الرسل. وأما قوله تعالى: وما كان لَتَهَر أن يُكَلَمَهُ الله إلا وَحًْا أَوْ من وَرَاء 
حاب أو يُرْسِلَ رَسُولأ4" فاستثئنى ثنى الرسول من التكليم. وذلك بالنظر إلى 

شتراك في أصل معنى التكليم وهو التأثير» إذ هو مأخوذ من الكلم وهو 
0 ولاشك أن المراسلة والمكاتبة تؤثر في المراسل إليه والمكتوب إليه 
ولذلك جعل سبحانه الكلام قسيئً) للوحي في موضع آخرء لا من أقسامه. فقال 
تعالى: إن أَوْحَيْئَا إِلَيْكَ كما أَوْحَيْنَا إلى نوح وَالتَيِّينَ مِنْ بَعْدِو4" الآبة إلى 
طوَكَلَّمَ الله مُوسَى تَكْلِيَ4" نظرًا إلى أن كلا منهم| بختص عند الإطلاق بإسمء 
وبالجملة ميل أبي محمد هنا إلى الحقيقة» وميل الأصحاب إلى المعنى وهو أوجه. 


والله أعلم. 


(١)الآية‏ ؛ 5 ١‏ من سورة الأعراف. 
(7)الآية 0١‏ من سورة الشورى. 
(*) الآية ١7‏ من سورة النساء. 
(5) الآية ١65‏ من سورة النساء. 


اك 


كناب النذور جع 





«كتاب النذور» 


(ش): النذور جمع نذرء كفلس وفلوس. يقال: نذرت أنذر: وأنذرء 
بفتح الذال في الماضي وكسرها وضمها ني المضارع. ونذرت بالقوم أنذر 
بالكسر في الماضى. والفتح في المضارع؛ إذا علمت بهم واستعددت لهم؛ ولا 
نزاع في صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة» وقد شهد لذلك قوله تعالى: 
«يُوُونَ بِالنَذْر4”" وقوله تعالى: لوَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ4” وقول النبي وَل: امن 
نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"”' وهو عبارة عن قول 
يلتزم به المكلف المختار لله تعالى حقا. والله أعلم. . 

(قال): ومن نذر أن يطيع الله لزمه الوفاء به. ومن نذر أن يعسصيه لم 
يعصه. وكفر كفارة يمين» ونذر الطاعة الصلاة والصيام والعمرة والعتق 
والصدقة والاعتكاف والجهاد وما في هذه المعاني» سواء نذره مطلقا بأن يقول: 
لله عل أن أفعل كذاء أو أعلقه بصفة بأن يقول: إن شفاني الله من علّتي أو شفا 
فلانًاء أو سلم مالي الغائب. أو ما كان في هذا المعنى وأدرك ما أمل بلوغه من 
ذلك فعليه الوفاء به. 


)١(‏ الآية /ا من سورة الإنسان. 

(؟) الآية 74 من سورة الحسج. ظ ْ 

() أخرجه البخاري في الأيمان (278 ,)7١‏ وأبو داود في الأيمان (15). والترمذي في النذور (5), 
والنسائي في الأيمان 271 78)» وابن ماجه ني الكفارات ».)١15(‏ والدارمي في النذور (7). ومالك في 
النذور (8)؛ وأحمد فى 5 / 5" 251١‏ 7575. 


د شرم الزركشوى على متن الخرقى ْ 

ونذر المعصية أن يقول: لله على أن أشرب الخمر أو أقتل النفس المحرّمة. 
وما أشبهه. فلا يفعل ذلك ويكفر كفارة يمين لأن النذر كاليمين» وإذا قال: لله 
عل أن أركب دابتي, أو أسكن داريء أو ألبس أحسن ثيابي» ما أشبهه. لم يكن 
نذر طاعة ولا معصية. فإن لم يفعل كفر كفارة يمين وإذا نذر أن يطلق زوجته 
استحب له ألا يطلق ويكفر كفارة يمين. 

(ش): النذر أولا على ضربين: مطلق ومقيد. 

فالمطلق: أن يقول: لله على نذر ولا ينوي شيئًا فتجب عليه كفارة يمين» 
ما روي عن عقبة بن عامر #5 أن النبي ب قال: «كفارة النذر إذالم يسم شيئًا 
كفارة يمين»”' رواه أبو داود والترمذي وصححه مسلم والنسائي ولم يقولا: 
إذا لم يسم شيئًا». وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله وَل قال: 
من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا [أطاقه ]" فليفي به 





رواه أبو داود. 
والمقيد: على ضربين أحدهما: ما يقصد به المنع من شيء أو الحمل عليه. 
' ويسمى نذر اللجاج والغضب. قد تقدم الكلام عليه ني الأيمان. والثاني: ماليس 
كذلكء. وهو على خمسة أقسام: ظ ظ 
أحدها: أن ينذر قربة تستحب ولا تجب من صوم أو صلاة ونحوهماء 
فيجب به بلا خلاف نعلمه عندناء سواء نذره مطلقاء كقوله :لله علي صوم يوم 


)١(‏ أخرجه مسلم في النذر ,)١7(‏ وأبو داود في الأيمان (75), والترمذي في النذور (5)) والنسائي في 
الأييان .)5١(‏ وأحمد في 5/ 155 .1١517/1545‏ 

(؟) مكانه بياض في النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 

.)117/( أخرجه ابن ماجه في الكفارات‎ )١( 


كنا ب التذور: الكتتكام” 


أو صلاة ركعتين: أو مقيدًا كقوله: إن شفاني الله أو شفا ولدي فلله عل الحج: 
فوجد القيد» وسواء كانت القربة مال ما أصل وجوب في الشرع كما تقدم. أو لم 
يكن كالاعتكاف. وهو إجماع في المقيد» وفيم| له أصل وجوب. وقول الجمهور 
في الآخرين» ويشهد للجميع عموم #وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ4” ... الآية» وعن 
عاتفلةاب رضي اللدهنوا ب تالت ممعت رول !نه قله رفول امن تدر أن 
يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه' وني رواية: «فليفي بنذره. 








ومن نذر أن يعصي الله فلا يفي به" رواه البخاري وأبو داود والترمذي 
والنسائي. ويشهد لغير المقيد ولما لا أصل لوجبه ني الشرع ما روي عن ابن 
عمر - رضي الله عنهم| -» عن عمر #5 قال: «يا رسول الله إن نذرت في 
الجاهلية أعتكف ليلة» وفي رواية: «يومًا في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك»" 
متفق عليه. وعن جابر #5: أن رجلا قام يوم الفتح فقال: ايا رسول الله إن 
نذرت لله عز وجل إن فتح الله عليك مكة أن أصلّ صلاةً في ببست المقدس. 
فقال: صل ها هنا. ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذن» رواه أبو داود» وني رواية: 
«فقال النبي يَلّ: والذي بعث محمدًا بالحقّ لو صليت ها هنا لأجزأ عنك كل 
صلاةفى بيت المقدس)2. 

الثاني: أن ينذر معصية كشرب الخمرء وقتل النفس التي حرم الله بغير 


)١(‏ الآية 9 من سورة الحج. 

(؟) أخرجه البخاري في الأيمان (78: 1 7)» وأبو داود في الأيمان ))١9(‏ والترمذي في النذور (7): 
والنسائي في الأيران (/71 78). 

() أخرجه البخاري في الاعتكاف (8) ,)١5 21١6‏ ومسلم ني الأيمان 370 مكل وأبوداود فى الأيمان 
(735).: والترمذي في النذور .)١17(‏ والنسائي في الأيمان (75)., وأحمد في /١‏ /ا» وني 7/ لل "5 .١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في الأيهان ))7١(‏ والدارمي في النذور (4): وأحمد في 7/ 17 7. 





ح شرم الزركشى علو متن الخرقى 


حق. وصوم يوم الحيض والتصدّق بال الغير. ونحو ذلك. فلا يجوز الوفاء به 
إجماعاء وشهد له حديث عائشة - رضي الله عنها - المتقدم, ولأبي داود عسن 
عبد الله بن عمرو بن العاص. قال سمعت رسول الله و يقول: «لا نذر إلا فيها 
يبتغي به وجه الله تعالى» ولا يمين في قطيعة رحم» وللنسائي عن عمران بن 
حصين - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله وَلْ: «لا نذر في معصية. ولا فيما 
لايملك ابن آدم0. ثم في روايتان: أحدهما: أنه لاغ فلا شي فيه قال أحمد 
فيمن نذر ليهد من دار غيره لبنة لبنة: لا كفارة عليه. وذ لك لما تقدم. ولأن 
النبي يلو قال: لأبي إسرائيل حين نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل 
ولا يتكلم: «مروه فليتكلم وليجلس.ء ولستظلء وليتم صومه"" روه البخاري 
وغيره. وقال للمرأة التي نذرت أن تنحر ناقته و: ١لا‏ نذر في معصية الله ولا 
فيما لا يملك العبد» رواه مسلم. وظاهر هذا أنه لانذر صحيح في معصية: أو 
لانذر مشروع.ء وغير المشروع وجوده كالعدم, مع أن النبي كل لم يأمرني ذلك . 
بكفارة» ولو وجبت لبينهاء والرواية الثانية وهي المذهب المعروف عند 
الأصحاب: أنه ينعقد لما روي عن عائشة - رضى الله عنها -: أن رسول الله ل 
قال: «لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين» رواه أبو داود والترمذي. 
والنسائي. وعن عمران بن حصين - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله و 
يقول: «النذر نذران» فما كان نذر في طاعة فذلك لله فيه الوفاء» وما كان نذر في 
معصية لله فذلك للشيطان. ولا وفاء فيه. ويكفره ما يكفر اليمين»" رواه 


.)5 ١ 23731 11( أخرجه النسائي في الأيمان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأيمان (71)) وأبو داود في الأيمان (9»). وابن ماجه في الكفارات ))5١(‏ 
ومالك في النذور (5). وأحمد في .١158/5‏ 

(") أخرجه النسائي في الأيهان (51). 


كتا ب النذوو 200 








النسائي. وهذا المبين يقتصر على المحل ويبين أن المراد به لا وفاء لنذر في معصية 
وكذلك جاء مصرحًا به في مسلم في التي نذرت نحر ناقة رسول الله وَل قال لها: 
«لا وفاء؛ لنذر في معصية ولافيما لاايملك العبد» وقد استشهد ترجمان القرآن 
لذلك من الكتاب فعن يحيى بن سعيدء أنه سمع القاسم بن محمد يقول: «أنت 
امرأة إلى عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني 
فقال ابن عباس - رضي الله عنهما - لا تنحري ابنك وكمّري عن يمينك فقال 
شيخ عند ابن عباس - رضي الله عنهم| -: كيف تكون في هذا كفارة؟ فقال ابسن 
عباس - رضي الله عنهما -: إن الله قال: لالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ من نَسَائِهِمْ4”, 
ثم جعل من الكفارة ما رأييت""" رواه مالك في الموطأ. فعلى هذه الرواية 
إن لم يفعل ما نذره من المعصية وجبت عليه كفارة يمين. وإن فعل ذلك 
إثم ولا شيء عليه على المعسروف؛ كما لو حلف على فعل معصية ففعلهاء 
ولأبي محمد احتمال بوجوب الكفارة مطلقا. وهو ظاهر كلام الخرقي وظاهر . 
الحديث. 

القسم الثالث والرابع: نذر مكرومًا أو مباحاء كطلاق زوجته من غير 
حاجة ونحوه؛ أو ركوب دابّة» أو لبس ثوب له ونحوها. وني ذلك أيضًا 
روايتان: إحداهما: أنه لاغ لا شيء فيه» لما تقدم من قول النبي وَق: «لا نذر إلا 
فيها ابتغي به وجه اللّه)9 وهذا لم يبتغ به وجه الله. والحديث أبي إسرائيلء, فإنه 
نذر أفعالا تكره المداومة عليها وقد تحرم, ول يأمره النبي ولك بكفارة» وعن عقبة 
ابن عامر #5 قال: «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية» فأمرتني أن 
(١)لآية‏ ” من سورة المحادلة. 


(؟) أخرجه مالك في النذور (7). 
(”) أخرجه أبو داود في الطلاق (/) وأحمد فى ؟/ 187, 01486 .7١١‏ 


حت شرم الزركشى على مثن الخرقى 


أستفتى لها رسول الله ولو فاستفيته فقال: لتمشى ولتركب»"”' وعن أنس 4: 
أن رسول الله و رأى شيخًا يبادي بين أبنيه» فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن 
يمشى. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنيّ. وأمره أن يركب""" متفق 
عليهما. ولم يأمر في ذلك بكفارة» ولو وجبت لبينها. 

والثانية: وهى المذهب: أنه منعقد. لأن في حديث عقبة #5 أن رسول الله و3 
قال له: «إن الله تعالى لايصنع بشقاء أختك شيئاً فلتحجٌ راكبة ولتكف يمينها» 
رواه أبو داود. وفي رواية له أيضًا وللترمذي: «ولتصم ثلاثة أيام» وهذه زيادة 
فيجب قبوها ولعموم قول النبي وّ: «كفارة النذر كفارة يمين» فعلى هذه 
الرواية إن لم يفعل ما نذره وجبت عليه الكفارة» وإن فعل فلا شيء عليهء إلا أنه 
في المكروه لا يستحبٌ له الفعلء وفي المباح يتخير بين الفعل وتركه؛ قال 
الأصحاب وقد روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدله: «أن 
امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال: أوفٍ 
بنذرك»”". 

القسم الخامس: نذر الواجب. كقوله: لله علّ أن أصوم رمضان, أو أحج 
حجة الإسلام ونحو ذلك» فحكى أبو محمد عن الأصحاب عدم انعقاد النذر 
والحال هذه. لأن النذر التزام» والواجب لازم له. فالتزامه تحصيل الحاصل. 
وحكي في المغني احتمالا وجعله ني الكاني قياس المذهب أنه ينعقد موجبًا 





)١(‏ أخرجه البخاري في الصيد (717)» ومسلم في النذر .)١١(‏ وأبو داود فى الأيبان »)١9(‏ والترمذي في 
النذور .23١(‏ والنسائي (37)» والدارمي (؟).: ومالك في النذور (4). 

(1) أخرجه البخاري في الصيد (707).: والإيمان (771)) ومسلم في النذر (9): وأبو داود في الأيران (19): 
والترمذي في النذور ( )»و النسائي في الأيمان (؟4). وأحمد ني "1/ 21١5‏ 21817 معلى الا 


ظ | () أخرجه أبو داود في الأيهان (؟7). والترمذي في المناقب (1): وأحمد في / 701 5657. 





كتاب النذور د 








للكفارة إن لم يفعله» كا لو حلف على ذلك. وقد سمّى النبي وَل ذلك يميناء 
فقال: «النذر حلفه» ولا نسلم أن نذر الواجب تحصيل الحاصل لاختلاف جهة 
الإيجاب, إذ الواجب بالشرع غير الواجب بإيجاب المكلف, وهذا لو ترك الناذر 
صوم رمضان وا حال ما تقدم لزمه كفارة يمين» ولو تركه من غير نذر لم يلزمه 
غير القضاء . وقال في المغني في موضع آخرء إن قياس قول الخرقي الانعقاد. 
وقول القاضى عدمه فيا إذا نذر صوم يوم يقدم فلان» فوافق قدومه يوما من 
رمضان. وأبو الركات حكى المسألة على روايتين, وأورد المذهب بالانعقاد 
كتذر المباح. ١‏ 

نتغبببه: قد علم من كلام الخرقي: أن الطلاق مكروه. وهذا مع عدم الحاجة 
إليه» وهو المذهب. وعنه: يحرم والخال هذه. كالطلاق فى حال الحيض»؛ وطلاق 
الثلاث في رواية» أما عند الحاجة يجب كالمولى إذا امتنع من الفيئة. والله أعلم. 

(قال): ومن نذر أن يتصدق باله كله أجزأه أن يتتصدق بثلثه. لما روي 

عن النبي وَل أنه قال لأبي لبابة حين قال: إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع 
من مالى فقال: يجزئك الثلث». 

(ش): لما تقدم للخرقي - رحمه الله - إن نذر الطاعة يلزم الوفاء به. 
والصدقة طاعة وقربة. أراد أن ينبه على هذه المسألة» وإلا اقتضى كلامه وجوب 
الصدقة بالجميع والذي قاله الخرقي هو المذهب المعروف لما ذكره من حديث 
أبي لبابة» وهو رفاعة بن عبد المنذر أنه قال: «يا رسو الله» إن من توبتي أن 
أهجر دار قومي وأساكنك, وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله. 
فقال رسول الله يَلّ: يحزئ عنك الثلث»”" رواه أحمد. وعن كعب بن مالك #5 


)١(‏ أخرجه أحمد فى ١” 4 57* /٠“‏ 5 والدارمي في الزكاة (5؟7). 


ح شرم الزركشى على متن الخرقى ظ 
أنه قال: «يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسوله. فقال النبى يّ: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: فقلت: 
إني أمسك مدو بخدر): وني لفظ رواه أبو داود: «قلت: يا رسول الله إن مسن 
توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة. قال:لا. قلت: 
فنصفه. قال: لا. قلت: فثلثه: قال: نعم. قلت: فإني أمسك سهمي من 
خيبر)"". وقد اعترض على هذا بأنه ليس فيه تصريح بالنذرء فيحتمل أنه أراد 
أن يتصدق بذلك فأرشده النبى يك إلى ما هو الأولى ويجاب بأن هذا ظاهر في 
جعله لله تعالى. ويرشحه قول النبى 86 «يجزئ عنك الثلث» إذ لفظه الأجزاء 
ظاهره في الوجوبء ثم لو أسلم أنه ليس بنذر فلا نسلم أن الصدقة بها زاد على 
الثلث قربة لمنع النبي وله من ذلك. وهو لا يمنع القرب. ونذر ما ليس بقربة لا 
يلزم الوفاء به. ويحكي عن أحمد رواية أخرى أن الواجب في ذلك كفارة يمسين. 
لا روي عن عائشة - رضي الله عنها -» أنهبا سئلت عن رجل قال: مالي في رتاج 
الكعبة. فقالت: «يكفره ما يكفر اليمين2”" رواه مالك في الموطأ. انتهى. 

وعنه ثالثة. حكاها ابن موسى: يجب إخراج الجميع نظرًا إلى أن الصدقة 
قربة وطاعة. فدخل نحت قوله ي3: («ومن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومقتضى 
كلام الخرقي أن من نذر الصدقة ببعض ماله لزمه ذلك البعضء وإن كان أكثر 
من النصف وهو إحدى الروايتين. وزعم أبو محمد في المغني أنه الصحيح من 
المذهب عملا بم تقدم من الوفاء بنذر الطاعة خرج منه إذا نذر الجميع فيبقى 
فيها عده على مقتضى الأصل. 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي (7/4)» ومسلم في التوبة (01): وأبو داود ني الأيمان (77), والترمذي 


في تفسير سورة 4: 17. والنسائى في الأيهان (/ا"٠):‏ وأحمد في /٠"‏ 4 048 459 . 
(؟) أخرجه مالك في النذور :)١7(‏ وأبو داود في الأيمان .)١7(‏ 











كتاب النذور ححد 





والرواية الثانية: أنه يجزئه إخراج ثلث ذلك البعض المعين أو المقدرء وبها 
قطع القاضى في الجامع جعلًا للبعض كالكلء ولأبي محمد احتمال أن البعض إن ظ 
كان الثلث فما دون لزمه وإن كان أكثر أجزأه قدر ثلث المال» لما تقدم من أن 
الحديث يتضمن أن الصدقة بزيادة على الثلث ليس بقربة» وهذا الاحتال هو 
الرواية الثانية التى حكاها أبو البركات وصححهاء وعنده أن محل الخلاف فيرم| 
إذا زاد المسمّى على ثلث الكل هل يلزمه الكل أو قدر ثلث المال على روايتين. 
أما إذا كان المسمى قدر الثلث فما دون, فإنه يلزمه الوفاء به. رواية واحدة. وقد 
تضمن هذا أن للأصحاب في نقل الخلاف طريقتين. ظ 

والأولى: طريقة أبي الخطاب وأبي محمد ومقتضى كلام القاضي؛ وجمع 
ابن حمدان في رعايته الطريقتين» فحكى المسألة على ثلاث روايات. 

تفبيه: هل يختص ذلك بالصامت, أو يعمّ كل مال إن لم تكن له نية؛ 
وهو ظاهر إطلاق الأكثرين» ومقتضى حديث كعب بن مالك لأنه جعل سهمه 
الذي بخيبر من المال» وأقرّه النبى يك على ذلك. وقياس مسألة إذا حلف لا مال 
لهء وله مال غير زكوي أو دين على الناس أنه يحنثء على روايتين. والله أعلم. 

(قال): ومن نذر أن يصوم وهو شيخ لا يطيق الصيام كفر كفارة يمين. 
وأطعم لكل يوم مسكيئً. 

(رش): : هذا هو المذهب المنصوص.ء أما الكفارة فلأنه م يأت بالمنذور 
بعينه» ولما تقدم قُِ حديث أخت عقبة ة الذي رواه أبو داود [قال فيه ]": «ولتكفر 


عن يمينها» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي وَل قال: «من نذر 
نذرًا ول يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة 


(١)مابين‏ المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «ج1. 


عد شوم الزركشى على مثن الفرقى 
يمين»”" رواه أبو داودء وأما الإطعام فكالصوم الواجب بأصل الشرع. وقيل لا 
تجب إلا الكفارة لظاهر الحديثين؛ وقيل: لا يجب إلا الإطعام كالواجب بأصل 
الشرع وهو صوم رمضان. وقيل: إن هذا النذر غير منعقد أصلاء لأنه تكليف 
ما لا يطاق وهو غير جائز شرعا. وحكم ما إذا نذر الصوم وهو قادر ثم عجز 
حكم ما تقدم. إلا أنه لانزاع في انعقاد نذره. والله أعلم 

(قال): وإذا كان صيامًا ولم يذكر عددًا ولم ينوه فأقل ذلك صوم يوم. 

(ش): لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من يوم فيجب ذلك لأنه 
اليقين. وهذا مع الإطلاق» أما مع التقيبد بلفظ أو بنية فيعلم على ذلك بلا 
زاسسية: . والله أعلم. 

(قال): وأقل الصلاة ركعتان. 

(رش) : أي وإذا نذر صلاة فأقلها ركعتان مام ينو أكشر أو يسميهء وهو 
إحدى الروايتين» وهي التي نصبها أبو الخطاب والشريف في خلافيهماء وقطسع 
بها القاضي ني الجامع. وابن عقيل في التذكرة. والرواية الثانية يجزئه ركعة. 
ومبناهما على أن أقل ما يصمّ التطوع به هل هو ركعة أو ركعتان» على روايتين 
تقدمتاء ومفهوم كلامه ثم إن أقله ركعتان. وعليه جري ها هنا. والله أعلم. 

(قال): وإذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام. لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة. 

(ش): من نذر المشي إلى بيت الله المال الحرام لزمه الوفاء بنذره كما تضمنه 
كلام الخرقي» لأنه قربة وطاعة فلزمه كنذر الصلاة» ودليل الأصل ما روى أبو 
هريرة #ه قال: قال رسول الله يِهٌ: ١لا‏ تشد الرحال اد مياه 
المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى"" متفق عليه. ولا يجزئه 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الكفارات »)١7(‏ وأبو داود في الأيهان (8؟). 

)١(‏ أخرجه البخاري ني الصلاة في مسجد مكة :)5.0١(‏ ومسلم في حج (0415١21).؛‏ والترمذي في 
الصلاة »)١77(‏ والنسائي في المساجد ))٠١(‏ وابن ماجه ني الإقامة :.)١145(‏ والدارمي في الصلاة. 
159 وأحمد في ؟١/‏ 7780374 778. 








إطلاق الناذر عليه ولقد غالى أبو محمد فقال: إذا نذر إتيان البيت غير حاج ولا 
معتمر لزمه الحج أو العمرة وسقط شرطه لمناقضته لنذره. وفيه نظرء ججواز 
التصريح بخلاف الظاهر, والكلام إنما يتم بآخره ويلزمه المشي من دويرة أهله. 
والإحرام من حيث يحرم للواجب. وحكم من نذر المشي إلى موضع من السرم 
كذلك بخلاف غيره كعرفة وغيرها. والله أعلم. 

(قال): فإن عجز عن المشي ركب وكفر كفارة يمين. 

(ش): إذا نذر المشي إلى البيت الحرام لزمه المشي لظاهر حديثي أنس 
وأخت عقبة - رضي الله عنهم -. وسيأتيان» ولأن المشي والحال هذه قربة لأنه 
مشى إلى عبادة» والمشي إلى العبادة أفضل فإن عجز عن المثبي جاز له الركوب 
لحديث أنس # أن رسول الله يَلكِ: «رأى شيخًا يبادي بين ابنيه. فقال: مابال 
هذا؟ قالوا: نذر أن يمشى.قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنيّ. وأمره أن 
يركب»”" متفق عليه. وعن ابن عباس - رضي الله عنهم| - قال: جاء رجل إلى 
رسول الله ولق فقال: يا رسول الله إن أختى نذرت أن تمشى إلى البيت - أو قال: 
أن تحجح ماشية - فقال رسول الله 95: «إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئًاء 
فلتحجٌ إليه ولتكفر يمينها” رواه أبو داود. ظ ظ 

وإذاا ركب كفّر كفارة يمين على إحدى الروايتين» واختيار القاضي وأبي 
محمدء لهذا الحديث,. وبه احتج أحمد. ولأبي داود في رواية الترمذي في حديث 
عقبة بن عامر قال: «ولتصم ثلاثة أيام» ولعموم قول النبي وَ: «كمارة النذر 





)١(‏ سيق تخريجه قريبًا. 
(١؟)‏ سبق تخريجه قريبًا. 
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كفارة يمين)”' وعن أحمد رواية أخرى: يجب عليه هدى من الميقات. لأنه أخل 
بواجب قْ الإحرام فلزمه الهمدى. اك الإحرام من الممقات والإحرام دو من 
ولما روى عن ابن عباس - رضى الله عنهم| - قال: «إن أخت عقبة بن عامر نذتر 
أن تحج [ماشية]"' وأنها لا تطيق ذلك. فقال: النبى وَل إن الله لغنيّ عن مشى 
أختك» فلتر كب. ولتهد بدنة») وفي روأية: «(أمرها أن تركب وأن بدي هدنا)0 
رواه أبو داود. 

وتخرج لنا رواية ثالثة أنه لا شى عليه بناء على تارك المنذور لعذرء وهو 
شي إلى بيت لله الحام حافية: فأرتي أن أستفتى ها رسو الله له فاستفتيه: 
فقال: لتمش ولتركب)" متفق ق عليه. ولمن ناليع دك كار 

وال اويا ا 
اام : الجمة ي ولتركب» أي لستمشٍ 
ا 
ثم هل هي كفارة يمين أو هدي على الروايتين السابقتين. والمذهب على أجزاء 
حجه.وقال أبو محمد: قياس المذهب أنه يستأنف الحج ماشيًا لتركه صفة النذرء 
كما لو نذر صومًا متتابعًا ففرقه. وعلى هذا لو مشى بعضًا وركب بعضا ففيه 
)١(‏ أخرجه مسلم في النذر (1) وأبوداود ني أبن (615» والترسذي في النذور (5): والنسائي في 

الأيمان (١5).؛‏ وأحمد في 4/ 55 1/01551ا4١.‏ 

(>) ساقط من النسخة (د؛. 
() أخرجه أبو داود في الأيمان (19). 


(1) أخرجه البخاري في الصيد (/1؟7)) ومسلم في النذر ١ ١(‏ وأبو داود ني الأيمان (189), والنسائي في 
الأيمان (77): ومالك في النذور (5 ). 





كتاب النذور ححح 





احتمالان. أحدهما: أن يحج ثانيًا فيمشي ما ركب. . والثاني لا يجزئ اليج يمشي 
في جميعه. اعتمادًا على ظاهر نذره. 

فنفبببه: عكس مسألة الخرقي: إذا نذر الركوب إلى بيت الله فإنه لزمه 
ظ لأن فيه اتفاقًا في الحج» فإن تركه ومشي لزمته الكفارة ثم هل هي كفارة أو 
هدي, على الروايتين السابقتين. وهذا كله مع الإطلاق» أما لو نذربالمشي أو 
بكي وو اموي سي بي 
ولاركوب. 2 

الثاني : يلزم المنذور من المشي والركوب في الحج والعمرة إلى التحلل 
لانقضاء النسك إذن. وقال أحمد: يركب في الحج إذا رمىء وني العمرة إذا 

سعي؛ لأنه إن وطئ بعد ذلك لم يفسد حجحا ولا عمرة وظاهر هذا أنه إنما يلزمه 
ذلك إلى التحلل الأول. والله أعلم. ظ 

(قال): وإذا نذر رقبة فهي التي تجسزئ عسن الواجسب إلا أن يكون نوى 
رقبة بعينها. ظ 

(ش): إذا نذر رقبة وأطلق حمل ذلك على ما يجزئ ني الواجب وهي 
الرقبة المؤمنة على المذهب السالمة من عيب مضر بالعمل؛ على ما تقدم؛ حملا 
للمطلق على المعهود الشرعي وهو الواجب في الكفارة» وإن نوى رقبة معينة 
أجزأته وإن كانت كافرة أو معيبة» لأنه نوى بلفظه ما يحتمله. قال أحمد فيمن 
نذر عتق عبد بعينه فمات العبد قبل أن يعتقه: يلزمه كفارة يمين ولا يلزمه عتق 
عبد لأن هذا شيء فاته على حديث عقبة بن عامر» وإليه ذهب في الفائت تتاوماأ ‏ 
عجز عنه. انتهى: ظ 

(قال) اولقاطل عا كور مدي كيان اتمرل اللنيرومة 
شهر رمضان. أجزأه صيامه لرمضان ونذره. 


كتكككلتثتكلللتكت8 020 
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(ش): النذر والحال هذه منعقد في الجملة. قال القاضى في روايته: من 

نذر أن يصوم يوم يقدم فلان» انعقد نذره. ذكره أبو بكر ني الاعتكاف من 
كتاب الخلاف». وحكى صحته عن أحمد في مواضع. انتهى. وكذلك جزم غير 

واحد من الأصحاب بالصحة. وذلك لأنه نذر طاعة يمكن الوفاء به غالبًا 
فأشبه غيره من النذورء فإذا قدم فلان في أول شهر رمضان فهل يتبين بذلك 
عدم انعقاده: المشهور - وهو اختيار أي محمد. وظاهر كلام الخرقيء لقوله: 
أجزأه صيامه لرمضان [ونذره]”. وعن القاضي أن ظاهر كلام الخرقي عدم 
الانعقاد وأخذ ذلك من كون الخرقي لم يوجب القضاء والحال هذه. 

إذا تقرر هذاء فلقدوم زيد حالاات: ظ 

إحداها: أن يقدم والناذر صائم صومًا واجبًا ففيه روايتان إحداهما - 
وهي اختيار الخرقي وابن عقيل في التذكرة: أجزأه صومه عن الواجب والنذرء 
لأن الذي نذره صوم يوم يقدم فلان وقد صامه. 

والثانية: وهى أنصههما واختيار أبي بكر والشريف والقاضى وأبي الخطاب 
في خلافيهما: لا يجرئه عن النذر لأنه ل يأتِ بها وجب عليه. لأن الواجب عليه 
صوم يوم قدوم زيد عن النذرء ولم يأتِ به عن النذرء إنما أتى ببعضه عنه. . ولهذا 
الخلاف التفات إلى نذر صوم الواجب. وإلى أنه هل يلزمه الصوم حين القدوم 
أومن أول اليوم.وعلى هذا فمذهب الخرقي صحة نذر الواجب كم هو 
المذهب. وإنما يلزمه من حين القدوم. وهي أحد الوجهين أو الروايتين» ونظير 
ذلك إذا قال: أنت طالق يوم يقدم زيد. هل تطلق من حين قدومه أو من أول 
اليوم» على قولين. انتهى. 


)١(‏ في نسخة 41 واج»: اوغيره» والمثبت من «د». 
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فإن قلنا: لا يجزئه لزمه القضاء لتركه المنذور. وهل عليه كفارة؟ فيه 
روايتان يأتي الكلام عليهم إن شاء الله تعالى. . ويتخرج ألاشيء عليه كنذر ‏ 
الواجب في رواية .وقد تقدّم في كلام القاضي ما يدل عليه. 

الحال الثانية: وهي التي ذكرها الخرقي في قوله: ومن نذر أن يسصوم يوم ظ 
يقدم فاوان» فلم بوم فطر أو ضحىء لم يصمه وصام يومًا مكانه» وكفر كفارة 
يمين إذا قدم يوم فطر أو يوم أضحى ففيه روايتان» إحداهما: لااشيء عليه. لأن 
يوم الفطر أو الأضحى ليس بمحل للصوء لمنع الشارع منه؛ فأشبه ما لو قدم 
ليلاء إذ الممنوع منه شرعًا كالممنوع منه حسًا. . وحكى أبو محمد هذه الرواية 
تخريجًا من نذر المعصية. وفيه نظرء لأن العصيان يعتمد المخالفة» ولا مخالفة هنا 
من الناذر. والرواية الثانية وهي المذهب: عليه القضاء لأن النهار محل الصوم في 
الجملة بخلاف الليل» والمانع عارضء وإذن يجب القضاء لترك المنذور. وفاتين 
الروايتين التفات إلى الصلاة في الدار الملغصوبة من حيث أنه ينظر إلى عسين 
الصلاة» أو إلى الصلاة من حيث هيء لكن المشهور ثم النظر إلى عين الصلاة. 
والمشهور هنا النظر إلى ذات اليوم من حيث هوء وقد يفرق بأن ثم المصلِّ آم 
عاص لارتكابه النهي بخلاف هنا فإنه لا تخالفة منه؛ وإنم) وجد أمر بغير 
اختياره منه من الصوم. انتهى. وعلى هذه إذا قضى هل عليه كفارة؟ فيه روايتان 
أشهرها عن الإمام وعند الأصحاب : نعم» لتركه المنذور في وقته. والثانية: لا؛ 
لأنه معذور في الترك أشبه المكره وخرج أبو محمد قولا رابعًا بوجوب الكفارة 
من غير قضاء. مما إذا نذرت المرأة صوم يوم حيضها. وحكم مالو وافق يوم 
حيض أو نفاس حكم ما تقدم إلا أن عن أحمد رواية فيا إذا وافق عيده أنه إن 
صام صِح صومه. وهنا لا يصح الصوم بلا خلاف. 

والحال الثالثة: قدم وهو مفطرء ففيه روايتان» إحداهما لا شيء عليه 
والثانية - وهي المذهب - عليه القضاءء وقد تقدم توجيههاء وعلى هذه ففي 
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الكفارة روايتان» بناء على تارك المنذور لعذر. 

الحال الرابعة: إذا قدم وهو نمسك. ففيه روايتان إحداهما - وهي ظاهر 
كلام الشيرازيء واختيار ابن عبدوس - أنه ينوي صيامه عن النذر ولا شيء 
عليه لوجود الصوم منه في اليوم؛ ولا تضر نيه من النهار؛ لأن الواجب إنم| 
تعلق به إذن» وقد شهد لذلك قضية صوم يوم عاشوراء. والثانية: عليه القضاء 
ويمنع أن الواجب إنم| تعلق غذ ذاك به بل يتبين تعلقه به من أول اليوم, وفي 
ظ الكفارة لكونه معذوراء روايتان. هذا نقل الشيخين, وقال القاضيى في الجامع: 
إنه ينوي صوم ذلك اليوم ويقضى ويكفر. وهذا الذي نصبه الشريف, أبو 
الخطاب ني خلافيهم| وقال الشريف: إنه اختيار أبي بكر. [وهو مبني على لزوم 
الإمساك له وإن لم يصمٌ صومه عن النذر كرمضان. والمختار خلافه]". 

الحال الخثامسة: قدم وهو صائم تطوعًاء ففيه روايتان كالملمسك: 
إحداهما: وهو مبني على لزوم الإمساك له. وإن لم يصح صومه عن النذر 
لرمضان والمختار خلافه أنه ينعقد عن النذر ويجزئه. والثانية: عليه القضاء. وني 
الكفارة خلاف. 

الحال السادسة: إذا قدم في الليل» أو والناذر بجنون فلا شىء عليه؛ وإن 
فاق في اليوم على ظاهر إطلاق أب البركات وقد يقال فيها إذا أفاق في اليوم أنه 
كالمفيق ني أثناء يوم من رمضان. 

الخال السابعة: قدم في النهار وكان قد بيت له النية -خبر سمعه من الليل؛ 
فيحزئه بلا ريب. والله أعلم. 

(قال): وإن وافق قدومه يومًا من أيام التشريق صامه في إحدى الروايتين 
عن أبي عبد الله - رحمه الله -. والرواية الأخرى لا يصومه. ويصوم يومًا مكانه. 


ويكفر كفارة يمين. 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من النسخة «د». 





كنا ب النذوو سب 0 


(ش): هذا مبني على أصل تقدم» وهو أن أيام التشريق هل يصح صومها 
عن الفرض أم لا؟ فإن قلنا يصح: صامه هناء وصار كما لو كان القدوم في غير 
يوم التشريق. وإن قلنا لا يصح» فهو كا لو قدم في يوم عيد» وقد تقدم. وقد 
علم من هنا أن يوم العيد لا يصمٌ صومه وهذا هو المذهب. وعن أحمد رواية 
أخرى: أنه صام صمح صومه كالصلاة ني الدار المغصوبة. 

تنببهان : أحدهما: إذا قلنا بالأجزاء عن رمضان والنذر فهل ينوي النذر؟ 
قد يقال: أنه ينوي» كما إذا قلنا فيم| إذا كان صاتً)ا تطوعًاء أو نمسكاء ويحتمل هذا 
كلام الخرقي. وعلى هذا يكون كلامه مشعرًا بصورتي التطوع والممسك. انتهى. 

الثاني: إذا كان القدوم في الليل» أو الناذر يحنون. فقد يقال: : بطل النذر إذن 
لعدم تصور الفعل» إذ الليل ليس بمحل للصوم أصلاء والمجنون لا يتوجه إليه 
خطاب تكليفي. وقد يقال بل تبينا عدم انعقاده» فيكون النذر موقوفا وهذان 
المدركان يلحظان أيضًا فيا إذا كان القدوم في يوم عيد أو هو مفطر. والله أعلم. 

(قال): ومن نذر أن يصوم شهرًا متتابعًا ولم يسمّهء فمرض في بعضه. فإذا 
عوني بني وكفر كفارة يمين. وإن أحب أتي بشهر كامل متتابع فلا كفارة عليه. 

(ش): إذا نذر أن يصوم شهرًا والحال هذه فصام ثم في أثنائه سرض 
مرضًا مجورًا للفطر فأفطر. فإنه إذا عوني يخير بين الإتيان بشهر متتابع؛ ولا 
كفارة عليه لإنيانه بالمنذور على وجه. وبين البناء على ما صامه والتكفير بكفارة 
يمين لتركه صفة المنذور كما أمر النبى يله أخت عقبة بالكفارة لتركها المشى. 
ولا تخرج رواية أخرى بعدم وجوب الكفارة للعذر. لإمكانه الإتيان بالمنذور 
على وجه. وقول الخرقي: مرضء قد قلنا: أي مرضًا مجورًا للفطرء وهو شامل 
للموجب للفطر وهو المخوف. وغير الموجب وهو المبيح» ولريب أن حكم 
الموجب ما تقدم. أما المبيح فهل حكمه كذلك. أو حكم من أفطر بغير عذر 
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يبيح الفطر. 

0100 1111ظص 
وجد بغير اختياره» وني السفر يتعين الاستئناف لوجود السبب منه باختياره. 
وقد تقدم نحو ذلك في الظهار. وكلام الخرقي مشعر بأنه لو نذر شهرًا وأطلق 
أنه لا يلزمه التتابع فيه» وهو إحدى الروايتين لوقوع الشهر على ما بين المهلالين 
وعلى ثلاثين يومّاء وعلى هذا صام ثلاثين يومًا أجزأه بلا ريب. 

(قال): وكذلك المرأة إذا نذرت صوم شهر متتابع وحاضت فيه. 

(ش): د يعني أنها تخير بين الاستئناف ولا شيء عليهاء وبين البناء مع 
الكفارة. والله أعلم. 

(قال): ومن نذر أن يصوم شهرًا بعينه فأفطر يومًا بغير عذر ابتداء شهرًا 
وكفر كفارة يمين. 

(ش): إذا نذر صوم شهر بعينه كرجب مثلاء فأفطر يومًا فيه أو أكثر فلا 
يخلو إما أن يكون لعذر أو لغير عذرء فإن كان لغير عذرء ففيه روايتان إحداهما 
وهى المشهورة واختيار الخرقى. وأبي الخطاب في الهداية وابن البنا أنه ينقطع 
صومه ويبتدئ شهرًا كاملا. والثانية: وقال أبو محمد: إنها الأقيس لا ينقطع 
صومه فيتمٌ على ما صامه ثلاثين يومًا إذا زال عذره. وأصل الخلاف أن التتسابع 
في الشهر المعين» هل وجب لضرورة الزمن وإليه ميل أبي محمد. أو لإطلاق 
النذر» وإليه ميل الخرقى وجماعة وهذا لو شرط التتابع بلفظه. أو نواه لزمه 








كنا ب النذورو ححح 





الاستئناف قولًا واحدًا وتما ينبني على ذلك أيضًا إذا ترك صوم الشهر كله فهل 
يلزمه شهر متتابع. أو يجزئه متفرقّاء على الروايتين» وههاتين الروايتين أيضًا 
التفات إلى ما إذا نذر صوم شهر وأطلق هل يلزمه متتابعًا أم لا. وقدتقدمأن ' 
كلام الخرقي يشعر بعدم التتابع» وقضية البناءء هنا تقتضي اشتراط التتابع كم| 
هو المشهور عند الأصحاب ثم. انتهى. وعلى كلتا الروايتين تلزمه كفارة جيرا 
للفطر الذي أفطره فيه. وإن كان الفطر لعذر فإنه يبني قولا واحدًا. لكن هل 
يجب وصل القضاء وتتابعه أم لا؟ على الروايتين السابقتين وهل يلزمه كفارة 
على الروايتين أيضًا في ترك المنذور لعذر. ظ 
(قال) : ومن نذر أن يصوم فرات قبل أن يبأت بسه صام عنه ورثته من 
أقاريه. 
(ش): أما جواز صوم النذر عن الميت في الجملة. فهو المذهب المعسروف. 
لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهم) --: «أن امرأة قالت يا رسو الله إن 
أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها. قال: أرأيت لو كان على أقك دين 
فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أتك»" متفق 
عليه. وف رواية: «أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن الله نجاها أن تصوم شهرًا 
فأنحاها له فلم تنصمٌ حتى مانت فجاءت قرابة [هها]" إلى رسول الله 4 
فذكرت ذلك له. فقال: صومي عنها»" رواه أحند وأبو داود والنسائي. وعلى 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم (61): ومسلم في الصيام (4 16 0191 وأبوداود في الأيمان (75): والترمذي 
في الزكاة (7*1)؛ وابن ماجه في الصيام ١(‏ 5), وأحمد في /١‏ 5 7ل /اللء وني 8/ 170403754 ظ 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 
() أخرجه الترمذي في الزكاة (71)» وأبو داود في الأيمان (4 7)., وأحمد في ١1/1؟.‏ 
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هذا يحمل عموم ما روت عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله وه قال: «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليّه)”' متفق عليه. بدليل ما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال: «إذا مرض الرجل في رمضانء ثم مات,. ولم يصم أطعم 
عنه ولم يكن عليه قضاء. وإن نذر قضى عنه وليه»" رواه أبو داود. فقد فهم من 
الحديث الأول اختصاص الحكم بالنذر» وأنه لا يتعدى إلى غيره. وقد جاء 
نحو هذا صريحًا عن النبي و فعن ابن عمر - رضي الله عنهما -. عن النبي 5 
قال: :من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين» 
إلا أن سنده ضعيف. وقال الترمذي: الصحيح أنه عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - موقوف. وقيل: لا يصوم أحد عن أحد. كما لا يفعل ذلك عنه في 
الحياة» وهو مردود بالنصوصء والذي يصوم عنه ورثته من أقاربه. لأعهم لما 
خلفوه في أخذ ميراثه كذلك فيم| عليه وهذا على سبيل الاستحبابء فلو لم 
يصوموا فلا شيء عليهم إلا أنه وقع للقاضى في تعليقه ما ظاهره أنه لو خلف 
تركة فالورثة مخيرون إن شاءوا وصامواء وإن شاءوا أنفقوا على من يصمء وهي 
حسنء ولو صام عنه قريب غير الوارث أو وارثه غير القريب أو أجنبي أجرأ 
عنه» كما لو قضى عنه دينه. وقد شبهه النبي ول الدين» وتشبهه بالدين» قلنا: لا 
باعل الواريث القربب التقاء يل بسحب له [لاثقناء الدين ضن المت لا 
يجب على الوارث مالم يخلف تركة يقضى منها. وقول النبي ي: «صومي عنها» 
ونحو ذلك أمر بالصوم على جهة الفتوى فيها سئل عنه. والغرض بيان الجواز 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم (57)؛ ومسلم في الصيام ))١57(‏ وأبو داود في الصوم ,)5١(‏ وأحمد ني 


. 5 


ككات النذون حت 








وقد جاء مصرحًا به: امن مات وعليه صيام صام عنه وليه لمن شاء» وظاهر 
كلام الخرقي أنه لا يجب مع القضاء فدية. وهو كذلك لظاهر الحديث. 
(قال): وكذلك ما كان من نذر طاعة. ظ 


[(ش)]: كحج وصدقة وعتق» واعتكاف ونحو ذلك من القرب وقد 
جاء عن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي وَل 
فقالت: «إن أمي نذرت أن تحج, فلم تحج حتى ماتت. أفأحج عنها. قال: نعم. 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق [بالوفاء]”» 
رواه البخاري, والنسائي بمعناه. وني رواية لأحمد والبخاري قال: «جاء رجل 
فقال: إن أختي نذرت أن تحجٌ ...» وهو دليل على الأجزاء من الوارث وغيره. 
وحبث لم يستفسر النبي يَلهْ: أوارث هو أم لا؟ فقد ورد النص بالقيام في الصوم 
والحبجحّ خصوصاء وورد ني غيرهما عمومّاء فعن ابن عباس - رضي الله عنهم) -: 
«أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ول فقال: إن أي مانت وعليها نذر لم 
تقضه فقال رسول الله يَلِقّ: اقض عنها»” رواه أبو داود والنسائي. وقد عمل 
على ذلك ابن عباس - رضى الله عنهم| - وعائشة - رضي الله عنها -. وهما 
راويا الحديث» وكذلك ابن عمر - رضي الله عنهم| - قال البخاري: «أمر ابن 
عمر - رضي الله عنهما - امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء - ثم يعني / 


)١(‏ مابين المعكوفين أثبتناه من النسخة «أ4 وأثبتناه من النسخة «د». 

(1) في النسخة «د4:«بالقضاء» وهما بمعنى واحد. والحديث أخرجه البخاري في الصيد (77)., والنسائي 
في المناسك (/7)) والدارمي في الصوم (55). 

(*) أخرجه أبو داود ني الأيمان (5 7): والنسائي في الأيمان (5"). 





ح شرم الزركشى على مثن الخرقو 
مانت - فقالت صلّ عنها»" قال: وقال ابن عباس ونحوه. وروى سعيد عن 
سفيان» عن عبد الكريم بن أبي أمية: «أنه سأل ابن عباس عن نذر كان على أمه 
من اعتكاف. قال: صم عنهاء واعتكف عنها». 

وقال: حدثنا أبو الأحوص: عن إبراهيم بن مهاجر عن ععامر بن شعيب: 
"أن عائشة - رضي الله عنها - اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن 5ه بعد ما مات» ولنا 
قويل آخر ضعيف: أنه لا يفعل شيء من ذلك كما تقدم في الصوم. 

وقد شمل كلام الخرقي الصلاة المنذورة» وهي إحدى الروايتين 
واختيار أبي بكرء والقاضى في التعليق وغيرهماء قياسًا على ماتقدم. 
والرواية الثانية: لا تفعل الصلاة بخلاف الصوم وغيره لأمها عبادة تختص 
بالبدن لا بدل ها بحال. ومفهوم كلام الخرقي أن الولي لا يفعل ما هو واجب 
بغير النذر من قضاء رمضانء وصوم كفارة وصوم السبعة أيام للمتمتع. 
وحجة:؛ وزكاة مال. وعتق في كفارة. وقد صرح بذلك الأصحاب في قضاء 
رمضان لما تقدم من الإشارة ني الاستدلال» وكذلك نصّ عليه أحمد ني السبعة 
أيام للمتمتع في رواية المروزي قياسًا على قضاء رمضانء لوجوبها بأصل 
الشرع. وهو فرق صوري. وقد يقال: الأصل عدم الاستنابة إلا ما استثناه 
الدليل» وكذلك نص أحمد في صوم الكفارة في رواية ابن منصور إذ الكفارة 
زاجرة كالحدٌ فلم ينب فيها الولي» بخلاف نذر الصوم فإنه نذر طاعة أشبه نذر 
صدقة المال. 


.)0( أخرجه البخاري في الأييان‎ )١( 











وأما الج الواجب فقد قال الأصحاب: إن لوارثه ولغير وارئه أن يفعله 
عنه بعد ئماته» وإن لم يوص بذلكء سواء كان له تركة أو لم يكن. وقد شهد 
لذلك ما روي ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أتى النبي ف رجل فقال: 
إن أي مات وعليه حجة الإسلام. أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك ديئا 
عليه أقضيته عنه؟ قال: نعم. قال [فحج ]'" عن أبيك» رواه الدارقطني. وأما 
زكاة المال فلا يحضرني الآن فيه نقل. والقياس أنه كالعتق الواجب» وقد صرح 
القاضى وأبو البركات وغيرهما بصحته عن الميت مطلقاء وقد علم من مجموع 
هذا أن مفهومه إنما عمل به في الصوم فقط. 

ننفبهه: قول الخرقي: صام عنه ورئته من أقاربه كما تقدم أن الذين 
يطلب منهم الصوم هم الورثة من الأقارب. وأحمد قال فيمن مات وعليه 
اعتكاف: ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنه. وهو شامل للوارث وغير الوارث. 
وقال ابن عبدوس: إذا صام الولي صام الأقرب من الأولياء» ثم قول الخرقي 
أيضًا: ورثته» يشمل جميع الورثة» ظاهره أنه لو صام عنه الكل صمح كأن 
يكونوا مثلّا عشرة» وعليه عشرة أيام فيصوم عنه كل واحد يومًا وقد ذكر أحمد 
في رواية أبي طالب من كان عليه صوم شهر هل تسصوم عشرة أنفس شهرًا؟ 
فقال: يصوم واحد. وقد قرر القاضي في تعليقه هذا النص على ظاهره لما أورده 
على لسان الخصم. وقال فيه: كما لا يصمح أن يطوفّ واحد ويسعى آخر. 


والله أعلم. 


)01 في النسخة «أ»: «فاحجج». 
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(رش): قال الأزهري: القضاء قُْ الأصل أحكام الشىء. والفراع منه. 
ويكون القضاء بمعنى إمضاء الحكم. ومنه قوله تعالى: لوَقَصَيْنَا إلى بَيِي 
إِسْرَائِيلٌ في الكِتّاب #””. وسمّي الحاكم قاضيّاء لأنه يمضى الأحكام ويحكمها. 
ويكن قضى بمعنى أوجب. فيجوز أن يكون سمي قاضيًا لإيجابه الحكم على 

قلت: ويجوز أن يكون سمّي من الأول. لأنه ينبغي أن يكون محكمًا في 
نفسه. أي كاملا في صفاته وأفعاله. 

والأصل في مشروعيته قوله تعالى: لفلا وَرَبكَ لا يَؤْمِئُونَ حَتّى محَكمُوك 
فِيَ شَجَرٌ حربُم لآ يجْدُوا في أَنَفسِهِمْ حَرَجَاتًا قَضَيْتَ*" وقوله تعالى: 
لاوَأنٍ اخكم بَنّهُم ب أَنرَلَ الله" وقوله تعالى: يا دَاوُود إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيمَةٌ 
في الأرْض فَاحْكُم ب يْنَ اناس باحق وَل تتبع الَوَى 4 وعن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص - رضي الله عنهم| -. عن النبي 45 أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران»” متفق ق عليه. ولأبي داود والنسائي من رواية أبي هريرة #: 
اوإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر». وكذا في مسلم. مع أن هذا - ولله الحمد - 
(١)الآية‏ 5 من سورة الإسراء. 

(1) الآية 6" من سورة النساء. 


0 4 الود 


() أخرجة لحار ناعتسا » ومسسلم في الأقسضية (19): وأبو داود في الأقضية (1). 
والنسائي في الأحكام (7) وفي القضاء (*)» وابن ماجه فى الأحكام (*), وأحمد في 5/ 52198 23١‏ 
6”. 
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إجماع. والقضاء من فروض الكفايبات؛ لأن أمر الشاس لا يستقيم بدونه 
فكان واجبًا كالجهاد والإمامة. ولماتقدم من قولهتعالى: لِوَأَنِ اخكم 
بَيْتَهُم بع أَنرَل الله ونحوه. وعن أبي سعيد #» أن النبي يله قال: 
(إذا خرج ثلاث ةفي سفر فيؤمروا أحدهي)" رواه أبو داود وله مسن 
حديث أبي هريرة #5 مثله. وعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما -. أن 
النبي قال: «لا بحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض !لا روا عليهم أحدهيى)"" 
رواه أحمد. ظ 

ونقل إسماعيل بن سعيد. عن أحمد., أنه سئل: هل يأثم القاضي 
بالامتناع إذالم يوجد غيره نئمن يوثق به؟ قال: ١لا‏ يأثم. وظاهر هذا 
أنه غير واجب. والأول المذهب. قال أبو محمد: ويحتمل أن تحمل 
هذه الرواية على من لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السسلطان» أو غيره. 
والله أعلم». 

(قال): ولا يولي قاض حتى يكون بالعًّا مساً) حرًا عدلا عالما فقيهًا 
ورا 0 

(ش): أما اشتراط البلوغ. فلما روي عن أبي هريرة # قال: قال 
رسول الله يلخّ: «تعوذوا بالله من رأس السبعين. وأمارة الصبيان»" رواه أحمد. 
ولأن الصبي ولك عليه فلا يكون مولى على غيره؛ ولأن الصبي يستحق الحجز 
عليه» والقاضي د يستحق الحجز على غيره فتنافيا. وأما اشتراط الإسلام» فلأن 
ذلك شرط في الشهادة ففي القضاء أولى ودليل الأصل لوَاسْتَشْهدُوا شَهِيدَيْنِ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد (60). 


(6) أخرجه أحمد ني ؟/ /الا١.‏ 
() أخرجه أحمد في 5:5 همه1. 


حةه 


كتاب أدب القاضي ص 


ين رجالكُن»” ولأن الكفر يقتضى إذلال صاحبه. والقضاء ء يقنضي 
احترامه؛ وبينهما منافاة وقد قال سبحانه: «وّلّن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ 
عَلَ الْمؤْمِنِينَ سَبِيلًا4” وأي سبيل أعظم من أن يلزمه ويحكم عليه 
بغير اختياره. 

وأما ا* شتراط الحرّية» فقياسًا لمنصب القضاء على منصب الإمامة. .ولآن 
العبد في أعين الناس متهن » والقاضى موضوع للفصل بين الخصومات» وبين 
الحالتين منافاة» وما ورد من قول النبي ي: "اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم 
عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل" رواه مسلم وغيره» فمحمول 
على من كان عبدًا مجارًاء أو على غير ولاية الحكم. 

وأما اشتراط العدالة: فلقوله تعالى: يا أَيجا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ 
بتبأ فَتبيُّوا#”" والقاضي يجيء بقول فلا يجوز قبوله مع فسقه لذلكء. ولآن 
العدالة شرط ني الشاهد ففي القاضي أولى. .ولأن قوله ألزم. وضرره أشمل 
ودليل الأصل: «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍِ مَنَكُمْ» 1 

وأما اشتراط كونه عااء أي عالًا بوجوه الكتاب والسنة واختلاف علماء 
[المسلمين]". فقيهًاء وهو من صار الفقه له سجية» لأن الفقيه اسم فاعل من 
فقه بالضمء ككرم, فهو كريم وذلك من صار له أهلية استنباط الأحكام 








(١)الآية‏ 7017 من سورة البقرة. 

(١)الآية ١51١‏ من سورة النساء. ظ ظ 

(') أخرجه مسلم في الأمارة (77)) والترمذي في الجهاد (5)) وابن ماجه في لالنهناة (0. وأحمد في 
معت ؟/لاء هناك كبك٠ء‏ ق *#“50., 

())الآية من سورة المجرات. 

(5) الآية ؟" من سورة الطلاق. 

(5) فى النسخة «د»: «الملة». 


ظ ظ 


ح شرم الزركشى على مثن الخرقى 





الشرعية. فلم| تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. 
إذ فيه في صحيح مسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد» قال العلماء: معناه إذا أراد 
أن يحكم فعند ذلك يجتهد. وإلا لو حمل على ظاهره لاقتضى أن الاجتهاد هو 
خير عن الحكم. وليس كذلك اتفاقًا. 

وعن بريدة» أن رسول الله يلك قال: «القضاة ثلاثة» واحد في الجنة» واثنان 
في النار» فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به؛ ورجل عرف الحقٌّ 
فجار في الحكم فهو في النار, ورجل قضى على جهل فهو في النار»" رواه أبو 
داود» وابن ماجه. وعن أبي هريرة 45 أن رسول الله يله قال: «من أفتى بفتيا 
بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه”" رواه أحمد وابن ماجه. وعن عمرو بن 
الحارث يرفعه إلى معاذ 4: «أن رسول الله يك لما أراد أن يبعث معادًا إلى اليمن. 
قال له كيف نقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله. قال: فإن لم 
تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة رسول الله و. قال: فإن لم تجد في سنة 
رسول الله؟ قال: أجتهد رأبي, ولا آلوا. قال: فضرب رسول الله وه صدره 
وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرض رسول الله»” رواه أبو 
داود والترمذي. 

وقد شهد هذا قوله تعالى: 9وَأَنٍ احكُم بَيِنَهُم با أَنرَّل الله" وقوله: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأقضية (7). وابن ماجه في الأحكام (7©). . ظ 

(71) أخرجه أبو داود في العلم ()» وأحمد فى مسنده (17/ "71١‏ 56", وابن ماجه في المقدمة (8): 
والدارمي في المقدمة .)7١(‏ 

() أخرجه أبو داود في الأقضية :.)١١1(‏ والترمذي في الأحكام (7)» والنسائي في القضاة .)١١(‏ وابن 
ماجه في المناسسك (78). والدارمى في المقدمة (70), وأحمد فى مسنده /١‏ لاا 07١/6‏ 5ل 
١ 0 047‏ 

() الآية 44 من سورة المائدة. 





«قَإن تنَارَعْتَمْ في َىْءِ قَردُوهُ إل الله وَالرَّسُولٍ4”" الآية. 

وأما اشتراط كونه ورعّاء فلأن غير الورع لا نأمن أن يتساهل فيأخذ 
الرشا المبعود أخذه عن الله وعن الحق فعن أبي هريرة 4#5: «أن رسول الله و 
لعن الراشي والمرتشى في الحكم"”" رواه الترمذي وعن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - نحوه رواه أبو داود. وعن عمر بن عبد العزيز ه أنه قال: «ينبغي 
للقاضي أن تجتمع فيه سبع خلال إن فانته واحدة كانت فيه وصمة: العقل» 
والعفة» والورعء والنزاهة؛ والصرامة» والعلم بالسنن والحلم» رواه سعيد. 
وظاهر كلام الخرقي أن الورع شرط لصحة توليه القضاء. وهو ظاهر كلام 
أحمد على ما حكاه عنه أبو بكر في التنبيه» قال إذا كان فيه ست خصال: فقيهاء 
عاماء ورعّاء عفيفًاء بصيرًا بما يأني» بصيرًا بها يذرء أي صلح للقضاءء أو صلح 


وعامة المتأخرين كالقاضي ومن بعده لا يشترطون ذلك. بل يجعلونه من 
المندوبات. 


إذا تقرر هذاء فقد أهمل الخرقى - رحمه الله - شروطًا أخرى لابد من 
التنبيه عليهاء ولعله لوضوحهاء أو لإشعار كلامه بها تركه؛ منها كونه عاقلًاء 
وهذا واضح جدَاء لأن المجنون أسوأ حالا من الصبيء ومنها كونه ذكرًا 
ويحتمله كلام الخرقي لذكره ما تقدم بضيعة التذكير. وذلك ما تقدم من قوله: 
«القضاة ثلاثة ... قال: فرجل ...2 إلى آخره. وظاهره حصر القضة في الثلامة 
الموصوفين بما ذكرء وعن أب بكرة #5 قال: الما بلغ رسول الله و أن أهل فارس ‏ 
(١)الآية‏ 4ه من سورة النساء. 


(؟) أخرجه الترمذي في الأحكام (4)»: وأبو داود في الأقضية (5)؛ وابن ماجه في الأحكام (؟), وأحمد ني 
05 وف ه/50/9. ظ 





ع شرم الزركشى على مثن الخرقىو 


ملكوا عليهم بنت كسرىء قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»" رواه 
البخاري والنسائي والترمذي وصححه. ولأن القاضي يحضره الرجال. ويحتاج 
فيه إلى كمال رأي» وتمام عقل وفطنة. والمرأة لا تحضر محافل الرجال. هي ناقصة 
عقلء بدليل النصء 5 قليلة رأي وفطنة» وقد نبه الله سبحانه على ذلك بقوله 
تعاِلى: إن ليَكُونَا جين جل وَامْرَآََانِ يمن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهَدَاءٍ أن تَضِلٌ 
ِحْدَاهُمًا فَتَذكرٌ إِخْدَامَا الأُخد ى 4#" فأشار سبحانه إلى 1 كثير ]" نسيانها 
وغلطها. 

ومنها أن يكون متكلًاء سميعاء بصيرًاء لأن الأخرس يتعذر عليه النطق 
بالحكم» وإشارته إن فهمت لكن لا يفهمها كل واحد. والأصم 57 فول 
الخصمين. والأعمى لا يعرف المدعى من المدعى عليه» والشاهد من المشهود 
له. | ١‏ 

واختلف هل يشترط كونه كاتبًاء وهو الذي أورده ابن حمدان مذهباء 
حذارًا من أن يخفي [عليه]' ما يكتبه كاتبه فربما دخل عليه الخلل. أو لا 
يشترط وهو ظاهر كلام عامة الأصحاب: الخرقي وأبي بكر. وابن عقيل في 
التذكرة» والشيرازيء وابن البنا وغيرهم. 

ونصبه أبو محمد للخلافء نظرًا إلى أن النبي وَلهِ كان أميّاء وهو سيد 
الحكام, على قولين: ‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي (87): وف الفتن (18). والترمذي في الفتن (1/5)) والنسائي في القضاء 
0 00 اف /اء. 

60) ما بين المعكو فين ساقط من النسخة 7د 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 


كتا ب أذدب القاضي ص 








وكذلك اختلف أيضًا في اشتراط كونه زاهداً والمذهب عدم الاشتراط. 
وحكى ابن حمدان قولًا بالاشتراط» وظاهر كلام أبي بكر في التنبيه أنه يشترط 
أن يكون أعلم من غيره. وهو يرجع إلى صحة تولية المفضول مع وجود 
الفاضلء والمذهب الصحة فيما أظن. 

تغببهات : أحدها: ما يتصور فقده من هذه الشروطء [إذا فقد]"' في 
الدوام أزال الولاية إلا فقد السمع والبصر فيها ثبت عنده ولم يحكم به. فإن 
ولايته ثابتة فيه. والثاني: العاقل من عرف الواجب والممتنع والممكن وما ينفعه 
وما يضره غالباًء والعقل ضرب من العلوم الضرورية مثشل العلم باستحالة 
اجتماع الضدين ونحوه. قاله القاضى وغيره. وقال التميمي: وهو نور كالعلم. 
وعن إبراهيم الحربي عن أحمد أنه قال: «العقل غريزة» والحكمة فطنة, والعلم 
سماع. والرغبة في الدنيا هوىء والزهد فيها عفاف» قال القاضى: معنى قوله إنه 
غريزة» إنه خلق لله ابتداء» وليس باكتسابء وللناس فيه أقوال كثيرة» وهل 
محله القلب أو الدماغ؟ فيه روايتان المختار منهما للأصحاب الأول. قال 
التميمي: الذي نقول به إن العقل في القلب يعلو نوره إلى الدماغ فيفيض إلى 
الحواس ما جرى في العقل. انتهى . 

وجعل الماوردي الاختلاف في محله مفرعًا على قول من زعم أنه جوهر 
لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات كلهاء وقال: :كل عن نفى كول وهر 
أثبت محله في القلب. لأن القلب محل العلوم كلها. 

الغالث: العدالة المشترطة هناء هل هى العدالة ظاهرًا وباطنًا كما في 
الحدود؟. أو ظاهر فقط كم في إمامة الصلاة» والحاضن وولي اليتيم ونحو 
ذلك؟ أو فيهما الخلاف كما في العدالة في الأموال؟ ظاهر إطلاقات الأصحاب 
إنها كالذي في الأموال» وقد يقال: إغها كالذي في الحدود. 


)١(‏ ساقط من النسحخة ان 


سس سس سس سس 


حت شرم الزركشى على متن الخرقى 


الرابع : غير واحد من الأصحاب يقول: من شرط القاضي كونه مجتهذدًا 
وهو الذي أشار إليه الخرقي بقوله: عالما فقي والمجتهد من له أهلية يمكنه أن 
يعرف يها غالب الأحكام الشرعية الفرعية بالدليل إذا تبينا معرفة جملة كثيرة 
منها بأدلتها فيحتاج أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام المذكورة 
جملة» ويعرف حقيقة ذلك ومجازه. وأمره ونبيه. ومبينه ومجمله. ومحكمه 
متشامبه. وعامه وخاصه. ومطلقه ومقيده. وناسخه ومنسوخه والمستثنى 
والمستثنى منه. ويزيد ني السنة أن يعرف ما يتعلق بالأحكام. صحيحة 
وسقيمة» وتواتره وآحاده. ومرسله ومنقطعه ونحو ذلك» ويعرف موضع 
الوفاق من موضع الخلاف فيما يتعلق بالأحكام والقياس وما يتعلق به. 
والعربية المتداولة بالحجاز واليمن والشام والعراق ومن حوهم من العرب. 
وزاد ابن عقيل في التذكرة: والاستدلال؛» واستصحاب الحال. والقدرة على 
إبطال شبهة المخالف. وإقامة الدلالة على مذهبه. 





(قال): ولا يقضى بين اثنين وهو غضبان. 

(ش): هذا - والله أعلم اتفاق» وقد شهد له ما روى عبد الرحمن بن أبي 
بكرة 5ه قال: «كتب أبي» وكتبت إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض 
بسعحستان: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان, فإني سمعت رسول الله ول يقول: 
لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان»" رواه الجماعة وني معنى هذا كل مشغل 
للفكر. كشدة جوع., أو عطشء أو ألم؛ أو همء أو حزنء أو فرح, أو نعاس أو 
حر مزعج. أو برد مؤلم أو مدافعة بول أو غائط. ونحو ذلك. وظاهر كلام 
الخرقي وعامة الأصحاب أن المنع من ذلك على سبيل التحريم, وفي الخصال 
لابن البنا الإتيان بلفظ الكراهة. وني المغني: لا خلاف نعلمه أن القاضي لا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية ,)١5(‏ والترمذي في الأحكام (7)» والنسائي في القضاة (14). وابن ماجه 
في الأحكام (5): وأحمد في ه/ 375 78 45. 


7 8 : 
كنا ب أأث قب القاضي السسسس] 


ينبغي له أن يقضى وهو غضبان. وعلى كل حال فإذا خالف [وحكم]" فوافق 
الحق» فعن القاضي لا ينفذ حكمه لارتكابه النهي» فيدخل تحت قوله 395: مسن 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ)”. وعنه ني المجردء وهو الذي أورده 
الشيخان وأبو الخطاب: مذهبًاء | نه ينفذ, إذ [المنع]'" من ذلك حذارًا من شغل 
فكره المؤدي إلى 0 استيفاء النظر في الحكم. فربم| وقع الخلل فيه. والفرض 
ألا خلل ني الحكم. وأما ما روي عن عبد الله بن الزبير عن أبيه - رضي الله 
عنهم| - «أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي ول في شراج الحرة ة التي 
يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: بر سس اي ع حب نه 
رسول الله ولو فقال رسول الله وك للزبير: اسق يا زبير» ثم أرسل إلى جارك. 
فغضب الأنصاري ثم قال: و اا 00 فتلوّن وجه ‏ 
رسول الله وَل ثم قال للزبير: [اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
الخد فقال الزبير]": والله إق لأحيب أن هله الآية نزليت ذلك فلا 
وَرَتَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتى محَكُمُوكٌ فِيَا شَجَرَ حَرَ بَْنْهُمْ 4" الآية) متفق ق عليه . 
موسو 02 
أنه يق لى يحكم حتى زال عنه ذلك. انتهى . وقيل: إن عرض ذلك بعد فهم 
الحكم نفذ لاستثباته الحقّ قبل الشاغل وإلا فلاء هذا نقل أبي البركات؛ وتبعه 
ابن حمدان» ولفظ أبي محمد في الكاني وقيل: برع سسب رد 





)١(‏ في النسخة «ج»: «وفعل». 

(؟) أخرجه البخاري في الاعتصام ( 2٠‏ وني البيوع ( وفي الصلح (5)؛ ومسلم في الأقضية (11: 
ل ل ا ا الا 

(9) في النسخة «ج»: «الة 

ل 

(6) الآية 56 من سورة النساء. 

ْ () أخرجه البخاري في المساقاة (25 8).» وفي تفسير سورة 4 (7١).؛‏ ومسلم في الفضائل .)١719(‏ وأبو' 

القضاء (15»: /71): وابن ماجه في المقدمة (7), وأحمد في ١177/1كء‏ وني 54/ 6. 





ح شوم الزركشى على متن الخرقى 
يتضح حكم المسألة» أما إذا حدث بعد اتضاح الحكم لا يمنع حكمه فيها لقضية 
الزبير وهذا ظاهر في جواز الحكم وعدم جوازه؛ لا في نفوذه وعدم نفوذه. 

(قال): وإذا نزل به الأمر المشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة. 

(ش): إذا نزلت بالقاضي قضية واتضح له حكمها حكء لما تقدم من 
حديث معاذ 4 وإنلم يتضح له الحكم وأشكل عليه. شاور فيه [أهل العلم]" 
لقول الله تعالى: «وَسَاوِرْهُمْ في الأمْرِ 4" وكذلك فعل وني أسارى بدرء وفي 
لقاء الكفار يوم بدر. وني غير ذلك. وروي: ما كان أحد أكثر مشاورة لأصحبه 
من رسول الله يله (وكذلك شاور أبو بكر الصديق © الصحابة في ميراث الصد. 
وكذلك عمر # فى [حد]" الخمر. قال أحمد: لما ولي سعد بن إبراهيم قضاء 
المدينة» كان يجلس بين القاسم وسالم يشاورهماء ويشاور أهل العلم والأمانة؛ إذ 
الجاهل لا قول له فيعتبرء وغير الأمين قوله هدرء إذا تقرر هذاء فهذه المشاورة 
لمعرفة الحق بالاجتهاد فإذن إذا اتضح له الحكم [حكم]" وإلا أخحره حتى يتضح له 
لا لتقليد غيره فإنه لا يجوز وإن كان أعلم أو ضاق الوقت». 

تفببه: هذه المشاورة على سبيل الاستحباب. قاله في المغني؛ وهو ظاهر 
كلام المجد؛ لأنه أتى بلفظ الابتغاء ولا ريب أنه لا يقضي على جهل وتردد. 

(قال): ولا يحكم الحاكم بعلمه. 

(ش ): هذا هو المذهب المنصوص والمختار لعامة الأصحاب من 
الروايات. لما روت أم سلمة - رضى الله عنها -. أن رسول الله وَل قال: «إنها أنا 





)١(‏ زيادة من نسخة (أ4. 
(*) في النسخة «د»: «شارب». 
(4) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «ج». 


كتاب أدب القاضي ا 


بشرٌ مثلكم, وإنكم تختصمون إل ولعل [بعضكم]" أن يكون ألحن بحجته 
من بعضء فأقضي له نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له بحق أخيه. فإنما أقطع له 
قطعة من النار»”' متفق تفق عليه. وظاهره أنه لا يحكم إلا بها يسمع في حال حكمه. 
وقد روي (إنما أحكم» وهذا صريح أو كالصريح في أنه لا يحكم إلا بها يسمع. 
وأيضًا قوله و فى حديث هلال بن أمية © لما لاعن زوجته: «أبصروه فإن 
جاءت به - يعني الولد - على نتعت كذا فهو هلال» وإن جاءت به على نعست 
كذا فهو لشريك؛ فجاءت به على النعت المكروه. فقال النبى 5: لو كنت راجمًا 
ير بين لرجمت هلعل" فلم يمكم بعلمه لعم قي البينة. وأصرح من هلين ا 
روت عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي يك بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا 
[فلاحه]' رجل في صدقته. فضربه أبو جهم فشجه. فأتوا النبي يَل. فقالوا 
القوديا رسول الله. فقال: لكم كذا وكذا فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذاء 
فرضواء فقال إن خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب. 
فقال: إن هؤلاء [الذين]” أتوني يريدون القود. فعرضت عليهم كذا وكذا 
فرضواء أفرضيتم؟ قالوا: لافهمٌ المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله ول أن 
يكفوا عنهم فكفواء ثم دعاهم فزادهمء فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم. قال: إن 
خاطب الناس ومخيرهم برضاكم. قالوا نعم. فخطب فقال: أرضتم؟ فقالوا. 





)١(‏ في النسخة «د»: «أحدكم». 

(؟) أخرجه البخخاري في لظام (17)» وفي الأحكام (014 001 مسلم في الأقضية (6), وأحمد في 
00/5, 

() أخرجه البخاري في الحدود (46)» ومسلم في اللعان (17 17). والنسائي في الطلاق (274: وابسن ْ 
ماجه فى الحدود ))١١(‏ وأحمد فى .”7”5/١‏ 3 

(4) في النسخة «ج»: «فلا حاه». ْ 

(5) مابين المعكوفين صححناه من النسخة «ج» وكان في النسخة «أ» «الاثنين». 





ح شرم الزركشى على مثن الخرقى 
نعم)”" رواه الخمسة إلا الترمذي فلم يحكم عليهم النبي وله بعلمه لما جحدوا 
تعليًا لأمته» وسدًا لباب التهم والظنون. 

وعن أبي بكر الصدّيق #5: «لو رأيت رجلا على حدٌ من حدود الله ما 
أخذته. ولادعوت له أحدًا حتى يكون معي غير حكاه الإمام أحمد. 

والرواية الثانية: يجوز أن يحكم بعلمه أخدًا من قول أحمد فيهما نقله أبو 
طالب في الأمة إذا زنت: يقيم مولاها الحد, إذا تبين له الزنا حملت أو رآها. قال 
أبو الخطاب: فإذا جاز للسيد ذلك برؤيته في الحدود فالحكم أولى. ومن قوله في 
رواية حرب: إذا أقرّ في مجلسه بحدٌ أو حقٌ لزمه ذلك وأخذ به. وني كلا 
المأخذين نظرء إذ السيد لايتهم في ماله اتهام الحاكم ولا يعسم ضرره كضرر 
الحاكم. والإقرار في المجلس يخالف الإقرار في غيره كما سيأتي. وبالجملة استدل 
لهذه الرواية بها روي عن عائشة - رضي الله عنها -: «أن هندّاء قالت: يا رسول 2 
الله» إن أبا سفيان رجل * شحيح, وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت 
منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»” متفق عليه. كذا 
ترجم عليه البخاري فقال باب حكم الحاكم بعلمه؛ إذا لم تحقٌ الظنون والتهم؛ 
وكان أمرًا مشهورًاء ولأنه إذا جاز الحكم بشاهدين مع أنه لا يحصلان غلبة 
الظن, فما يجزم به أولى». 

وقد أجيب عن قضية أبي سفيان بأنها فتيّا لا حكم. وإلا فكيف يحكم على 
الغائب مع إمكان حضوره. ولا يقال: يجوز أن يكون النبي 85 عالما بتعذر 
حضوره لأنا نقول ويجوز خلاف ذلكء. فإذن هي واقعة عين. 





.)٠١( أخرجه أبو داود في الديات ("17): والنسائي في القسامة (77)) وابن ماجه في الديات‎ )١( 
40130 2 (؟) أخرجه البخاري في البيوع (45)» والنسائي في القضاء بار وان با ل الفا‎ 
.)8 والدارمي في التكاح (4؛‎ 


كناب أذ ب القاضي حت 





والرواية الثالئة: يجوز ذلك في غير الحدود, لما تقدم لا ني الحدود لدرئها 
بالشبهة» وذلك شبهة.ء إذا تقرر هذا فلا فرق في ذلك بين ما سمعه قبل ولايته 
أو بعدهاء ولابين ما علمه في مجلس حكمه أو قبله. إلا أنه استثنى من ذلك 
الحكم بالبيئة في مجلسه بلا نزاع أعلمه. وكذلك الإقرار على منصوصه ني رواية 
حرب المتقدمة» وهو الذي أورده الشيخان وأبو الخطاب مذهبًا؛ لأن مجلس 
الحكم التهمة منتفية عنه غالبًا. وطرد القاضي القاعدة في الإقرار فقال: لا يحكم 
به حتسى يسمعه معه شاهدان». حذارًا مسن الحكم بالعلم. واستثنى عامة 
الأصحاب الجرح والتعديلء فإنه يحكم بعلمه فيه وإلا تسلسلء فإن 
الشاهدين يحتاج إلى معرفة عدالتهماء فإذا لم يحكم بعلمه احتاج كل واحد منهم| 
إلى مزكيين ثم كل واحد منهما إلى مزكيين» ويتسلسل؛ وحكى ابن حمدان في 
رعايتيه قولا بالمنع» وهو مردود إن صم ما حكاه القرطبي؛ فإنه حكى اتفاق 
الكل على الجواز. 

فنفبببه : الخلاف في جواز حكمه بعلمه. ولانزاع أنه لايحكم بخلاف / 
علمه وألحق: أي أفصح وأفطنء وقد جاء مفسرًا في رواية أخرى. قال: «فلعل 
بعضكم يكون أبلغ من بعض» أي أكثر بلاغا وإيضاحًا لحجته. والله أعلم. 

(قال): ولا ينتنقص من حكم غيره إذا رفع إليه» إلا ما خالف كتابًّاء أو 
سن أو إجماعًا. 

(ش): لأن الواجب أنه لا يعدل عن هذه الثلائة مع وجودها بدليل 
حديث معاذ 45 المتقدم. وعن شريح أنه كتب إلى عمر #5 يسأله. فكتب إليه 
أن: «اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله يد فإن 
الاوك الباي اا رسا اا اللي يا للوي زواعا لي 0 
يكن فيها قضى به الصالحون فإن شئت فتقم» وإن شع باسيي ويد 
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إلا خيرًا لك»)”"' رواه النسائى. 

وإذن من خالف حكمه واحدًا من الثلاثة فقد عدل عنها فيرد قوله. 
بدليل قول النبي ي#ك: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؛ ويرشح هذا 
أيضًا قوله تعالى: لفن تَتَارَعْتَمْ في شَىْءٍ فَرَدُوه إلى الله وَالرَّسْولٍ4 الآية وعسن 
عمر #5: «ردوا الجهالات إلى السنة». 

وقول الخرقى: خالف كتابًا أو سنة» مقيد بنصيهماء بخلاف ما إذا كانت 
المخالفة لظاهرباء فإنه لا ينقض. إذ الظواهر تختلف آراء المجتهدين فيهاء 
والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؛ لأن أبا بكر 4ه سوى بين الناس في العطاء. 
وأعطى العبيد. وخالفه عمر وه ففاضل بين الناسء» وخالفههم علنّ فسوى بين 
الناس وحرم العبيد» ولم ينقض واحد ما فعله من قبله. وهذا إجماع أو كالإجماع 
من الصحابة» على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. والحكم في حكم نفسه 
كذلك. فإذا تبين له خطأ نفسه. فإن كان لمخالفة نص كتاب أو سنة أو إجماع نقض 
حكمه. وإلالم ينقضه. وعموم كلام الخرقي وغيره يقتتضي النقض لمخالفة نص 
السنة» وإن كانت آحادًا. ونص عليه الإمام. فظاهر كلامه وكلام غيره أن حكم 
الحاكم وحكم غيره لا يُنقض لمخالفة ماعدا هذه الثلاثة» وهو كذلك””. 

واختار اين حمدان النقض لمخالفة قياس جل قطع فيه بنفي الفارق. 
وقول الخرقي: و ينقض من حكم غيره إلى آخره يشمل ما إذا كان الغير متوليًا 
أو معزولا يصلح للقضاء أو لاايصلح ولذلك أطلق أبو بكر وابن عقيل 
والشيرازي وابن البنا. ومنهم من صرح بالقبلية. وقال أبو الخطاب في الهداية: 
)١(‏ أخرجه النسائي .)١١(‏ والدارمي في المقدمة .)7١(‏ 


(؟) الصحيح من المذهب: أنه ينقض حكمه إذا خالف سنة؛ سواء كنت متواترة أو آحادًا. وهو ما عليه 
ماهير الأصحاب. (الإنصاف: .)777/١١‏ 








كناب أذب القاضي ‏ حت 


إذا كان من قبله من لا يصلح للقضاء نقض أحكامه كلهاء وإن وافقت الصواب 
وخالفه أبو محمد في المغني والكاني واختار أنه لا ينقض الصواب منها لعدم الفائدة 
في ذلك وإنما ينقض ما خالف ا حق منهاء وإن لم يخالف واحدا من الثلاثة. 

ويتلخص ف من هذه حالة ثلاثة أقوال: النقض مطلقاء النقض إن خالف ‏ 
الصوابء وإن لم يخالف واحدًا من الثلاثة حكمه حكم غيره إن خالف حكمه 
واحدًا من الثلاثة نقضء وإلا فلاء وهو ظاهر كلام المجدء ويشهد له إطلاق 
الأكثرين» وقوة كلام الخرقي تقتضي أنه لا يجب عليه تتبع قضايا من كان 
قبله. وصرح بذلك أبو ممد في كتايبه. . وظاهر كلامه في المقنع تبعًا لأبي 
الخطاب في المداية: الوجوبء وهو الذي أورده ابن حمدان ني الكبرى مذهبا. 
والله أعلم. ظ 

(قال): وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه» فإن عدله اثنان قبل شهادته. 

2ش : وضع هذه المسألة أن مستور الحال» وهو من عرف إسلامه وجهل 
حاله هل تقبل شهادته؟ فيه روايتان مشهورتان إحداهما: : وهي اختيار أبي بكر 
والخرقي فيم| قاله القاضي في روايته» اعتمادًا على قوله فيم| بعد. والعدل من ل 
تظهر منه ريبة تقبل شهادته في الجملة. » لقبول الشهادة. ومنشأ الخلاف: أن 
العدالة هل هي شرط لقبول الشهادة» والشرط لابد من نحقق وجوده؛ وإذن لا 
يقبل مستور الحال لعدم تحقق امرعية أو الفسق مانع فيقبل [ الأصل عدم 
الو للأول قوله تعالى: #وَاسْتَشْهِدُوا اشَهِبدَيْنٍ من رجَالِكُمْ فإن 1 
يَكُونًا رَجُلْنِ تَرَجُلّ وَامْرَائَانِ يدن تَرْضَوْنٌ ِنَ الشهَدَاءِ4”" فوصف الشاهدين 
كونيا من رجالنا وهم المسلمون» بأن يكونا من الذذين نرضاهم ندل على 


(١)الآية‏ 7407 من سورة البقرة.: 
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اشتراط زيادة على الإسلام وهي العدالة "» ويؤيد ذلك ويوضحه قوله تعالى: 
9وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِ مُنكُعْ4" فأمر باستشهاد العدل» ومستور الحال لا تعلم 
عدالته» فلا يخرج من عهدة الأمر باستشهاده. 

ويشهد للثاني قوله تعالى: با أَيمَا الَّذِينَ آمنُوا إن جَاءَكُمْ قَايِنٌ بِنبَا 
يوا أي فتثبتواء فأمر سبحانه بالتثست أو بالتبين عند مجيء الفاسق 
ومقتضاه ألا تبين ولا تثبت عند عدم الفسقء إذ الفسق هو السبب للتثبت. فإذا 
انتفى الفسق انتفى التثبت. لا بقاء للمسبب عند انتفاء السبب. وأيضًا ما روى 
ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «جاء أعرابي إلى النبى يل فقال: إني رأيت 
المهلال - يعني رمضان - فقال: أتشهد ألا إله إلا اه ؟ قال: تعسم. قال: أتشهد 
أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلالء أن ف الناس فليصوموا غدً|) 
رواه الخمسة إلا أحمد. فاكتفى وَل بمحرد إسلامه. 

أجيب عن الحديث: بأن الصحابة عدولٌ فلا حاجة إلى البحث عن 
عدالتهم. وعن الآية الكريمة بأنا نقول بموجبهاء وأنه إذا انتفى الفسق انتفى 
التثبت, لكن إنما ينتفي الفسق بالخيرة به أو بالتزكية. 

فإن قيل: ينتفي بأن الأصل في المسلمين العدالة. قيل: لا نسلم هذاء إذ 


(1) قيل: لا نسلم هذاء إذ العدالة أمر زائد على الإسلام. ولو سلم هذا فمعارض بأن الغالب؛ لاسي في 
زمننا هذا الخروج عنها. 
وقال ابن القيم في أواخر: بدائع الفوائد: «إذا شك في الشاهد: هل هو عدل أم لا؟ لم يحكم بشهادته. 
إذ الغالب على الناس عدم العدالة». (الإنصاف: /١١‏ 5814). 

(1) الآية ١‏ من سورة الطلاق. 

(2 الآية " من سورة الحجرات. 

(؛) أخرجه الترمذي ني الصوم ()) وأبو داود في الصوم (5 :)١7 ١‏ والنسائي ني الصيام (8)) وابن ظ 


ماجه في الصيام (5). 


كتا ب أذب. القاضي ‏ >ح- 








العدالة أمر زائد على الإسلام؛ ولو سلم هذا فيعارض بأن الغالب - لاسي في _ 
زماننا هذا - الخروج عنها. وقد يلتزم بأن الفسق مانع. ويقال: المانع لابد من 
تحقق ظن عدمه كالصبيء و الكفر. ظ 0 
إذا تقرر هذاء فإذا عرف الحاكم عدالة الشاهد أو فسقه عمل على ذلك”. 
كما أشار إليه الخرقي بقوله: لا يعرفه لما تقدم من أن الحاكم يحكم بعلمه ني 
ذلك وإن جهلهما فعلى الأولى أن كان مساًا قبل شهادته ما لم يظهر منه ريبة من 
غفلة أو غير ذلك؛ وم يقدح فيه خصمه. فإن جهل إسلامه فلا بد من المعرفة 
بهء وذلك إما بخبره عن نفسه بأنه مسلم. ؛ أو بإتيانه بها يصير به مسلَّاء وإما بنبة 
أو اعتراف من المشهود عليه. ولا يكتفى بظاهر الذات» وإن جهل حريته حيث 
تعتبر فلابد من معرفتها إما ببينة» وإما باعتراف المشهود عليه. وهل يرجع إلى 
قول الشاهد في ذلك؟ فيه وجهانء الذي جزم به أبو محمد: لا إذ لا يملك أن 
يصير حرا فلا يملك الإقرار بذلك. بخلاف الإسلام؛ وإن ارتاب. أو قدح فيه 
خصمه سأل عنه ) يسأل عن عدالته على الرواية الثانية بلا ريب» وذلك بأن 
يكتب الحاكم ما يعرف به الشاهد في الجملة؛» فيكتب اسمه وكنيته وحليته 
ونسبه وصنعته وسوقه ومسجده ومسكنه. ويكتب اسم المشهود له حذار من 
أن يكون بينه وبين المشهود له ما يمنع قبول شهادته له. ويكتب قدر الدين؛ لآن 
قد يرون قبوله في اليسير دون الكثير في رقاعء ويدفعها إلى أصحاب مسائله 
الذين يعرفون بحال من جهل حاله.ثم إذا أخبره منهم اثنان بجرح أو تعديل 
اعتمد عليه. وهل يراعي ني أصحاب مسائله شروط الشهادة بالجرح والتعديل ظ 
وسو 0 ؛ أو في المسؤولين على وجهين. والله أعلم. 


ش )١(‏ وقال القاضي: هذا ليس بحكم؟ لأنه يعدل هو ويجرح غيره. ويخرج هو ويعدل غيره. . ولو كان حكمًا 
م يكن لغيره نقضه. وقال في الترغيب: الحكم بالشهادة؛ لا بهما. . (الإنصاف: .)26/١١‏ 
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(قال): وإن عدله اثنان» وجرحه اثنان» فالجرح أولى. 

(ش): لتضمن قول الجارح زيادة خفيت عن المعدل. من قبل محرم. أو 
شرب خمرء ونحو ذلكء والأخذ بالزائد أولى؛ لأن المعدل قوله متضمن لنفي ما 
يقدح في العدالة» والجارح مثبت لذلك, ولا ريب أن المثبت مقدم على الناني. 
والخرقي إنما نص على ما إذا استوى عدد الجارحين والمعدلينء أما إن زاد عدد 
أحدهما على الآخرء كما إذا عدله اثنان وجرحه واحد وقبلناه. فالتعديل أولى 
لأمها بينة» والعكس بالعكس بطريق الأولى. ولو عدله ثلاثة وجرحه اثنان وبينا . 
السبب فالجرح أولى لما تقدم ولو لم يبنا السبب» وقبلنا ذلك فالتعديل أولى. 

تفبيبهات: أحدها: هل يقبل في الجرح والتعديل قولعدل وهو 
اختيار أبي بكر بناء على أنه خير, أو قول اثنين, وهو ظاهر كلام الخرقي, 
واختيار القاضي وعامة الأصحاب بناء على أنه شهادة. على روايتين» وعليهما 
تنبني تذكية المرأة أو تزكية الأعمى لمن لم يبره قبل عماه بل بعده» وتزكية الوالد 
للولد ونحوه. والتزكية بدون لفظ الشهادة. وظاهر كلام أبي محمد اشتراط 
الذكورية ولفظ الشهادة عليهما. [ ظ 

الثاني: لا يقبل التعديل إلا تمن له خبرة باطنة» ومعرفة بالجرح والتعديل. 
بل غير متهم بعصبية» ولاغيرها. ومعنى الخيرة الباطنة كما جاء عن عمر ##5: 
أنه أتى بشاهدين فال: لا أعرفكماء ولا يضركا إن لم أعرفكماء جيئا بمن 
يعر فكماء فأتيا برجل. فقال له عمر #5: أتعرفه|؟ فقال: نعم. فقال عمر : 
صحبتهم| في السفر الذي يتبين فيه جواهر الناس؟ قال: لا. قال: عاملتهما في 
الدراهم والدنانير التي تقطع فيها الرحم؟ قال: لا. قال: كنت جارًا هما تعرف 
صباحهم| ومساءهما؟ قال: لا. قال: يا بن أخي. لست تعرفههما. جيئا بمن 
يعرفكم)». 








كتاب أدب القافي ‏ س 2 


وظاهر قول الأصحاب إن الحاكم لا يقبل تعديل المعدّل حتى يعلم أو 
يظن أنه له خيرة بالمعدل» لما تقدم عن عمر ك؛ وهذا أحد احتالي أبي محمد. 
والثاني: إن معنى كلام الأصحاب أن المعدل لا يجوز له التعديل إلا ! إذا كان ذا 
ل يي 7 حقيقة الحال وله أن 

الثالث: يقبل النعديل المطلق» وصفته أن يقول: مسقي ارماة 
مقبول الشهادة» ولا يشترط أن يقول على ولي ولا يكفي لا أعلم منه إلا الخسيره 
وهل يكفي ا سيو انيه 
الو وا ا 
أسباب الجرح قبل المطلق. وهو حسن. والمطلق أن يقول:. هو فاسقء أو ليس 
بعدل. والميين أن يذكر قادحًا في عدالته برؤية أو سماع منه. أو استفاضة عنى هذا 
هو المشهور. وعن القاضي في خلافه: فالمبين أن يقول: هو فاسق ونحوه. والمطلق 
أن يقول: الله أعلم به» ونحوه. انتهى, ولا يكفي قوله: بلغني عنه كذا. 

الرابع: التزكية حقٌ المشرع يطلبها الحاكم؛ وإن سكت عنه الخصم؛ وقيل: 
بل حق للخصم.ء » فلو أقر بها حكم عليه بدونها وعلى الأول لابد منها كان 

(قال): اويكوق كان عد لا 

(ش): لاريب في كون كاتب القاضي يكون عدلًاء لأنبا موضع آمانة: 
وقد لزم من اشتراط عدالته كونه : مسلًاء وهو كذلك لما يروي أن «أنا موسى. ظ 
قدم على عمر ‏ [ ومعه كاتب نصراني» فأحضر أبو موسى شيئًا من مكتوباته 
عند عمر ]" فاستحسنه. وقال: قل لكاتبك يجيء فيقرأ كتابه. قال: إنه لا 


حو 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «1» وأثبتناه من النسخة «ج». 


ح شرم الزوكشو على مثن الخرقىو 
يدخل المسجد. قال: ولم؟ قال: إنه نصراني. فانتهره عمرء وقال: لا 
تأمنوهمءوقد خونم الله ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله ولا تعزوهم وقد 
أذههم الله) . وف رواية: «أن أبا موسى قال لعمر #: إن لي كاتبًا نصرانيًا. . قال: 
مالك. قاتلك الله أما سمعت الله يقول: ©يَاأَيمَا الَّذِينَ آمَنوا لا تَتَخِدُوا 
اليَهود وَالتَصَارَى أَوْلِيَاءَ 0# 

ت ‏ ل 
الأحكام. 

وقد تضمن كلام الخرقي - رحمه الله - جواز اتخاذ الكاتب وهو كذلك. بل 
يستحبء لأن الحاكم تكثر أشغاله» ويتعذر عليه الكتابة بنفسه. فإن اشتغل بها 
ترك ما هو أهم منها. والله أعلم. 

(قال): وكذلك قاسمه يكون عدلا. 

(ش): لأنه أمينه» فاشترطت فيه العدالة كبقية أمنائه ويشترط مع عدالته 
كونه حاسباء لأنه عمله الذي هو مرصد له. فهو كالفقه للحاكم. والله أعلم. 

(قال): ولا يقبل هدية من لم يكن يبد إليه [قبل]" ولايته. 

(ش): لأن حدوث الهداية إذن دليل على أنها لأجل الولاية توسلا إلى 
استمالة قلب الحاكم معه على خصمه فأشبهت الرشوة:؛ وههذا قال مسروق: (إذا 
قبل القاضى الهديّة أكل السحتء وإذا قبل الرشوة بلغت به إلى الكفر». والسسحت 
قد فمرو سين وسعيد زد كين أنه الرشتوة وعيق كفي الأخيارة «قثرات ل 
بعض كتب الله: الهديّة تفقأ عين الحاكم».قال ابن عقيل معناه أن المحبة الحاصلة 
للمهدي إليه منعته من تحديق النظر إلى معرفة باطل المهدي. انتهى 





)١(‏ الآية ١ه‏ من سورة المائدة. 
(؟) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 


وه 


كتا ب أذب القاضي ٍ 





وشاهد هذا اللنووت المرفوع: «حبك للشيء ء يعمي ويصم»" رواه أحمده 
في مسنده. وقد روى عن أبي حميد الساعدي 4: «هدايا العمال غلول""" رواه 
أحمد. و أو اح و اووات ا لو ا ا يا 
ابن عقيل : الكراهة إذا لم تكن له حكومة. أما مع الحكومة فلا نزاع في التحريم. 

م ا ا ا 0 

لك. صرح به غير واحد؛ لأن ولايته ليست سببًا لها. وقد قال النبي و في 
و «هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يبدى إليه أم لا» فدل على 
أن الهدية متى لم يكن سببها الولاية جاز قبوها قال القاضي: : ويستحب له التنزه 
عنها. وصرح ابن حمدان بالكراهة وهذا إن لم تكن له حكومة. أما مع الحكومة. 
أو مع توقعها فلا يجوز القبول بلا ريب. مع أن أبا بكر في التنبيه منع من الهدية 
وأطلق. وظاهر كلام الخرقي والأصحاتب: الاقتصار في الاستثنار على هذه 
الصور. ولي الجامع الصغير: ينبغي ألا يقبل هدية إلا من صديق من كان 
يلاطفه قبل ولايته» أو ذي رحم محرم منه بعد ألا يكون له خصم., وكأنه أناط 
المنع بالتهمة ونفاه عند ظن عدمها. 

(قال): ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه. 
ال 0 وقسد روى عصرو بسن 
قال: دوسيو يحيو عات ا 
ولايرفع صوته على أحد الخصمين مالم يرفعه على الآخر' . والله أعلم. 


(قال): والمجلس. 


56 /7 وني‎ .١144 وأحمد في ه/‎ .)١١5( أخرجه أبو داود في الأدب‎ )١( 
.47 4/0 (؟) أخرجه أحمد في‎ 


«ة 





ح شرم الزركشى على مثن الخرقو 

(ش): أي يجلسههم! مجلسًا واحدًا لما تقدم: و الأولى أن يكونا بين يديه؛ لما 
روى عبد الله بن الزبير قال: «قضى رسول الله يل أن الخصمين يقعدان بين يدي 
الحاكم»”" رواه أحمد وأبو داود. وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق ني ذلك بين 
المسلم والكافر» وهو أحد الوجدهين حذارًا من انكسار قلبه المؤدي [غالبًا أو 
كثيرًا]' لعدم قيامه بححّته وأنه ظلم له . والوجه الثاني: يقدم المسلم على 
الكافر ني الدخول؛ ويرفعه في الجلوس لقوله سبحانه: +ؤلا يَسْتَوِي أُصَحَاب 
الثَار وَأَضْحَابُ انه" الآية. 2 

والذي في المغني أنه يجوز تقديم المسلم على الكافر في الجلوس.ء لما روي 
إبراهيم التيمي قال: «وجد علي - كرم الله وجهه - درعه مع يسودي. فقال: 
درعي سقطت وقت كذا. فقال اليهود: درعي وفي يديء بيني وبينك قاضي 
المسلمين» فارتفعا إلى شريحء فلما رآه شريح قام من مجلسه وأجلسه في موضعه 
وجلس مع اليهودي بين يديه. فقال علي - كرم الله وجهه -: إن خصمي لو 
كان مسلً) لجلستا معه بين يديكء, ولكن سمعت رسول الله و يقول: «لا 
تساووهم في المجالس) ذكره أبو نعيم في الحلية. وظاهر كلامه أنه يسوي بينهم| 
في الدخول. وني الرعاية قول بالعكس : يقدمه ولا يرفعه. وإذن الأقوال 
أربعه». والله أعلم. 

(قال): والخطاب. 

(ش): أي يسوي بينهما في الخطابء فلا يرفع صوته على أحدهما دون 
صاحبه من غير سبب», وكذلك لا يسمع من أحدهما أو ينصت له دون الآأخرء 





.)8 :5( أخرجه أحمد في 4/ 5 وأبو داود في الأقضية‎ )١( 
(؟) مابين المعكوفين ساقط من النسخة «ج».‎ 
من سورة الحشر.‎ ٠١ الآية‎ )"( 


كتاب أدب القاضي ‏ 2س 2 








ما تقدم عن عل #5. أن رسول الله يل قال: «يا عليّ» إذا جلس إليك الخصمان ظ 
فلا تقض بينهم| حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول» فإنك إذا فعلت 
ذلك تبين لك القضاء»”" رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 
(قال): وإذااحكمعلى رجل في عمل غيره وكتب بإنفاذ القضاء عليه إلى 
قاضى ذلك البلد قبل كتابه» وأخذ المحكوم عليه بذلك الحق. 

(ش): كتاب القاضي إلى القاضي مقبول في الجملة بالإجماع ويرشحه 
مكاتبة النبي وي إلى ملوك الأطراف كقيصر وكسرى وغيرهاء وني الصحيح أنه 
كتب إلى قيصر: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم 
الروم. أما بعد: فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله [أجرًا عظيً)]" فإن توليت 

فعليك أثم الأريسيين ' ولإيًا أَهْلَ الاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ يننا 
ك4" الآبة وكاتبة سليمان عليه السلام بلقيس» ٠‏ قال سبحانه حكاية عنها: 
وإ ألقِي | إل كِتَابٌ كَرِيم هيسن لان ونه شم لله لمن الرّجبع ألا 
تَعْلُوا صَ َأَنُون مَسْلِمِينَ 4 الآية». 

إذا تقرر هذا فاعلم أن كتتاب القاضى إلى القاضي لا يقبل في حق الله تعالى 
كالحدود ونحوهاء ويقبل في كل حق لآدمي يثبت بشاهدين؛ أو شاهد 
وامرأتين وهل يثبت فيم) عدا ذلك؟ فيه ثلاث روايات: القبول مطلقاء ويحتمله . 
إطلاق الخرقي؛ وعدمه مطلقّاء وهو تختار كثير من أصحاب القاضي والقبول 


.)5( أخرجه أحمد فى ١/١1١54011١ء وأبو داود في الأقضية‎ )١( 
(؟) في النسخة «د»: «أجرك مرتين».‎ 

(*) راجع النهاية في غريب الخديث والأثر: 81*81" 

(؟) الآية 15" من سورة آل عمران. 

(6) الآيات 1١1-78‏ من سورة النمل. 


ح شوم الزركشى على متن الفرقى 
لالس ير دعوو بر ادب يس ام 
وإلا حكم الدماء. 

ثم الكتاب على ضربين: أحدهما: أن يكتب بما حكم به وهو الذي ذكره 
الخرقيء وذلك بأن يحكم على رجلين بحق فيغيب قبل إيفائه أو تقوم البينة على 
حاضر بحق» فيهرب قبل الحكم عليه ويثبته ويسأل الحاكم الحكم بذلك 
فيحكم به ففي جميع ذلك متى سأل المحكوم له الحاكم أن يحكم بذلك. وأن 
يكتب له كتابًا بحكمه فإنه يلزمه إجابته؛ ويلزم المكتوب له قبول ذلك؛ 
والعمل به وإن قربت المسافة» فيؤخذ المحكوم عليه بذلك الحق إن اعترف أنه 
المحكوم عليه؛ وإن أنكر أنه المسمّى ني الكتاب ولم يقم المدعي عليه ببينة بذلك 
فالقول قوله مع يمينه. 

الضرب الثاني: أن يكتب بما ثبت عنده» فيحكم به حاكم آخر. مثل أن 
يقوم عنده بينة بحق لشخص على شخصين فيسأله صاحب الحق أن يكتب له 
كتابًا بها حصل عنده. فإنه يكتب له بذلك. قال القاضى: يكتب له: شهد عندي 
فلان وفلان بكذاء ليحكم به المكتوب إليه؛ ولا يقول: ثبت عندي؛ لأن قوله: 
ثبت عندي بشهادتبهماء ولا يقبل هذا الكتاب إلا أن يكون بين الحاكمين مسافة 
[القصر]" على المذهب. وبه قطع أبو محمد. وقيل: يقبل إذا لم يمكن الذاهب ( 
إليه» يكره العود إليه عشية. والخرقي - رحمه الله - إنما ذكر إذا كتب إلى قاض 
معين, والحكم فيما إذا كتب إلى قاض مبهم كمن يصل إليه كتابي هذا من 
ظ قضاة المسلمين كذلك. . والله أعلم. 
(قال): : ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة عدلين يقولان: ره عابنا أو دري ظ 


حيةه 





)١(‏ بين المعكوفين ساقط من النسخة أ وأثبتناه من النسخة «ج». 








كناب أدب القاضي م 


عليه بحضرتناء فقال: أشهدا على أنه كتابي إلى فلان. 
(ش): أما اشتراط شاهدي لقبول كتاب القاضى إلى القاضي فلا ريب فيه . 
ل سيأ إن شاء اللهء من أن ما ليس بال ولا يبتغي منه المال لا يقبل فيه إلا 
شاهدانء وأما صفة الشهادة, فإنه يقرأه عليهماء أو قبزاعيرة يحضرنيا لبه 
يقول: أشهدا على أن هذا كتابي إلى فلان. وقال القاضي: يكفي أن يقول: هذا 
كتابي إلا فلان» من غير أن يقول أشهدا علّ. انتهى . 
ثم إذا وصلا إلى المكتوب إليه قالا: نشهد أن هذا المكتتوب فلان إليك. 
كتبه بعلمه. وأشهدنا عليه بها فيه» ولو كتب كتابًا وأدرجه وختمه. وقال: هذا 
كتابي إلى فلان» أشهد علّ با فيه لم يصح على المذهب المشهور» وهو مقتضى 
قول الخرقي؛ لأن شهادته وقعت على ما فيه وأنه مجهولء وبني أبو محمد ذلك 
على قول أحمد فيمن كتب وصيته وختمها وقال: أشهدا عل بم فيهاء أنه لا 
يصح وخرج رواية أخرى بالصحة من قوله فيمن وجدت وصيته متوبة عند 
رأسه وعرف خطه. وكان مشهورّاء أنه ينفذ ما فيهاء وقد تقدم في الوصايا: أن الأولى 
تقرير هذين النصين على بابه| كما هي طريقة ابن حمدان؛ وأبو البركات قال: هناء 
وعنه ما يدل على الصحة؛ ول يبين المأخذ. انتهى. فعلى هذه الرواية قال أبو محمد في 
المقنع: إذا عرف المكتوب إليه أنه خط القاضي الكاتب وختمه جاز قبوله. ظ 
وكذا قال ابن حمدان وزادء وقيل: لا. وظاهر أن هذه الرواية يشترط - 
لقبول الكتاب أن يعرف المكتوب إليه أنه خط القاضى الكاتب وختمه. وفيه 
نظرء وأشكل منه حكاية ابن حمدان قولًا بالمنع» فإنه إذن تذهب فائدة الرواية» . 
والذي ينبغي على هذه الرواية ألا يشترط شيء من ذلك. وهو ظاهر كلام أبي 
البركات وأبي محمد في المغني» نعم, إذا قبل بهذه الرواية فهل يكتفي بالخط 


ح شرم الزركشى علو متن الخرقى 


المجرد من غير شهادة» فيه وجهان حكاهما أبو البركات وعلى هذا يحمل كلام 
ابن حمدان وغيره. انتهى. 

ظ وظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط ختم كتاب القاضي إلى القاضى. وهو 
كذلك لأن النبي يلما كتب الكتاب إلى قيصر لم يختمه» فقيل له: أنه لا يقرأ 
كتابًا غير مختون, فاتخذ الخاتم» وهذا يدل على أن الختم ليس بشرط وأنه إنم| 
فعله لمصلحة وهي قراءة الكتاب. 

تنبيهان : أحدهما: هل يشترط في الشاهدين أن يكونا عدلين عند 
المكتوب إليه. أو يكتفى بذلك عند الكاتب؟ فيه قولان حكاهما ابن حمدان. 
الثاني: جعل ابن حمدان من صور الروايتين إذا شهد أن هذا كتاب فلان إلى مسن 
عمله وجهلا ما فيه والذي ينبغى قبول مثل هذه الشهادة لانتفاء الجهالة عنهاء 
وقصاراه أنها ل تفد فائدة» إذ ما في الكتاب لا يثبت بذلك. والله أعلم. 

(قال): ولا تقبل الترجمة عن أعجمي حاكم إليه إذا لم يعرف لسانه إلا 
من عدلين يعرفان لسانه. 

(ش): هذا إحدى الروايتين واختيار عامة الأصحاب بناء على أنه أجرى 
ذلك مجرى الشهادة. والثانية: يقبل في ذلك عدل واحد بناء على إجرائه بجرى 
الخبرء وهو اختيار أبي بكر وقد استشهد لذلك ما في حديث زيد بن ثابت 4#5: 
أن النبي يق أمره فتعلم كتاب اليهود. قال حتى كتبت للنبي و كتبه وأقرأته 
كتبهم إذا كتبوا إليه»”" رواه البخاري وأحمد. وقال البخاري «وقال أبو حمزة: 
كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس""" فعلى هذا يشترط للمترجم ما 
.يشترط للراوي من الإسلام والتكليف والعدالة» والضبط. كما هو معروف في 





.187 أخرجه البخاري في الأحكام (50). وأحمد ني ه/‎ )١( 
.)5٠( (؟) أخرجه مسلم في الأيمان (4 ؟), والبخاري في العلم (5؟) وفي الأحكام‎ 





كتاب أدب القاضي 2 حت 


موضعه. ولا يشترط الذكورية ولا الحرية» ولا الإتيان بلفظ الشهادة» وعلى 
الأولى الترحمة شهادة يشترط فيها ما يشترط للشهادة على الإقرار بذلك الحق 
الذي وقعت الترجمة فيه» ففى الحدود والقصاص تشترط الحرية على المشهور, 
وعدلان ذكرانء وني الزنا : هل يكفي مع الحرية والذكورية اثنان أو لابد من 
أربعة؟ فيه وجهان من الروايتين في الإقرار بذلك؛ وفي غير ذلك» وغير ا-0 " 

تشترط الحرية ويكتفي بذكرين حرينء وفي المال يكفي رجل وامرأتان ولابد 
من لفظ الشهادة في جميع ذلك. | 

تفببيه : حكم التعريف والرسالة كذلك. والله أعلم. 

(قال): وإذا عزل فقال: كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق 
قبل قوله: ومضى ذلك الحلٌّ. ظ 

(ش): هذا منصوص أحمد. وبه جزم القاضى ني جامعه؛ وأبو الخطاب في 
خلافه» وابن عقيل في تذكرته. وغيرهم؛ لأنه أخبر بما حكم به وهو غير متهم. 
فأشبه ما لو أخبر بذلك حال ولايته ولأنه لو ل يقبل ذلك منه لأفضي إلى ضياع 
حقوق كثير من الناس وذلك ضررء وأنه منفي شرعًاء ولأبي الخطاب في 
المداية سبال با ابابل ارك [وعلله]" بأنه في حال ولايته لا يجوز حكمه 
بعلمه فبعد عزله أولى. واستثنى أبو البركات من هذا الاحتمال ما كان على وجه 
الشهادة عن إقرارء فعلى هذا لو كان حكمه مستندًا إلى بيئة لم يشهد لأنه شهادة 
على شهادة لم يتحقق وجود شرطها واستثنى ابن حمدان منه ما إذا شهد مع غيره 
أن حاكمً] حكم به [ولم يذكر ]" نفسه. وحكى قول أبي البركات قولا. اهس : 
ظ وشرط القبول على المذهب أنه لا يتهم؛ ذكره أبو الخطاب وغيره. ظ 





)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من النسخة «ج». 
(1) في النسخة «ج»: «ألا يتهم». 


ح شوم الزركشى على متن الخرقىو 
وقد فهم من كلام الخرقي أنه لو قال ذلك في حال ولايته قبل منه بطريق 
الأولى» وهو كذلك حتى مع التصريح أنه حكم بالتكولء أو بعلمه. ونحو 
ذلك ما يسوغ فيه الاجتهاد. ومقتضى كلامه أيضًا أنه لو أخبر في حال ولايته 
بحكم في [غير ]' محل ولاية أنه يقبل منه, لأنه إذا قبل قوله بعد العزل فلأن 
يقبل قوله مع بقائها في غير موضع ولايته أولى. وقال القاضي: لا يقبل إذا كانا 
جميعًا في غير محل ولايتهماء أما إن اجتمعا في عمل أحدهاء كأن اجتمع قاضي 
دمشق وقاضي مصر في مصرء فإن قاضي مصر لا يعمل بخبر قاضي دمشق 
لإخباره في غير محل ولايته» وهل يعمل قاضي دمشق با أخيره به قاضي مصر 
إذا رجع إلى دمشق؟ فيه وجهانء بناء على حكم الحاكم بعلمه وكان الفرق ما 
يحصل من الضرر بترك قبول قوله ثم. بخلاف هناء ومال أبو محمد إلى الأول 
ومن هنا قال: إن قول القاضي في فروع المسألة يقتضى ألا يقبل قوله فيها. والله 
أعلم. 
(قال): ويحكم على الغائب إذا صم الحقٌ عليه. 
(ش): القضاء على الغائب في الجملة هو المذهب المعروف المشهور 
حذارًا من دخول الضرر على صاحب الحقٌّ بضياع حقه أو تأخيره لا إلى أمد. 
واستد لالا بحديث هند, فإن النبي وو قال لها: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»” فقضى عليه مع غيبته. وفيه نظر» فإن أبا سفيان يجوز أن يكون ‏ 
حاضرًا في البلد. ثم إنها لم تقم بينة على ذلك. والصواب في الحديث أنه ورد على 
سبيل الفتيا لها لا الحكم والمعتمد عليه هو الأول. وأيضًا فإن تعذر الوصول إلى 





)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «1». وأثبتناه من النسخة «ج». ظ 
(؟) أخرجه البخاري في البيوع (46).: والنسائى فى القضاء (31)., وابين ماجه في التجارات (56)) 


كناب أدب القاضي ع 





| قرار الخصم يجعل للمدعي عليه سبيلًا إلى إقامة البينة لفصل القضاءء كما لو 
حضر مجلس الحكم وامتنع من الكلام. 

وعن أحمد رواية أخرى. واختارها ابن أبي موسى: لا يجوز القضاء على 
الغائب مطلقاء لما تقدم من قول النبي و لعليّ - كرم الله وجهه -: «إذا جلسس 
إليك خصمان فلا تقض بينهم| حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول؛ | 
فإنك إذا فعلت ذلك تبينت [لك]" القضاء» رواه أبو داود وغيره. 

وأجيب: بأنا نقول بموجبه. فإن هذا فيها إذا كان الخصمان حاضرين. 

ولقائل أن يقول: الاستدلال بها أشار إليه في التعليل وهو أن الحكم إذا 
سمعه الخصم تبين له القضاء. ومقتضاه أنه إذا لم يسمع منههما لا يتبين له 
القضاءء وإذا كان أحدهما غائبًا ل يسمع [منه]'ولانئمن يقوممقامه؛ وهو 
وكيله فلم يسمع منهما. والتفريع على الأول وعليه فلا يحكم على الغائب إلا 
إذا صح الحقّ عنده» [وعليه]”» وصحته بأن تقوم به بينة فلو لم تكن به بينة لم 
يحكم. ؛ بل ولا يسمع الدعوى لعدم فائدتهاء ومع قيام البينة هل يحلفه الحاكم 
على بقاء حقه على الغائب؟ . وقال ابن حمدان فى رعايتيه: أنه الأصح احتياطًا 
للغائبء لجواز الاستيفاء أو الإبراء ونحو ذلكء. أو لا يحلفه؟ وهو اختيار أبي 
الخطاب, والشريف. والشيرازي وغيرهم ومن ثم قال أبو محمد في المغني أنه 
المشهورء لإطلاق قول النبى يَلِكِ: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر)" 
وظاهره أنه لا شىء على المدعي غبر البينة كما أنه لا شيء على المنكر غير اليمين. 
على روايتين. 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من النسخة «د». 
(؟) مابين المعكوفين ساقط من النسخة «د». 
() ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «د». 
(5) أخرجه البخاري في الرهن (7)» والترمذي ني الأحكام (17). وابن ماجه ني الأحكا (90). 





حت شرم الزركشى على متن الخرقى 

ثم إذا قدم الغائب فهو على حجته. ويعتبر في الغيبة أن تكون إلى مسافة 
القصر فأزيد. قاله أبو محمد ني الكاني واين حمدان ني رعايته» وحكى في الكبرى 
قولاء أن يكون فوق نصف يوم, والخرقي لم يحدد ذلك» وكذلك أبو المخطاب 
والشريف وأبو البركات وغيرهم. ويعتبر أيضًا أن يكون ني غير محل ولايتهه | 
أما لو كان غائبًا بمكان ني ولايته. ولا حاكم فيه فإن الحاكم يكتب إلى من ظ 
يصلح للقضاء بالحكم بينهم| فإن تعذر فإلى ثقة بالصلح بينهماء فإن تعذر قال 
للمدعي : حقّق دعواك. فإن فعل أحضر خصمه. وإن يعدت المسافة على 
المذهب وقيل يحضر من مسافة القصر فأقل» وقيل إن جاء وعاد في يوم أحضر. 
ولو قبل تحرير الدعوى؛ وحيث لم يلزم بالحضور فإنه يقضي عليه كمن في غير 
عمله. وإذا قضى على الغائب فإن كان في عين سلمت إلى المدعي» وني دين يونى 
من ماله إن وجد له مال وفي أخذ كفيل من المدعي وجهان أشهرهماء وهو 
ظاهر كلام أحمد: لا. ثم قال ابن البناء وأبو محمدء وابن حمدان إنما يقضي على 
الغائب حقوق في الآدميين لا في حقوق الله كالزنا والسرقة» نعم في السرقة 
يقضى في المال فقطء وفي حد القذف وجهان بناء - والله أعلم - على أن المغلب 
فيه: هل هو حت الله تعالى أو حق الآدمي. ولم يقيد الخرقي» وأبو الخطاب وأبو 
البركات. وغيرهم. القضاء بذلك. انتهى. 

وحكم النست, في البلد واميت, والمجنون حكم الغائب فيه تقدم من 
الحكم على كل واحد منهم إذا ثبت الحق عليه» ومن حلف المدعي أن قيل به. 
ومن كون المتستر إذا ظهرء وللصبي والمجنون إذا حكم برشدهما على 
حججهم. ومن أخذ كفيل بالمدعي إن قيل بذلك» حكم الغائب. إلا أن 
مقتضى كلام أبي الخطاب والشيخين وغيرهم عدم جريان الخلاف فيهم, 


ا 





كتاب أدب القاضي ججح 


وأجراه ابن حمدان في رعايتيه في المتستر. وقول الخرقي: يحكم على الغائب ظ 
مفهومه أنه لا يحكم على الحاضر»ء وهو يشمل الحاضر في البلد والحاضر مجلس 
الحكم. ولا نزاع في الثاني» أما الأول فقيل» وهو مقتضى كلام أب محمد في كتبه. 
وأحد احتمالي أبي الخطاب: لا يسمع البينة ولا الدعوى عليه حتى يحضر. 
كالحاضر مجلس الحكم. و قيل: يسمعان» وهو الاحتمال الآخر لأبي الخطاب 
وقيل: يسمعان ولا يحكم عليه حتى يحضر . وهو اختيار أبي البركات؛ وقال: 
إن أبا طالب نقله عن أحمدء وكأنه أشار إلى رواية أبي طالب في رجل وجد 
غلامه عند رجل. فأقام البينة أنه غلامه. فقال الذي عنده الغلام: أودعني هذا 
رجل. فقال أحمد: أهل المدينة يقضون على هذا الغائبء. يقولون إنه لهذا الذي 
أقام البينة» وهو مذهب حسنء وأهل البصرة يقضون على غائب يسمونه 
الأعذار. وهو إذا ادعى على رجل ألفا وأقام البينة» فاختفى المدعي عليه يرسل 
إلى بابه فينادي الرسول ثلاناء فإن جاء, وإلا قد أعذروا إليه. فهذا يقوّي قول 
أهل المدينة» وهو معنى حسن. فلم ينكر أحد سماع البينة ولا الدعوى؛ ثم أنه 
حكى قول أهل المدينة في القضاء على الغائب» وأطلق وحسنه. وهو يشمل 
[ لاب يي 
كالشاهد لقول أهل المدينة» فكأنه عنده محل وفاق. < 

ومن هنا - والله أعلم - قال أبو البركات: إن الحاضر في البلد إذا امتنع 
من الحضور ألجئ إليه بالشرط والتنفيذ إلى منزله مرارّاء وإقعاد من يضيق عليه 
يبابه في دخوله وخروجه؛ أو ما يراه الحاكم من ذلكء فإن أصرٌ على التغيسب 

سمعت البينة وحكم بهاه عليه قولا واحدًا. وتبعه ابن حمدان على ذلك فيما 

أظن. [وفي المقنع أنه إذا امتنع من الحضور هل تسمع البينة ويحكم بها عليه. ظ 








د شرم الزركشى على مثن الخرقى 
روايتان]" مع أنه قطع بجواز الحكم على الغائب. وفيه نظر. وكلام القاضي 
وكثير من أصحابه محتمل لذلك. فإنهم قالواء واللفظ للقاضي في الجامع: يجوز 
القضاء على الغائب إذا أقام المدعي البينة بالحق» وكذلك إن كان حاضرًا ممتنعا 
من حضور مجلس الحاكم في إحدى الروايتين والأخرى: لا يجوزء وهذا يحتمل 
أن يعود إليهماء ويحتمل عوده إلى الامتناع فقط» و على كل حال فهو مخالف 
لقول أبي البركات. والله أعلم. ظ 

(قال): وإذا أتاه شريكان في ربع ونحوهء فسألاه أن يقسمه بينهما قسمة 
وأثبت في القضية بذلك أن قسمته إياه بينهما كان عن إقرارهما لا عن بينة 
شهدت هما بملكهما. ظ 

(ش): الأصل في جواز القسمة في الجملة الإجماع, وقد شهدله قسم 
النبي وله خيبر على ثانية عشر سهًا وقسمه وَل الغنائم» وقوله 95: (الشفعة فيما 
لم يقسم»” ثم الحكمة تقتضي ذلكء إذ بالشركاء حاجة إلى ذلك ليتمكن كل 
منهم من التصرف في حقه بها شاء. 

ويتخلص من سوء المشاركة إذا ثبت ذلكء فإذا أتى الحاكم اثنان أو أكثر 
. وادعيا أنهما شريكان في ربع وهو العقار من الدور ونحوهاء أو نحوه. وهو ما 
عداه من الأموال» وسألاه أن يقسمه بينهما فإنه يقسمه بينهما وإن لم يثبت . 
[عنه]”' ملكهما اعتمادًا على ظاهر أيديبهاء ولهذا جاز شراؤه واتهابه منهما ونحوه 
ذلك» وإذا قسمه أثبت في كتاب القسمة أن قسمته بينهم| بسؤاهم) لا ببينة 
شهدت فا به حذارًا من أن يكون لغيرهما. 





)١(‏ مابين المعكوفين جاءت في غير موضعها هذا في نسخة «د». 
(؟) أخرجه البخاري في الشركة (28 8 وفي اليل .)١5(‏ والدارمي في البيوع (067). 
(7) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 


كتاب أدب القاضي ‏ سس 2 





. وذكر الخرقي العقار, ليبنه على مذهب النعمان» فإن عنده أن الشريكين ‏ 
إذا نسبوا العقار إلى إرث لابدٌ وأن يثبت الموت والورئة بخلاف غيره؛ و 
الشافعي يعمم الثبوت في الجميع. والله أعلم. 

(قال): ولا سأل أحدهما شريكه مقاسمته فامتنع أجبره الحاكم على ذلك 
إذا ثبت عنده ملكهم| وكان مثله ينقسم وينتفعان به مقسوما. 

(ش): الأموال على ضربين. الضرب الأول: ما لا ضرر ففى قسمته ولا 
رد عوضء كأرض واسعة. ودكان كبيرة» وقريبة» وبستان» ومكيلء أو موزون 
من جنس واحد وإن مسته النار كدبس ونحوه ومذروع متساوي الأجزاء 
والقيمة ولا تنقص قيمته بقطعه ونحو ذلكء فهذا تجب قسمته إذا طلب أحد 
الشريكين ذلكء لتضمنه جلب مصلحة من تصرف كل واحد منهما في ماله 
بحسب اختياره من غراس وبناء وإجارة وغير ذلك. وزوال مفسدة») وهي 
ضرر الشركة» وإن مبنى الشريعة على ذلك. واشتراط الخرقي مع ذلك أن يثبت 
عند الحاكم ملكهاء ؛ وأقره أبو محمد على ذلك مزيدًا ببينة» ومعللا بأن الإجبار 
على القسمة حكم على الممتنع منهم| فلا ثبت يشت إلا بما يثبت به الملك لخصمه. وني 
هذا نظرء فإنه) إذا أقرا بالملك فينبغي أن بلزما بمقتضى إقرارهماء فيجبر الممتنسع 
منهما على القسمةء كما لو قامت البينة بذلك. 

وقد أعمل هذا الشرط أبو الخطاب. وأبو البركاتء. وابن حمدان في 
الصغرى, وألحقه بخطه في الكبرى؛ ويحتمل أن يكون مراد الخرقي بثبوت 
املك ما هو أعمٌ من البينة أو الإقرارء ويحترز عما إذا ادعى أحدهما الشركة 
وأنكر الآخر. وسكت غيره عن ذلك لوضوحه. 

الضرب الثاني: ما في قسمته ضررء أو ردّ عوضء كدار صغيرة وحمام أو 
طاحون كذلكء وأرض لا تنعدل بأجزاء ولااقيمة كبكر أو بناء أو شجر في ( 
بعضها ونحو ذلكء. وكعبد وسيف. فهذا ونحوه إذا رضي الشريكان بقسمته 


ح شوم الزوكشى على متن الخرقىو 
قسم؛ لأن الحق ماء لا يعدوهما وإن امتنع أحدهما لم يجبر. أفا في الضرر فلقول 
النبي يك «لا ضرر ولا ضرار»”' رواه ابن ماجه وني لفظ: «أن رسول الله 85 . 
قضى أن لاضرر ولا ضرار». . وأما مع رد العوض فلأنه إذن بيع والببع لا ! إجبار 
فيه والحال هذه. قال سبحانه: إلا أن تَكُونَ يجَارَةعَن تَرَاضٍ مَنكُمْ 4" لا 
يقال: وفي عدم القسمة ضررء لأنا نقول يندفع ذلك بالبيع عليهم| إذا طلب 
أحدهما ذلك كما نص عليه أحمد - رحمه الله - في دابة مشتركة بينهما. وعممه 
غير واحد من الأصحاب في كل ما ني قسمته ضررء ويرشح ذلك أيضًا بأن حق 
الشيك في نصف القيمة:» لا قيمة النصف. انتهى. 

واختلف في الضرر المانع من القسمة» فعنه» وهو ظاهر كلامه في رواية 
الميموني: هو أن تنقص القيمة بالقسمة. إذ مثل ذلك يعد ضررًاء وأنه منفي 
شرعًا. وعنه. وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي محمد ني العمدة: هو ما 
يتعذر معه انتفاع أحدهما بنصيبه مفردًا فيا كان ينتفع به مع الشركة. كدار 
صغيرة إذا قسمت حصل لكل واحد منهما موضع لا ينتفع به. قال أبو محمد: 
ينتفع به لا على وجه الدراية [بل على وجه المحربية ونحو ذلك؛ لأن كل واحد 
منهما دخل على الانتفاع ماعلى وجه الدراية]" ففي العدول إلى دون ذلك 
ضررء وأنه منفي شرعاء فعلى الأول متى نقصت القيمة بالقسمة فلا إجبار. 
وإن انتفع بها فيم| كان ينتفع به قبل. وعلى الثاني: ا 
القمة. 
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."1١ /١ أخرجه أحمد ني‎ )١( 
())الآية 84> من سورة النساء.‎ 
ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ؛ وأثبتناه من النسخة «ج».‎ )( 


كتاب أدب القاضي تت 2 





لا أرى قسمتهاء فإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر كرجلين لأحدهما 
الثلث» وللآخر الثلثان يستضرّ صاحب الثلث بالقسمة دون صاحب الثلفين. - 
فعنه. وهو ظاهر رواية حنبل المتقدمة» وبه جزم القاضي في الجامع» والشريف ‏ 
وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي: لا يجبر واحد منههم| إذ هذه القسمة لا 
تخلو من ضرر. وعنه وإليه ميل الشيخين: إن طلبها صاحب الثلث والحال 
هذه أجبر الآخر عليه» لأنه رضي بإدخال الضرر على نفسه. ولاضرر على - 
شريكه؛ وإن طلبها صاحب الثلثين لم يجبر الآخر لما فيه من الضرر عليه. 
وحكى عن القاضى عكس ذلك في الصورتين. وفيه بعد. انتهى. 

تفببه : حيث توقفت القسمة على التراضى فهي بيع بلا ريب وحيث ل 
تتوقف عليه بل يجبر الممتنع عليها فهي إفراز على المذهب المشهور المختار لعامة 
الأصحابه لأنها تنفرد عن البيع باسم وحكم. فلم تكن بِيعًا كسائر العقود 
تحقق ذلك دخول الإجبار فيها مطلقاء وليس لنا نوع من البيع كذلك. ووقع 
في تعاليق أبي حفص العكبري عن شيخه ابن بطه أنه منع قسمة الثار التي 
جري فيها الربا خرصًاء فأخذ من هذا أغها عنده بيع. كا أخذ من نص أحمد على 
جواز الخرص في هذه الصورة إلا أنها إفرازء وذلك لأنه يبدل نصيبه من أحد 
السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر. وهذا حقيقة البيع. ظ 

ينبني على الخلاف فوائد, منها جواز قسمة الغار التي يجري فيها الربا . 
بالخرصء ومنها جاز قسمة المكيل وزنًاء والموزون كيلاء ومنها التفرق قبل 
القبض فيم| يعتبر فيه القبض في البيع. ومنها إذا حلف لا يبيع فقسم أنه لا 
يحنث. ومنها جواز قسمة العقار الموقوف أو بعضه. ومنها إذا حلف لا يبيع 
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فقسم أنه لا يحنث. ومنها جواز قسمة العقار الموقوف أو بعضه. وعلى قول ابن 
بطه ينعكس جميع ذلك. ولو كان بعض العقار وقمًا وبعضه طلقاء واحتيج إلى 
رد عوض فإنه يتوقف كما تقدم على التراضي. ثم إن كان العوض من صاحب 
الطلق لم يجزء لأنه يشتري بعض [الوقف]" وأنه ممتنع وإن كان من رب الوقف 
جاز على الأصح المقطوع به عند أبي محمد. وعلى كلا القولين لا توجب شفعة 
وتنفسخ بالغيب. ‏ 

(قال): وإذا قسم طرحت السهام فيصير لكل و احد ما وقع سهمه عليه 
إلا أن يتراضيا فيكون لكل واحد ما رضي به. 

(ش): أي وإذا أريد القسم طرحت السهام. ويصير لكل واحد من 
الشركاء ما وقع سهمه عليه إذ القرعة دخلت لقطع التنازع وبيان المستحق. 
وقد حصلتء. فوجب أن يترتب حكمها عليهاء فإن تراضيا على أن يأخذ كل 
واحد سهمًا بغير قرعة جازء لأن الحقّ له لا يتجاوزهماء ويكون اللزوم هنا 
بالتراضي والتفرق كالبيع. 

وظاهر كلام الخرقي يشمل كل قاسم. ونوعي القسمة؛ وكذلك تبعه 
على هذا الإطلاق أبو الخطاب. و أبو البركات والشيرازيء [وابن البنا]'" وأبو 
محمد في المقنع. وزاد أبو الخطاب ومن تبعه قولا: أنها لا تلزم فيما فيه رد بخروج 
القرعة إلا بالرضاء لأنها إذن بيع بعد القرعة» وعلى مقتضى هذا التعليل جميع 
قسمة التراضي لا يلزم إلا بالرضا. وفصل أبو محمد ني المغني والكاني» فقال: في 


)١(‏ في النسخة «أ»: «عوض؛ والمثبت في النص من النسختين «ج» و«د». 
(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «ج». 


كناب أدب القاضي حت 





قاسم الحاكم [بعد القرعة في قسمة الإجبار تلزم القسمة بخروج القرعة. إذ 
قرعة قاسم الحاكم]'" كحكمه. ظ 

وني قسمة التراضي وجهان: أحدهما: كالأول لما تقدّم و الثاني: لا يلزم إلا 
بالتراضي. لأنها إذن بيع؛ وجعل حكم قاسمهم| حكم قاسم الحاكم إن كان 
بصفته. وإن كان كافرّاء أو غير عارف بالقسمة. ونحو ذلكء لم تلزم القسمة إلا 
بتراضيهماء كما لو قسم)ا بأنفسههماء وتبعه على ذلك ابن حمدان. وعلى هذا 
التفصيل كلام الخرقي ومن تبعه محمول على قاسم الحاكم. 

تنبيه: كيف ما أقرع جازء إلا أن الأولى عند الأصحابء أن يكتب اسم 
كل شريك في رقعة. ثم تدرج في بنادق شمع أو طين متساوية قدرّاووزنًا 
وتطرح في حجر رجل لم يحضر ذلك. ويقال له: أخرج بندقة على هذا السهم. 
فمن خرج اسمه كان له. ثم الثاني» والسهم الباقي للثالثء إذا كانوا ثلاث 
واستوت سهامهم؛ ولو كتب اسم كل سهم في رقعة ثم قال: أخرج بندقة 
لفلان» وبندقة لفلان» وبندقة لفلان» جاز. ولو كانت سهام الثلاثة مختلفة 
كنصف وثلث وسدسء جزئ المقسوم سته أجزاء وأخرج الأسماء على السسهام 
لا غيرء فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاعء, ولرب الثلث رقعتين. ولسرب 
السدس رقعة؛ ثم يخرج بندقة على أول سهم, فإن خرج عليه اسم رب النصف 
أخذه مع الثاني والثالث وإن خرج اسم رب الثلث أخذه مع الثاني ثم يقرع بين 
الآخرين كذلك والباقي للثالث. والله أعلم. 


)١(‏ مابني المعكوفين ساقط من النسخة 5أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 
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إكتساب الشهادات» 


(ش): الشهادات: جمع شهادة. وهي الإخبار عما شوهد وغلم., ويلزم 
من ذلك اعتقاد ذلك» ومن ثم كنب الله المنافقين في قوهم «[(نشهد أنك 
لرسول الله)]'' لرسول الله ول؛ لأن قلوبهم لم توطئ السنتهم. والشهادة يلزم ‏ 
منها ذلكء وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم و! إذنلم يصدق إطلاق (نشهد). 
انتهى. ومن ذلك قوله تعالى:» فَّمَن شََهِدَ مِدكُمُ الشّهْرَ قَلَيَصْمْهُ4” أي من 
حضر منكم الشهر فليصمه وقوله تعالى: #وَالله عَلَ كُلّ شَيْءِ شَهِيكَ 4" أي 
محخيط. فالأول من الحضورء والثاني من الإحاطة بالشىء» وهو أعمّ من الأول 
واشتقاقهاء قيل: من المشاهدة. لأن الشاهد يخبر عم) يشاهده. وقيل: لأن 
الشاهد يخبره يجعل الحاكم كالشاهد للمشهود عليه؛ وتجيء الشهادة بمعنى ‏ 
الخبر. ومنه قول ابن عباس - رضي الله عنهم| -: اشهد عندي رجل مرضيون. 
وأرضاهم؛ عندي عمر, أن رسول الله يَل: برع عاذ بد العيو حنى 
تطلع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب»". 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «ج». «الآة ١‏ من سورة النافقون». ظ 

(؟) الآية ١66‏ من سورة البقرة. [ 

(") الآية 5" من سورة المحادلة. ظ 

(4) أخخرجه البخاري في المواقيت ( ٠‏ ابسن ماجه في الإقامة (141)» وأو داود في الحندود (19): 
وأحمد ني 4/١‏ 6. 


كه 
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ولا نزاع في مشروعية الشهادة والإشهاد. وقد شهد لذلك قوله تعالى: 
لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رَجَالِكُمْ 4" لاوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذُلٍ منَكَمْ 4" ظإوَلا 


تَكتمُوا الشّهَادَة044. وقال النبي وَل: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي 
بالشهادة قبل أن يسأها»”' رواه مسلم وغيره في عدة أحاديث كما سيأتي. والله 

أعلم. 

(قال): ولا يقبل في الزنا إلا أربعة. 

(ش): هذا إجماع - ولله الحمد - وقد شهد له قوله تعالى: «واللاي يََتنَ 
المَاحِسََةَ من نسَاك م فَاسْتَشهِدُوا عَلَيْهنٌ أَرْبَعَة مُنكَم 04 وقوله تعالى: #لوٌلا 
جَاءُوا عَلَيْهِ بأرْبَعَةٍ شهَدَاءِ4” الآية. وحكم اللواط حكم الزنا. على أنه قد 
يدخل ني اسم الزنا كذلك حكم من أتى البهيمة إن قلنا يحذ. وإن قلا يعزر فهل 
يكتفي بشاهدين كبقية التعزيرات» أو لابد من الأربعة. فيه وجهان. 

تفبيه: حكم الشهادة على الإقرار بالزنا حكم الشهادة على المقربة 
وهو الزناء لا يثبت إلا بأربعة ني رواية أخرى حكم بقية الإقرارات يثبت 
بشاهدين. 





)١(‏ الآية 707 من سورة البقرة. 

(1) الآية "٠‏ من سورة ا لطلاق. 

() الآية 74057 من سورة البقرة. 

(4) أخرجه مسلم في الأقضية ))١15(‏ وأبو داود في الأقضية (1). والترمذي في الشهادات »)١(‏ ومالك 
في الأقضية (7), وأحمد ني 5/ 1١5.1١8‏ وني ه/ 1917. ظ 

(6) الآية ١6‏ من سورة النساء. 

(5)الآية ١‏ من سور النور. 
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رش : فلا مدخل للنساء في ذلك. وهو قول العامة. اعتمادًا على ظاهر < 
الآية فإن الله سبحانه خاطب الحكام بقوله: «واللاتي تاكن الفاحشّة مسن 


6 ده 


نُسَائِكُعْ قَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أَربَعَةَ مٌ: كَهْ» أي والله أعلم - من جنسكم 
وصفتكم» وهم الرجال المسلمون؛ وإلا اكتفى بقوله «أربعة». ثم الآية الكريمة 
تقتضي الاجتزاء بأربعة» ومن أجاز شهادة النساء» فأقل ما يجزئ عنده خمسة < 
ثلاثة رجال وامرأتان مقام رجلء وأنه خلاف ظاهر الآية. والله أعلم. 

(قال): أحرار. 

(ش) فلا تقبل شهادة العبيد في ذلك. على المشهور من المذهب؛ وسيأتي 
بيان ذلك. والله أعلم. 

(قال): مسلمين. 

(ش): لما تقدّم من الآية الكريمة» مع أن أبا محمد قد حكى ذلك إجماعاء 
فقال: أجمعوا على أنه يشترط كونهم مسلمين عدولا ظاهرًا وباطناء وسواء كان 
امبو سو و 
خلاف. والله أعلم. 

(قال) ولا بقبل فيا سوى الأموال مما بطلع عليه الرجال أقل من رجلين. 

(ش): أي عدا ما تقدّم؛ وهو الزناء وقد شمل هذا أمورّاء أحدها: 
الحدود والقصاص. ولا نزاع في ذلك عندنا فيا نعلمه أنه لايقبل فى ذلك 
شهادة رجلين. فلا مدخل للنساء في ذلك وهو قول العامة؛ لأن شهادة النساء 
فيها شبهة لتطرّق الخطأ والنسيان إليهاء كما شهد له النص في قوله تععالى: «أن 
تَضِلّ ! إِخداهمًا َتذَّكْرٌ ! إخداهمًا الأخرى 1 وذلك ثما يندرئ بالشبهة فوجب ألا 


(١)الآية‏ 745 من سورة البقرة. 
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يقبل فيه ذلك. وقد تقدّم الكلام في القتصاص في كتاب الجراح» وتقدم فيه رواية 
أخرى أنه لا يقبل فيه إلا أربعة. 

الثاني: من ادعى الفقر ليأخذ من الزكاة لم يقبل منه إلا بثلاثة» نص عليه 
أحمد في رواية علىّ بن سعيد لحديث قبيصة الذي رواه مسلم وغيره قال فيه: 
«ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه؛ لقد أصابت 
فلانا فاقة”" الحديث. والمذهب عند القاضي الاجتزاء في ذلك بشاهدين 
كغيره. وهو ظاهر إطلاق الخرقي اعتمادًا على قوله: لوَأَشْهِدُوا ذّوَيْ عَدْلٍ 
مَك 4" ونحوه. قال القاضي :وحديث قبيصة في حل المسألة إلا في الإعسار. 

الأمر الثالث: معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوهما يقبل فيه طبيب واحد ‏ 
وبيطار واحد. إذا لم يوجد غيره. كما نصّ عليه أحمد نظرًا للحاجةء ونحو هذا 
ما نقل عنه في رجل يوصى ولا يحضره إلا النساء. قال: أجيز شهادة النساء. 
وكذلك نقل عنه أنه أجاز شهادة النساء على الجراح في الحمام؛ وهو حسن؛ 
ولعل شهادة خزيمة من هذا الباب. وعليه يحمل قول الإمام أحمد: لا يقبل أنه 
وصى حتى يشهد له رجلان» أو رجل عدلء أي والله أعلم؛ إذا لم يوجد غيره. 
وظاهره كلام الخرقي وغيره ألا يقبل في جميع ذلك إلا رجلان. وقد صرح 
بذلك القاضي في الوصية فقال: المذهب أن هذا لا يثبت إلا بشاهدين. 

الرابع : ما عدا ما تقدّمء ما عدا المال وما يتعلق بالمال ويطلع عليه الرجال 
في غالب الأحوال كالنكاح والرجعة والولاء والولاية النسب والتوكيل 
والإيصاء إليه في غير مال» فلا يقبل فيه إلا رجلان على المذهب. كما قال 
0و شرع ابوهارةة الزكاة (75), والنسائي ني الزكاة 8٠١(‏ -85)), والدارمي في الزكاة (517): وأحمد ْ 


في */ /21/7 . 
(1) الآية >" من سورة الطلاق. 


لس سس 2027 الس 


كتاب الشهادات 000 





ظ الخرقي: لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا د دوي عَدْلٍ كم و ونحوه» | 
لقوله تعالمى: #وَاسْتَشْهِدُوا شَّهِدَيْنِ مِن رَجَالِكَمْ فإن 1 يَكُونَا رَجُلَيْنِ رجحل 
وَامْرَأتَان4* لوروده في شياق امال ففيهها عداه يبقى على مقتضى الأمرء ول 
ظ يحسن إلحاق ما تقدم بالمال. السام بها ابام ل الاللويتسيه 
ويكثر وقوعه بخلاف غيره. 

ونقل حرب عن أحمد: إذا تزوج بشوادة سر [ عرو فاح كا عدون زجل 
فهو أهون. فأخذ من ذلك أبو البركات رواية: أن التكاح يثبت يشاهد 
وامرأتين» وكذلك الرجعة لأغها في معناه دون ما تقدم. وأخذ القاضي ني روايته 
من هذا النص ونحوه: أن كل ما لا يسقط بالشبهة هل ب: بشت شاه ويحين أو 
بشاهد ويمين الطالب؟ على روايتين :وحكن عتدا أو عمل أن النكاح وحقوقة 
من الرجعة والطلاق والخلع لا يثبت إلا بشاهدين رواية واحدة» وما عدا ذلك 
يخرج على روايتين وعلى هذا [يتلخص]" في المذهب ثلاث طرق» واتفقو اعلى 
أن المذهب: لا يقبل في الجميع إلا رجلان. 
(قال): ولا يقبل ني الأموال أقل من رجل وامرأتين أو رجل عدلمع 
يمين الطالب. ظ 

ممم 001 
رق مجهول النسبء ونحو ذلك وذلك. أما في الرجل والمرأتين فهو ولله الحمد. 
م ا لوَاسْتَشْهِدُوا شَّهِيدَيْنِ من رجَالِكُمْ فَإِن 1 
يكوا رَجَلَيْنِ كَرَجُلَ واه رَأَنَانِ » الآية. [وأما في الشاهد واليمين]' فلما روى 


(١)الآبة‏ 577 ١‏ 
() مابين المعكوفين ساقط من نسخة «ده. 
(") ما بين المعكوفين ساقط من نسخة «د». 








ح شرم الزركشى على مثن الخرقو 
عن ابن عباس - رضى الله عنهما -: «أن رسول الله و قضى بيمين وشاهد)”" 
رواه أحمد ومسلم واد داودء وزاد: «في الحقوق» ولأحمد ني رواية: «إنما كان 
ذلك في الأموال». وعن جابر #5: «أن النبي يلو قضى باليمين مع الشاهد» رواه 
أحمد وابن ماجه والترمذي. ولأحمد من حديث عمارة بن حزم. ومن حديث 
سعد بن عبادة» مثله. ولأبي داود والترمذي وغيرهما عن ربيعة» عن سهيل بسن 
أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة #. ونحوه. ولابن ماجه عن سراقة ©. 
«أن رسول الله يلك أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب”". وهذه الأحاديث 
تنهض لرتبه الاستفاضة. وزيادة أبي داود وأحمد في حديث ابسن عباس يخرج 
ذلك عن أن يكون واقعة عين» وهو ظاهر بقية الأحاديث. وإذن يخنصص 
عموم: «ولكن اليمين على المدعى عليه» لا سيما وقد دخله التخصيص بدعاوى 
الأمناء المقبولة» أو بالقسامة بالنصء وإذن يضعف على رأيهم, [على]" أن 
الأصيلي قال: إنه لا يصمّ رفعه. وإنما هو من قول ابن عباس. لكن الأجود 
ثبوت رفعه كرفع الإمامين البخاري ومسلم له. : 
ولا يعارض ما تقدم الآية الكريمة إذ ليس فيها تصريح بالحصر ولذلك 
ثبت المال بنكول المطلوب ويمين الطالب إجماعًاء ثم لو سلم ذلك. فذلك 
زيادة» والزيادة على النضّ ليست بنسخ, على أنا نقول بموجب الآية الكريمة إذ 
موجبها الأمر نمن يستشهد به ني المعاملات لا ما يقضي به عند الدعاوى 
والخصومات» وهو واضح لا خنفاء به» ويؤيد ذلك ويرشحه أن هذا يروى عن 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية (7), وأبو داود فى الأقضية (١؟7),‏ وابن ماجه في الأحكام ,)7١(‏ وأحمد في 
0/١‏ ماخ 7م ' 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الأحكام .)"١(‏ 

() ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 


كناب الشتهادات 56 





الخلفاء الراشدين؛ وعن أبي بسن كعب. ومعاوية. وشريح. وعمر بن عبد 
العزين اله بي عله وهر لاحب الثقهاء اللعدة وعيرق ب كبلك 
قال مالك, وأنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة. وقال أحمد: مضت السنة أن 
يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. 

5201111111 
الوقف عليه ونحو ذلك؛ وحكم المال لأنه في معناه. وقد تقدّم الدلاف في الجراح 
في الجناية الموجبة للمال فنط كجناية الخطأء هل يثبت بذلك أم لا يثبت إلا برجلين؟ 
وأن على القول بالثبوت ففي) إذا كان القول في بعضها كالهاشمية. روايتان. 

نفبهه: اختلف عن أحمد في العتق والوكالة في المال والإيصاء فيه. 
ودعوى قتل الكافر لاستحقاقه سلبه» ودعوى الأسير إسلامًا سابقا لمنع رقه. هل 
يثبت بالشاهد واليمين والرجل والمرأتين» لأن ذلك يؤول إلى طلب دعوى مال أو 
التصرف فيه؟ أو لا يثبت إلا برجلين نظرًا للحال الراهنة؟ على روايتين. انتهى. 

وقول الخرقي: ويمين الطالب. يدخل فيه وإن كان كافرًا أو امرأة. وهو 
كذلك. نص عليه أحمد وشهد له حديث سراقة وظاهر كلامه أنه لا يشترط أن 
يقول فيها: وإن شاهدي صادق في شهادته» وهو المذهب من القولين» وظاهر 
الأحاديث. وهل تقم المرأتان و اليمين مقام الرجل واليمين لقيامها مقامه في) 
تقدم. . أولا نظرًا لظواهر الأحاديث. ولأن شهادة المرأتين ضعيفة تقوّت 
بالرجل. وقد عدم ذلك هنا على قولينء المذهب منهماء وبه قطع أبو محمد ني 
المغني الثاني. والله أعلم. 

(قال): ويقبل فبها لاايطلع عليه الرجال مثل الرضاع والحيض والعسدة 
وما أشبههاء شهادة امرأة عدلة. 

(ش): ما أشبهها كالحمل و عيوب النساء تحت الثياب ونحو ذلك». 
وذلك لما روي عن عقبة بن الحارث: «أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب. 





د شرم الزوكشى على متن الخرقى ظ 
فحاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال فذكرت ذلك للنبي 3# 
فأعرض عني. نال تك فذكرت ذلك لذ ققال: وكف وقد وعمت أعيا 
قد أرضعتكماء ونهاه عنها”" رواه البخاري وغيره. وفي رواية أخرى: «دعها 
عنك» وروي عن عل 4: «أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال» رواه 
أحمد وسعيد. ونضّ الخرقى على الاكتفاء بامرأة واحدة» وهو إحدى الروايتين 
واختيار القاضي وأبي بكر وغيرهما لما تقدمء والرواية الثانية: لا يكفي إلا 
[امرأتان]”؛ لأن الرجال في غير ذلك أكملء ولا يقبل منهم إلا رجلان. 
فكذلك النسوة. انتهى. وحكم الرجل في ذلك حكم المرأة لأنه أكمل منها. 
وظاهر كلام الخرقي أن ضبط ذلك ما لا يطلع عليه ال جالء وكذاأبو 
المركات. وخصٌ القاضى ذلك بخمسة أشياء: الولادة» والاستهلال» 
والرضاع, والعيوب تحت الثياب؛ والعدة. والله أعلم. 

(قال): ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد. ولا 

يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك. 

(رش): ظاهر هذا أن أداء الشهادة فرض عين في الجملة: وهو منصوص 
أحمد. قاله أبو البركات. وقال السامري : إنه ظاهر كلامه وذلك لقوله سبحانه 
وتعالى: ولا يَأْبَ الشّهَدَاءإِذَامَا دُهُوا» وقوله سبحانه: #وّلا تَكتمُوا 
الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتَمْهَا فَإِنْهُآئيِمٌ قَلْبّهُ4” ولأنها أمانة فلزمه أداؤها كبقية 
الأمانات» ودليل القاعدة قو 0 تعاِىى : إن الله يَأمُرٌ ىم أن نُوَدُوا الأَمَامَاتِ إل 
أَهْلِهًا4” الآية وقيل: بل أداؤها فرض كفاية. وهذاظاهرماجزمبهأبوى ‏ 





:595 2554 5( أخرجه البخاري في النكاح (71): والترمذي في الرضاع (5). والنسائي في التكاح‎ )١( 
.8 وأحمد في ؛ / /اء‎ :.)5١( والدارمي في النكاح‎ .»ها/ء6١‎ 

(0)ف النسخة «د»: «رجلان». 

() الآية 77 من سورة البقرة. 

(5) الآية ممه من سورة النساء. 





كتاب الشمادات د 





الخطاب في الحداية» وأبو محمد في الكاني والمغني. وحكاه ابن المنجا رواية ‏ 
مستندًا للفظ المقنع. ؛ فعلى هذا إذا كان المتحمل جماعة فالأداء متعلق بالجميع؛ 
فإذا قام به من يكفي منهم سقط عن الجميع؛ وإن امتنع الكل أثموا كسائر 
فروض الكفايات. وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه كما لو لم يوجد ني 
القرية إلا مؤذن واحد ونحو ذلك. ولو كان عبدًا لم يكن لسيده منعه من ذلسك. 
كما لا يمنعه من صلاة الفرض. فإن ادعى بعضهم للفعل مع وجود غيره» فهل 
يتعين عليه ذلك بحيث يأثم إذا امتنع» نظرًا للدعاء. أو لا يأثم كما لولم يدع؟ 
فيه وجهان حكاهما في المغني : 0 

وفلي ذلك بحث. فإن أدّى شاهد وأبى الآخرء وقال: احلف أنت بدلىي. 
فهل يأثم ؟ فيه وجهان. وإنما يأ: ثم الممتنع إذا لم يكن عليه ضرر كما سيأتي بيانه. ظ 
ظ أما على الأول فيتعين على كل من المتحملينء القيام بالشهادة» كما يجب على 
جميع المكلفين بالصلاة القيام مهاء وسواء كان المشهود عليه نسيبًا أو غيره وهو 
الذي عبر عنه الخرقي بالقريب والبعيدء ولكن يشترط أن يقدر على أدائها. كم| 
صرح به الخرقي» فلو كان عاجرًا عن أدائها لبس أو مرض أو نحو ذلك م 
تلزمه. إذ جميع التكاليف ملحوظ فيها القدرة» ولا بد مع ذلك آلا يلحقه ضررء 
فإن كان يلحقه ضرر بأدائها في نفسه أو ماله. لم يلزمه؛ لقول الله سبحانه: ولا 
يُضَارٌ كَاتِبْ وَل شَهِيدٌ* على أن يكون مبنيًا للمفعول. كما صرح بذلك ابن 
عباس - رضي الله عنهما - في قراءته حيث قرأ #وَلايُضَارٌَ4 بالكسر. . 

وتخرج من هذا النهي إذن للشاهد عما يطلب منه أو عن التحريف 
والزيادة والنتقصان. انتهى. وقول النبى يِّ: «لا ضرر ولا ضرار» ولأن القاعدة 
أن الإنسان لا يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره. ومن ثم قلنا: إذا عجز الشاهد ظ 
عن المشي فأجرة المركوب والنفقة على ربٌ الشهادة» | قلنا في نفقة المحرم في 


لاا 


ح شرم الزركشو على متن الخرقى ظ 
الحج ونحوه. إنه على المرأة. وقلنا: إنها يلزمه الأداء إذا كان فيها دون مسافة 
القصرء إذ مسافة القصر فما زاد يلحق الضرر بالسعي إليه. قال ابن حمدان: 
وقيل: أو ما يرجع فيه إلى منزله ليومه. 

قلت: وإبدال (أو) هنا ب(بل) أظهر. ظ 

تنيعبيهان : أحدهما: الأداء يختص بمجلس الحكم. 

الثاني: الخرقي - رحمه الله - لم يتعرض لحكم التحمل وهو فرض كفاية 
في الجملة. ؛ لأن الحاجة العامة تدعو إليه فهو كالقضاء ونحوه؛ ثم هل ذلك 
مطلقان وهو ظاهر إطلاق أبي محمد وغيره, ولذلك أورده ابن حمدان مذهيًا 
مطلقاء أو يختص بالمال وكل حقٌّ لآدمي؛ وبه قطع أبو البركات؛ فيه قولان. 

وقد تقدم التفريع على القول بفرض الكفاية. والله أعلم. 

2 (قال): وما أدركه من الفعل نظراء أو سمعه تيقناء وإنلم ير المشهود 
عليه» شهد به. 

(ش): ملخصي هذا أنما علمه الشاهد شهد ببه؛ وما لا فلا لقول ان 
تعاى: ولا يَمْلِك الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَفَاعَةَ لمن شَهِدَ بِالخحنِّ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ4” قال علماء التفسير: من شهد بالحق وهو توحيد الله وهو يعلم ما 
يشهد به عن بصيرة وإيقان» وجوزوا في الاستثناء الانقطاع على معنى لكن من 
شهد بالحق» والاتصال من جملة ما يدعون من دون الله الملائكة» وقوله مسبحانه 
ولا تَقَفٌ قف مَا لَيْسَ لَك به عِلْم4” أي لا تتبع ما لاعلم لك به» وقد فسره ابن 
الحنفية بشهادة الزور. وقد روي عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «سئل 
رسول الله ولع عن الشهادة. قال: ترى الشمس؟ قال: : نعم. قال: عل مثلها 
فاشهد أودع» رواه الخلال. 2 





)١(‏ الآية 86 من سورة الزخرف. 
()الآية 5" من سورة الإسراء. 


كتاب الشمادات عحدح 








إذا تقرر هذا فمدرك العلم الذي تحصل به الشهادة: الرؤية بالسصر 
والسباع بالسمع دون ما عداهما من مدارك العلم وهو اللمس والسذوق والسشم ظ 
وقد أشار الله سبحانه إلى ذلك حيث قال: «وّلاً تَقْفٌ مَالَيْسَ لَك به عِلْمٌ إن 
السّمْعَ وَالْمَصرَ وَالمُوَادَ كل أَوْليِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْوٌ ؤُولا» فخصٌ سبحانه الثلاثة 
بالسؤالء لأن العلم بالفؤاد وهو القلب» ومستنده السمع والبصر. انتهى. 

فالرؤية تختص بالأفعال كالقتل والغصب والسرقة والزنا وشرب الخمر 
والصفات المرئية كالعيوب في المبيع ونحو ذلك. والسماع ضربان: سماع مسن 
جهة الاستفاضة وسيأتي. وسماع من المشهود عليه كالإقرار والعقود والطلاق 
ونحو ذلكء ولا يعتبر في ذلك عندنا رؤية المشهود عليه» بل المعتبر تيقن صوت 
المشهود عليه. وقد شهد لذلك جوار رواية الأعمى؛ ٠‏ ورواية من روى عن 
أزواج النبي وله من غير محارمهن. 

وقول المخرقي: نيدن ان اللزوب رم رشي لوغيد اانا 
فرض عينء ثم كلامه يشمل وإن كان المشهود عليه غائبّاء وهو كذلك إذا 
عرف المشهود عليه باسمه وعينه ونسبه فإن لم يعرفه إلا بعينه لم يشهد عليه إلا 
بحضرته» نضّ عليه في رواية مهناء وسأله عن رجل يشهد لرجل بحقٌّ له على 
[ رجل وهو لا يعرف اسم هذاء ولا اسم هذاء إلا أنه يشهد له. . فقال:إذاقال 
أشهد أن هذا علّ هذا وهما شاهدان جميعًاء فلا بأسء وإذا كان غائبًا فلا يشهد 
حتى يعرف اسمه. انتهى. وظاهر كلام أحمد الاكتفاء بمعرفة الاسمء وقد يقال ظ 
إذا حصل به التمييز فلا حاجة إلى معرفة النسب. والله أعلم. 

(قال): وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قله شهد به 
كالشهادة على النسب والولادة. ظ 

(ش): هذا أحد ضربي الشهادة على السماع. وهومايحصل من جهة 
الاستفاضة والشهادة بها إجماع في الجملة» إذ يتعذر العلم غالبا بدونها فلو وفقنا 


ح شرم الزركشى على متن الخرقى 


الشهادة على الرؤية والسماع من المشهود عليه لامتنعت بالشهادة على كثير من 
الأشياء. وني ذلك ضياع لكثير من الحقوق وأنه لمناف لأصل وضع الشهادة: 
وفيه ضرر عظيمء وأنه منفي شرعًا. قال مالك - رحمه الله -: ليس عندنا من 
يشهد على أحباس [أصحاب]" رسول الله و إلا بالسماع. إذا ثبت ذلك في 
الجملة فمحمل ذلك اختلف العلماء فيه. بعد أن حصل إحماعهم على ما قال أبو 
محمد. ولله الحمد. على الصورتين اللتين ذكرهما الخرقي؛ فخص ذلك القاضي 
في الجامع. وأظن وني الخلاف الكبير وأتباعه كالشريف وأبي الخطاب في 
خلافيهماء وابن عقيل في التذكرة؛ والشيرازي» وابن ع البنا في سبعة أشياء : الملك 
المطلق والوقف. والنكاح. والعتق, والولاء؛ والنسب» والموت. وكأنهم 
أدخلوا الولادة في النسب لما تقدم من الإجماع. قال ابن عقيل: في التذكرة ظ 
والشيرازيء ابن البنا وما عدا ذلك فلابد من سماعه من المشهود عليه. وحكى 
أبو محمد عن الأصحاب أنهم زادوا على ذلك مصرف الوقف والولاية والعزل 
ونحوه في الكاني. 
العالب زج وناك هل لعريا ق الح وراد ا جل عا للهداية» ثم فالاويا 
م سور و : نص عليه. 
إذا تقرر هذا فمن شرط الشهادة بالاستفاضة على ظاهر كلام الخرقي. 
والإمام أن يستفيض ذلك بحيث يسمعه من عدد يقع له العلم بخبرهم. لما 
. تقدم من قوله تعالى: ولا تَقَف مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْه 4" وقوله 6: «على مثلها 
فاشهد أو دع ونحو دذلك. 





(١)مابين‏ المعكوفين ساقط من النسخة «د). 


كناب الشهادات 2ح 





وقال القاضى في المجرد: يكفي أن يسمع من عدلين فصاعقاء أويسن ظ 
قلبه إلى خيرهماء لأن الحقوق تثبت باثئين. 0 

وقال أبو البركات: والالفسة لمن ولزرويس أغيره ومتايف ادلي 
فليشهد وإلا فلاء ومقتضى هذا ولو أنه واحد. واد اكير ظ 

(قال): :ومن يكن من الرجال والنساء عاقلا مسر بالا داه ل جز 
شهادته. ظ 

كو ): بتتترفل [لق لمق سواه كنان عاد سراق كروططة: الحناها: 
العقل» فلا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعًا. قاله ابن المنذرء وسواء كان عدم 
عقله لجنون أو سكر أو طفولية أو غير ذلك. إذا هؤلاء لا تحصل الثقة هم ولا 
يحصل هم علم بم| يشاهدون به . فمعنى الشاهدة منتفي فيهم. الثاني: الإسلام 
وهو والله أعلم. إخاع لق الحملة. الراك سكام لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ يبن 
رَجَالِكُمْ فإن 1 يَكُونَا رَجَلَيْنِ فَرَجَلَ وَامر نان يمن تَرَضون من شونا 4 
وقوله تعالى: وَأَشْهِدُوادَ ذوي عَلٍ مَك 14" والكافر ليس بذي عدل, ولا هو 
من رجالنا ولا من نرضاه. ثم من العلماء من عمّم ذلك في كل شيء. ومنهم 
من استثنى صورة؛ أو صورتين, ومذهبنا استثناء صورة بلا نزاع» وهي الوصية 
في السفر لما سيأتي. واختلف عن إمامنا في صورة ثانية» وهي شهادة بعضهم 
على بعض. والمشهور عنه في رواية الجماعة» قيل رواه عنه نحو من عشرين 
ال كيل ولا استثناء لما تقدّم؛ ولأن النبي وَل قال: «لا تجوز شهادة 

اس ا ل را : تقبل 
(1) الآية 17 من سورة البقرة. ظ 


)١(‏ الآية ' من سورة الطلاق. ظ 
(") أخرجه أبو داود في الأقضية (55)). والترمذي في الشهادات (7).: وابن ماج في الأحكام (. 6 


وأحمد في ؟/ 40141 لقا ظ 


ح شوم الزركشى على مثن الخرقو 





شهادة بعضهم على بعضه كا يل بعضهم بعضًا. ولما يروي عن جابر #5: «أن 
النبي وَل أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض """ رواه ابن ماجه. وقد رد 
هذا بضعفه. والأول بأن مناط الولاية القرابة والشفقة» وذلاك موجود فيهم. 
على أنا نمنع ذلك على وجه عندناء وأجاز ذلك البرمكي في صورة خاصة 
للحاجة. وهي شهادة البنين بعضهم لبعض في السبي, إذا ادعسى أحدهم أن 
الآخر أخوه. ولا نزاع عند الأصحاب أن المذهب الأول؛ وإنما اختلفوا في 
إثبات الخلاف. فابن حامد والقاضى وأصحابه على إثباته» والخلال خطأ حنبلا 
في ذلك ولم يثبته رواية بناء على قاعدته في أن ما انفرد به حنبل عن الرواة لا 
يحكى رواية» ولذلك خطأ صاحبه عبد العزيزء وقال: إنه غلط لااشك 
له وماق انمو مد إل قوق وقال: الطاه العنكة والقملة عن هذا 
القول تعتبر عدالته في ديته في بقية شروط الشهادة» وهل يعتير اتحاد الملة؟ فيه 
وجهان. 2 
قففههيه:الحاكونلمذهالرواية يقولون فيما رأيته. وعنه: تقبل 
شهادة بعضهم على بعض ومقتضاه أن شهادة بعضهم لبعض لا تقبل بلا 
نزاع. ظ 
الشرط الثالث: البلوغ, على المشهور من الروايات» والمختار للأصحاب 
متقدميهم ومتأخريهم لظاهر قوله سبحانه: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من 
جَايكُمْ4والصبي لبس من الرجال. وقوله سبحانه: يتن تَرَضَوْن ين 
الشهَدَاءِ4 والصبي لا يرضى لعدم الثقة بقوله إذ لا وازع له عن الكذب. 
وأيضًا قوله سبحانه: 9 َلأَتكُثّمُوا الشَّهَادة وَمَن يَكْتمْها َِنْهُ آلِمْ كَلَبْهُ4 
والصبي لا يتعلق به مأثم؛ ولا ينهى نبي تأثيم فدل على أنه لا مدخل له ني 


.)81( أخرجه ابن ماجه في الأحكام‎ )١( 





كتاب الشمادات عحح 


الشهادة» لأن من لا يقبل قوله على نفسه لا يقبل قوله على غيره كالمجنون. 
202 والرواية الثانية: يقبل من هو في حال أهل العدالة لا مكان الضبط منه: 

ولهذا صحٌ تحمله. فأشبه البالغ ثم إن ابن حامد على هذه الرواية استثنى الحدود 
والقصاص فلم يقبل شهادته فيهم| احتياطا لذلك. وهل يكتفي بالعقل على هذه 
الرواية وهو مقتضى نص أحمد في رواية حنبل» وقول القاضى في روايتيه وأبي 
[البركات]" أو لابد من بلوغ عشر سنين» وهو ظاهر منصوصه في رواية ابسن 
إبراهيم» وقول أبي محمد في المغني والكاني على قولين. . 

والرواية الثالثة: لا يقبل إلا ني الجسراح, لأن ذلك يروى عن عل 4 

ولأن الحاجة داعية إلى ذلك» فأشبه شهادة النساء على الولادة. قال الشريف 
وأبو الخطاب: قال شيخنا: إذا جاءوك قبل أن يتفرقواء أي عن الحالة التي 
تجارحوا [عليها]' فإن جاءوا بعد أن تفرقوا لم تقبل شهادتهم لاحتمال أن يلقنوا 
وظاهر كلام الشيخين أن هذا القيد من تمام الرواية. وقال القاضي في الجامع: أو 

يشهد على شهادتهم قبل أن يتفرقوا. وزاد ابن عقيل في التذكرة: فيم| إذا وجد 
الجراح في [الصحراء ]". 

الشرط الرابع: العدالة» لقول الله تعالى: لوَأَشْهِدُوا ذَّوَيْ عَذْلٍ مُنَكُمْ» 

وقال سبحانه: 9إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ نبا ينوا 4" أو قْتنيّتوا» فأمر سبحانه 
بالتبين أو التثبت عند مجيء الفاسق. وعن عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جده 
- رضي الله عنهم - قال: قال رسول الله و: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة 
()ي النسخة لاد»: «الخطاب». 
(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 


فر قُْ النسخة «د»: «الضحى». 
(4) الآية " من سورة الحجرات. 


ح شرم الزركشوى على مثن الخرقو ظ 
ولاذي غمز على أخيه. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت2”". رواه أحمد وأبو 
البركات. وكان أبو عبيدة [لا يراه]" اختصّ بالخائن والخائنة أمانات الناس. 
ظ بل جنع ها افراض التتمال غل عاد النيام بم واو خسن ويؤيدوقوله 
تعالى: «إِنا عَوَضئًا الأَمَانَةَعَلَ السَّمَوَاتِ وَالأرْض وَالحَسَالٍ فَأَبَيْنَ أن 
متها 4 الآية. ولأن الثقة لا تحصل بقوله لارتكابه محظور الدين» والكذب 
من جملته وما أحسن ما يروي عن عمر © أنه قال: «لا يوتر رجل بغير 
العدول» ويفرع على هذا عدم قبول شهادة الفاسق, ثم هو على قسمين: فاسق 
من جهة الأفعال» وهو من ارتكب كبيرة كالزنا أو شرب الخمرء أو قتل النفس 
التي تحرم الله بغير الحق» أو الغيية أو النميمة» أو ترك الصلاة.» ونحو ذلكء أو 
أدمن على صغيرة كنظرة محرمة» وسبٌ بغير الزنا ونحو ذلك» وفاسق من جهة 
الاعتقاد» وهو الذي يعتقد البدعة» كمن يذهب مذهب الرافضة الذين يسبون 
الصحابة» ويزعمون أن [عليًا]" الأحقّ بالخلافة من أبي الصديق - رضي الله 
عنهها -» ونحو ذلك أو مذهب الجهمية القائلين بنفي غالب الصفات. د 
حملة ذلك الاستواء اللائق بذاته سبحانه وتعالى» أو مذهب المشبهة الت الله 
تعالى بخلقه. تعالى الله عنّا [يقولون]” علوًا كبيرًا. 
وخرج أبو الخطاب رواية بقبول شهادة الفاسق من جهة الاعتقاد إذا لم 
يتدين بالشهادة» لموافقته على مخالفة» كالخطابية الذين يشهد بعضهم لبعض 
بتصديقه, من رواية قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعضء إذا هم وازع 





.57707 5018١ وأحمد في ؟/‎ .)١15( أخرجه أبو داود في الأقضية‎ )١( 
مابين المعكوفين ساقط من النسخة (د».‎ )١( 

(9) الآية لا من سورة الأحزاب. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 
(5) في النسخة «د»: «يقول الظالمون». 


كناب الشحادات ح 








عن الكذب. قال أبو محمد: وروى عن أخمد جواز الرواية عسن القسدري إذا م 
يكن داعية» فكذلك الشهادة. ظ ظ 

قلت: وهذه العلة لتخريج ء أي الخطاب» ومن الفساق من فعل شيعا من ' 
القروع الماطلاف ليها نيكظةا لسري #بنجل أرجائنى تك ابر اا يشير يل 
أو شرب من النبيذ مالم يسكره ونحو ذلك على المذهب المنصوص. . ولأبي 
الخطاب احتمال بقبول شهادته لوقوع الخلاف في ذلك. . أما من فعل من الفروع . 
ما يعتقد إباحته كحنفي شرب من النبيذ ما لا يسكره. أو تزوج بلا ولي 
وشافعي أخر احج الواجب مع إمكانه» أو نكح نكاح تحليل ونحو ذلك فهل 
يفسق وتردٌ شهادته؟ وهو ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله في الحج. واختيار 
أي بكر والشيرازيء أو لا يفسق؟ ولا ترد شهادته؟ وهو منصوصه بي رواية 
ملاب وا لوو وي 
أن كل مجتهد مصيب. أو المصيب واحد. 

تنببهات : أحدها: الكبيرة على نص أحمد: مافيها حذني الدنياء 
كشرب الخمرء والزنا والسرقة» أو وعيد في الأخرى, كاليمين الفاجرة» وأكل 
الرباء والغيبة على الأشهر ونحو ذلك. والثاني: بقي على الخرقي من شروط من 
تقبل شهادته شرطان: أحدهما: الحفظ. فلا تقبل شهادة الأخرس على 
لمنصوصء المجزوم به عند الأكثرين» وإن فهمت إشارته لأن الشهادة معتبر 
فيها التحقيق» والتيقن» والإشارة فيها نوع احتمال. وقيل» وأومأ إليه أحمد: أنها 
تقبل من المفهوم إشارته؛ كبا يصح لعانه إذا قلنا إنه شهادة ونحو ذلك' ويحتمل 
هذا كلام الخرقي. 

وتوقف الإمام فا إذا أدّاها بخطه وقال أبو بككر: : لاتقبل وه وأحد 
امضال لقان : مركا يديا وبين الطالان رتسوب بان قلات اليه 

فَضَعَفَء فلهذا وقع بالكتابة. والشهادة ليس ها إلا صريح فَقَوِيَتَء فلم 


حت شرم الزركشى على متن الفرقو 
.تدخلها الكناية. والاحتمال الثاني» وهو اختيار أبي البركات: تقبل. إذ الكناية 
عندنا بمنزلة الصريح على أصحٌ الروايتين وأشهرهماء ولذلك صم نكاح القادر 
على النطق بها على المذهب. 

الثالث: قد يقال إن ظاهر كلام الخرقي قبول شهادة البدوي على من هو 
من أهل القرية كالعكس وهذا اختيار أبي الخطاب في الحداية وإليه ميل أبي محمد 
لدخوله ني العمومات, والذي قطع به القاضي ني الجامع؛ - وأظن - ني 
التعليق. والشريف وأبو الخطاب في خلافيهماء والشيرازي غيرهم: عدم 
القبولء لما روى أبو هريرة #» أنه سمع رسول الله و يقول: «لا تجوز شهادة 
بدويّ على صاحب قريبة)”" رواه أبو داود وابن ماجه. وعلّل أبو عبيد بما فيه 
من الحفاء في حقوق الله تعالى. والله أعلم. 

(قال): والعدل, من لم تظهر منه ريبة. 

(ش): من هنا أخذ القاضى وغيره؛ أن مذهب الخرقي قبول مستور الحال 
لعدم ظهور الريبة منه» وليس بالبين لما تقدم له من أنه إذا شهد عنده من لم 
يعرف حاله سأل عنه. فدل على أن كلامه هنا فيمن عرف حاله. 

إذا تقر هذا فالعدل, هو الذي تعتدل أحواله وأقواله. وأصله في اللغة: 
الاستقامة» والاعتدال ضد الاعوجاج. والريبة التهمة؛ فمتى ظهرت منه تهمة ل 
يعتدل. لكن قد يقال إن ظاهر هذا أن مجرد التهمة ولو بصغيرة تخرجه عن 
العدالة» والمشهور خلاف هذاء وأن العدالة يعتبر لها شيئان: أحدهما: الصلاح 
في الدين» وهو أداء الفرائض كالصلاة والزكاة ونحو ذلكء وقد نض أحمد على 
رد شهادة من لم يؤدٌ الزكاة» واجتناب المحارم وقد ضبط بألا يرتكب كبيرة 
وقد تقدم تفسيرهاء لأن الله نمى أن تقبل شهادة القاذف. فيقاس على ذلك كل 





.)117( أخرجه ابن ماجه في الأحكام (70): وأبو داود في الأقضية‎ )١( 


كتاب الشهادات د 








من ارتكب كبيرة» وقد نض أحمد على ردّ شهادة آكل الرباء والعاق. وقاطع 
الرحمء ومن أخرج أسطوانة أو كنيفًا في طريق المسلمين» وكذلك من ورث 
ذلك حتى يرد ما أخذ من الطريق ولا يدمن على صغيرة» كإدمان نظرة محرمة 
ونحو ذلك. ظ 

وقد اختلف عن أحمد في رد الشهادة بالكذبة الواحدة» ولعل ذلك للتردد 
في أنبا هل هي صغيرة أو كبيرة؟ واستدل أحمد للمنع بأن النبي وَل رد شهادة 
رجل ني كذبة» وجعل ابن حمدان الروايتين ني الكذب, وأورد ذلك مذهبًا وفيه 
نظرء ولا يمع جره وجوه الصعرن. ؛ لقول الله سبحانه: «الَّذِينَ يْتَيسُونَ كَبَائْرَ 
الإنم وَالْمَوَ اجش ! إلا اللْمَ4”*, قيل: المراد الصغائر. 

الشرط الثاني : لمرؤة» وهي اجتناب الأمور الدنيئة التي تزري بهء كالأكل 
في السوق كأن ينصب مائدة ويأكل عليهاء ولا يضر أكل الشيء اليسير 
كالكسرة ونحوها أو كأن يكشف ما جرت العادة بتغطية من بدنه؛ أو بمد 
رجليه في مجمع من الناسء أو يتمسخر بما يضحك الناس به أو يخاطب امرأته 
أو سريته بحضرة الناس بالخطاب الفاحشء أو يحدث الناس بما صنعته لهماء 
ونحو ذلك من الأفعال الدنيئة التى يجتنبها ذوو المروءات» وإنما اعتبر ذلك في 
الشهادة وإن لم يكن حرامًا لأن مرتكبه لا تحصل الثقة بقوله؛ لأن من فعل ذلك 
لا يمتنع غالبا من الكذب ونحوه. ومن ثم قلنا: من داوم على ترك السنن 
الراتبة ردت شهاده, لا لارتكابه محرماء بل لأن من هذه حاله لا يؤمن أن يترك 
شيئًا من الفرائض. قد روي عن النبي وَل أنه قال: «تما أدرك الناس من كلام 
النبوة الأولى ! ذا لم تستح فاصنع ما شئت"” أي من لم يستح يفسقء ولا ترد 


ا 1-0 وفي الأدب 1/48 وأبو داود في الأدب 00 وابن 500507 


(10)» ومالك في السفر (45). وأحمد في 217١/4‏ 0117 وفي 0/ 7171. 


ح شرم الزركشى على متن الخرقىو 


شهادته؛ وهو منصوصه في رواية صالح في شارب النبيذ» واختيار القاضي 
والشيخين على قولين [واختلف في الصنائع الدنيئة: هل مرتكبها حل بالمروءة 
كالزبال والحجام والحائتك والحارس ]”' ونحوهم على وجهينء المشهور منهم|: 
لاء لكن لا يقبل مستور ال حال منهم وإن قبل من غيرهم. وهذا المكان يحتاج إلى 
بسط لا يليق بهذا المختصر. و الله أعلم. ظ 

(قال): وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا ل 
يكن غيرهم. 

(ش): الأصل في ذلك قوله تعالى: ليا يجا الَذِينَ آمُوا شَههَا هنيكم إِذَا 
حَصَرَ أحَدَكُمُ الَوْثْ حبنَ الوَصِبِ لان ذوَا عَذْلٍ مَدكُمْ أو آحَرَانِ مِنْ غَبْرِكُمْ إن 
امم شرت الأزض لاضاباك “- مُصِيبَةٌ المَوْتِ 4" الآية. وهذا ظاهر في ذلك. 
ثم قد زاده إيضاحًا بحيث صيره نضا ما روى ابن عباس - رصي الله عنهم| - 
قال: «خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدى بن بداء» فمات 
السهمي بأرض ليس بها مسلم, فلم| قدموا بتركته فقد جامًا من فضة محوصًا 
يذهبء فأحلفهم| رسول الله كو ثم وجدوا الجام بمكة. م 0 
وعدي بن بداء . فقام رجلان من أوليائه فحلفا : لشهادتنا أحق من شهادتهما. 
وأن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية لبا أي الذِينَ آمنُوا شَهَادة 
يكم . ...4" » رواه البخاري وأبو داود. 

يي سو ووس وو وا و ا 
عنهم - قضوا بذلك. فدل على بقاء الحكم بعد وفاته و. فعن الشعبي: «أن 
رجلامن السلمين شر الرفاة نقونا لدوم ويد احتاسو السلييز 





(1) ما بين المعكوفين ساقط من التسخة «أ» وأثبتناه من النسخة دج». 
(؟) الآية ٠١”‏ من سورة المائدة. 
() أخرجه البخاري في الوصايا (70): وأبو داود في الأقضية (15). 


كتاب الشمادات حد 








يشهده على وصيته» فأشهد رجلين من أهل الكتابء فقدما الكوفة. فآتيا 
الأشعري - يعني أبا موسى الأشعري - فأخيراه وقدما بتركته ووصيته. فقال 
الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد أ ن كان في عهد رسول الله و فأحلفهم| بعد 
العصر: ما خاناء ولا كذباء ولا بدلاء ولا كتماء ولاغيراء وأنها لوصية الرجل 
وتركته وأمضى شهادتبم)"”" رواه أبو داود. وعن ابن مسعود #5 أنه: «قضى 
بذلك ني زمان عثمان 5*» رواه أبو عبيد ني الناسخ والمنسوخ., وقد تبين 
مجموع هذارة قول من زعم أن لزان غير كمء أي من غير عشيرتكم» 
وقول من زعم أن المراد بالشهادة الحضورء كا في قوله تعالى: «وَلْيَشْهَدٌ عَذَابجهَا 
طَائْفَةٌ من المؤْمنِينَ4”" ويكون المعنى: فليحضر اثنان» أي يوصيى إليهما في هذه 
الحالة تأكيدّاء ونحو ذلك. وقول من زعم أن المراد بالشهادة اليمين, كما ني آية 
اللعان أيضًا. 
وأبعد من هذه الأقوال [قول]” من زعم نسخ الآية الكريمة» [إذ لا دليل 
على ذلك. مع أن السلف حملت عليه» ومن ثم أخذ أكثر السلف بظاهر 
الآية]. قال ابن المنذر: به قال أكابر الماضين, والظاهر أن الأئمة لو بلغتهم 
الأحاديث لأككدت عندهم [ظاهر]" الآية» ولم يعدلوا عنها. قال أحمد: أهل 
المدينة ليس عندهم حديث أبي موسىء من أين يعرفونه. ظ 
إذا تقرر هذا فشرط الخرقي [لصحة]” شهادة الكفار والحال ما تقدم: أن 
يكونوا من أهل الكتاب. وهو المشهور من الروايتين» لأن الأحاديث التي 


.)١9( أخرجه أبو داود فى الأقضية‎ )١( 

(1)الآية ' من سورة النور. 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «د». 
(5) مابين المعكوفين ساقط من النسخة «د» 

(6) في النسخة اادا: انسح 0. 

(5) مابين المعكوفين ساقط من النسخة فج 


حت شوم الزركشى على متن الخرقى 
وردت في ذلك إنبا وردت في أهل الكتاب ولا يحسن الحاق غيرهم بم 
والرواية الثانية: لا يشتر ترط ذلك تمسكا بإطلاق الآية الكريمة. ورا تال 
العذر. وقيل: يشترط مع كونهم من أهل الكتاب أن تكون لهم الذمة؛ وليس 
حي بودا رط ايج الا يرجه تبره رعو لكي لي اللمابيية وكيا 
أومأت | إليه الآية الكريمة. 

يشترط أيضًا أن يحضر الموصي الموت كا ني الآية والأحاديث. 

وعموم كلامه يشمل الوصية من المسلم والكافرء وهو كذلك. إذا تقرر 
هذا فيحلف الحاكم الشاهدين من الكفار إذا شهدا ني الوصية كما تقدم, بعد 
العصر: ما خاناء ولا حرفاء وأنها لوصية الرجلء؛ وهل ذلك على سبيل 
الوجوب؟. وهو الأشهر. أو الاستحباب؟ على وجهين. ثم إن اطلع على أنهم| 
استوجبا إِثمّا لخيانتهما وأيمانه| الكاذبة» قام رجلان من أولياء الموصي فحلفا 
بالله: لشهادتنا أحنٌ من شهادتهما. ويقضي لهم اقتداء بالآية الكريمة. والله أعلم. 

(قال): ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك. 

(ش): قد تقدّم ذلك عن قرب. والخلاف ني شهادة بعضهم بعضء فلا 

ححة إلى إعادته. والله أعلم. 

(قال): ولا تقبل شهادة خصم. 

رش لاقو الشرقين سن كلرونة اللخوابات شرع وك وعراتنيا 
وقوله: : خصمء يحتمل أن يريد به العدوء وهو الظاهر. فلا تقبل شهادة القاذف 
على من قذفه أو من قطع عليه الطريق على القاطع؛ ونحو ذلك. لما تقدم من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله و: «لا تجوز 
شهادة خائن ولا خائنة» ولاذي غمر على أخيه. ولا تجوز شهادة قانع على أهل 


كتاب . الشحمادات - 








البيت - والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت»”' رواه أحمد. و هذا لفظى وأبو ‏ 
داود. والغمر: الحقد» ولأن العداوة تورث تبمة شديدة؛ ة فمنعت الشهادة 

كالقرابة القريبة. و يرد قبول شهادة الكفار في الوصية» لأن الشارع استتى 
ذلك للحاجة الداعية إليه؛) وأبو محمد أجاب بأن العداوة : ثم ديلية» والدين يمنع 
شهادة الزور. ومقتضى تعليله قبول شهادة الكفار مطلقًا . ويرد عليه أن البدعي 
لا تقبل شهادته على السني بخلاف العكس . وإذا كانت العداوة دينية [يمنع ٠‏ 

شهادة الزور]' ويحتمل أن يريد كل خصم فيدخل فيه من خاصم 3 حق 0 





كالوكيل أو الوصي لا تقبل شهادته فيه| هو وبل أو وصي فيه [أو المضارب. لا 0 





تقبل شهادته فيمأ هو شريك أو مضارت فيه وذلك لأنه تشفك 1 سد - 25 0 
المالك. وأعلم أن إطلاق الخرقي غير مراد إد شهادة العدو تقبل لعدوة لانتفاء 4 
التهمة. إنما الممتنع شهادته عليه. وكذلك شهادة الوكيل أو الوصي : قبل فيا هو 
وصي أو وكيل فيه. وكذلك الشريك والمضارب ماع90 : 
الشركة والمضاربة]". والله علم. 0 ئ [ 
تنببهان : أحدها: شرط العداوة أن تكون شاهرة وآن 00 2 
الله» كذا قيده ا در [ 
المشهود اية 5 ترد شهادته بذلك. ثعلا يتخذ ذلك وسيلة إلى إيطال ل الشهاد بادات - 
0 0-6 ا 5" ا 





تحب 





. وأبوداودني الأقضية(17)» والترمذي في الشهادات‎ 6 ١80111421741١ /١ أخرجه أحد في‎ )١( 
وابن ماجه في الأحكام ( )ل ء'‎ :)7( 
مابين المعكوفين ساقط من النسخة «ج».‎ )7١( 
ما بني المعكوفين ورد في غير موضعه هذا في نسخة #د".‎ )7( 








د شرم الزركشى على مثن الخرقو 

(ش): أي نفعا بشهادة كشهادة الغرماء للمفلس المحجور عليه أو 
للميت. بوال» لأن حقوقهم تتعلق بذلك لو ثبت وخرج قبل الحجر؛ لأن الحقّ 
متعلق بالذمة» لا يقال بتوجه المطالبة إذن لأنا نقول المطالبة لليسارء مع أن ابن 
حمدان اختار في الكبري الردّ والحال هذه لأن توجه المطالبة #بمة تصلح لردّ 
الشهادة. انتهى. ومن ذلك شهادة أحد الشريكين بعفو الآخر عن شفاعته 
وشهادة السيد لعبده المأذون له في التجارة أو المكاتبة» والأجير المستأجر فيما 
استؤجر فيه»؛ نص عليه. والوارث لموروثه يخرج قبل الاندمال ونحو ذل. لماني ظ 
دلك من التهمة المانعة من قبول الشهادة وقد رو ى عن الزهري قال: «دمسضت 
السنة في الإسلام ألا تجوز شهادة خصم ولا ظنينء والظنين: المتهم»؛ وعن 
طلحة بن عبد الله بن طلحة قال: «قضى رسول الله يِه أن لا شهادة لخصم ولا 
ظنين» [الاعتبار بالوارث حال الموت كما ني الوصية ]*'. وفي شهادة الوارث 
لموروثه في مرضه بدين وجهان: والقبول. قطع به أبو محمد وفرق بينه وبين ما 
تقدم» بأن منع الشهادة في الجرح كان لاحتمال إفضائه إلى الموت فتجب الدية 
للوارث الشاهد ابتداء فيكون شاهدًا لنفسه. وهنا الحق يجب للمشهود له ثم 
يجوز أن ينتقل» ويجوز ألا ينتقل. 

قلت: وعلى هذا الفرق ينبغي أن يخرج في الشهادة بالجرح خلاف بناء 
بالقبول على أن الشهادة هل تجب للمجروح ابتداء أو للورثة. انتهى. ثم على 
القول بالقبول متى حكم بها لم يتغير الحكم بالموت بعده. والله أعلم. ‏ 

(قال): ولا دافع عنها. 

(ش): أي دافع عن نفسه ضرراء كأن يشهد المشهود عليه بجرح الشهود أو 
العاقلة بجرح شهود قتل غير العمد, لأمهم يدفعون بذلك الدية عن أنفسهم. 


حك 


)١1(‏ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «د». 


كتاب الشهاداكت ححد 





[وقيل: إن كان الشاهد منهم فقيرًا أو بعيدًا قبلت شهادته لانتفاء التهمة في الحال 
الراهنة]"' وكذلك شهادة الضامن للمضمون عنه بقضاء الحق أو الإبراء منه ونحو 
ذلك. لما في ذلك من التهمة المخلة بالثقة من الشاهد. والله أعلم. 

(قال): ولا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة. 

(ش):؟ قد تقدّم أن هذا أحد شروط الشهادة؛ لأنز من كان كذلك لا 
تحصل الثقة بقوله» وهذالم تقبل روايته. قال ابن حمدان: إلا ني أمر جني مع 
بحث الحاكم عنه. انتهى. وتقيده بكثرة الغلط يحترز عن قليله إذ أحد لا يسلم 
من ذلكء. وإنما تتفاوت مراتب الناس فيه ولاشك أن كثرة غلطه مخلة بغلبة 
ظن صدقه. ومقتضى قول ال خرقي وغيره: أنه لو تساوى حاله أو تقارب قبل 
قوله وكلام أبي محمد في المغني يحتمل خلاف هذاء لأنه قال: ولايمنع من 
شهادة وجود غلط نادرٌاء أو غفلة . والله أعلم. 

(قال): وتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت. 

(ش): لعموم لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رّجَالِكُمْ 4" ونحو ذلك وكم) 
في روايته وفي شهادته بالاستفاضة: مع أنه لابدّ أن يسمعها من عدلين. ولابد 
من معرفتهما ليعرف عدالتهماء ودعوى عدم تيقن الصوت ممنوع. إذا قد يكون 
المشهود عليه ممن ألفه الأعمى وكثرت صحبته له فيعرف صوته يقيتاء ولههذا 
قال قتادة: للسمع قيافة كقيافة البصر. وقد أشعر كلام الخرق أنه لا تجوز 
شهادة الأعمى على الأفعال» وهو كذلك لعدم آلة ذلك منه. نعم لو تحمل 
الشهادة على ذلك قبل العمى كأن يشهد به بعده إذا عرف المشهود عليه باسمه 
ونسبه. وكذلك إن لم يعرفه بذلك بل يتيقن صوته. قاله في المغني. فإن لم يعرفه ‏ | 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «د». 
(7) الآية 787 من سور البقرة. 


ده 





ح شرم الزركشى على متن الخرقى 
إلا بعينه فوصفه فهل تقبل لقيام الصفة مقام المشاهدة» وهو قول القاضي أو لا 
يقبل لعدم ضبطه ذلك غالبًا؟ فيه وجهان. لحل هها الفانا إل البولينقي 
السلم في الحيوان» وقد يفرق. والله أعلم. 

(قال): ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا للولد وإن سفل. 

(ش): وسواء ني ذلك ولد البنين وولد البسات لما في ذلك من التهمة 
المانعة كما تقدّمء ولأن بينهما بعضية» فكأنه يشهد لنفسه قال و35: افاظمة حضف 
منى يريبنى ما ربا" ولأنه إذا شهد له في المال ونحوه يشهد لنفسه. لأن ماله 
كباله بدليل قوله و: «أنت ومالك لأبيك» وفي المذهب رواية أخرى بالقبول. 
قال الجمهور فيم| لا يجر به نفعًا غالبًا: يجوز أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد 
نكاح أو قذفي قال القاضي وأصحابه. وأبو محمد في المغني أوماً إليه وهو 
مستغنى عنه لانتفاء التهمة غالبّاء وأطلق القبول ني الكافي فإن ثبت الإطلاق 
فمستنده العمومات. ولاريب أن المذهب على كل حال الأول. والله أعلم. 

(قال): ولا شهادة الولد وإن سفل لما وإن علوا. 

(ش): الخلاف في شهادة الولد هما كالخلاف في شهادتبما له والمذهب هنا 
كالمذهب ثمء إلا أن التهمة ني شهادة الولد للوالد أخف من العكسء ولهذا عن 
أحمد رواية ثالثة : تقبل شهادة الولد لهماء ولا تقبل شهادتهم) له وعذّلها بأن مال 
الابن لأبيه بخلاف مال الأب فإنه لا يضاف إلى الابن. 

وقول المخرقي: ولا تجوز شهادة الوالدين إلى آخره؛ مقتضاه أن شهادة 
أحدهما على صاحبه تقبل» وهو المذهب بلا ريب. حتي إن أبا البركات جزم 
بذلك. إذ شهادته له إنما ردت للتهمة ولا ممهمة في شهادته عليه. وقد قال 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة (73901711). وني التكاح :.)2١5(‏ ومسلم في فضائل 


الصحابة ("91) 85)): وأبو داود في التكاح (7١)؛‏ والترمذي في المناقب (50)) وابن ماجه في النكاح 
(5ه) وأحد فى ؟/ 4ه 75". 


كناب الشعادات هد . 





ار لإ أيجَا الِينَآمنُوا كُونُوا قَوَاِينَ بالْقِسْطٍ شهَدَاء لله وَلَوْ عَلَ 
أنشيِكُمْ أو الوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَد بِينَ 4" فأمر سبحانه بالشهادة عليهم ولو لم تقبل لما 
كان في الشهادة عليهم فائدة. 

وحكن القاضى ف ارد رواية أخرى وقال في الروايتين نقلهم| مهنا لا 
يقبل كما في الشهادة له جعلا له كالفاسق. . 

تنبية : الولد هنا و الوالد امراد بهبا من النسب لا من الرضاع والزنا. 
والله أعلم. 

(قال): ولا السيد لعبده. 

(ش): لأن العبد له فشهادته له شهادة لنفسه في الحقيقة. والله أعلم. 

(قال): ولا العبد لسيده. ظ 

(ش): ل الا ل ا 
[لأنه عبد له]". و الله أعلم. 

(قال): ولا الزوج لامرأته. ولا المرأة لزوجها. 

(ش): هذا هو المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين لتبسط كل 
لباو را اي رادي الل وا ا 
أحدهما إلى الآخر. قال سبحانه وتعالى: وَقَرْنَ في بُيُويِكُنَ 84" وقال: «إلا 
تَدْخُلُوا بُيُوتَ 4 فأضاف البيوت إليهن تارةً وإلى النبي يك تارةً أخرى. وعن ‏ 
أحمد - رحمه الله - رواية أخرى: تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه تمسكا 
بالعميات. وقد خرج من كلام الخرقي شهادة أحدهما على صاحبه فتقبل بلا 
)١(‏ الآية ١5‏ من سورة النساء. 
(؟) مابين المعكوفين ساقط من النسخة «د»ه. 


(”") الآية “7 من سورة الأحزاب. 


ته شرح الزركشى على متن الخرقى ظ 
خلاف. وهو أمثل الطريقين و الطريقة الثانية في ذلك الخلاف أيضا. والله 
أعلم. 

(قال): وشهادة الأخ لأخيه جائزة. 

(ش): للعمومات؛ ولا يصح إلحاقه بالوالد والولد لضعف التهمة في 
حقه أو انتفائها. وقد علم من كلام الخرقي قبول شهادة كل قريب ماعدا 
الوالدين والمولودين بطريق الأولى وكذلك الأجنبي وإن كان صديقا ملاطمًا 
على الأشهر المقطوع به عند الشيخين وغيرهما. 

(قال): وتجوز شهادة العبد في كل شيء إلا الحدود. 

(ش): مسذهبنا قبول شهادة العبد ني كل شىء ماعداالحدود. 
والقصاص. لأنه منا ومن رجالنا ومن نرضاه. ومن ذوي العدل فدخل في 
الآيات الكريمات كما في روايته وفتياه وأخباره الدينية» وفي الصحيح عن عقبة 
ابن الحارث قال: «تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب, فجاءت أمة سوداء. 
فقالت: قد أرضعتكماء فذكرت ذلك لرسول الله يله فقال: كيف وقد زعمت». 
وفي رواية: «فنهاه عنها» وفي رواية: ادعها عنك»" ودعوى أنه لا مروءة له 
نمنوع بل هو كا حر . ينقسم إلى من له مروءة» ومن لا مروءة له وقد كان كثير 
من سلف هذه الأمة وعلمائها وصا حيها مَواليًا”. ولم يحدث منهم بالإعتاق إلا 
الحرية» والحرية لا تحدث علًا ولا دينا. 

واختلف فى الحدود والقصاص. فعنه: تقبل فيههم| أيضًا وهو اختيار 
القاضي يعقوب. وإليه ميل ابن عقيل في التذكرة فإنه قال: ليس عند أحمد منع ‏ 
في الحدود. وذلك لما تقدم من العمومات. وعنه: لا تقبلء لما في شهادته من 





)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح 030 وفي البيوع 0 والترمذي في الرضاع (5)؛ والنسائي في النكاح 
55-50 584-١هم‏ 6 ). والدارمي في النكاح (61), وأحمد فى 5/ لا“ لى 788. 


)'7١(‏ نسخة «د»: «موليًاة. 


كتاب الشعهاداك ع-د 


الخلاف إذ كشير من الفقهاء أو أكثرهم لايقبلهاء وذلك شبهة: والحدود 
والقصاص تندرئ بالشبهة. وقيل: لا تقبل في القتصاص؛ لأنه حق لآدمي مبني 
على الشحٌ والضيق لا الحدود؛ لأنها حقٌّ لله تعالى» وحقوق الله مسبحانه مبنية 
على المساهلة والمسامخة» وهو ظاهر كلام الخرقي. والله أعلم. ظ 

(قال): وتجوز شهادة الأمة في تجوز فيه شهادة النساء. 

(ش): اسان لدخوها في لفان َيَكُونَ َجُلَنٍَرَجُلَ وَامرَ أَنَانِ4 
الآية. . مع حديث عقبة المتقدم. ظ 

تنببة : حكم المكاتب والمدبر وأ مالولد حكم القنّ في ذلك؛ وكذلك 
المعتق بعضه. قاله أبو محمد ني المغني. ولا معنى لقول ابن حمدان ني الكبرى. 

قلت: وكذا المعتق بعضه. والله أعلم. ظ 

(قال): وشهادة ولد الزنا جائزة وغيره. 

(ش): لعموم الآيات» ولأنه عدل مقبول الشهادة في غير الزناء فيقبل في 
الزنا كغيره. 

(قال): وإذا تاب القاذف قبلت شهادته. ظ 

(ش): لعموم: «التائب من الذنب كمن لاذنب له»”" والتوبة تجهب ما 
بلها "و الإسلام حب مااكله؟ أي قلع جا قبلهوإذن بصير كم ل يفاد 
ولأنه نائب من ذنبه فقبلت [شهادته]' كالتائب من الزنا أو قبل النفس بل 
أولى» لأنهما أعظم من القذف وأما قوله سبحانه: ولا تَفْبَنُواهُمْ شَهَاد ظ 
أبَّا” فمعناه | إن لم يتوبواء بدليل آخر الآية» بناء عندنا على أن الاستثناء إذا 





.)7١( أخرجه ابن ماجه في الزهد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحد فى 199/5 ,.7٠١6 37٠١5‏ 

() ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 
(؟)لاية 5 من سورة النور. 





ح شرم الزركشوى على متن الخرقىو 
تعقب جملا عاد إلى جميعها مال يمنع منه مانع وبيان ذلك له موضع آخرء ويدل 
عليه هنا ما يروى عن عمر #5 أنه كان يقول لأبي بكرة #ه حين شهد على 
المغيرة بن شعبة 4: «تب أقبل شهادتك» ولم ينكر ذلك منكرء فكان إجماعا. 
قال سعيد بن المسيب: «شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة رجال: أبو بكرة» ونافع 
ابن الحارث وشيل بن معبد. وتكل زياد» فجلد عمر # الثلاثة وقال لهم: 
توبوا تقبل شهادتكم. الالبحري اا وال عدر نباننيا و/ا1 بيار فلم 
يقبل شهادته» وكان قد عاد مثل النصل من العبادة». 

وما رواه ابن ماجه بسنده. عن عمرو بن شعيء عن أبيه عن جده. قال: 
قال رسول الله يَكْ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة, ولا محدود ني الإسلام)”" 
فقال ابن عبد البر: لم يرفعه من في روايته حجة؛ ثم يدل على ضعفه قبول شهادة 
كل محدود تائب في غير القذف. انتهى. واللام في القاذف للعهد, أي القاذف 
بالزناء ويجتمل أنها للجنس فيدخل فيه القذف بالشتم ونحوه؛ وهو أمشى على 
ما قاله أبو محمد فإنه قال: أي القاذف بالشتم تردّ شهادته وروايته. وهذايدل 
على أن القذف بالشتم ونحوه عنده كبيرة» وإلا كان اعتبر تكرر ذلك. وإطلاق 
الخرقي يقتضى وإن لم يجلد وهو كذلك عندناء لأن الله سبحانه رتب على رمي 
المحصنات ثلاثة أشياء: الجلد. وانتفاء الشهادة» والفسق. فتبين بمجرد الرمي. 

فنفببيه : إذا جاء القاذف نجيء الشاهد, كما في قصة شهدوا على المغيرة 
فإن شهادته ترد روايته بدليل ما تقدم عن عمر في حق أبي بكرة - رضي الله 
عنهم| - مع أنه مقبول الرواية بلا تردد» بخلاف من قصد الشتم والقذف فإن 
شهادته وخبره وفتياه» لا تقبل حتى يتوب. ظ 


)١(‏ ما بني المعكوفين ساقط من النسخة «أ) وأثبتناه من النسخة «ج». 
(؟) أخرجه أبو داود في الأقضية )١15(‏ والترمذي في الشهادات (5؟)) وابسن ماجه في الأحكام ٠(‏ ا 


وأحهحد فى ؟/١141‏ 207855 576. 


كناب الشتهادات م 





(قال): : وتوبته أن يكذب نفسه. 
(ش):هذا عر يور التقيد ينوي لالض فى اناب انمق 
وأظن وني التعليق الكبير» والشريف وأبو الخطاب في خلافيهماء وابن عقيل في 
التذكرة وغيرهم؛ لأنه يروي عن عمر ه. عن النبي يِل أنه قال في قوله تعالى: 
«إلا الَذِينََابُوا مِنْ بَعْدِ ذَيِكَ وَأُصْلَحُوا فَإنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيةٌ4” قال: اتويته 
إكذاب نفسه» وهذا نص إن ثبت,ء ولأن عرض المقذوف ملوث بالقذف. 
والإكذاب يزيل ذلك التلوث فيصير كأن لم يوجد قذف وهو المقصود. وفرق 
القاضي - أظنه في المجرد - وزعم أنه المذهب. فقال: إن كان قذفه بالسب 
والشتمء فكما تقدم» وإن كان بالشهادة فتوبته أن يقول: القذف حرام باطل؛ 
ولن أعود إلى ما قلت حذارًا من أن يكون صادقًا فلا يؤمر بالكذب؛ ونحو 
ظ هذا قال السامري ولفظه: ندمت على ما كان مني ولا أعود إلى أتهم فيه. قال: 
ولا يقول: ولا أعود إلى ما كان منيء لما فيه من منع الشهادة. 

واختار أبو محمد في المغني: أنه إن لم يعلم بصدق نفسه فكالأول» وإن 
علم صدقه فتوبته الاستغفار والإقرار ببطلان ما قاله وتحريمه. وإلا يعود إلى 
مثله» وعلله بأنه قد يكون كاذيًا في الشهادة صادقًا في السب ونحو هذا جزم به 
في الكاني» وفيه نظر فإن الكذب مخالفة الواقع. والصادق لم يمخالف الواقع. 
فكيف يقرٌ ببطلان ما قاله؟ ثم كيف يكون كاذبًا في الشهادة مع أنه صادق فيا 
لفظ به؟ نعم الشرع منعه من الشهادة حيث لم يكمل النصاب ونحو ذلك» فإن 
قيل: الله سبحانه جعله عنده في حكمه كاذيًا مطلقا. قلنا: : فإذن يتوجه إطلاق 
الخرقي والأكثرين ويكون تكذيبه نفسه راجعا لما في حكم الله سبحانه. وحكى 


يه 


(١)الآية‏ 84 من سورة آل عمران. 


ح شرم الزركشى على متن الخرقو 





في المقنع قولا ظاهره أنه رابع» أنه إن علم صدق نفسه فتوبته أن يقسول: قد 
ندمت على ما قلت. ولا أعود إلى مثله وأنا تائب إلى الله تعالى منه. وهو حسن 
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يعتبر مع توبة القاذف إصلاح العمل» وجزم به كثير 
من الأصحاب. وظاهر كلام أبي محمد في المقنع» وتبعه ابن حمدان: أن فيه 
الخلاف الآتي» ومقتضى ما في المغني نفي الخلاف من القاذف بلفظ الشهادة؛ أما 
في غير القاذف فهل يكتفي بمجرد توبه؛ أو لابد من صلاح علمه سنة» فيه 
روايتان مشهورتان. المشهور منههم| الأول. و لأبي محمد في الكاني احتمال أنه يعتبر 
يمضي مدة تعلم توبته فيها من غير توقيت» والقاضي يجعل محل الخلاف في غير 
لمبتدع أما المبتدع فيعتبر له مضى سنة» وهو مقتضى كلام السامري. 

فتغببيه : هل من إصلاحه مجانبة من كان وليه ني ذلك أم لا؟ على 
روايتين. والله أعلم. 

(قال): ومن شهد شهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل فردّت عليه لم 
تقبل منه في حالة عدالته. 
(ش):هذاهوالمذهب المعروف المجزوم به عند الأكثرين لأنه يتهم 
بأدائها لما لحقه بردها من الغضاضة والمعيرة فيحتمل أنه أظهر العدالة ليزول 
عنه ما حصل من ذلكء ولا يرد ما إذا ردت لكفره؛ أو صغره. أو جنونه؛ أو 
رقه أو حرية» ثم أعيدت بعد زوال ذلكء فإنها تقبل على الأصح لانتفاء 
التهمة في ذلك غالبا أو قطعًا. وأيضًا الفسق يخفي فيحتاج في معرفته إلى بحث 
واجتهاد.» وكذلك العدالة. وإذن نقول: شهادة مردودة بالاجتهاد فلا تقبل 
بالاجتهاد حذارًا من نقض الاجتهاد بالاجتهاد. ومن ثم قيل. وصححه أبو 
البركات» وقال في الكاني: إنه الأولى فيا إذا ردت لتهمة رحم أو زوجية أو 
عداوة أو جلب نفع أو دفع ضررء ثم زال ذلك أنها لا تقبل لذلك. وقيل: 


كنأ ب الشتهادات لس 


[وقال]"" في المغني: إنه الأشبة بالصحة: تقبل» نظرًا للتعليل الأول؛ إذ لا عار 
على الشاهد في الردٌ بذلك بخلاف الردّ بالفسق. والله أعلم. ١‏ 

(قال): وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلَا قبلت منه. 

(ش): إذ العدالة وكذلك البلوغ والإسلام والحرية؛ إنما تعتبر من حال 
الأداء» لأنه حال ترتب الحكم بخلاف ما قبل ذلك. ولذلك قبلت رواية من 
كان صبيًا في زمن النبي و كابن عباسء والنعمان بن بشيرء وغيرهما - رضي 
ظ الله عنهم - من صبيان الصحابة . وقد أجمع الناس على | إحضار الصبيان مجالس 
السماع. وفائدته ذلك. الله أعلم. 

(قال) ولو شهد وهو عل فلم بكم بشهادته حتى حلاث مشه سالا 
تجوز شهادته معه لم يحكم بها. 

(ش): لأن حدوث ذلك يورث تهمة حال الشهادة» لأن كثيرًا من الناس 
يستر الفسق ويظهر العدالة» وخرج ما إذا شهد ثم خرس أو عمي أو صم أو 
جنّ أو مات فإن ذلك لا يمنع الحكمء لأن ذلك لا يورث تهمة لأنه لا يحتمل 
أنه كان موجودًا حال الشهادة. 

(قال): وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء إلافي الحدود 
إذا كان الشاهد الأول ميتا أو غاتبًا. 

(ش): الشهادة على الشهادة جائزة في الجملة بالإأجماع. قال أبو عبيد: 
أجمع العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في 
ظ الأموال للحاجة الداعية إلى ذلك إذ قد يتأخّر إثبات الوقوف ونحوها عند 
الحكام؛ ثم يموت شهود ذلك فلو لم تقبل لأفضى ذلك إلى ضرر كشير؛ وإنه 
منفي شرعًا ومحل قبوها الأموال بلا ريب للإجماع والمعنى المتقدمين. لا الحدود ‏ 


عع 





)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «» وما أثبتناه من النسخة «ج». 


عد شوم الزركشى على متن الخرقىو 
بلا نزاع عندنا لانتفاء المعنى المتقدم وهو الحاجة إذ الستر فيه أولى» ولأن الحدود 
تندرئ بالشبهة» والشهادة على الشهادة فيها نوع من شبهة لتطرق السهو 
والغفلة والكذب إلا كلام الفريقين» شاهدي الأصل وشاهدي الفرع. 

واختلف عن إمامنا فيه عدا ذلك. فعنه. وهو ظاهر كلام الخرقي: يقبل» 
لأنه حقٌ لا يندرئ بالشبهة, فأشبه المال» وعنه وهو ظاهر كلام أبي بكر وابن 
حامد: لا يقبلء» لأنه لا يثبت إلا بشاهدين» فأشبه حدّ السرقة» وعنه. تقبل إلا 
في الدماء والحدود. وإليه ميل أبي محمد. 

واعلم بأن الشياده غيل التنهادة وكتاب القاضي إلى القاضى عند 
الشيخين في مختصريبهم| باب واحد ما قبل في أحدهما قبل في الآخرء وما لاء فلا. 

تنبعبك : وأبو البركات استثنى حقوق الله سبحانه من محل الخلاف. 
وهو أشمل مما تقدّم. إذا تقرّر هذا فيشترط للشهادة على الشهادة» شروط: 
أحدها : نحقق شروط الشهادة من العدالة وغيرها في كل واحد من شاهدي 
الأصل. وشاهدي الفرع إذ الحكم ينبني على الشهادتين جميعاء فاعتيرت 
الشروط في كل منهما كالراوي عن الراوي» وهذا - والله أعلم - اتفاق فإن 
عدل شهود الفرع شهود الأصلء بأن شهدا بعدالتهما وعلى شهادتهه)ا جازء وإن 
لم يشهدا بعدالتهما على شهادتهه| جاز وتولي ذلك الحاكم. 

الشرط الثاني: أن تتعذر شهادة شهود الأصلء. لآن المقتضى لحواز الشهادة 
على الشهادة الحاجة» ولا حاجة مع حضور شهود الأصل ولا ترد الرواية 
احج وفنان يعر جها العدد و١‏ اللاوررا بولا ترك ويا الوكارد 
اللفظ. ونحو ذلك. انتهى . 

ولا ريب أن لا تعلر أبلغ من الموتء واختلف عن إمامنا في التعذر بم 
عداه كالتعذر بغيبة أو مرض يمنع الحضور ونحوه أو لكبر أو حبس.ء أو 





كتاب الشتهادات مسج 





خوف من سلطانء أو لصء أو فتئنة ونحو ذلك فعنه وهو الأصل والمختار 
للأصحاب: الاجتزاء بذلك» كالتعذّر بالموت والجامع التعذّر. وعنه لا يكتفي ‏ 
بذلك. لاحتمال زوال العذرء وتأول القاضى ذلك على الموت ومافي معناه من 
الغيبة البعيدة وعلى المذهب اختلف في حدّ الغيبة؛ فالمختار للشيخين وأبي 
الخطاب وغيرهم: أنها مسافة القصر لأنبا الغيبة المعتبرة شرعًا في كثير من 
الأحكام؛ فكذلك هنا إلحاقًا للفرد الواحد بالأعمٌ الأغلب وعن القاضي: أنها 
مسافة لا تتسع للذهاب والعودة ني اليوم لأمبا والحال هذه تلحق بشاهد 
الأصل بأداء الشهادة جرحًا ومشقة» وأنهما منتفيان شرعا. 

الشرط الثالث: أن يعين شاهد الفرع شاهدي الأصل. ولا يكفي أن 
يقولان: حرين ذكرين» لاحتمال عدالتهما عندهما دون غيرهما فيتكن الشهود 
عليه من الجرح. ظ 

الشرط الرابع: الاسترعاءء وهو أن يطلب شاهدا الأصل من الشاهد 
عليه حفظ الشهادة وأداءهاء فيقولا: أشهد على شهادتي بكذاء ثم هل يشترط 
أن يسترعيه بعينه؟ وهو احتمال ذكره في المغني؛ أو يكتفي بمجرد الاسترعاء؟ 
فلو سمعه يسترعي شاهدًا أجاز له أن يشهد على شهادته وهو الذي أورده في 
المغني مذهبًا [فيه قولان]" فإن عدم الاسترعاء لم يشهد. كأن يسمعه يقول: 
أشهد على فلان بكذا لم يشهد, لاحتمال أن يقول ذلك على سبيل الاستفهام 
الإنكاري. ويحتمل أن يكون هازلا ونحو ذلك. ومذاقال أحمد: لاتكون ‏ 
شهادة إلا أن يشهد له فإذا سمعته يتحدث. فإنما ذلك حديث. نعمء إن سمعه 
يشهد بذلك الحاكم أو يعزوه إلى سبب. من بيع أو قرض ونحو ذلكء؛ فهل 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من النسخة «ج». 


ح شوم الزركشع على متن الخرقىو 
يقوم مقام الاسترعاء؟ وهو الذي قاله القاضي, وابن البنا وغيرهماء لزوال 
الاحتمال إذن. أولا يقوم مقامه؛ لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة. 
والنيابة يعتير فيها الإذن فيه روايتان. 

الشرط الخامس: 71110ظظظثصض ظ 
كل واحد منهماء أو شهد على كل واحد واحد, على المذهب المنصوص. قال 
أحمد: شاهد على يجوزه لم يزل الناس على ذاء شريح فمن دون» وشرط أبو 
عبد الله بن بطه شهادة أربعة على كل أصل فرعان. وقيل: يكتفي بشهادة 
فرعين بشرط أن يشهد على كل واحد من الأصلين. واختلف في شرط سادس. 
وهو اشتراط ذكورية شهود الأصل وشهود الفرع . فعنه: اشتراط ذلك لأن في 
الشهادة على الشهادة ضعفاء وني شهادة النساء ضعف. فاجتمع ضعفان [فلا 
يدخل النساء في ذلك]". وعنه: لا يشترط ذلك. أماني الأصول فلعموم ما 
تقدم: إن لَيَكُوَارَجُلَْنِ َرَجُلُ وَامرَأََا4”" ونحو ذلك. وأما في الففروع 
فنظرًا للمقصود. إذ هو إثبات الحقّ المشهود به. وقد ثبت أنه يثبت للنساء. 

وعنه وهو الأشهر: لا يشترط ذلك في شهود الأصل لما تقدذم ويشترط في 
شهود الفرع نظرًا لعين ما شهدوا به» وهو شهادة الأصولء وأن ذلك ليس 
بعال ولا المقصود منه المال. ويتفرّع على ذلك أنه لو شهد رجلان على رجل 
وامرأتين جاز على الثانية والثالثة دون الأولى؛ ولو شهد رجل وامرأتان على 
مثلهم أو على رجلين» م يجز على الأولى ولذا على الثانية وجاز على الوسطى. . 
انتهى. 





)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «ج». 
(7) الآية 747 من سورة البقرة. 
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كتاب الشمادات عحح 





وقد علم من تعليل ما تقدم وهو لأبي محمد: أن المرأة لا تكون فرعًا إلا 
فيه| يقبل فيه شهادة النساء منفردات أو مع الرجال. وحكى ابن حمدان ذلك 
قولاء والذي قدّمهء وهو مقتضى إطلاق أبي البركات وغيه؛ جواز كونها فرعا [ 
مطلقا. والله أعلم. ظ 
(قال): ويشهد على من سمعه د يقر وإن لم يقل للشاهد اشهد عل 
(ش): هذا يشمل الإقرار بحقٌّ في الحال» كقوله: له ع كذا والإقرار 
بسابقة الحق» كقوله: كان له علِنَ أو كان له عل وقضيته: إذا جعلناه إقرارًاء 
وهذا إحدى الروايات عن الإمام؛ نقلها ابن منصورء وهو المذهب عند أبي 
محمدء لعموم لإإلامَن شَّهِدَ بِالْحنّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4” وغير ذلك. والشاهد هنا 
قد حصل له العلم بسماعه فجاز أن يشهد به كا لو حصل له العلم بالروية. - 
والرواية الثانية: لا يجوز أن يشهد بذلك مطلقاء نقلها بكر بن محمد. 
واختارها أبو بكرء لجواز أن يكون قال ذلك على سبيل الممازحة» لا على سبيل 
الحقيقة» وكما في الشهادة على الشهادة. ظ ظ 
والرواية الثالثة: إن أقرٌ بحقّ ني الحال شهد به وإن أقر بسابقة الحقّ لم 
يشهد. نقلها أبو طالب» واختارها أبو البركات. لأن امقر بحق في الحال 
معترف به فالشاهد يجزم تبمًا لإقراره بأنه عليه؛ والمقر بسابقة قة الحق لا يلزم منه 
أن عليه لأنه يجوز أن يكون وفاه. فالشاهد لا يجزم بأنه عليه. ظ 
والرواية الرابعة: يخبر الشاهد ني الشهادة والحال ما تقدم ولا يجب عليه ذلك: 
ظ نقلها أحمد بن سعيد لأن وقوع الخنلاف شبهة درأت الوجوب. وتورع ابن أبي ' 
موسى فقال في القرض ونحوه: ااي م وفي الإقرار بحق في الحال 
يقول: حضرت إقرار فلان بكذاء ولايقول: أشهد على إقراره. فعلى الأولى لوقال ‏ 


(١)الآية‏ "8 من سورة الزخرف. 





- شوم الزركشى على متن الخرقى 
المتحاسبان للشاهدين: لاتشهدا علينا با يجري ببينناء فهل يمنع ذلك الشهادة أو لا 
يمنع؟ ويلزم إقامتهاء وبها قطع أبو محمد في المغني, على روايتين. . ظ 

والخرقي - رحمه الله - لم يذكر إلا الإقرار» وبقي عليه سماع الحكم وغير ‏ 
ذلك من العقود والطلاق ونحو ذلك ما مرجعه القول. 

أما سماع الحكم. » ففيه الغلاث الروايات. الأولى: المبدأ سنهن في الإقسرار. 
وأما الطلاق والعقود ونحو ذلك فيشهد به» وإذا شهد بذلك فأولى أن يشهد 
على الأفعال» وقد حكى القاضي ني الأفعال روايتين أيضا. إحداهما: لا يشهد 
ها حتى يقول له المشهود عليه: أشهد والثانية : يشهدء قال أبو يحمد: فإنأراد 
بذلك العموم لم يصح لأدائه إلى منسع الشهود عليه بالكلية إذ الغاصب لا 
يستشهد أحدًا على غصبه. وكذا السارق ونحوهما. ثم إن أبا بكرة وأصحابه لما 
شهدوا على المغيرة لم يقل عمر 4#: مل أشهدكم عل ذلك؟ قال : وإن أراد 
الأفعال التي تكون بالتراضيء كالقبض في الرهن؛ والقبض والتفرق في الببسع 
ونحو ذلك جاز. 

قلت: : وإذا جرى الخلاف في ذلك فينبغي جريانه في الطلاق والعقود 
ونحو ذلكء وكلام أبي البركات الجزم بالشهادة بذلك ويحتمل أن يريد القاضي 
بالأفعال الشهادة على الإقرار بالأفعال. والله أعلم. 

(قال): وتبوز شهادة المستخفي إذا كان عدلا. 

(ش): هذا أحد نوعي الشهادة على المقرّ وإن لم يشهد على ما سمعه 
والخلاف فيه كالخلاف ثمء ومختار أبي بكر إنما هو - والله أعلم - مصرح به 
هناء وتبعه ابن أي موسى على مختاره» وإنها قال الخرقي: إذا كان عدلاء لملا 
يتوهم أن هذا يدخل تحت قوله تعالى: لإوَلاَ جْسَسُوا4 فيكون مرتكبًا للنهي 
فيمنع من الشهادة. لذلكء. فأشار إلى أن هذا التجسس غير ممنوع منه للحاجة 
الداعية» وإنما المشترط العدالة لأنها تمنع من التجسس في غير ذلك» والمستخفى 
يشمل المستخفي في كل ما سمعه أو حضره. والله أعلم. 





كتاب الأقضيبة ‏ عد 








إكتساب الأقضية 4 


(قال): وإذا هلك رجل وخلف ولدين ومائتي درهم فأقر أحدهما بمائة 
درهم ديئا على أبيه لأجنبي دفع للمقرٌ نصف ما في يده من إرثه عن أبيهء إلا أن 
يكون المقرٌ عدلا فيشاء الغريم أن يحلف مع شهادة الابن» ويأخذ مائة» وتكون 
. المائة الباقية بين الاثنين. 

(ش): وَضِعٌّ هذه المسألة: إذا أقرّ بعض الورثة بدين على مورثهم» فإنما 
يلزمه من الدين بقدر إرثه. ففي المسألة الخرقي إرثه النصف فيلزمه نصف 
الدين» ولو كان إرثه الثلث لزمه ثلث الدين» ولو كان [الشمن]*' كما لو كان 
المقرّ والحال هذه زوجة لزمت ثمن الدين» وعلى هذاء لأن إقراره تضمن أن 
المقرّ له يستحق من أصل التركة هذا المبلغ» وفي يده مثا نصفها فيلزمه نصفه. 
وأن إقراره تضمّن حمًا عليه وحقا على غيره» فيسمع على نفسه ولم يسمع على 
غيره» فإن كان المقر عدلا فالغريم محيرًا إن شاء استشهد على ذلك» فإذا أتى 
بلفظ الشهادة حلف مع شهادته واستحق الباقي, إذ لا تهمة في حق المقرّء لأنه 
لا يجر إلى نفسه بالشهادة نفعًاء ولا يدفع بها ضررًا والحال هذه. وإن شاء لم 
يستشهده؛ واقتصر عل ما حصل له بالإقرار. ظ 

ولو كان المقرٌ عدلين فأكثر وشهدا بذلك ثبت الدين بشهادتم) ولزمه 
قضاؤه من أصل التركة. 


)١(‏ ني النسخة «ج»: «الثمن». 





ح شرم الزركشى على متن الخرقو 

واعلم أن ني كلام كثير من الأصخاب في هذه المسألة تساهلا يعرف ما 
أصلوه؛ وهو أن قوهم: يلزمه من الدين بقدز إرثه يشمل ما لو كان الدين المقر 
به مثلا ألف درهم وإرثه النص وهو مائة درهم. فإن إطلاقهم يقتضي أنه يلزمه 
خمسمائة درهم لأها قذر إرثه» وليس كذلك. وإنما تركوا التنبيه على ذلك لأنهم 
أصَلوا أن الدّين إنما يلزم قضاؤه من التركة ولا يلزم الورئة شيء زائد عليها. 
والله أعلم. 

(قال): ا ل ل ل ا 
يستغرق ماله فأبى الوارثان أن يحلفا مع شاهد الميت لم يكن للغريم أن يحلشف 
مع شاهد الميت ويستحق . 

(ش): | إنما ‏ يكن للغريم الذي هو صاحب الدين أن يحلف مع الشاهد [ 
ويستحق لأن الحق ليس له إنها هو للورثة أو الميت فأشبه ما لو لم يستغرق حقه 
الدين» وقد أشعر كلام الخرقي بأنه لا يجب على الورثة أن يحلفوا وهو كذلك 
لأهم قد تقوم عندهم شبهة تمنعهم من اليمين والإنسان لا يجب عليه أن يضرٌ 
نفسه لنفع غيره. وقوله: وأبى الوارثان أن يحلفاء نعلم منه أن الحق لا يثنبت شت إلا 
بيمين جميع الورئة» وهو كذلك. نعم إذا حلف بعضهم ثبت لك لدا للق بقلار ا ره 
فلا يشاركه فيه صاحبه ويتعلق به من الدين بقدر ما ثبت له. 

(قال): فإن حلف الوارثان مع الشاهد حكم بالذين» ويدفع إلى الغريم. 

(رش): : هذا مبنئئ على ما تقدّم من أن الحقوق المالية تثبت نشت بشاهد ويمين 
الطالب» وإذن حلف الورثة مع الشاهد حكم بالدين. نسار تركة ودفع إلى 
الغريم» لوجوب قضاء الدين قبل الإرث والوصية. 

واعلم أن كلام الخرقي ما يشعر بأن الدين يمنع نقل التركة إلى الورئة» ظ 








كتاب الأقضية ‏ عد 





. لأنه قال أولا: ولو هلك رجل عن ابنين وله حق بشاهد إلى آخر المسألة. . 
فأضاف الحق إلى الميت والأصل في الإضافة الحقيقية» وقد اختلفت الرواية في 
هذه المسألة. والمنصوص المشهور المختار للأصحاب: أن الدين لا يمنع نقل ‏ 
التركة إلى الورثة. وعن أحمد رواية أخرى: أنه يمنع في قذره. وعلى هذه يكون 
نماء التركة حكمه حكمها وما يحتاج غليه من المؤونة منهاء ولا يصح تصرفهم 
فيها لعدم ملكهم لها. وعلى المذهب هل يصحٌ تصرفهم فيما فيه خلاف مبني 
على أن تعلق [حق]”' الغرماء بالتركة» هل هو كتعلق حق المرتهن بالرهن» وهو 
الذي ذكره القاضي في تعليقه ني الزكاة في موضعين استطرادًاء فعل هذا لا 
يصحٌ تصرّفهم أو كتعلق حق المجني عليه بالعبد الجاني» وهو الذي أورده أبو 
محمد في المغني مذهبّاء وقال ابن حمدان إنه الأقيس وعلى هذا يصح تصرفهمء 
ثم إن قضوا الدين وإلا نقضء قاله أبو محمد ني المغني» وحكى ابن حمدان قولا 
آخر على هذا القول: إن الوارث لا يتصرف قبل الوفاة بدون إذن الغريم؛ أو 
التوثيق برهن [يفي بالحق ]". أو كفيل مليء. وينبني أيضًا على الخلاف ني 
التعليق حكمه حكم النماء. فإن قيل: كتعلق المرجمن بالرهن تعلق بالدين ظ 
بالنماء. وإن قيل كتعلق حق المجني بالجاني» اختصت الورثة بالنماء. والله أعلم. 
(قال): ومن ادّعى دعوىء وذكر أن بينته بالبعد منه فحلف المدعى عليه 
ثم أحضر المدعي ببينته حكم ببهاء ول تكن اليمين مزيلة للحقٌق. 0 
(ش): لأن البينة تبين الحقّ وتطهره ولعموم قول النبي #ق: «البينة لمن 
ادعى»” وهذا قد ادعى وأقام البينة فتكون له واليمين لا تزيل الحق ولا تبطل 


)١(‏ ماين المعكوفين ساقط من النسخة «د؛. 
(7) ما بني المعكوفين ساقط من النسخة (دة. 
(5) أخرجه البخاري في الرهن (5)» والترمذي في الأحكام .)١7(‏ 0 0.60 





ح شرم الزركشى على مثن الخرقى 
الحكم بالبينة» لآن أثره عند عدم البينة» أما مع وجودها فالحكم لا. 

بترتي ذكر الدالة آي اليعنه وا برضي سل عدوا ابو عدر 
المغني. وظاهر الإطلاق د يقتضى مسافة القصر ومقتضاه أنها لو كانت قريبة لم 
كن للا #لنانن نميل أنه لا يباك اناب الع يقارف رتسل أت إذا 
حلفه. ثم أحضر بيّنته لم يحكم بباء وأبو الخطاب قال: إذا قاللي بينة وأريد 

تحليفه فهل يحلف له؟ يحتمل وجهين. وقيد ني المغنيى الوجهين. بما إذا كانت 

حاضرة؛ وفصل في الكاني فقال: إن قال مع الحضور أحفلوه. ثم أقيم بينتي, لم ' 
يستحلف. وإن قال: لا أقيمها حلف ثم هل يمكن من | إقامة البينة بعد. فيه 
وجهان وفصل أبو البركات تفصيلا [آخر]" فقال: إن كانت البيئة غائبة عن 
البلد ملك تحليفه ثم إقامة البينة» وإن كانت حاضرة في مجلس الحكم لم يملك 
إلا أحدهما إقامة البينة من غير تحليف. أو تحليفه ولا تسمع بينته. وإن كانت 
غائبة عن المجلس حاضرة في غير مجلس الحكم فوجهان؛ الذي أورده مذهبًا: 
ملكهماء وحكى ابن حمدان فيما إذا كانت حاضرة: ثلاثة أجه يملكهاء يملك 
أحدها فقطء لا يملك إلا إقامة البينة. والله أعلم. 

(قال): واليمين التي يبرأ مها المطلوب هي اليمين بالله عز وجل . 

(ش): لظاهر قول الله تعالى: وَآَفْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيَاِعِمْ 6 وقال 
سبحانه: #قَسَهَادَةٌ أ أحَدِهِمٌ ربع شَهَادَاتِ بالله4”, وعن عبد الله بن أنبيس 
الجهسى قال: قال رس ول الله يَيه: (إن من الكبائر : الإشراك بالله وعقوق 





)١(‏ في النسخة «د» «حسنًا». 
(1) الآية ٠١9‏ من سورة الأنعام. 


عدت 


كتاب الأقضية ‏ حححس 








الوالدين» واليمين الغموسء وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل 
جناح بعوضة إلا جعله الله نكته في قلبه إلى يوم القيامة»”" رواه أحمد والترمذي .2‏ 
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «من حلف بالله فليصدق ومن حلف ظ 
فلبرضء ومن لم يرضٌ فليس من الله)”" رواه ابن ماجه. ظ 
تنبيه : : الحالف بصفات الله حالف بالله» فحكمه حكمه. والله أعلم. 
(قال): وإن كان كافراء إلا أنه كان يبوديّاء قيل له: قل: والله الذي أنزل 
التوراة على موسىء وإن كان نصرانيًا قبل له: قل: والله الذي أنزل الإنجيل على 
عيسى؛ وإن البقم نيام يعظمونا ويتوقون أن يحلفوا فيها كاذبين» حلفوا 
(ش): د يعني أن حكم الكافر حك لمسلم في أنه يرأ أإذا حلف بالله 
سبحانه فقط لإطلاق ما تقدّم» ولقوله سبحانه: : «تحبسُوتم) و من بَعْدٍ الصّلاةٍ 
يََِْانِ بالله 6" وزاد أنه: إن كان يبوديًا قيل له: قل : والله الذي أنزل التور اة 
على موسى الما روى عن عكرمة أن النبي يله قال له: يعني ابن صوريًا - 
لأذك ركم بالله الذي نجاكم من آل فرعونء وأقطعكم البحر, ؛ وظلّلَ عليكم 
الغهامء وأنزل عليكم المنّ والسلوى وأنزل التوراة على موسىء أتجدون ني كتابكم 
الرجم؟ قال: ذكرتني بعظم, ولا يسعني أن أكذبك»” رواه أبو داود. وإن كان 
نصرانيًا قيل له: قل والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى قياسًا على اليهودي. 


.)5( 5 وني 7/ 446.» والترمذي في تفسير سورة‎ ,37١١/7 أخرجه أحمد فى‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الكفارات (5)) وأحمد في / ؟ ؟. 

(") الآبة 5" ١٠١‏ من سورة المائدة. ظ 

(4) أخرجه أبو داود في الأقضية (71): والبخاري في المناقب (15): وابسن ماجه في الحسدود (: ١‏ 
والدارمي في الحدود .)١5(‏ ومالك في الحدود »)١(‏ وأحمد ني ؟/ 5 وفي 7/1/5 ةا 


د شرم الزركشى على متن الخرذى 

وظاهر كلام الخرقي: أن التغليظ لا يْشْرَعْ إلا في حق أهل الكتاب لقضية 
النصّ المتقدم. وإلى هذا ميل أي محمد ويحتمل أن ميله إلى عدم مشروعيته 
مطلقاء وهو الذي أورده ابن حمدان مذهبًاء ومع تصريحه بالكراهة» لكنه استثنى 
القسامة واللعان ولا يستثنيان» لأن صنفيهما كذلك. إذا لو لم تكررٌ الأيمان في 
القسامة واللعان» ولم يأتِ باللعنة والغعضب لم يجزته والخلاف إنما هو في تغليظ 
زائد على المجزئ» وجوزه أبو الخطاب وأتباعه إن رآه الحاكم. 

ويتخلص ثلاثة أوجه: المشروعية» وعدمهاء والمشروعية في حق أهل 
الذمة فقطء وحيث قيل به فظاهر كلام أبي البركات جوازه مطلقاء وكذا 
الخرقي. وخصه أبو الخطاب بما له خطر كالجنايات والطلاق والحدود واللعان 
ونحو ذلك. وكل اويل بحري انيع تساي اللا الببااني 
ببلوغه نصاب السرقة؟ فيه وجهان: 

ثم إن الخرقي ذكر التغليظ باللفظ والمكان والنص في اليهوديء إنما ورد 
باللفظ فقط. وعن ابن عباس - رضى الله عنهم| - أن النبي و قال لرجل: 
«احلف بالله الذي لا إله إلاهو ماله عندي شىء - يعني للمدعي» رواه أبو 
داود. وكذا وقع لأحمد في رواية الميموني قال: يقال للمجومي: والله الذي 
خلقني ورزقني. ول يتعرّض للمكان. وزاد أبو الخطاب على المكان. الزمان؛ 
كبعد العصر وبين الأذانين. ظ 

واعلم أنه لا نزاع عندنا فيها علمت في عدم الاستحباب. وإنما النزاع في 
الملشروعية وإذا لم يستحب لم يجب بلا ريب وقد حكي الإجماع على ذلك. ولا 
عبرة بوجه حكاه بعض الشافعية بالوجوب. وأنكره بعضهم. ومن ثم لو بذل 
بغالت بالببيج اعمال 1 بى التعظيم والتغليظ لم يكن ناكلاء ولو قيل 








كنا ب الأقضية : 20-0 





الخرقي والإمام 

(قال): ويحلف الرجل فيا عليه على البتّ. 

(ش): معنى البتّ: القطع والجزم» والذي عليه يشمل الإثبات كقوله: ‏ 
والله لقد بعتك داريء أو أقرضتك ألقاء أو لقد باعك أب داره؛ أو أقرضك 
ألفاء ونحو ذلك, والنفىء كقوله: والله ما اشتريت هذا العبد» ولاله عل هذا 
[لحديث ابن عباس - رضى الله عنهما -: «أحلف بالله الذي ل إله إلا هو ما له 
عندي شيء» وهو خرج بيانًا لمجمل اليمين» وحكى عن أحمد رواية أخرى: أن 
اليمين في ذلك كله على نفي العلم» واستشهد له أحمد]' بحديث الشيباني عن 
القاسم بن عبد الرحمن, عن لجعي 019 ا 
يحلفوا على ما لا يعلمون». 

وأ دكات خش هذ الرويةيا ذا كانت الدعوىفي ليود 

ون أحد روي أغر لاع لف لغي عيب السلعة معني ال 
بذلك لأنه فعل الغير. والله أعلم. . 

(قال): ويخلف الوارث عل دين الميت على : نفي العلم. 

(ش): هذامما لا أظن فيه خلافًا في المذهب. وهوأن 50 200 
الغنر يحلف على نفي العلم؛ وعليه حمل حديث القاسم بن عبد ال رحمن. 
والمعنى أنه لا يمكنه الإحاطة بفعل الغير» بخلاف فعل نفسه. وقد روي: «أن 


(١)مابين‏ المعكوفين ساقط من النسخة «د). 





اع شوم الزركشو على مثن الخرفى 
رجلا من كندة» ورجلا من حضرموت اختصم إلى رسول الله كل في أرض من 
اليمن» فقال الحضرمي: يا رسول الله» إن أرضى اغتصبها أبو هذاء وهى في يده. 
قال: له لك بينة؟ قال: لاء ولكن أحلفه: والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه؛ 
فتهي الكندي لليمين” رواه أبو داود. ولم ينكر ذلك النبي وَل . وحكم نفي 
الدعوى على الغير كذلك. كما إذا ادعى عليه أنه أدعى على [الغير]" ألفاء فأقرٌ 
له بشيء. فأنكر الدعوى ونحو ذلك. فإن يمينه على نفي العلم على المذهب. 

ننفهببيه : حيث قيل إنها على البت لم تجزئه على نفي العلم. وحيث قيل 
إنها على نفي العلم أجزأ الحلف على البت وكان التقدير فيه العلم؛ كما ني 
الشاهد إذا شهد بعدد الورثة وقال: ليس له وارث غيره سمع ذللسك. وكان 
التقدير فيه علمه. والله أعلم. ظ 

(قال): وإذا شهد من الأربعة اثنان: أن هذا زنا بهذه في البيتء وقال 
الآخران: زنا بها في البيت الآخر. فالأربعة قذفة وعليهم الحد. 

(ش): هذا مبنىّ على أصل أشعر به كلام المصنفء وهو أن شهادتبم لا 
تكتمل على ذلك. وهو المذهب بلا ريبء لأن أحد الفريقين كاذب ولابد, إذ لا 
يمكن أن يكون زنا واحد ني موضعين ولأنهما لما تعارضا تساقطا وصارا 
كالعدم. وعن أحمد رواية أخرى واختارها أبو بكر: تكمل شهادتهم. لأهم 
جاءوا أربعة على زنا واحد, فدخلوا تحت قوله سبحانه: #لَؤلا جَاءُوا عَلَيْهِ 


م 


أَرْبَعَةٍ شْهَدَاء4" ونحو ذلك وقد استبعد أبو الخطاب هذه الرواية وجعلها 


.)١5( أخرجه أبو داود في الأقضية‎ )١( 
في نسخة «ج»: «أبيه».‎ )1( 


() الآية ١‏ من سورة النور. 


حوريةه 


كتاب الأقضية ‏ حت 





غلطاء وعليها يحدّ المشهود عليه ولا حدّ على الشهود. 

وأما على المذهب. فلا حدّ على المشهود عليه أما الشهد فهل هم قذفة. 
فيجب عليهم الحدّء وهو الذي قاله الخرقيء وهو المذهب. أم لاء فلا حد 
عليهم. على روايتين. ولعل مبناهما على الخلاف في مجيء القاذف مجيء الشاهد. 
سي يي . انتهى ابي 
واليوم حكم الاختلاف في الموضع 

2010400 5150111 أما إن 
شهدوا بزنايين فلا ريب أن الشهادة لا تكمل وأن الشهود قذفة: إذ لا يمكن 
جعل الفعلين فعلا واحدّاء كذا حققه حققه أبو البركات ومقتضى كلام أبي محمد 
عريان اناللاقن ود قودرا بركاييين وأبين بانيه . والله أعلم. 

(قال): ولو جاءوا أربعة متفرقين والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم. 
قبلت شهادتهم؛ وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد. 

(ش): قد تقدّمت هذه المسألة في الحدود, فلا حاجة إلى إعادتها. والله أعلم. 

(قال): ومن حكم بشهادتمم| بجرح أو قتل» ثم رجعا فقالا عمداء اقتص 
منهماء وإن قالا:أخطأناء غرما الدية» أو ارش الجرح. 

0 أما إذا حكم بالشهادة واستوف» فلا شيء على المشهود له كبا 
تضمنه كلام الخرقي. وأما الشهود فإن رجعوا وقالوا: عمدنا القتتل بذلك. 
اقتصّ منهم, لأن هذا سبب قوي يفضي إلى القتل غالبًاء أشبه المباشرة بالقتل. 
وقد روى سعيد في سننه فيما أظن: أن عليًا 4 شهد عنده رجلان على رجل 
بالسرقة. فقطعه, ثم عاداء فقالا: أخطأناء ليس هذا هو السارق فقال علّ: لو 
علمت أنكما تعمّدتًا لقطعتكما». وإن قالا: أخطأنا وظئنا أن هذا هو القاتل؛ 


د شوم الزركشى على متن الفرقى 
وليس هو القاتل؛ فعليهم| الدية إن كان المشهود به ئما جب به الدية؛ أو أرش 
الجرح إن كان دون ذلك. لأن قوهما محتمل» وهو ثما لا يعلم إلا من جهتهما ولا 
شىء على العاقلة» لأن ذ لك ثبت باعترافهماء وإن قالا: عمدنا الشهادة عليه وم 
نعلم أنه يقتل بمثل هذاء وهما من يجهلان ذلك؛ فكما تقدم. لكن تكون دية 
[ذلك دية]" شبه العمد لقصدهما الحناية. 

أما إذا حكم بالشهادة ولم يستوفي» ثم رجعواء فالمذهب المجزوم به عند 
أبي محمد في مغنيه» وأورد أبو البركات مذهيًا: أنه لا يستوني, لأن الرجوع 
والحال هذه شبهة؛ والعقوبات تدرأ بالشبهات. وقى - ويحتمله كلام الخرقي -: 
إن كان الحق لآدمي استوفى. لأن حقه تعلق بالحكم فلا يسقط بالرجوع كم ني 
المال» والحكم في الشهود على ما تقدم. | 

ومقتضى كلام المخرقي أنه لولم يحكم بالشهادة يكن الحكم كذلك؛ وهو 
صحيح. إذ لا يجوز الحكم وتلغى الشهادة» لأن الشهادة شرط الحكم. وقد زالت 
قبله» فأشبه ما لو فسقوا. انتهى وحكم الحدٌ فيما تقدم حكم العقود. 9 

(قال): وإن كانت شهادتهم) بهال غرماه. 

(ش): لأغبم)ا أ ول لحان ري باز عر جو واتي ا لير السام 
والله أعلم. 

(قال): برجع ب عل لمحكو ل به سواء كان اال اج تاق 
ظ اي يو بو عد صو واي بي 
وهو العدالة» وهنالم يبين لجواز كوبا عدلين في شهادممماء وإنما كذبا ني 


ده 


)١‏ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «د». 





كتاب الأقضية ‏ سح 





رجوعهم". وكلام الخرقي يشمل ما إذا قبض المالء وما إذالم يقبضء وهو 
كذلك ومن ثم قلنا إن ظاهر كلام الخرقي أن القود يستوفي إذا كان الرجوع 
بعد الحكم. والله أعلم. ظ 

(قال): وإن كان المحكوم به عبدًا أو أمة غرما قيمته. 

(رش): لعبد والأمة مال من الأموال فيجري عليهيا حكم ماله ثم تار 
يشهدان بعتق ذلكء وتارة يشهدان به لشخص والحكم فيهها واحد. وكأن 
الخرقي إنم أفرد ذلك عن بقية الأموال؛ ليبين أن الواجب فيه قيمة لا مثل» 
ومتى كان الرجوع في جميع ذلك قبل الحكم لغت الشهادة كم] تقدم. والله أعلم. 

(قال): وإذا قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين ثم بان أعبما كافران أو 
فاسان كانت دية اليد من بيت المال. ظ 

(ش): هذا مبني على أن خطأ الحاكم والإمام في بيت المال لأنه وكيل عن 
المسلمين ونائب منابهم» فكان خطأه عليهم كالأجير المخاص خطأه في حقٌ 
مستأجره عليه ولأن خطأهما يكثر لكثرة تصرفهماء فإيجابه على عاقلتيهم| يفضي 
إلى حرج ومشقة» وأنهما منتفيان شرعًا. وهذا إحدى الروايتين. والرواية الثانية 
أن خطأهما على عاقلتيهما كغيرهماء ويشهد له ما روي عن عمر #5: «أن امرأة 
ذكرت عنده بسوءء فأرسل إليهاء فأجهضت جنينهاء فبلغ ذلك عمر 5 
فشاور الصحابة فقال بعضهم: لا شىء عليكء. إنها أنت مؤدب, وقال عل : 
عليك الدية. فقال عمر ه: عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك - 0 
يعني قريشًا - لأنهم عاقلة». 


)١(‏ وذلك لأبها تسببا في إتلاف حقه بشهادته بالزور عليه» لذلك يلزمهما الضمان كشاهدي القصاص. 
(المغنى: .)١51/17‏ 


كت شوم الزركشى على متن الخرقى 

وقد تضمّن كلام الخرقي أنه لاشىء على الشهودء وهو كذلك لأنهم| 
مقيهان على أنهما صادقان. وإنما الشرع [منع]"' من قبول شهادتهم. ويبذلك ‏ 
فارقوا الراجعين لاعترافهم بالكذب. 

واعلم أن كلام الخرقي مبنيّ على أن الحكم ينقض والحال هذه وعن أحمد 
رواية أخرى: لا ينقض إذا بانا فاسقين» وإذن لا ضمان. ومبني أيضًا على أنه لا 
تزكية» أما إن كان تزكية فهل الضمان على المزكين لأنهم الذين ألجأوا الحاكم إلى 
الحكم. وهو اختيار أبي محمد. أو على الحاكم على ما تقدم. وهو قول القاضي. 
وظاهر إطلاق الخرقيء أو على أيبها شاء المستحق والقرار على المزكين أو على 
الشهود. وهو قول أب الخطاب في خلافه الصغير على أربعة أقوال. والحكم 
فيما إذا بان الشهود عبيدًا حكم إذا بانوا كفارًا عند أبي محمد في مغنيه. وقال أبو 
البركات: للحاكم - والحخال هذه - نقضه إذا كان لآ يرى قبوفهم في ذلك؛ وعلى 
هذا ن لم ينقضه فلا ضمان» وإن نقضه كان ما تقدم. 

نتنبهه: لو كان المحكوم به قودًا ثم بان ما تقدم. فمقتضى كلام أبي 
على المحكوم له. والله أعلم. 

(قال): وإذا ادعى العبد أن سيّده أعتقه وأقام شاهداء حلف مع شاهده 





وصار حرًا. 

(ش): هذا إحدى الروايتين» واختيار أبي بكرء والرواية الثانية: لا يثبت 
إلابشاهدين, اختارها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهماء وغيرهماء واختلف 
اختيار القاضي. فتارةً اختار الأول وتارةً اختار الثاني» وكأنه آخر قوليه. 


ضريةه 


()هابين المعكو فين ساقط من النسخة «د؛. 


كتاب الأقضية ‏ عحححدح 





[ومنشاً]' الخلاف أن من نظر إلى أن إتلاف مال في الحقيقة. قال بالأول كبقية 
الإنلافات. ومن نظر إلى أن العتق نفسه ليس بال وإنما [المقصود به تكميل 
الأحكام]" قال بالثانن» وصار ذلك كالإطلاق والقصاص ونحوهما. والله 
أعلم. 

(قال): ومن شهد شهادة زور أدب وأقيم للناس في المواضع التي تشتهر 
أنه شاهد زور إذا تحقق تعمده لذلك. ظ 

(ش): أما أدبه فاتباعًا لعمر 5» ولأنه أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة 
تضر بالناس» فأشبه السبّء بل أولى ويؤدّب ب) يراه الحاكم من جلد أو حبس 
أو كشف رأس ونحو ذلك وأما قيامه للناس في المواضع التي تشتهد فيهاء 
فليعرفه الناس فيجتنبوه» فيؤتى به في سوقه أو ني قبيلته ونحو ذلكء فيطاف 
به ويقال: هذا شاهد زور فاجتنبوه. وهذا كله إذا تحقق تعمده لشهادة الزورء 
وذلك إما بإقراره أو بما يلزم منه ذلك قطعًا بأن يشهد على رجل بفعل في مصر 
ويعلم أنه في ذلك الوقت في الشام» أو يشهد بقتل رجل وهو حي ونحو ذلك. 
ما إذا لم يتحقق كها في تعارض البينتين أو ظهور فسق ونحو ذلك؛ لأن الفاسق 
قد يكون صادقاء والتعارض لاا يعلم به كذب إحدى البينتين بعينها. 

وقد علم من كلام الخرقي أن شهادة الزور حرام؛ ولا ريب في ذلك» بل 
بين اعلام القبائن أو أعظمهاء وقد قرنها الله سبحانه بالأوثان فقال: 
قا جْتَبُوا الرّجْسّ مِنَ الأونَانٍ وَاجْتَيبُوا قَوْلَ الزُور4". وفي الصحيحين عن 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من النسخة «ج». 
(1) مابين المعكوفين ساقط من النسخة «ج». 
(”")الآية ٠‏ من سورة الحج. 


ا ل سيد 





شوم الزركشى على متن الفرقى 
أنس #5 قال: «ذكر رسول الله يل الكبائر» أو ذكر الكبائر فقال: الشرك بالله. 
وقتل النفسء وعقوق الوالدين وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: قول الزور - أو 
قال شهادة الزور)”' وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله 395: 
١الن‏ تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار” رواه ابن ماجه. 

وكيف لا يكون ذلكء وهو من الساعين ني الأرض بالفساد. بل هو أعظم 
من المحاربين لإمكان الاحتراز منهم. وهذا لا يمكن الاحتراز منه. وعلى هذا 
فينبغي المبالغة في تعزيره بها يردعه ويكفف شرّه » ولكي يرتدع أمثاله. والله أعلم. 

(قال): وإذا غتر العدل شهادة ‏ بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نتقص قبلت 
منه مالم يحكم بشهادته. 

(ش): وذلك بأن يقول فيما إذا شهد بمائة» بل هي مائة وعشرة: أو بل هي 
خحمسون ونحو ذلك, وذلك لاحتمال دخول السهو والغلط عليه الذي لا يسلم 
٠‏ منه إنسان والفرض أنه عدل غير متهم فقبلت زيادته أو نقصه. كما لو تم على 
الأولى. وقوله: مالم يحكم بشهادته احتراز ما إذا حكم بها فإنه لا تقبل زيادته 
ولا نقصه لثبوت ال حقٌ بالحكم. والله أعلم. ظ 

(قال): وإذا شهد شاهد بألف. وخر بخمسائة» حكم لمدعي الألف 
بخمسمائة وحلف مع شاهده على الخمسمائة الأخرى أن أحبٌ. 

(ش): أما كونه يحكم لمدعي الألف بخمسمائة» فلحصول الاتفاق عليها 
من الشاهدين, فأما كونه يحلف مع شاهد على الخمسمائة الأخرى إن أحبٌ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأقضية )١6(‏ وابن ماجه في الأحكام (717), وأحمد في 0178/4 0711 وفي 


لك 


اعشوة ل 
(؟) أخرجه ابن ماجه في الأحكام (91). 


كتاب الأقضية ‏ عححد 








فبناء على الحكم بشاهد ويمينء وقد تقذم ذلك» وهذا مع الإطلاق كما في صورة 
الخرقي. أو مع الاتفاق على السبب أو الصفة أما مع الاختلاف. كأن يشهد 
أحدهما بألف من قرضء وآخر بخمسائة من ثمن مبيع؛ أو أحدهما بألف بيض». 
وآخر بخمسمائة سود ونحو ذلك. فإن البينة لا تكمل على شيء. ود إنللمدعي 
بها ادعاه منهم شاهد واحد فيحلف معه أن أحبٌ. والله أعلم. 

(قال) : ومن ادعى شهادة عدل فأنكر أن تكون عنده ثم شهد بها 53 
ذلك وقال: كيت الميهها ؛ قبلت منه ول ترد شهادته. 

(ش): لأن الفرض أنه عدل. وما ادّعاه من النسيان محتمل فلا يرد قوله 
مع احتمال صدقه وعدم تحقق قادح في عدالته. والله أعلم. ‏ 

(قال): ومن شهد شهادة تجر إلى نفسه بعضها بطلت شهادته في الكل . 

(ش): وذلك بأن يشهد على زيد بدارله ولعمرو؛ ونحو ذلك لأءهبا شيء 
واحد, فإذا بطل بعضه بطل كلّه. إذ الشيء يفوت بفوات جزئه. وخرج أبو 
محمد قولا آخر: إن البطلان يختضٌ بم هو متهم فيه؛ قال من قولنا في عبد بين 
ثلاثة» اشترى نفسه منهم بثلاثمائة درهم. فادعى أغهم قبضوهاء فإن شهادتم| 
تقبل عليه في عتق حصته؛ وبراءة المكاتب منه على المنصوص. والله أعلم. 

(قال): وإذا مات رجل وخلف ابنّاء وألف درهم. فادعى رجل على 
المبت ألف درهم. فصدقة الابن؛ وادّعى مثل ذلك آخر وصدقه الابن» فإن كان 
في مجلس واحد كانت الألف بينهماء وإن و ا 
ولا شيء للثاني. 


ح شوم الزركشى على متن الخرقى 





(ش): وَضْعَ هذه المسألة: إذا مات رجل وخلف وارنًا وتركة فأقرٌ 
الوارث لشخص بدين على مورثئه يستغرق التركة أقرٌ لآخر. فإن كان ني 
مجلسين فهي للأول بالإقرار» ولا شيء للثاني لأنه إقرار على الغيرء وأنه غير 
مقبول» ولأن إقراره للأول منع من تصرفه في التركة تصرفا يضرٌ بالأول؛» فلم 
يقبل إقراره عليه كإقراره الراهن بجناية عبده المرهون. ظ 

وإن كان في مجلس واحد: فهل هي للأول لتعلق حقه بمجرد الإقرار له؟ 
أو يتشاركان فيها؟ وهو قول الخرقي [وجزم به أو بمحمد]' لأن حال المجلس 
كحالة [العقد]”. فهو كما لو أقرٌ لما معاء وإن تواصل الإقراران تشاركا وإلا 
اختص الأول بباء وهو ظاهر كلام أحمدء وهو حسن. على ثلاثة أقوال. 

تنببه : لو كان الإقرار بعين التركة أولاء ثم أقرٌ رَهاثانيًا فإنها تكون 
للأولء» ثم يغرمها للثاني؛ لأنه أحال بإقراره بينه وبينها. 

(قال): ومن ادّعى دعوى على مريض تأومأ برأسه: أي نعم. لم يحكم بها 
عليه حتى يقول بلسانه. 

(ش): ملخخصه أنه لاايصح الإترار بالإشارة من الناطق وإن عجز عن 
الكلام في الحال الراهنة؛ لأنه ناطق بالقوة» فأشبه الناطق بالفعل. وتخرج لنا 
صحة إقرار من اعتقل لسانه وأيس من نطقه كما في لعانه في وجه. وتعليل أبي 
محمد يقتضيه. لأنه علّل المسألة بأنه غير مأبيوس من نطقه. فأشبه الصحيح. 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من النسخة :دة. 
() مابين المعكوفين ساقط من النسخة «دا. 


ديك 


كتاب الأقضية حح - 





وقوله: على مريضء يخرج الصحيح؛ وهو على ضربين: من لا يصح إقراره 
بالإشارة بلا ريب» وهو القادر على النطق. ومن يصح إقراره بالإشارة إن 


فهمت وهو الأخرس. والله أعلم. 
(قال): ومن ادعى دعوى وقال: لا بينة لي» ثم أتى بعد ذلك ببينة لم تقبل» 
لأنه مكذب لبينته. 


(رش): هذا منصوص أحمد. وبه جزم أبو الخطاب في الهداية وأبو 
محمد في مغنيه وكافيه» وغيرهماء لما عثّل به الخرقى من أنه مكذب لبينته. 
لإخباره بأنه لا بينة له. وقيل: وهو احتمال لأبي محمد في المقنع: تقبل سواء حلفه 
الحاكم أو لم يحلفه. لاحتمال أن تكون البينة سمعت ذلك من غير أن يعلم فأشبه 
مالو قال: لا أعلملي بينة؛ أو لاحتمال أن يكون قال ذلك عن نسيان. 
والله أعلم. 

(قال): وإذا شهد الوصى على من هو موصى عليهم قبلت شهادته. 

(ش): هذا - والله أعلم - اتفاق؛ لأنه غير متهم في ذلك وقد تخرج عدم 
القبول من رواية: عدم قبول شهادة عمودي النسب بعضهم على بعض. 
والله أعلم. 

(قال): وإن شهد هم لم تقبلء إذا كانوا في حجره. 

(ش): لأنه متهم في ذلكء لجحواز ذلك عند الحاجة إليه؛ ولأنه هو الذي 

بخاصم لهم. فلم تقبل شهادته لهم كما لو شهد لنفسه. 


- شرم الزركشى على متن الخرقى 





وقوله: إذا كانوا في حجره. وو او اااي ولايته 
عنهم؛ فإن شهادته إذن تقبل لزوال المقتضي للمنع والحكم ني أمين 
الحاكم يشهد ليتم تحت ولايته كالحكم ني الوصي سواء. ونطن الخرقي . 
على هذه المسألة يؤيد: أن قوله ثم: ولا تقبل شهادة خصم. أن مراده العدو. 
والله أعلم. 

(قال): وإذا شهد من يحنق في الأحيان قبلت شهادته في إفاقته. 

(ش): حكى ابن المنذر هذا إجماعًا من يحفظ عنه من أهل العلم» ويشهد 
له أن الاعتبار في الشهادة بحال أدائهاء بدليل الصبي إذا كبر. وهذه العبارة 
تشعر بأن الغالب عليه الإفاقة. وهي عبارة الشيخين» ونحوها عبارة ابن 
حمدان قال: تقبل نمن يصرع ني شهر مرتين» قال: وقيل: [تقبل]" نمن 
يفيق أحيانا حال إفاقته. وكل هؤلاء لم يشترطوا أن يحتمل حال إفاقته. 
بل التعليق السابق» وهو لأبي محمد. يقتتضي عدم اشتراط ذلك. وفيه نظر. 
والله أعلم. 

(قال): 86 221111111111 
وكذلك البيطار في الدابة. 

(ش): هذا منصوص أحمد, للحاجة الداعية إلى ذلكء إذ لا يمكن كل 
أحد أن يشهد به؛ بل يختص بنوع خاصء فأشبه العيوب تحت الثيب. وكذلك 
الحكم في كل ما يختص بمعرفة الأطباء. والله سبحانه أعلم. 


جه 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 


كتاب الدعاوي ! لبينات ص 


إكتساب الدعاوي والبينات» ‏ 





(قال): الدعوى. قال ابن عقيل: الطلب. قال الله سبحانه: لوَفُم مَا 
يَدَعُونَ4”. وزاد ابن أبي الفتح عليه: زاعً) ملكه؛ وكأنهما يريدان لغة. وقال أبو 
محمد في المغني: الدعوى في اللغة إضافة الإنسان إلى نفسه شيئًا ملكا أو 
استحقافًا أو صفة أو نحو ذلك. قال: وفي الشرع؛ إضافته إلى نفسه استحقاق 
شيء في يد غيره أو في ذمته. والمدعي عليه: من يضاف إليه استحقاق شيء 
عليه. وقيل: المدعي» من يلتمس بقوله أخذ شىء من يد سيره أو إثبات حق 
في ذمته» والمدعي عليه. من ينتكر ذلك. وسو تريب بر اللى تله وقال 
الشيخان في مختصريبهما المذعي, من إذا سكت ترك. قال ابن حمدان: وقيل: مع 
إمكان صدقه. ولابد من هذا القيد. والمذعي عليه: من إذا سكت لم يترك. وقد 
يكون كل من الخصمين مدعي ومدعى عليه كا ني الاختلاف في قدر الثمن. 

والأصل ني الدعوىء قول النبي يَهِ: "لو يعطى الناس بدعواهم لادععى 
رجال دماء قوم وأمواهم. ولكن اليمين على المدعى عليه)”" متفق عليه. 

وشرط المدعي والمدعى عليه: التكليف والرشد» وجواز التبرع قاله ابن 
حمدان» وهو أخصٌ مسن قول أبي محمد, ولاتصحٌ الدعوى إلا من جائز 


التصرف. والله أعلم. 


(١)الآية‏ لاه من سورة يس. 
(؟) أخرجه البخاري في تفسير سورة 797) وفى الأقضية »)١(‏ والنسائ في القضاء (75). وابن ماجه في 
الأحكام (0), وأحد في /١‏ "17 امكل 1" 


57-5 0 


د شرم الزركشو على مثن الخرفى 

(قال): ومن ادّعى زوجية امرأة فأنكرته ولم تكن له بينة فرّق بينهما. وم 
(ش): إذا ادعى إنسان زوجية امرأة» فلا يخلو: إما أن تقرّ له أو تذنكرء 
فإن أقرت له فهل يسمع إقرارها؟ وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه أبو 
البركات, لأنها غير متهمة في ذلك لتمكنها من إنشاء العقد بشروطه. أو لا 
يسمع إقرارها؟ لأن ذلك مما لا يستباح بالبذل» وهو مفتقر إلى شرائط ولم يعلم 
حخصوها. 

أو إن ادّعى زوجيتها واحد قبل؛ لأنه لا معارض له. وإن ادعا اثنان لم 
تقبل» للمعارضة, وهي التي قطع بها في المغني مع أنه حكى الخلاف في مختصره 
على ثلاث روايات وإن أنكرته» وثم بينة عمل بها بلا ريبء وإن لم تكن بينة 
فرق بينهما لعدم ثبوت الزوجية ولم تحلف الزوجة على هذا المذهب المشهور 
المعروف حتى قال أبو محمد رواية واحدة, لأنه تما لا يباح بالبذل, فلم 
يستحلف فيه كالحدٌ. وعنه ما يدل على الاستحلاف فيه وجعله أبو محمد تخرجًا 
لعموم: «ولكن اليمين على المدّعى عليه» فعلى هذه هل يقضي فيه بالتكول على 


روايتين. 





تنبيه: إطلاق الخرقي يقتضي أن من ادعى الزوجية سمع منه وإن لم ييذكر 
شرائط النكاح, وهو قويل قاله في المقنع تبعًا للهداية» لأنه نوع ملك. فأشسبه 
ملك العبد ونحوه على المذهب. والمذهب. وبه جزم في المغني وأبو البركات. 
وغيرهاء لأنه لابد من ذكر الشروط احتياطًا للنكاح, لاسيها وقد وقع 
الاختلاف في شروطه كثيرًاء وبهذا فارق غيره من الأملاك. والله أعلم. 





كناب الدعاوي ا لبينات حت 


(قال): ومن ادعى دابة في يد رجل فأنكره وأقام كل واحد منههما بينة. 
حكم بها للمدعي ببينته؛ ولم يلتفت إلى بينة المدعى عليه لآن النبي و أمر 
باستماع بينة المذعي. ويمين المّعى عليه وسواء شهدت بينة المدي أنبا له؛ أو 
قال: ولدت في ملكه. ظ 

(ش): إذا ادعى إنسان دابّة أو شيئًا في يد إنسان فإن أقرٌ له فلا كلام» وإن 
أنكره وأقام كل واحد منهما البينة» فالمشهور من الروايات. والمختار 
للأصحاب تقديم بينة المدعي مطلقا لما استدل به الخنرق مسن أن النبي وَل أمر 
باستماع بينة المدعي ويمين المدعى عليه فعن الأشعث بن قيس قال: «كان بيني 
وبين رجل خصومة في بئر فاختصا إلى رسول الله يك. فقال: شاهداكء أو 
يمينه»”" مختصر متفق عليه. وعن وائل بن حجر قال: #جاء رجل من 
حضرموت ورجل من كندة إلى النبي يَكْ. فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا 
غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي هى أرضى وني يدي أزرعهاء ليس 
له فيها حق. فقال النبي يك للكندي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه»” 
ختصر رواه مسلم وغيره. وظاهر هذا أنه جعل البينة للمدعي مطلقاء ويرشحه 
ما روى أيضًا في الحديث «البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه" وظاهر 
هذا: الحصرء وأيضًا فإن شهادة المدعى عليه يجوز أن يكون مستندها اليد 
والتصرف. فيصير بمنزلة اليد المفردة. وإذن تقدم بينة المدعي. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرهن (5): وفي الشهادات :٠١(‏ 84) وني الديات (537)) ومسلم في الأيمان 
)77١(‏ وأحمدفى ه/771. [ 

(؟) أخرجه مسلم في الأيران (5 77): وأبو داود في الأيمان »)١(‏ وفي الأقضية (757).: وأحمد في .15١/5‏ 
١5‏ وفي 35/5 /. 

(") أخرجه البخاري في الرهن (7)» والترمذي في الأحكام »)١١(‏ وابن ماجه في الأحكام (7). 








حت شرم الزركشى على متن الفرقى 

وعنه رواية ثانية: تقدم بينة المدعي عليه مطلقًا. أثبتها أبو الخطاب. 
وأتباعه ونفاها القاضىء لأن البينتين لما تعارضتا تساقطتاء وصارا كمن لا بينة 
هماء وإذن القول كول المتاغى عليه. أو يقال: لما تعارضتا ترجحت بينة المذعى 
عليه بسبب كأن يشهد أنها له نتجت في ملكه؛ أو أقطعها له الإمام ونحو ذلك 
أو سبق» كأن يشهد بأها [للوافقتها الأصل. ظ 

وعنه رواية ثالثة: تقدم بينة المدعي إلا أن تختص ببينة اللذعى عليه]' منذ 
فين وتلولبيلة الذعي:منلر بن لقثم بين انع ناي اابريلاات بور 
مستند اليد» ولما روي عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهم]| - : «أن النبي و 
اختصم إليه رجلان في دابة - أو بعير - وأقام كل واحد منهما البينة أخباله 
أنتجها. فقضى ببا رسول الله يق للذي هي ني يده». إلا أن أحمد قال في رواية 
محمد بن الحكم: أصحاب أبى حنيفة - رحمه الله - يرون في النتسائج حديثا 
ضعيفًا ل يجب الأخذ به. 

وعنه رواية رابعة عكس الثالثة: تقدّم بيئة المّعى عليه إلا أن مختص بيئة 
المدعي بسبب أو سبق» وعلى هاتين الروايتين هل يكفي مطلق السبب كالشراء 
أو الهبة ونحو ذلكء أو لابد من إفادته السبق كالنتاج و اونا على روايتين 
وللمسألة تفاريع أخرى ليس هذا موضعها. 

واعلم أن بينة المدعي عليه تسمى بينة الداخل» وبينة المدعي تسمى بينة 
الخارج. لأنه جاء من خارج ينازع الداخل. 

ومقتضى كلام الخرقي أنه لا يمين على المدعي مع البينة وهو كذلك. 
وكذلك لا يمين على المدعى عليه. إن قدمت بينته. 


010 زيادة من نسخة «اج». 





كتاب الدعاوي ا لبينات ح 


والخرقي - رحمه الله - لم يتعرض لم إذا اختصٌ أحدهما بالبينة لوضوحه» . 
ولاريب أنه يحكم له بذلكء لأن البينة تبين الحق وتوضحه. ثم إن كانت البينة 
للمدعي فلا يمين عليه؛ قال أبو محمد: بلا خلاف في المذهب. ثم قال أصحابنا: 
لافرق بين الحاضر والغائبء والحى والميتء والصغير والمجنونء والمكلف 
وقال الشافعي: إن كان المشهود عليه لا يعبر عن نفسه حلف المشهود له أنه ل 
يقبض ول يبر لتزول الشبهة. وهذا حسن. انتهى. 

وهذا عجيب. فإني [في]"" مختصره ومختصر غيره: أن الدعوى إذا كانت 
على غير حاضر أو غير مكلف. وثم بينة حكم بهاء وهل يحلف المدعي مع بينته. 
أنه م يقبض ول يبر على روايتين. وهذه هي المسألة بعينهاء فكيف يقول: بلا 
خلاف ني المذهب؟ وأن الأصحاب لم يفرقوا بين الحاضر وغيره. ولا بين 
. المكلف وغيره؟ انتهى. ظ 

وإن كانت البيئة للمدعى عليه فلا يمين عليه على المذهب وفيه احتهال لأبي تحمد. 
لاحتمال أن يكون مستند البينة والتصرفء فيصير وجودها كالعدم. والله أعلم. 
(قال): ولو كانت الدّابة في أيديهم| فأقام أحدهما البينة وأنباله. وأقام 
الآخر البينة أنها نتجت في ملكه. أسقطت البينات وكانا كمن لا بينة لهمأء 
وكانت اليمين لكل واحد منهما على الآخر في النصف المحكوم له يه. ‏ 

(«ش): إذا كانت الدابة أو العين في أيديبماء فتداعياها و أقام كل 
واحد منهما بينة بدعواه. فإن البينتين تتعارضان وإذن تتساقطان» وهو قول 
الخرقي» واختيار كشير من الأصحاب [أو تستعملان]' على روايتين. ولعل 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «د». 
(؟) مابين المعكوفين ساقط من النسخة (دة. 





د شرم الزركشى على مثن الفرقى 
[مبناهما]" إذا تعارض الدليلان» هل يتوقف المجتهد أو يتخير في العمل بأحدهما؟ 
فيه خلاف. وإذا قلنا باستعم لما فهل ذلك بقسمته لتساويه في البينة أو بقرعة لأنها 
تبيين المستحق ؟ على روايتين. فعلى رواية القرعة: من خرجت له حلف أنها له. الجواز 
خطأ القرعة أم على رواية القسمة فلا يمين؛ لأننا أعملنا البينة» فلو أوجبنا اليمين 
لجمعنا بين البينة واليمين» وأنه نمنوع. وإذن تقسم العين بينهم| لتتساويه) في اليد 
ونجب لكل واحد منهم| اليمين على صاحبه فيا حكم له به كما قال اخرقي. 

فاليمين تارةً تجب بلا نزاع» وتارةً لا تجب بلا نزاع. وني المغني: واختلفت 
الرواية: هل يحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به؟ وهو الذي 
ذكره الخرقيء أو لا يحلف؟ وهي أصمّ على روايتين» وظاهر هذا أن ني اليمين 
روايتين سواء قلنا باستعمال البينتين» أو بإلغائهما. 

وقول الخرقي: إنها نتجت في ملكه. ينبه به على أن ذلك ليس بمرجح 
لإحدى البينتين على الأخرىء وقد تقدّم ذلك وأن في الترجيح بذلك. وكذلك 
في الترجيح بالسبق روايتين» ومختار القاضى وجماعة من أصحابه: الترجيح 
بذلك عكس ظاهر كلام الخرقي وإذا قبل بالترجيح بالسبب» فهل يكتفي 
بمطلق السببء أو لابد من إفادته للسبق؟ على روايتين. 

واعلم أنه قد ورد ني الباب حديث عن أبي موسى: «أن رجلين ادّعيا 
بعيرًا على عهد رسول الله ولو فبعث كل واحد منهما بشاهدين» فقسمه النبي 85 
بينهما نصفين2" رواه أبو داود. وهذا قد يستدل به على إلغاء البينتين فسن 
العين بينهماء وعلى أعمالهم| بالقسمة» وهو أرجح لعدم ذكر اليمين فيه؛ ومن ثم 
رجح أبو محمد عدم وجوب اليمين. 





)١(‏ مابين المعكوفين في النسخة «د»: «منشأهما». 
(؟) أخرجه أبو داود في الأقضية (17؟). 


عت 


كتاب الدعاوي ١‏ لببنات د 





فتفبببه : قد تقدّم لنا رواية بالقرعة» فيحتمل أنها بين البينتبين» وهو 
ظاهر ما ني روايتي القاضي ويحتمل أنبها بين المتداعين» وهو الذي حكاه عنه 
الشريف فقال: وعنه يقرع بينهما إلا أن شيخنا كان يقول: يقرع بين المتداعين لا . 
بين البينتين واللفظ محتمل. والله أعلم. 

(قال): ولو كانت الدابة في يد غيرهما واعترف أنه لا يملكها وأنهاه 
لأحدهما لا يعرفه عيناء أقرع بينهماء فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه. 

(ش): إذا تداعيا دابة أو عيئًا في يد غيرهماء فاعترف أنه لا يملكها وأنها 
لأحدهما لا يعرف عينه. فإنه يقرع بينهماء فمن قرع صاحبه حلف وسلمت 
إليه. لتساويهما في الدعوى» وعدم البينة واليد والقرعة تميز المستحق عند 
التساويء بدليل عتق المريض عبيده الذي لا مال له سواهم» وعلى هذا يحتمل 
ما روى أبو هريرة #: «أن رجلين تدارا في دابة ليس لواحد منهما بيئة» فأمرهما 
. رسول الله يو أن يستهم) على اليمين» أحبًا أو كرمًا”' رواه أحمد وأبو داود. 

ولم يتعرّض الخرقي لوجوب اليمين على المقرء وكذلك أحمد في رواية ابن 
منصورء إذ قال: أودعني أحدهما لا أعرفه عيئا أقرع بينهما فمن تقع عليه 
القرعة حلف أنها له وأعطى. وحمل هذا القاضى وغيره على ما إذا صدقاه في 
عدم العلم» أما إن كذباء؛ فقال القاضى والشيخان وغيرهم: هما عليه يمين 
واحدة أنه لا يعرف العينء ولو أقام كل وحد منههما بينة والحال هذه فالحكم 
على ما تقدمٌ في التي قبلهاء هل تتساقط البينتان ويصيران كمن لا بينة لهما كم 
تقدم» وهو ظاهر إطلاق الخرقي لأنه م يفصّل» وقياس قوله: في التي قبلهاء 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الأحكام ,)7١(‏ وأحمد ني 7/ 484 وني 4/ 7017. 


0 


د شوم الزركشى على مثن الخرانى 





واختيار جماعة من الأصحابء أو تستعملان على روايتين» ثم في كيفية استعماطاء 
روايتان. إحداهما: يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها. قاله أبو 
الخطاب» وأبو البركات وعلى هذه تستوي رواية الاستعمال ورواية التساقط. وقال ' 
أبو محمد: من غير يمين. والثانية: تقسم بينهم| بغير يمين كما تقدم. ظ 

وقول الخرقي: واعترف أنه لا يملكهاء يخرج [ما إذا ادعى ملكها]"' فإن 
القول قوله مع يمينه بلا ريب» وقوله: وإنهما لأحدهما لا يعرفه عيناء يحرج ما 
إذا أقرٌ بها لأحدهما بعينه» فإنها تكون لمن أقرٌ له مع يمينه» لأن بذلك تصير اليد 
لهء ومن له اليد القول قوله مع يمينه» ما لم تكن بينة» ويحلف المقرٌ الآخر على 
المذهب, وللمسألة تقاسيم أخرى ليس هذا محلها. والله أعلم. 

(قال): وإذا كان في يده دار فادّعاها فأقرٌ بها لغيره» فإن كان المقرّ له بها 
حاضرًا جعل الخصم [فيها]”» وإن كان غائبًا وكانت للمدعي بينة حكم بها 
للمدذعي ببينته» وكان الغائب على خصومته متى حضر. 

(ش): إذا كانت فى يده دار أو عين فادّعاها إنسان» فأقرٌ با من هى في 
يله الغيروه تقار امزال فإن كان حاضرً | مكلفًا جعل كأنه الخصم فيهاء لأن 
اليد بصدد أن تصير له وإذن يسأل» فإن صدق المقرّ ثبتت اليد له. وصار 
الخصم فيها حقيقة. فإن لم تكن بينة حكم بها له مع يمينه لليد؛ وللمدعي 
اليمين على المقرّ أيضًاء على المذهب. وإن كان للمقرٌ له أو للمدّعي بيدة عمل 
على ذلك؛ وإن كان لكل واحد منهم) بينة انبنى على بينة الداخل والمشارج عنما 
تقدّم. وإن لم يصدق رد المقرٌ في إقراره. وقال ليست لي ولا أعلم لمن هي. فهل 


)١(‏ ني النسخة «د»: «ما إذا كان يملكها». 
(>) مابين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «د). 


ديه 


كتاب الدعاوي ا لبينات ح 





تسلَّم للمدعي بلا يمين لأنه يدّعيها ولا منازع له. وهو اختيار أبي محمد في 
المغني. إنه [الأقوى]". أو مع اليمين بناء على القول بردّ اليمين إذا نكل المذعى ‏ 
عليه أو يحفظها أمين الحاكم. ؛ لأنه مال لم يثبت مستحقه؛ أشبه المال [الضال]" ‏ 
وهو الذي ذكره القاضي. أو تقر فى يد رب اليد؛ لأن اليد كانت له ول يعلم ما 
يزيلها وهو المذهب. قاله أبو البركات, مع أن أبا محمد لم يذكره في المغني» على 
أربعة أوجه. فعلى الوجه الآخر لو عاد المقرّ فادّعاها لنفسه سمع لأنه إقرار على 
ما في يده بخلاف ما قبله لزوال يده وإن كان المقر له غائبًاء ومثله الصبي 
والمجنون ولا بينة» أقرّت في يد المقرٌ لعدم ثبوت المزيل لهاء وللمدعي أن يحلشف 
المقرّ أنه لا يستحق تسليمها إليه إلا أن يقيم امقر بينة أنها لمن سيّاه فلا يحلف وإن 
كان للمدعي بينة حكم بها له بناء على ما تقدم من القضاء على الغائبء أو بلغ 
الصبي. أو أفاق المجنون» فهم على حججهم من القدح في بينة المدعي أو إقامة 
بينة تشهد [بانتقال]” الملك إليهم من المدعي. و00 
على بينة الداخل والخارج. 

200 أمامع عدمالحضور والتكليف. إن كان مع امقر بينة تشهد لمن سهاه؛ 
فإن الحاكم يسمعها لزوال التهمة عن المقرٌء وسقوط اليمين عنه كما تقدم, ولا 
يحكم بها لعدم الدعوى من الغائبء أو وكيله وخرج القضاء بها على ما تقدم 
وصفه بناء على أن للمودع وغيره المخاصمة فيما في يده وإن أقرٌ بها المذعى عليه 
لمجهول. وهذه الصورة ل يذكرها الخرقي قيل له: عرفه: وإلا فأنت ناكل عن 
الجواب فإن عاد فادّعاها لنفسه. فهل تسمع دعواه. كما لو عين المقرّ له. إذ قد 
)١(‏ في النسخة «د»: «الأولى». 


(0) في النسخة «د»: «الضائع». 
() مابين المعكوفين ساقط من النسخة (د». 


0-0 شرم الزركشو على متن الخرقىو 


يعني بالمجهول نفسه. أو لا تسمع. وجزم به في المغني» كما لو أقر بها لغائب. 
على وجهين. والله أعلم. 

(قال): ولو مات رجل وخلف ولدين: مسائًا وكافرٌاء فادّعى المسلم أن 
أباه مات مسرًّاء وادّعى الكافر أباه مات كافرًاء فالقول قول الكافر مع يمينه. 
لأن المسلم باعترافه بإخوة الكافر معترف أن أباه كان كافرًا مدع لإسلامه. وإن 
لم يعرف [المسلم]"' بإخوة الكافر ولم تكن بينة بأخوته. كان الميراث بينهما 
نصفين لتساوي أيديهم). 

(ش): إذا مات إنسان وخلف ابنين» أحدهما مسلم. والآخر كافر. 
فادّعى كل واحد من الابئين أن أباه مات على دينه. فلا يخلو إما أن يعترف 
المسلم بإخوة الكافر» أو لا. فإن اعترف بأخوته فالميراث للكافر في إحدى 
الروايتين» واختاره الخرقين لما علّل به بأن المسلم باعترافه بأخوه الكافر يعترف 
ظاهرًا بأن أباه كان كافرًا وأنه أسلم. وإذن دعوى أخيه على وفق الأصل وهو 
يدّعى زال ذلك. والأصل البقاء. وإنما قلنا أنه معترف بأن أباه كان كافرّاء لأنه 
إن ل يعترف بذلك بل ادّعى أنه مسلم الأصل» فإذن أولاده تبعٌ له. فيلزم أن 
أخاه ارتدٌ. والأصل عدم ذلكء والظاهر أيضًا يكذبه. إذ الظاهر أن المرتد لا يقرّ 
على ردّته في دار الإسلام والرواية الثانية: المال بينهماء لأنه| تنازعا عيثا في أيديب| 
تقسم بينهم|ء وهو ظاهر كلام القاضي في الجامع الصغير» والشريف وأبي 
الخطاب في خلافيهماء وقال القاضي - أظنه في المجرد - قياس المذهب أن التركة 
إن كانت في أيديبم| قسّمت بينهماء وإن لم تكن في أيديه) أقرع بينهماء فمن قرع 
حلف واستحقهاء كما إذا تداعيا عيئا في يد غبرهماء قال أبو محمد: ومقتضى 
كلامه أنها إذا كانت في يد أحدهما أنها له مع يمينه. قال: ولا يصمح اعترافهما بأن 





)١(‏ زيادة من النسخة «ج". 


كتاب الدعاوي ا لبيناك عح 





التركة للميت وإن استحقاقها بالإرث. فلا حكم لليد. انتهى. 

ولأبي الخطاب احتمال أن الأمر يقف حتى يظهر أصل دينه أو يصطلحا 
ولأبي محمد احتمال وهو اختيار في العمدة أن القول قول المسلم لأن حكم الميت 
حكم المسلمين في غسله والصلاة عليه ودفنه» وكذلك في إرثه. وإن لم يعترف ‏ 
ل سي بم الي 
الشيرازي با إذا كانت أيديهم| على التركة» وفيه ما تقدّم من الخلاف إلا رواية أن 
القول قول الكافرء هذا كله إن لم يعرف أصل دينه. 

أما إن عرف أصل دينه؛ فالذي جزم به القاضى ني الجامع والشريف وأبو 
الخطاب وأبو البركات, وقال: رواية واحدة» أن القول قول من يدعيه. لأن 
دعواه ترجحت بموافقة الأصل» وأجرى ابن عقيل في التذكرة كلام الخرقي 
على إطلاقه» فحكى عنه أن الميراث للكافر والحال هذه. وقد تقدم كما يقوله 
الجماعة» وشذّْ الشيرازي فحكى فيه الروايتين اللتين قدمناهما فيهما إذا اعترف 
المسلم الأخوة ولم يعرف أصل الدين. والله أعلم. 

(قال): وإن أقام بينة أنه مات مسلءّاء وأقام الآخر بينة أنه مات كافرّاء 
أسقطت البينتان» وكانا كمن لا بينة لماء وإن قال شاهدان: نعرفه كان كافرًا 
وقال شاهدان: نعرفه كان مساءً)اء فالميراث للمسلم. السلا شامق 
الكفر إذا لم تؤرّخ الشهود معرفتهم. ظ 

(ش): إذا أقام المسلم والحال ما تقدم بينة أن أباه [مات]"' مسلءاء وأقام 
الكافر بينة أن أباه مات كافراء أو قالت بينة: نعرفه مسلً). وبينة: تعرفه كافرًاء 


تك 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «د». 


ىح شرم الزركشى على متن الخرقو 
ولم يؤرخاء فعن أحمد ما يدل على تقديم بينة الإسلام بكل حال ني الصورتين. 
وهو اختيار أبي محمد في العمدة» وظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية» لترجحها 
بالدار ولذلك حكم للميت بأحكام ا مسلمين من الغسل والدفن ونحو ذلك. 
ولا أشار إليه الخرقي من أن الإسلام يطرأ على الكفر فيدل على تأخيره. 
والكفر لا يطرأ على الإسلام لعدم الإقرار عليه في دار الإسلام وفرق الخرقي. 
وتبعه الشيرازيء» بين الصورتين, فاختارا في الصورة الثانية: تقديم بينة الإسلام 
لا تقدم. واختارا في الأولى: التعارض. لأن قول البينة: مات مسلءّاء ومات 
كافرّاء ظاهره أنه مات ناطقًا بذلكء؛ وإذن يتعارضان. لأن النطق بالإسلام 
يعارضه النطق بالكفر. وسوى القاضي وجماعة بين الصورتين» وقالوا: فيهما: 
إن عرف أصل دينه قدّمت البينة الناقلة عنه لأغها تشهد بزيادة فهو كبينة الجرح 
مع بينة التعديل وإن لم يعرف تعارضتاء وأبو محمد ني المغني يواقف الخرقي في 
الصورة الثانية» ويواقف القاضي ومن دان بقوله في الأولى. 

ولو أرحّ البينتان معرفتهماء فإن كان بتاريخين مختلفين عمل بالأخير منهما. 
لأنه ثبت بالبينة أنه انتقل عما كان عليه أولاء وإن اتحد التاريخ. فقال أبو محمد: 
إن لم يعرف أصل دينه تعارضتاء وإن عرف قدم الناقلة عنه. 

فنفبببيه : لو قالت بينة مات ناطقا بكلمة الإسلام وبيئة: مات ناطقًا 
بكلمة الكفر. فقال الشيخان وغيرهما: تتعارضان سواء كان علم أصل دينه. أو 
م يعلم. ولم يذكروا خلانًا وشدّ ابن عقيل في التذكرة فقال: إن عرف أصل دينه 
. فالقول قول من يدّعي بينة» لأنه يدّعي أمرًا طارئًا وحيث قيل بالتعارض هنا 
وفي تقدّم. فهل يتساقطان ويصيران كمن لا بينة ها على ما تقدم وهو الذي قاله ‏ 
الخرقي جريا على قاعدته؛ أو يستعملان بقسمة أو قرعة كما تقدم على الروايتين 
السابقتين» وفيه نظر» إن عرف ارتدّء فيكون المنازع في النصف أو الكل أهل 





كنا ب الدعاوي أ لببنات جح 





الفيء - وقد يقال إن البينة ألغت اعتبار الأصل. والله أعلم. 

(قال): وإذا ماتت امرأة وابنهاء فقال زوجها: ماتت قبل ابنى فورثناها 
ثم مات ابن فورثته» وقال أخوها: مات ابنها فورثته. ثم ماتت فورثناهاء حلف 
كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه؛ وكان ميراث الابن لأبيهه وميراثٍ 
المرأة لأخيها وزوجها نصفين. 

(كن )1 تاحلك كز واحد مي واطال ملعل زطال دفو مماحة 
لأن كل واحد منهما ينكر ما ادّعى عليه به؛ والمنكر عليه اليمين» وإنما كان 
ميراث الابن لأبيه فلأن وارثه الحي المتيقن وغيره مشكوك فيه وإنما كان ميراث 
المرأة لأخيها وزوجها نصفين, فلأنهما اللذان يرثانها يقيناء وغيرهما مشكوك 
فيه. وهذا منصوص أحمد, واختيار أبي البركات. وقال ابن أبي موسى: يعسين 
السابق بالقرعة؛ كما لو قال: أو لولد لذي تيور نولدت ولدين» وأشكل 
السابق منهماء عبن بالقرعة كذلك هنا. ظ 

وقال أبو الخطاب ومن تبعه: يرث كل واحد منهما في صاحبه من تلاد 
ماله دون ما ورثه عن الميت معه, كما لو جهل الورثة موتبماء فيقدر أن المرأة 
. ماتت أولا فورثتها زوجها وابنها أرباعًا ثم يأخذ ما ورثه الابن 0 لورثته 
الأحياء» وهم الأب فيجتمع له جميع ما لها ثم يقدر أن الابن مات أولا فورثه 
أبواه أثلاناء ثم يأخذ ثلث الأم يقسمه بين ورثتها الأحياء. وهم أخوها 
وزوجها نصفينء فلا يحصل للأخ إلا سدس مال الابن. انتهى. 

وقال أبو بكر: يحتمل أن المال بينهما نصفان. قال: وهذا اختياري قال: 
لأن كل رجلين ادّعيا ما لا يمكن صدقههما فيه فهو بينهما [نصفان]". وظاهر 
هذا الذي قاله: إن ماله ومالها بينهما نصفين. وأبطله أبو محمد بأنه يفضي إلى أن 


و 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من النسخة «أ) وأثبتناه من النسخة «ج». 





ع شوم الزركشى على متن الخرقو 
يعطي الأخ ما لا يدعيه ولا يستحقه يقيثاء لأنه لا يدعي من مال الابن أكثر مسن 
ري سر يوتري رم كلها 
تخالف ظاهره. والله أعلم. 

(قال): ولو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبى ألما وشهد آخران على 
رجل أنه أخذ من الصبى ألما كان على ولي الصبى أن يطالب أحدهما بالألف إلا أن 
تكون كل بينة م تشهد بالألف التي شهدت بها الأخرى؛ فيأخذ الولي الألفين. 

(ش): المسألة الأولى: شهدت البينة على الألف بعينها يدل عليه ماذكرهفي 
الثانية» وإنما كان على الول المطالبة بذلكء لأنه المخاطب باستيفاء حقوق الصبي 
والقيام بأمره. وقد ثبت له بالبينة حقٌّ فيجب على الولي استيفاؤه» وإنما كان له أن 
بيطالب أمبها شاء إذا شهدت البينة بألف معينة؛ فلأنه قد ثبت بالبينة أن كل و احد 
أخذ الألف, فإن كان باقيًا في يده فواضح, وإن كان دفعه إلى الصبي لم يبرأ بذلك. 
لأنه ليس له قبض صحيح. فقد فرط» وإن دفعه إلى أجنبي فكذلك؛ لأنه ليس له 
الدفع إليه» وإنما كان له أن يطالب بالألفين إذا شهدت البينة بألف غير معين. لأن 
كل واحد من الرجلين ثبت أنه أخذ ألفًا فيلزمه أداؤه. والله أعلم. 

(قال): ولو أن رجلين حربيين جاءا من أرض الحرب فذكر كل و احد 
منهما أنه أخو صاحبه جعلناهما أخوين. 

(ش): لأن ذلك إقرار لاضرر على أحد فيه فقبلء كالمسلمين إذا أقرّ كل 
واحد منهم| بأخوه صاحبه بشرطه؛ وكالإقرار بالحقوق المالية. والله أعلم. 

(قال): وإن كان ناسيًا فاذعيا ذلك بعد أن أعتقاء فميراث كل واحد ‏ ( 
منهما لمعتقه إذا لم يصدقهماء إلا أن تقوم بها ادعياه من الأخوة بينة من المسلمين؛ 
فيثبت بها النسب فيورث كل واحد منهما من أخيه. 


كتاب الدعاوي ا لبينات ح 





(ش): يعني إذا كان الأخوات سبيًا فادّعيا ذلك قبل عتقههماء فقد تقدم. 
وإن ادعياه بعد أن أعتقا وصدقهم! المولي ثبت نسبهما وإرثهماء لآن الحق 
للمولى» ومن له حق يقبل إقراره عليه. وإن لم يصدقها وأقاما بذلك بينة من 
المسلمين ثبت النسب وتوارثا لأن البينة تبين الحق وتظهره. وإن لم يكن هما بينة 
معتبرة لم يقبل إقرارهماء حذارًا من أضرار المولي بتفويت حقه من الولاء» وإذن 
يكون إرث كل منهما لمعتقه. ظ 

وخرج أبو [البركات]' قبول إقرارهماء ولعله تما إذا أقرّ بمعتق لهماء فإنه 
يقبل» وإن إسقاطه وارثا معروفا. 

وقول الخرقي: بينة من المسلمين» يحترز به عن البينة من الكفار فإنها لا 
تقبل في ذلك» وقد تقدّم عن أبي حفص قبوها والحال هذه وحكاه أبو محمد ها 
رواية. والله أعلم. 

(قال): وإذا كان الزوجان في البيت فافترقا أو ماتا فادعى كل واحد منهما 
ماني البيت أنه له أو ورثته» حكم بها كان يصلح للرجل للرجلء وما كان 
يصلح للنساء للمرأة» وما كان يصلح أن يكون لماء فهو بينهما نصفين. 

(ش): ما يصلح للرجال كالعمائم. والأقبية والطيالسة ونحو ذلك وما 
يصلح للنساء كحليهن ومغازْفن؛ ومقانعهنن وقمصهن ونحو ذلك. وما 
يصلح هما كالمفارش والأواني ونحو ذلك والذي قاله الخرقى هو المنصوص في 
رواية الجماعة» وسواء كانا حرّين أو رقيقين أو أحدهماء و 59 كان في أيديهم| 
من طريق الحكم أو المشاهدة» اختلفا في حال الزوجية أو بعدها أو اختليف 


)١(‏ في النسخة «د»: «أبو الخطاب». 





ع شرم الزركشى على مثن الخرقى 
ورثتهما لأن اليد لكل منهما على البيت» بدليل لو نازعهم| غيرهماء فإن القول 
قوهماء ثم إن لم تقم قرينة لأحدهما تساويا وإن قامت قرينة لأحدهما تساوياء 
وإن قامت قرينة لأحدهما ترجّحت دعواه بهاء وصار كا لو تنازعا دابّة أحدهما 
راكبها والآخر آخذ بزمامها ونحو ذلك. 

وقال القاضي: إن كانت أيديه| عليه من طريق الحكم فذلكء إن كانت 
أيديهم|ا من طريق المشاهدة قسم بينهما نصفين» وإن كانت اليد المشاهدة عليه 
لأحدهما فهو له مع يمينه وإن لم يصلح له. لأن اليد المشاهدة أقوى من القرينة. 

وقوله: إذا كان الزوج في البيت» يريد بذلك أن هما يدا حكمية أو حسية. 
ويخرج بذلك ما لو لم تكن لما يد حكمية» وتنازعا في عين فإنه لا يرجح أحدهما 
بصلاحية ذلك له بل إن كانت في يد غيرهما اقترعا عليه؛ فمن قرع حلف 
واستحقٌ كما تقدم. والله أعلم. 

(قال): ومن كان له على أحد حقٌّ فمنعه منه وقدر له على مال لم يأخذ منه مقدار 
حقه. لما روي عن النبي وَل أنه قال: «أدٍ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»"". 

(ش): من كان له على أحد حق فمنعه, ولم يقدر على أخذه منه بالحاكم. 
وقدر له على مال لم يكن له ني الباطن أن يأخذ قدر حقه على المذهب المنصوص 
المشهورء لما استدل به الخرقين وهو ما رواه أبو هريرة #. عن النبي وه قال: 
«أد الأمانة إلى من اتتمنك؛ ولاتمخن من خانك» رواه أبو داود والترمذي 
وحسنه. وإذا لم يخن من خانه فمن لم يخنه أولى. 





)١(‏ أخرجه أبو داود قٍْ البيوع 56 والترمذي في البيوع 648" والدارمي قٍْ البييوع زباه). وأحمد قٍْ 
.5١ 5 /#‏ 
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وقال ة: لابجل مال امرئ مسلم لاعن طيب نفس منه"". 
وخرج أبو الخطاب قولَا بالأخذ من قول أحمد في المرتبن يركب ويحلب 
مرحيو يا يوي جب بي : 
بغير رضأه. [ 
وخرج أبو [البركات]" من تنفيذ الوص الوصية ماني يده إذا كتم 
الورئة بعض التركة. وهو أظهر في التخريجح. ‏ ظ ظ 
وحكى ابن عقيل هذا القول عن المحدئين من الأصحاب وذلك لما روت 
عائشة - رضى الله عنها -: «أن هنذا قالت: يا رسول الله إن أبو سفيان رجل 
حا ري يش بادا لا ما أخذت منهء وهو لا يعلم. فقال: خذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف»)" متفق تفق عليه. فجوّز لا ول الأخذ ني مقابلة حقه. 
ظ بغير علمه» وعن أبي هريرة #6 عن النبي وَل أنه كان يقول: «الظهر يركب 
بنفقته إذا كان مرهونّاء ولبن الدرٌ يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي 
يركب ويشرب النفقة" رواه البخاري وغيره. فجعل يل المراهن ينفق ويأخذ 
عوض حقه. وهو نفقة المركوب. ويجاب عن هذا بأن الرنون : 5 له حقٌ قبل | 


ابوب 1 121111111111كغ0 
والترمذي في الحدود (18): والنسائي في التحريم (0: :)١١‏ والدارمي في السير :)1١1(‏ وأحمد في 
51/١‏ الات هك وني 5/ ١81١‏ اللمة ظ 

ظ (1) في النسخة «د»: «أبو الخطاب». ‏ 00 

ظ () أخرجه البخاري في البيبوع (46)» والنسائي في القضاء 10٠‏ وين مجهي النجارات 0500 

والدارمي في التكاح (84). 

٠‏ () أخرجه ابخاري في الرهن (1»» وبن ماج في لرهن ١7‏ أب او في الي 0673 والترسذي في 

ل 


ح شرم الزركشوى على متن الخرقى 
الراهن» وإنما الشارع جوز له المعاوضة عملا بالأصلح لئلا يفوت الركوب 
على الراهن مجاناء وأما حديث هند, فإن أحمد أجاب عنه بأن حقها واجب عليه 
وفي كل وقت. يعني أن جواز الأخذ هاء كان دافعًا للحرج والمشقة عنهاء لأن 
حقها يتجدد كل يوم؛ فلو لم يجز ذلك لأفضى إلى المحاكمة في كل وقت. 
والمخاصمة وني ذلك حرج عظيم. 

وأجاب أبو بكر بجواب ثان؛ وهو أن قيام الزوجية كقيام البينة فكأن 
الحق صار معلومًا يعلم قيام مقضيه. وني شيء لأن المسألة وإن علم ثبوتها 
الحق: 

ولأبي محمد [جواب]' ثالث. وهو أن للمرأة من التبسط في مال الزوج 
ما يؤثر ني إباحة أخذ الحق» ويدل اليد فيه بالمعروف بخلاف الأجنبي. ظ 

وجواب رابع وهو أن النفقة تراد لإحياء النفس فلا سبيل إلى تركها.ء 
فلذلك جاز أخذ ما يندفع به هذه الحاجة» بخلاف الدين» ومن ثم قلنا: لو 
صارت النفقة ماضية لم يكن لها أخذهاء وكذلك لو كان لها دين آخر. 

قلت: وهذا الفرع يرد جوابه الثالث ويندفع هو أيضًا بأغها لو وجدت ما 
تنفدع به حاجتها من مالهاء جاز لها الأخذ. انتهى. 

فعلى المذهب إن أخذ لزمه الرد مع البقاء ووجب المثل أو القيمة مع 
التلف. ثم إن كان من جنس حقه تقاصًا وتساقطا وإلا لزمه غرمه. وعلى القول 
الآخر إن وجد جنس حقه أخذ منه قذر حقه» ولا يأخذ من غيره مع قدرته 





)١(‏ في النسخة: «د»: «احتمال». 
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عليه» وإن لم يجد إلا من غير جنس حقه أخذ منه قيمة حقه متحريًا للعدل في 
ذلك جزم به أبو البركات وأبو الخطاب في الهداية وغيرهما. وهو أحد احتمالي 
أبي محمد كما في الرهن, والاحتمال الثاني ليس له ذلك لإفضائه إلى بيع مال غيره 
من نفسه بغير إذن له في ذلك» وهذه المسألة تلقب بمسألة الظفر. 

وقول الخرقي: فمنعه منه يخرج منه ما لولم يمنعه فإنه ليس لله الأخذ 
اتفافّاء فإن أخذ لزمه الردّ. وإن كان قدرٌ الحقّ ومن جنسه لأنه قد يكون 
للإنسان غرض في عين من أعيان ماله» فلا يجوز تملكها عليه بغير رضاه إلا 
لضرورة: وإن تلف ذلك صار ديئا في ذمته» وإن كان الثابت في ذمته مسن جنس 
حقه تقاضاء وكذلك لو لم يمنعه وقدر على الأخذ بالحاكم, فإنه يجوز له الأخذ. 
ولابد أن يلحظ أن المنع تمنوع إذا لو كان مباحًا كما لو كان الدين مؤجلاء أو 
المدين معسرّاء فإنه لا يجوز له الأخذ أيضًا بلا خلاف. فإن أخذ رده مع البقاء. 
وعوضه مع التلف ولا تقاصص هنا لأن المدين يستحق أخذه ني الحال بخلاف 
التي قبلها. والله أعلم. 





كتاب العتق ‏ ححد 





(إكتاب العتق» ‏ 


(قال): العتق: الحرية. قاله أهل اللغة. يقال منه: عتق يعتق عَتقَّا وعِتقًا 
فتح العين وكسرهاء فهو عتيق» وعاتق. قال الأزهري هو مشتق من قوهم: 
عتق الفرسء إذا سبق ونجاء وعتق الفرخ | لاطاوواباال ويسم 
بالعتق ويذهب حيث شاء. 

قال: وإنما قيل لمن أعتق نسمة: أعتق رقب» فخصت الرقبة بالعتق» وإن 
تناول العتق الجميع» ؛ لأن ملك السيد عليه كحبل في رقبته. فإذا أعتق فكأن 
رقيته أطلقت من ذلك. ظ 

والأصل في مشروعيته ته [قوله مسبحانه]"0: فْتَحْرِير سنية 
ركب رَكَبَةٍ4]"" وعن أبي هريرة 4 عن النبى وله قال: «من أعتق رقبة مسلمة - وفي 
رواية : مؤمنة - أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرّجه بفرجه)”" 
متفق عليه وأجمع المسلمون على مشروعية ذلك؛ وأنه قربة في الجملة. . والله أعلم. 

(قال): وإذا كان العبد بين ثلائة ئة فأعتقوه معّاء أو وكل نفسان الثالث أن 
يعتق حقوقها مع حقه؛ ففعل أو أعتق كل واحد حقه وهو معسسرء فقدد صار 
حرّاء وولاؤه بينهم أثلانا. ظ ظ 
(1) في النسخة «د»: (يلة») اوهو مسي طهر 
(؟) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «أ» وأثبتناه من النسخة «ج». 


(7) أخرجه البخاري في الكفارات (5)) ومسلم في العتق (؟25 1؟), راسودانة ل الفساق 55 
والترمذي في النذور (4)؛ وأحمد في 5*1 وفي 4١ /٠“‏ وفي ك2 م 





ح شرم الزركشى على مثن الخرقىو 

(ش): إذا كان العبد بين ثلاثة أو أكثر فأعتقوه معّاء أما بأن حصل 
تلفظهم بعتقه في آن واحدء أو وكلوا غيرهم. أو أحدهم ني عتقه. أو علقوا ظ 
عتقه على صفة فوجدت. فإنه يصير حرا لأنه عتق من مالك. فدخل تحت 
قوله وَلِوّ: «لا عتق فيما لا يملك ابن آدم ...2" الحديث؛ مفهومه نفوذ العتق فيم| 
يملكه. وهذا - والله أعلم - اتفاق في الجملة» وإذا كان حرًا كان الولاء بينهم 
أثلامًا لقول النبي له «الولاء لمن أعتق»”" [ وني رواية: (إنها الولاء ان اعتدق 11" 
متفق عليه» وكل منهم أعتق جزءًا فثبت له عليه الولاء. 

وكذلك إذا أعتق الشركاء حقوقهم واحدًا بعد واحد وهم معسرون فإنه 
يعتق على كل واحد منهم حقه على المذهب. كما سيأتي إن شاء الله» ويكون له 
ولاء ما عتق عليه؛ إذ الولاء تابع للعتق كما تقدم. ظ 

واعلم أن من شرط صحة عتق المالك أن يكون مختارًاء فلا يصحٌ عتق 
المكره» كما لا يصح طلاقه [نعم إن أكره بحقٌ كما إذا وجب عليه ذلك بشرط في 
بيع أو كفارة ونحو ذلك فأجبره الحاكم عليه صحٌ, جائز التبرع» فلا يصحٌّ من 
يجنون ولا طفل بلا ريب]» ولانميز على إحدى الروايتين. والرواية الثانية: 
يصح. كم| يصح طلاقه ووصيته على المذهب فيهماء وهو المجزم به عند أبي 


.19 /7 أخرجه أبو داود في الطلاق ()» والترمذي في الطلاق (5)» وابن ماجه ني الطلاق (17)) وأحمد في‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في الفرائض .١194(‏ ل وفي المكاتب (6). ومسلم في العتق (8. كفي ١٠٠أاي‏ 
وأبو داود في الفرائض .)١17(‏ والترمذي في الولاء .)١(‏ والنسائي في البيبوع (8/. ه /اء 5 وابن 
ماجه ني العتق (7)؛ والدارمي ني الفسرائض (51, 57)» ومالك في العتق (/18117) وأحمد ني 
"0١58١‏ وني 58/7. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «ج». 

لان ريه تيس ابطر بسبا راك الس سا0 


كتاب العتق ‏ حت ظ 


محمد. ومن محجور عليه لسفه أو فلس على أصح الروايتين. والله أعلم. 

(قال): ولو أعتقه أحدهم وهو موسرء عتق عليه كله. ظ 

(ش): أما عتق نصيبه فلما تقدم وأما عتق نصيب شريكه فلسما روي عن 
ابن عمر - رضى الله عنهما -: أن النبى يِل قال: «من أعتق شركّالهفي عبد 
وكان له مال يبلغ ثمن العبدء قُوّم العبد عليه قيمة عمدل؛ وأعطى حصصهم 
وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق منه ما عتق'”" رواه الجماعة وني رواية: «من 
أعتق شركا له فيعبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مالا يبلغ ثمن العبد» رواه 
مسلم وغيره. وهذا كالنص. وعن ابن أب المليح عن أبيه: أن رجلا من قومنا 
أعتق شقصًا له من مملوك. فرفع ذلاك إلى النبي وَل فجعل خلاصه عليه ني 
ماله» وقال: ليس لك شريك» رواه أحمد. وفي لفظ: «هو حر كلّه. ليس لله 
شريك»" رواه أحمد ولأبي داود معناه. 

وكلام الخرقي يشمل الشريك المسلم والكافر؛ وهو اختيار أبي محمد 
وذكره القاضي» لعموم: «من أعتق شركا له في عبد» ولما علل به في حديث ابسن 
أبي الملبح. وقد روى النسائي من حديث ابن عمر وجابر - رضي الله عنهم -. 
عن النبي يل أنه قال: «من أعتق عبدًا وله فيه شركا وله وفاء فهو حرّء ويضمن 
نصيب شركائه بقيمته كما أساء من مشاركتهم؛ وليس على العبد شيء» فعلل 
بسوء المشاركة» وهذا موجود في الشريك الكافر وفيه وجه آخر: أنه لا يسري 
على الكافر إذا أعتق نصيبه من مسلم. حذارًا من أن يملك كافر مسلًاء ورد بأن 
هذا ليس بضمان تمليكء وإنما هو ضمان إتلاف. وليس بجيدء إذ لو صحٌ لم يكن 





)١1(‏ أخرجه مسلم في العتق ,١(‏ 7), وأبو داود في العتق (5؛ م *) والترمذي في الأحكام "7 هك 


وف ©/ ؟ لاء 7/6 


. 6 أخرجه أبو داود في العتاق (5): وأحمد في ه/ 4/اء‎ )١( 


ك شرم الزوكشى على متن الخرقى 


له ولاء؛ والفرض أن له الولاء على ما عتق عليه فدلٌ على أنه يدخل في ملكه ثم 
يعتق» لكن المحذور في ملك الكافر للمسلم غير موجود هناء ولو قدر وجود 
محذور فهو مغمور بما حصل من مصلحة العتق. اا 
تفببه : حدّ اليسار أن يكون حين الإعتاق واحذا لقيمة الشقص فقط 
على ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه» وكلام غيره قال: إذا كان يمك مبلغ ثمن 
حصة شريكه؛ وأورده ابن حمدان مذهبّاء وحكى قولا آخر: أن يكون فاضلا 
عن وقوت يومه وليلته. ويحكى هذا عن القاضي ني المجرد. وابن عقيل في 
الفصول وهو الذي جزم به في الوغنيء إلا أنه اعتبر ذلك ما يحتاج إليه من 
حوائحة الأضلية» من الكسوة والمسكن وسائراما لايدامته وقال: ذكره أبى بكر 
في التنبيه» ولم أرّ ذلك فيه» بلف لفظه ما تقدم.. 
ونظير ذلك صدقة الفطرء فإن أبا محمد في المغني [اعتبر لوجوبها]" 
ذلك؛ ولم يعتبر القاضي وكثير من أصحابه وأبو البركات» وأبو محمد ني كتابيه 
إلا قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. وهو ا لذي أورده ابن حمدان في رعايتيه 
مذهيًا ثم ذكر ما في المغني. 
انتهى. 
فإن أيسر ببعض القيمة عتق عليه بقدر ذلك. نص عليه أحمد ني رواية 
ابن منصور وقيل لا. والله أعلم. [ 
(قال)!): وصار لصاحبه عليه قيمة ثلثيه. ‏ 





(ش) : هذا فرع على العتق يسري عليه وإذن يصبر لصاحبيه عليه قيمة 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة «1» وأثبتناه من النسخة «ج». 
(:#) ابتداء من هنا حتى آخر الكتاب ساقط من النسخة «أ» ونقلناه من النسخة «ج». مع المقابلة من 
النسخة «د). 


كتاب العتق ‏ حت 





له لحديث ابن عمر - رضي الله عنهم| - : «فأعطى شركاؤه حصصهم أي 
قيمة حصصهم., ولأنه إما إتلاف معنوي فهو بمنزلة الحيء وإما تمليك بالقيمة» . 
وإنما كان تجب القيمة وتعتبر القيمة حين العتدق» لأنه وقت انتقال الملك أو 
وقت الإتلاف على المعروف المشهور المجزوم به لأبي محمد وغيره. 0 

وحكى الشيرازي قولا أنه وقت التقويم. وهو سن القول الذي لاني 
الغصب. فإن الاعتبار بيوم المحاكمة. ظ 

فإن اختلفا في القيمة رجع إلى قول أهل الخبرة: فإنه يعذر بموت العبد أو 
غيبته» ونحو ذلك. فالقول قول المعتق لأنه المنكر للزيادة» والأصل براءته منهاء 
وكذا القول قوله في صناعة فيه» نعم إن كان العبد يحسنها في الحال؛ ولم يمض 
زمن يمكن تعلّمها فيه» فالقول قول الشريك لعلمنا بصدقه وإن مضى زمن 
يمكن حدوثها فيه» فهل القول قول المعتق» لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة. 
أو قول الشريك لأن الأصل بقاء ما كان» على وجهين. ”0 

وإن اختلفا في عيب كالسرقة والأباق» فالقول قول الشريك إذ الأصل 
السلامة. فإن كان العيب موجودًا واختلفا في حدوثه فهل القول قول الشريك 
أيضًاء لأن الأصل البراءة منه حين العتق أو قول العتق» لأن الل بقاء ما 
كان على ما كان وهو الذي أورده في المغني مذهبًا . فيه قولان. ‏ 

تنببك : هل يقوم كاملا ولاعتق فيه أو وقد عق بعضه فيه قولان 
للعلماء» أصحّههم| الأول» وهو الذي قاله أبو العباس فيهما أظن لظاهر الحديث. 
ولأن حق الشريك إنما هو في نصف القيمة» لا قيمة النصفء بدليل ما لو أراد 
ابييع» فإن الشريك يجير على البيع معه. والله أعلم. - ظ 

(قال) : فإن أعتقاه بعد عتق الأول وقبل أخذ القيمة لم يثبت ينبت لما فيه عشق»/ 
لأنه صار حرًا بعتق الأول. ظ 


د تشدرح الزركشوى علو متن الخرقىو 





(ش): يعني أن العتق مع اليسار يسري بمجرد اللفظ ولا يفتقر إلى أداء 
القيمة» وهذا هو المشهور من المذهبء لما تقدم من حديث ابن عمر وجابر - 
رضي الله عنهم - الذي رواه النسائي, ولرواية مسلم المتقدمة في حديث ابن 
عمر - رضي الله عنهما -» وللبخاري في رواية فيه: «من أعتق نصيبًا له في ملوك 
أو شركا له في عبد» وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق». 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 4 عن النبى يله قال: «من أعتق شقصًا 
من تملوك فعليه خلاصه في ماله». ١‏ 

وني المذهب وجه آخر قواه أبو العباس: أنه لا يعتق إلا بعد أداء القيمة. 
لظاهر رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - المتفق عليهاء فإنه قال فيها: «فأعطى 
شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد» وفي رواية متفق عليها أيضًا: «من أعتق 
عبدًا بينه وبين آخرء قوم عليه في ماله قيمة عدل. ولاوكس ولا شطط. ثم عتق 
عليه في ماله إن كان موسرًا» وهذا أصح من رواية النسائي وغيره» وأصرح مسن 
حديث أبي هريرة 4. مع أن قوله: فهو حرٌ أو فهو عتيق» يبحمل على ما بعد 
القيمة حمعًا بين الأحاديث إذ المقصود من حميعها واحد. وحمل مطلق ذلك على 
مقيده معتبر بلا ريب» فعلى المذهب إذا أعتق الشريك بعد عتق الأول لم ينفذ 
عتقه لأن عتق المعتق محال وعلى الثاني قال ابن حمدان يحتمل وجهين. وظاهر 
هذا أنه لاايصح التصرف فيه بغير العتق. والله أعلم. 

(قال): وإن أعتقه الأول وهو معسر. وأعتقه الثان وهو موسر عتق عليه 
نصيبه ونصيب شريكه؛ وكان ثلث ولائه للمعتق الأول وثلثاه للمعتق الثاني. 
(ش): قد تضمن كلام الخرقي أن عتق المعسر لا يسري لا عليه ولاعلى 
غيره» وإنما يعتق ما أعتقه فقط. وهذا هو المشهور من الروايتين» والمجزوم به 
عند أكثر الأصحاب لما تقدذم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهم| - وهو 


كتاب العتق ‏ ددح 





أصح وأشره من غيره. وقد روى الدار قطني فيه: «ورق ما بقي» وهذا نص إن 
ثبت. وعن إسماعيل بن أمية» عن أبيه. عن جذه. قال: «كان هم غلام يقال له 
طهمان؛ أو ذكوان» فأعتق جده نصفه. فجاء العبد إلى النبي كَل فقال النبي ك3: 
اايعتق في عتقك. ويرق في رقك””" قال: فكان يمخدم سيّده حتى مات» رواه 
أحمد. وعن أحمد رواية أخرىء اختارها أبو الخطاب في الانتصار: أن العبد يعتق 
كله» ويستسعى في قيمة باقيه غير مشقوق عليه لما روى أبو هريرة #5 أن النبي ول 
قال: امن أعتق شقصًا من تملوك فعليه خلاصه ني ماله فإن لم يكن له مال قوم 
المملوك قيمة عدل؛ ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق» غير مشقوق عليه رواه 
الجماعة إلا النسائي. وحديث ابن عمر - رضى الله عنهما -» رواه أيوبء فقال فيه 
من: «قال نافع وإلا فقد عتق منه ماعتق» ومن قال: ولا أدري أشيء قاله نافع أم هو 
من الحديث» وإذن لم يثبت أنه من لفظ الرسول وَل فلا حجة فيه. 
وقد أجيب عن هذا بأن مالكًا جزم به كما تقدّم» وقد تابعه على ذلك 
جماعة من الحفاظ. كجرير بن حازم, وعبيد الله وغيرهما والجازم معه زيادة علم 
فيقدم على الشاك وأما حديث أبي هريرة 4# فقد طعن فيه الحفاظ. قال الأثرم 
ذكره سليمان بن حرب فطعن فيه» وضعفه. وقال ابن المنذر: لا يصحٌ وقال أبو 
عبد الله: ليس في الاستسعاء شيء ثبت عن النبي يلو حديث أب هريرة يرويه 
ابن أبي عروبة وأما هشام وشعبة وهشام الدستوائي فلم يذكره. وحدّث به 
معمر فلم يذكر فيه السعاية. قال أبو داود وهمام أيضًا: لا يقوله. 
قلت: وهذا يدل على أن لفظ الاستسعاء شاذ لمخالفة الجمهور وقد ذكر 
أنه من قول قتادة وفتياه. ثم على تقدير صحته فالأول يترجح بعمل أهل 


- 


.517 /“ أخرجه أحمد ني‎ )١( 








- شوم الزركشى على متن الخرقى 
المدينة» والجمهور عليه» وبأنه حالف للظواهرء والأصول لإفضائه إلى منع 
امالك من التصرّف في ملكه وإحالته على سعايته قد لا يحصل منها شيء؛ 
وإدخال العبد في شيء قد لا يريده» وني ذلك ضررء ومعارضة بغير رضاء وأنه 
مني شرعاء ثم ذلك حصل بسب جناية غيرهماء ومن الأنسب الأخسرى (ألا 
تَرْرَ وَازْرَة ورْرَ أَخْرَى 4" إذا : تقرر هاذ فعلى المذهب إذا أعتق ق المعسر استتقر 
العتق في نصيبه ثم إذا أعتقه الثاني وهو موسر عق نصيبه وسرى إلى نصيب 
شريكه الثالث كما تقدم» وكان ثلث الولاء للمعتق الأول؛ لأن الذي أعتق هو 
الثلثء وثلثاه للمعتق الثاني» لأن الذي حصل له بالعتق مباشرته وسراية الثلثين. 
وعلى القول بالسعاية هل ب تٍ يعتق في الحال» وهو ظاهر كلام الأكثرين. 
وأورده انب حمدان مذهباء أو لا يعتق حتى يؤذي السعاية ". وهو اختيار أبي 
الخطاب في الانتصار فيه وجهان» فسلى الأول يتصير حكمه حكم الأصرار 
وتبقى قيمته في ذمته يستسعى فيها قدر طاقته» ولايرجع على أحد. ويصح 
العتق فيه بعد فإن مات مات حرّاء فإن كان في يده مال كان لسيّده بقية السعاية 
وما بقي لورثته» وعلى الثاني: حكمه حكم المكاتب» فهذا كسائر منافعه. 
ويصحٌ للشريك عتقه؛ وإن مات فللشريك الذي لم يعتق يعتق فإن ماله مثل الذي له. 
لكنه تكون كتابته لازمة. والله أعلم. 
(قال): ولو كان المعتق الثاني معسرًا أعتق نصيبه منه وكان ثلثه رقيقًا لمن 
ا 
والمعتق الثاني بالولاء» إذا لم يكن له وارث أحقٌّ منهما. 


يون حك يل أ الي كوم مضه وق نادت شر لذي مضق مز ماه مدل | 


ما يكون له. (المغني والشرح الكبير: 2011 





(ش): هذا أيضًا فرع على المذهب المتقدم؛ فإن المعتق الثاني إذا كان أيضًَا . 
معسرًا عتق نصيبه فقطء وبقي ثلثه رقيًا لمن لم يعتق» فإذا مات العبد وترك مالا ظ 
كان ثلثه لمن لم يعتق بملكه لثلثه. وثلثاه ميراث, لأنه يملكها بجزئه؛ الجزءين ظ 
المعتقين بالولاء. إن لم يكن له وارث بفرض أو بسبب تقدم عليهماء فإن كان له ظ 
وارث يرث البعض كأم مثلاء أو زوجة فإنها تأخذ فرضها. والباق بين المعتقين ‏ 
إن لم يكن عصبة مناسبة. وهذا كله إن لم يكن مالك ثلثه قاسم العبد في حياته أو 
هايأه» فإن لا حق له في تركته لأنبا حصلت بجزرئه الحر. والله أعلم. ‏ 

(قال): وإذا كان العبد بين نفسين فادّعى كل واحد منهما أن شريكه عتق 
حقه منه» فإن كان معسرين لم يقبل قول واحد منهما على شريكه. [ 

كن ): لأنا دعوة مجردة لا تتضمن حقا لما تقدم من أن عتق المعسر لا 
يسريء, وهذا بخلاف ما لو كانا موسرين فإن دعوى كل واحد تضمن أنه 
بعد عل شري عا النيمة إذا ريل لول اسه عل الألثر يعبر 

من العبد شيء . والله أعلم. 

(قال) إن كنا عدلين كان للعبد أن ملف مع كل واحد نهم وينصير ظ 
حرا ويحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرًا. 

(ش): إذا كان الشريكان عدلين وللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما أن 

ادعى ذلك ويصير كله حرّاء لأن كل واحد منهم| يشهد بعتق نصفه ”' ويحلف 
مع أحدهما ويصير نصفه حرا كذلك أيضًا. . وهذا من الخرقي بناء على أن العتق 
يقبل فيه شاهد ويمين المدعي؛ وقد تقدم ذلكء وإن لم يكونا عدلين فله أن 
يحلف كل واحد منهما أنه ما عتق نصفه. والله أعلم. 1 


)١(‏ ولأن كل واحد منههما لا يجر بشهادته لنفسه نفعًا مها ضررًا. (المغني والشرح الكبير: رمه 





ح شوم الزركشى على متن الخرقى 

(قال): وإن كان الشريكان موسرين فقد صار العبد حرا باعتراف كل 
وللمصا رس اي ا رم 
فيمين كل واحد منهما لشريكه. 

(ش): إذا كان الشريكان موسرين وادّعى كل واحد منههما أن شريكه 
أعتق حصته فقد صار العبد حرا ليضمن دعواهما ذلك. إذ عتق الموسر يسري. 
فكل منهم| حقيقة دعواه حرية العبد وأنه يستحق على شريكه نصف قيمته لأنه 
يدعي أن شريكه أعتق نصيبه فسرى إلى فيؤاخذ كل واحد بإقراره» ويحكم 
بحرية العبد. ويصير كل واحد منهما مذعيًا على شريكه نصف قيمته. فإن كان 
ثم بينة عمل بها لا ريب وإن لم تكن فيمن كل واحد منهما مستحقة لشريكه 
عليه أن يحلف له؛ لأنه منكر لما ادّعى عليه واليمين على المنكر لما تقدم. 

ولم يتعرض الخرقي لحكم الولاء في هاتين الصورتين» وهماماإذا كانا 
موسرين أو معسرين عدلين يحلف العبد معهما أو مع أحدهما والحكم أنه لا 
ولاء عليه لأن أحدًا لا يدعيه؛ بل دعوى كل منهما تضمن إنكاره. ولا يثنبت 
لأحد حقٌّ ينكره. ولذلك إذا ادّعى العبد العتق وأنكره السيد وقامت عليه 
البينة» فإن عاد من يثبت له عتاقه فاعترف بذلك ثبت له الولاء. لأنه مستحقٌ له 
سواءة قال ألو غتماذ: 





وقد بقي من تقسيم دعوى الشريكين. إذا كان أحدهما موسرًا والآخر 
معسر ال والحكم أن نصيب المعسر يعتق وحده مجاناء لتضمن دعواه أن نصيبه 
عتق بإعتاق شريكه الموسر. ولا يعتق نصيب الموسرء لأن دعواه أن المعسر 
أعتق. والحكم أن عتقه لا يسري على ما تقررء ولا تقبل شهادة المعسر عليه. 
لأنه يجر بها نفعًا لكونما توجب عليه نصف القيمة» نعم له عليه اليمين له 
الضمان السراية» فإن نكل قضى عليه. وإن رد اليمين» وقلنا بذلك. فحلف 


كتاب العتق ‏ حص 


المعسر ما يقم مقامه؛ وهو التكول؛ ولا ولاء للمعسر في نصييه لأنه لايدعيه 
فإن عاد المعسر فأعتق نصيبه وادّعاه ثبت له قاله أبو محمد. وفيه شيء»؛ لأن 
دعواه أولا لا تبطل دعواه ثانيّاء وكذلك إن عاد الموسر فأقرٌ بإعتاق نصيبه ثبت 
له الولاء» وغرم نصيب المعسر. والله أعلم. 

(قال): وإذا مات رجل وخلف ابنين» وعبدين» لا يملك غبرهما وهما 
متساويان في القيمة» فقال أحد الابنين؛ أبي أعتق هذاء وقال الآخر أبي أعتق 
أحدهما لا أدري من منهماء أقرع بينهماء فإن وقعت القرعة على الذي اعترف 
الابن بعتقه. عتق منه ثلثاه إن ل يجيز الابنان عتقه كاملاء وكان الآخر عبدّاء وإن 
وقعت القرعة على الآخر عتق منه ثلثه» وكان لمن أقرعنا بقوله فيه سدسه 
ونصف العبد الآخرء ولأخيه نصف وسدس العبد الذي اعترف أن أباه أعتقه. 
فصار ثلث كل واحد منهما حرًا. 

(ش): هذه المسألة محمولة على حالة يكون التبرع فيها من الثلث. كالعتق 
في مرض الموت ونحو ذلك. إذ لو لم تكن كذلك لنفذ العتق في الكل ولم يقف 
على إجازة الورئة» وقرينة هذا ذكر الإجازة من الورثة. 00 

إذا تقرر أن ذلك في حال العتق فيها من الثلثء فلا يخلو ذلك من أربعسة 
أحوال: أحدها: أن يعيّنا العتق في أحدهما فيعتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه 
كاملاء لأن ذلك ثلث جميع ماله. وهذا واضح. 

الثاني: عين كل واحد منهما العتق ني غير الذي عينه أخوه فيعتق من كل 
واحد ثلثه لأن مجرّد قول الشخص إنما يقبل في حق نفسه دون حقٌّ غيره» وحق 
كل واحد منهما نصف العبدين فيقبل قوله في حقه من الذي عينه. وهو ثلثاه» . 
وذلك هو الثلث وبقي له نصف ثلثه وهو السدسء ونصف العبد الآخر. 


ظ 








د شوم الزركشى على متن الفرقى . 





الثالث: قال أحدهما: أبي أعتق هذاء وقال الآخرةأ أبي أعتق أحدهما لا 
أدري من منهماء وهي صورة الكتابء فإنه يقرع منها ليتبين ما حصل فيه 
الإبيام» فإن وقعت على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلشاه, لأن بخروج 
القرعة عليه كأنه قد حصل اتفاق الإبنين على عتقه. وإذن يعتق 1م يعتق ثلثاه إلى أن 
يجيزا عتقه كاملا فيعتق جميعه» لأن ذلك يختص حقهماء ويبقى العبد الآخر على 
الرقّ؛ لأنه قد تبين أنه لم يقع فيه عتق» وإن وقعت على الآخرء كان كما لو عين 
كل منهم| عبدًا كما تقدم يعتق من الذي خرجت عليه القرعة ثلثه لأنه حق الذي 
قال: لا أدريء وله وهو الذي أقرعنا بسبب قوله. لأنه ينكر العتق فيه رأسَاء 
وسدس العبد الذي اعترف أن أباه أعتقه» لأن ثلثه عتق بإقراره كما تقدم. وإذن 
آل الأمر إلى أن صار ثلث كل واحد منهم| حرًا. 

الخال الرابع: أن يقولا: أعتق أحدهما ولاندري من منهما فإنه يقرع بسين 
العبدين» فمت وقعت عليه القرعة عتق منه ثلثه إن م بيبيزا عتقه كله وبقي الآخر 
على الرقّ» والفطن لا تخفى عليه جميع الأحوال من مسألة الكتاب. . والله أعلم. 
(قال): وإذا كان [لرجل]"'نصف عبد, ولآخر ثلشه ولآخر سدسه» ( 
ف عتق صاحب النصف وصاحب السدس معًاء وهما موسران؛ عتق عليهما. 
وضمنا حق شريكهما فيه نصفين» وكان ولاؤهبينه ثلان؛ لصاحب المصنف 
ثلثاه. ولصاحب السدس ثلثه. 

(ش): 2100 1 1[ 5 220101 
هل يكون على عدد رؤوسهمء وهو المذهب الملجزوم به بلا ريسب» لأن العتق 
. بمنزلة الإتلاف وقد وجد منههما فيتساويان في ضمنه. كما لو جرحه أحدهما 


(١)في‏ نسخة اد4: «الإنسان» والمثبت في النص مطابق لنص مختصر الخرقي. 





كتاب العتق ‏ صصح 





رادو الاتعر اسربب ارمق قدر لين رمو ميال لال اناب لأن 
ظ ذلك حصل بسبب الملك فقدر بقدره كالنفقة على قولين. فعلى المذهب إذا أعتق 
صاحب النصف وصاحب السدس وال حال ما تقدّم عليهما نصيب صاحب الثلث 
نصفين. فيحصل لصاحب النصف الثلثان. النصف بالباشرة» والسدس 
بالسراية» ولصاحب السدس اللث؛ ونصفه مباشرة ونصفه سراية» وعلى 
. الاحتمال الآخر يكون الثلث بينهها أرباعًا لصاحب النصف نصفه ونصف نصفه. 
وذلك سدس ونصف سدس وذلك ربع فيستقرٌ عليه عتق ثلاثئة أرباع العبد. 
ولصاحب السدس ربع الثلث وهو نصف السدسء فيستقر عليه عتق ربعه. 
ولوكان المعتق صاحب النصف. وصاحب الثلثء لكان المذهب المعتق 
لصاحب النصف الثلث والرابع ولضاحب الثلث الريع والسدس وعلى ‏ 
الاحتمال السدس بينههما أحماسّاء لصاحب النصف ثلاثة أحماسه ولصاحب 
الثلث خمساه فالعبد على ثلاثين سهًاء لصاحب النصف ثانية عشر سهًاء 
وذلك نصفه ونصف خمسه. ولصاحب الثلث اثنا عشر وذلك خمساه. 
20 ولو كان المعتق صاحب السدس والثلثء لكان على المذهب لصاحب 
السدس ربع وسدسء ولصاحب الثلث ثلث وربع؛ وعلى الاحتمال الننصف 
مقسوم بينهما على ثلائة» فيستقر لصاحب السدس الثلث؛ ولصاحب الثلث 
الثلثان» والضمان والولاء تابعان للسراية. 
0 وقول الخرقي: ممّاء قد تقّم ثم تصوير ذلك بأن يتف تلفظهم| بالعتق في ظ 
آن واحدء أو يعتقاه على صفة واحدة؛ أو يوكلا شخصا يعتق عنهماء فلو سبق 
أحدهما بالعتق لعتق عليه كله بشرطه كما تقدم . وقوله: وهما موسران. لأنهما لو 
مويو و ا 


ظ ااال 


د شوم الزركشى على متن الخرفى 

(قال): وإذا كانت الأمة بين شريكين فأصابها أحدهما وأحبلها أدب ولم ‏ 
يبلغ به الحد. 

(رش): قد تضمن كلام ا خرقي تحريم وطء الجارية المشتركة وهذا وا 
أعلم اتفاق» وقد دل عليه قوله سبحانه وتعالى: لإِلأعَلَ أَرْوَاحِهِمْ أَوْمَا 
مَلَكَتْ أ ؛” نم4 إلى قوله تعالى: ٍكَمَن اْتَمَى وَرَاء ذلك َأوْلَِكَهُمْ 
العَادُونَ ©" والوطء والحال هذه قد صادف ملك الغير بلا نكاح. فإن وطء 
الشريك ثم بلا ريب لأحد عليه. كما تضمنه أيضًا كلام الخرقي, وهو قول 
العامة؛ لأنه وطء صادف ملكا له أشبه ما لو وطىع زوجته الخائض ”. وكما لو 
سرق عيئًا له بعضهاء ويعزر اتفاقًا لإتياه المعصية: ولا يبلغ به الحدٌ» لأنه لو بلغ 
٠‏ به الحد لصار حذا. 

وظاهر كلام الخرقي أنه يجوز أن يزاد على عشر جلدات وقد تقدّم ذلك 
مستوني في التعزيرات على ما يشره الله تعالى فلينظر ثم ولا فرف في هذا كله بين 
أن يحبلها أو لا يحبلها وإنما ذكر الإحبال قيدًا فيه يأتي بعد. والله أعلم. 

(قال): وضمن نصف قيمتها لشريكه. وصارت أم ولد له. 

(ش): يعني أن الشريك المحبل تصير الأمة المشتركة أم ولد له لأنه وطء 
صادف ملكًا له فأشيه ما لو كانت خالصة له ولأن العتّق يسري إلى ملك 
الغير فلآن يسري الاستيلاد أولى لقوته بدلى صحته من المجنون. ونفوذه في 
مرض الموت بخلاف العتق فإنه إنما ينفذ في المرض من الثلث,. ولا يصح من 
مبجنون» وإذا صارت أم ولد له ضمن نصف قيمتها لشريكه؛ لأنه أتلف ذلك . 
عليه معنى, أشبه ما لو أتلفه عليه حسًا. 





(١)الآيتان‏ ”. /ا من سورة المؤمنون. 
() ويفارق ما لا ملك له فيهاء فإنه لا شبهة له فيها. 


حر 


ظ كتاب العتق ‏ مححد 

وظاهر كلام الخرقي أنه لا يلزمه والحال هذه شىء من المهر ولا من قيمة 
الولد» وهذا إحدى الروايات؛. وظاهر كلام أبي الخطاب وأبي محمد في المقنع. 
. وعلله القاضي في تعليقه في كتاب الغغصب: بأن زوال ملك الشريك حصل 
بفعل الله وهو انعقاد الولد وهذا يقتضى أنه لا يجب نصفه قيمة الأمة. وليس 
بشيء. وقد يعلل بأن المهر إنما يستقر بالنزع» وعند النزع كانت تملوكة: لأنبا 
انتقلت إليه بالعلوق, والولد لا قيمة له إذن. 

والرواية الثانية: لا يلزمه شيء للولد لما تقدم ويلزمه نصف مهرها 
لمصادفة [الوطء ]' لملك الغير والانتقال حصل بعد ذلك وقد يؤخذ من هاتين 
خلاف في المهر: هل يستقر به للإيلاج» أو لا يستقر إلا بالتزع. 

والرواية الثالثة: يلزمه نصف مهرها لما تقدم» ونصف قيمة الولد؛ لأنه 
بفعله منع إلحاقه على ملك الشريك, أشبه ولد المغرور. وقال القاضي: إن 
وضعته بعد القويم» فلا شىء فيه؛ لأمما وضعته في ملكه. وإن وضعته قبل ظ 
ذلك. فالروايتان واختار اللزوم. واعلم أن الإحبال ليس بكافي فيها تقدم: بل 
مدر رج ات لوحك بار واي ارين تررك صارت أم 
ولدء وولده حرٌ. والله أعلم. 

(قال): وولد حرّ. 

(ش): لأنه وطئ في محل له فيه ملك. أشبه ما لو وطىئع زوجته في الحبيض 
أو الإجرامء ونحو ذلك. 

(قال): فإن كان معسرًا كان في ذمته نصف قيمتها. 

(ش): لا فرق في سراية الاستيلاد بين الموسر والمعسر» على منصوص 





ظ )١(‏ في نسخة «د»: «الولد». 


اس سس يت 





ح شرم الزركشو على مثن الخرقى 


أحمد واختيار الخرقي» والشيخين وغيرهما لما تقدم قبل. وعلى هذا يبقى في ذمته 
نصف قيمة الجارية» لأن الله سبحانه أوجب أنظار المعسر بقوله: 9وَإن كَانَّ ذو 
عَسْرَةٍ فَنَظِرَة إِلَّ مَيْسَرَة4”" وقال القاضي في الجامع الصغيرء وأبو الخطاب في 
الهداية: لا يسري الاستيلاد مع الإعسار كالمباشرة» وحذارًا من أضرار الشريك 
بتأخير حقه وعلى هذا هل يكون الولد كله حرًا تغليبًا للحرية؛ وهو ظاهر 
كلام الأكثرين أو نصفه [حرّاء أو ساماكرين ادي اسالاق ذكرهما في 
المغني. والله أعلم. . 

(قال): اران 1 أب منرفل تسق مه دالها رض عل ملكي 

(ش): أما وجوب نصف مهر المشل والحال هذه؛ فلأن منفعة البضع 
مشتركة بينه وبين شريكه؛ وقد استوفاها فوجب عليه ما يقابل نصيب شريكه. 
كما لو فعل ذلك أجنبيء وأما كونهم) والحال هذه على ملكهماء لأن المقتتضى 
والحال هذه لتزلزل ملكهما الاستيلاد. ولم يوجد. والله أعلم. 

(قال) : وإذا ملك سهما من بعض من يعتق عليه يغير امراث؛ وهو موسر 
عتق عليه كله وكان لشريكه عليه قيمة حقه منه وإن كان معسرًا لم يعتق عليه 
ل يبب يي 
موسرًا كان أو معسرًا. 

(ش): إذا ملك سهمًا من يعتق عليه وهو ذو الرحم المحرّم فلا يخدو ما 
أن يكون بغير اختيار كالمبراث أو باختياره كالبيع والهبة والأغنام ونح وذلك. 
وف كليهما د يعتق السهم الذي ملكه لأن كل سبب إذا وجد في الكل عتق به إذا 
وجد في البعض عتق به كالأعتاق بالقول؛ ثم ينظر فإن كان معسرًا استقر العتق 


(١)الآية 78١‏ من سورة البقرة. 
() زيادة من «(ج». 


كتاب العتق ‏ ص 








في ذلك السهم وم يسر على المذهب كما تقدم في المباشرة» وإن كان موسرًا 
والتملك باختياره سرى عليه في نصيب شريكه. لأنه تسبب في العتق اختيارًا 
منه فسرى عليه» كما لو وكل في عتق بعض عبد بملكه. وإن كان التملك بغير 
اختياره لم يسر عليه على المشهور عند الأصحاب. والمجزوم به للقاضي ني 
الجامع وأبي محمد في الكاني» وغيرهما لأنه لم يتسبب في الإعتاق؛ إنها حصل بغير 
اختياره» ومنصوص أحمد في رواية المروزي أنه يسري عليه والحال هذه لأنه 
عبد عتق عليه بعضه وهو موسرء فسرى إلى باقيه كا لو أوصى له به فقبله؛ وم 
يذكر القاضي في الروايتين بالأول نضًّاء وحيث سرى ضمن لشريكه قيمة حقه 
منه لإتلاف ذلك عليه. وقول الخرفي: من بعض: : إشعار بكون السهم قليلا. 
وينبه بذلك على الكثيرء وهو كذلك. ظ 
تنبيه: تابر قبط ا باورا ا ا ويا 
أو وص لهما بسهم من يعتق عليهما. ؛ فهل يسري عليهما مع يسارهما إن قبله 
الولي» لكونه قائم مقامها أو ل يسري لدخوله بغير اختيارهما فيه وجهان. 
وعليها يتفرع جواز قبول الولي وعدمه؛ وحيث جاز له القبول فشرط أن يكون 
من لا لزمه النفقة؛ وحيث منع من القبول فقيل فهل يصح وتلزمه الغرامة أو 
لا يصحٌ رأسًا؟ فيه احتمالان. والله أعلم. ظ ظ 
(قال): وإذا كان له ثلاثة أعبد فأعتقهم في مرض موته أو دبرهم أو دبّر 
ظ أحدهم وأوصى بعتق الآخرين, وم يخرج من ثلثه إلا واحد لتساوي قيمتهم؛ أقرع 
ظ بينهم بسهم حرية وسهمي رق» فمن وقع له سهم حرية عتق دون صاحبه. 
(ش): أما كونه يقرع بينهم والحال هذه؛ فلما روى عمران بن حصين: 
«أن رجلا أعتق ستة نملوكين له عند موته لى يكن له مال غيرهم, فدعا بهم 
رسول الله و فج زأهم أثلاناء ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنين» وأرق أربعة. وقال ظ 


حك شرم الزركشى على متن الخرفىو 





له قولا شديدًا"”" رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي زيد الأنصاري: «أن 
رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم رسول الله و 
فأعتق اثنين وأرق أربعة» رواه أحمد, وأبو داود بمعناه» وقال فيه: «لو شهدته 
قبل أن يدفن, لم يدفن في مقابر المسلمين» ولأنه حق في تفريقه ضرر فوجب 
عجو ووو وو اا ااا 

لم لوسلم ذلك» فالحجة في قول النبي 4 مطلقًاء ويد على دخول 
القرعة في المشبهات في الجملة قوله سبحانه: : َسَاهمَ تان مِنَالْحَضِينَ4” 
وقوله سبحانه: وما كنت ل يم إِذ يُلَقَونَ أقْلامَهُمْ أَيُمْ كفل مَرْ ريم 4" ولا 
رض عل هذا به منوخ لعدم جوازفي شريعنا ل تقول دل ذلك على 

شيئين: مشروعية القرعة. وكوبا في الكفالة وإلقاء واحد من جماعة في اليم. 
0 
بين نسائه. أقرع في ستة مملوكين» وقال لرجلين: ١اسْمَه)؛‏ وقال «مثل القائم 
بيحدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة)”". وقال:«لويعلم 
الناس ما ني النداء والصف الأول لاستهموا عليه»". انتهى. ولما تتشاحٌ الناس 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأيمان (81), وأبو داود ني العتاق »)٠١(‏ والنسائي في الجنائز (15)) وابن ماجه ني 
الأحكام .)3١(‏ وأحمد في 1.47/4 "47, وفي 8/ 41". 

(1) الآية ١541١‏ من سورة الصافات. 

(*) الآية 5 ؛ من سورة آل عمران. 

(؛) أخرجه البخاري في الشركة (5).: وني الشهادات (7”0)) والترمذي في الفتن .)١7(‏ وأحمد في 
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(6) أخرجه البخاري في الأذان (77). 





كتاب العتل ‏ طحححد 


قْ الآذان يوم القادسية أقرع بينهم سعد وهذا إجماع من الصحابة على 
مشروعية القرعة وصفة القرعة: أن يقرع بينهم بسهم حرية» وسهمي رق 
فمن خرج له سهم الحرية عتسق دون الآأخرين تكتب ثلاث رقاع ني واحدة 
حرية» وفي اثنتين رق» وتترك في ثلاثة بنادق شمعء أو طين. وتُغطي بشوب. 
ويقال لمن لم يحضر أخرج بندقة لهذاء فإن خرج له رقعة حرية عتق ورق 
الآخران» وإن خرجت رقعة رق» رق» وأخرجت أخرى على آخرء فإن 
خرجت رقعة الحرية عتق ورق الثالث. وإن خرجت رقء رق. وتعين عتق 
الثالث لانحصار العتق في الثلاثة. 

ولا تتعين هذه الصفة, بل ما أقرع جازء وهذاني الصورة التي ذكرها 
الخرقي وهي إذا استوت قيمتهم, أما إن اختلفت فلذلك صور ليس هذا 
موضع بيانها. ظ 

واعلم أن يُستفاد من كلام الخرقي مسائل غير ما استفيد منه بالنص وهو ماتقدم. 

إحداها: أن قوله: إن كان له ثلاثة أعبد في مرض موته يشمل ما إذا 
أعتقهم دفعة واحدة, أو دفعات» بل لو حمل على أن مراده أعتقهم قْ دفعات 
لكان أولى لأنه قال بعد: ولو قال لهم في مرض موته: أحدكم حرٌ أو كلكم حر 
ومات. فكذلك فصرح بم إذا أعتقهم؛ فلو لم يحمل هذا عل أنه أعتقهم في 
دفعات أو على العموم لكان تكرارّاء وهو خلاف الظاهر لا سيم في هذا المحل. 
فإنه يببعد جدًا لعدم الفصل بين المسلمين؛ ويعلم من هذا أن مذهب الخرقي أنه 
يسوي في العطايا بين متقدّمها ومتأخريباء وهذا إحدى الروايات لما تقدم من 
حديثي [جابر]" وأبي زيد فإن النبي يِل م يستفصل: هل أعتقهم بكلمة أو 


)١(‏ الصحيح أنه حديث عمران بن حصين. فهو المشار إليه هو وحديث أب زيد. 


ت شوم الزركشى على متن الفرقى 
كلمات. والرواية الثانية: أن يقدم الأول فالأول إلى أن يستوني الثلائة. وعلى 
ظ اع ساي يي و0 
دفعة واحدة ويلزم منه المحذور السابق. 

والرواية الثالثة: إن كان فيها عتق قدمء 3 سوى بين 55 
ومتأخرها. انتهى. 

الثانية: أن قوله: في مرض موته يخر- ”2 
عتقهم ينفذ» وإن كان عليه دين يستغرق قيمتهم على المذهب المعسروف, مام 
يكن محجورًا عليه بفلس أو سفه فإن في نفوذ عتقه خلافًا مشهورًا. | 

الثالثة: دل كلامه على أن العتق في مرض ال موت من الثلث ولا خلاف ني 
ذلك فيما نعلمه. وقد شهد له حديثا [جابر]" وأبي زيدء وأن الوصية أيضًا 
بالعتق من الثلث؛ وهذا واضح أيضًا لما تقدّم من قوله يَ: «إن الله تصدّق 
عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم . .." الحديثء وكذلك التدبير أيضًا. وهذا 
هو المذهب بلا ريب» لأن التدبير عتق معلق بالموت» فهو كالوصية؛ وعن أحمد 
رواية أخرىء أن التدبير في الصحة [معتبر]' من رأس المال نظرًا حال الراهنة. 

الرابعة: إطلاقه يقتضي أن الوصايا إذا وقعت دفعات» سوى بين متقدمها . 





ومتأخرها . وهذا هو المذهب هنا بالاريب عكس المذهب في العطاياء وفيه ظ 


ميا ياب ووو وا ات ا 
الخامسة: صريح كلام السوية ين ادير والوصية امن وذلك لأ 
0 ا ا 


(؟) أخرجه ابن ماجه فى الوصايا (5)» وأحمد فى 14١/5‏ 14. 
(*) زيادة من ااج». 





كتاب العتلق ‏ صحححح 

اجتمعا في كونه عتقا بعد الموت. ولأي محمد احتمال بتقديم التدبير» لآن 

الحرية تقع فيه بالموت. والوصية تقف على الإعتاق بعده. انتهى . ويقوي هذا 

الاحتمال أو يتعين إن قيل إن كان التدبير في الصحة. وقلنا إنه من رأس المال. 

203 السادسة: قوله: وم يخرج من الثلث إلا أحدهم لتساوي قيمتهم. يخرج 
به ما إذا خرج الجميع من الثلث أو تعين فأنا نعتقهم ولو م يخرج منهم شيء 
لدين على الميت» ونحو ذلكء فأنا لا نعتق منهم شيئًا. والله أعلم. 

(قال): ولو قال لهم في مرض موته: أحدكم حر أو كلكم حرّء ومات 
الاو اود ا ايا 
عار هي لمع غري دخ عليه القرعة سدق ا 1111ذظ2 

ا ا ا ا 0 

المذهب. والله أعلم. ظ 

5217111111 

بموته وان ثلث ماله يفى بقيمة النصف الذي لشريكه أعطى وكان كله حرًا في 

إحدى الروايتين» والرواية الأخرى: لا يعتق إلا حصته وإن حمل ثلث ماله 

قيمة حصة شريكه. ‏ 
(رش): : الرواية الأولى» اختيار أبي الخطاب في خلافه إلا أنه إنها صرح 
بذلك في العتق» وذلك لأن تصرف المريض في ثلث ماله كتصرف الصحيح في 

الجميع» ولو أعتق الموسر سرى في كل ماله فكذلك المريض يسري في ثلثه. . 

0 والثانية: اختيار الشيرازي والشريف. وحكاها عن شيخه لأن حق 


ت شوم الزركشى على متن الخرقى 
الورثة تعلق بماله. إلا ما استثناه من الثلث بتصرفه فيه. وفي المذهب رواية ثالثة: 
يسري في العتق لما تقدمء إذ العتق يقع في حال ا حياة» ولا يسري في التدبير؛ لأنه 
ملكه يزول بموته فلم يبق له شىء يوني منه. وهذه اختيار القاضي في الروايتين 
إلا أنه يصرح برواية» إنما قال: يجب أن يكون الصحيح من الروايتين أنه إذا 
أعتق في مرضه قوم؛ وإذا أوصى لم يقوم. 

واعلم أن حكم الوصية بعتقه حكم تدبيره. صرح بذلك القاضي في 
روايتيه» وأبو الخنطاب, وغيرهما. 





وقول الخرقي: فعتق بموته» أي بسبب موته. موسي العقق في ( 
المرض والتدبير والوصية, جميع ذلك معتبر بالموت. إن كان له مال يمخرج ذلك 
من ثلثه نفذ. وإلا بقدر منه» قدر الثلثء وإن لم يكن له مالء. أو كان له لكن 
عليه دين يستغرقه. لم ينفذ منه شيء. 

وقوله: بحسي باس يي بويت 
بقيمة نصيب الشريكء وتحت صورتان. 
إحداهما: لايفي بشىء منه. فهنا لا يعتق إلا نصيبه. قال أبو محمد: بلا 
خلاف نعلمه. إلا قول من يقول بالسعاية. 

الثانية: ووفى ببعضه. فينبغي أن يخرج على العتق والحال هذه في حال 

الصحةءإن قلنا يسري في ذلك القدر على المنصوص. خرج هنا الخلاف السابق. 
2 وإن قلنا: لايسري ثمء فهنا أولى» ومقتضى كلام الخرقي أن مجرد التدبير 
لا يسري عليه» وهذا هو الذهب المشهور والمجزوم به للقاضي وخيره إذ 
التدبير إما تعليق للعتق بصفة أو وصية. وكلاهما لا يسري. 

وحكى أبو الخطاب والشيخان وجهاء وابن حمدان في رعايتيه رواية 


كتاب العتق ‏ صححححد 








بالسراية» فيصير كله مدبرّاء أو يغرم لشريكه قيمة حقه منه. لأنه سبب يوجب 
العتق بالموت؛ فسرى كالاستيلاد» وهذا التعليل يوب السراية ولو مع الإعسار 
كالاستيلاد على المنصوص وهو مقتضى إطلاق أبي الخطاب. وأبي محمد ني 
المقنع» وابن حمدان وهو مُشْكَّل على أبي الخطاب؛ لأن الأصل عنده إنما يبسري 
عنده مع اليسار وكذلك الفرع. وقيد ذلك أبو محمد ني المغني وأبو البركات 
باليسار. والله أعلم. ظ 
(قال): وكذلك إذا دبر بعضه وهو مالك كله. 
(ش): يعني فيه الروايتان» هل يسري في بقيته إن وفى ثلثه به لما تقدم من 
أنه غير محجور عليه في الثلث؛ أو لا يسري لما تقدم من أن ملكه يزول بالموت. 
ولم يتعرض الخرقي لما إذا أعتق بعضه في مرض موته وهو مالك لكله. 
وفيه أيضًا الخلاف السابق. والله أعلم. 
(قال): ولو أعتقهم وثلئه يحتملهم؛ فأعتقناهم؛ ثم ظهر عليه دين 
يستغرقهم بعناهم في دينه. 
(ش): : هذا راجع لما تقدم من قوله: وإذا كان له ثلائة أعبد فأعتقهم في 
مرضص موته؛ وهو الذي قاله الخرقي هو المأهغب بلا زيب» قطع به غير واحند 
من الأصحاب. لأنه تبرع في المرض با يعتبر من الثلث؛ فقدم الدين عليه 
كاهبة» ولأن العتق - والحال هذه - بمنزلة الوصية» والدين مقدم على الوصية 
قال علي #: «قضى رسول الله وك أن الدين قبل الوصية»" ذكره البخاري 
تعليقاء وهو بعسض حديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وحكى أبو 


.)0( أخرجه البخاري في الوصايا (9) وفي الجنائز (©؟). والترمذي في الوصايا )5م وفي الفرائض‎ )١( 


وابن ماجه في الوصايا (/1): وأحمد ني /١‏ 5لا .١1 5١ 1١‏ 








تح شرم الزركشى على متن الفرقى 
الخطاب في كتابيه رواية: يعتق ثلثهم والحال هذه. 

فعلى الأولى إن اختار الورثة أيضًا العتق وقضاء الدين فهل لهم ذلك؟ فيه 
وجهان في المغني» واحتمالان في الكافي وقيل مبناها إذا تصرّف الورئة في التركة 
وعلى الميت دين وقضى الدينء هل ينفذ؟ فيه وجهان. ظ 

والخرقى صوّر المسألة فيما إذا ظهر عليه دين» فلو كان الدين ظاهراء 
فكلام أي الخطاب يقتضي جريان الخلاف فيه أيضًا. والله أعلم. 

(قال): ولو أعتقهم وهم ثلاثة» فأعتقنا منهم واحد لعجز ثلثه عن أكثر 
منهء ثم ظهر له مال» يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم. 

(ش): د يعنى أن الاعتبار بها في نفس الأمر بها ظهر لنا كما ني المسألة التي 
قبلهاء إذ خفاء صحة التصرف علينا لا يمنع صحته إذا وجد شرطه؛ وقد وجد 
إذ الإنسان له أن يتصرف في ثلث ماله؛ عنده موته بها شاء. 

وقوله : عتق من أَرِقٌ منهم أي تبيشا عتقه حدين خروجه من الثلث؛ 
وحكم التدبير والوصية كذلك. . والله أعلم. 

(قال): وإذا قال لعبده أنت حرٌ في وقت سّاه» لم يعتق حتى يأتي الوقت. 

رش : يصحٌ تعليق العتق على شرط» كقدوم زيد» أو أول رجب ونحو . 
ذلك. لأنه يروي عن أب ذر # أنه قال لعبده: أنت عتيق إلى رأس الحول. ولا 
مح سبج ا عر و ظ 
كالطلاق. ظ 

إذا تقرر هذاء فلا يعتق حتى يجيء الشرط؛ لأن العتق على شرط عدم عند 
عدمه؛ ويعتق عند وجوده لوجود السبب مع انتفاء المانع. نعمء شرط عتقه أن 
يوجد الشرط وهو في ملكه. فلو كان قد خرج من ملكه لم يعتق. إذ لا عتق لابن 


كتاب العتق ‏ ددح 





آدم فيها لايملك كما شهد به النصّ. والله أعلم. ظ 
(قال): وإذا أسلمت ام وله التصران م من افنبيانها واللاجدييار 

وطاا ب ظ 

(ش): هذه المسألة قد ذكرها الخرقي» و ذكر هاأيضًا أتهات ٠‏ الأو لاد 
فتؤخر [ذكرها]” إلى ثم فإنه أليق. والله أعلم. < ظ 

(قال): وإذا قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ابي أقرع بيهم 
فمن أصابته القرعة عتق إذا أشكل أوهما خروجًا. ظ 

(ش): وذلك لأن أحدهما استحق العتق في نفس الأمر ولم يعلم عينه 
فوجب إخراجه بالقرعة» كما لو قال لعبديه: أحدكما حرٌّ. ولو علم أولهم) 
خروجًا حكم [بعتقه]" وحده من غير قرعة لوجود الشرطء إذ هو أول ولد 
ولدته. وهذا بشرط أن تلدها حيين أما إن ولدت الأول ميتاء إذهو أول ولد 
ولدته. وهذا بشرط أن تلدها حيين أما إن ولدت الأول ميتاء والثاني حيّا ففيه 
روايتان إحداهما. وهي اختيار أبي محمد قطع به في المقنع وصححه في المغني» مع 
أنه لم يذكر ذلك رواية» إنها ذكره عن الشافعي وغيره: لا يعتق منهما شيء. إذ 
شرط العتق وجد في الميت إذ هو أول ولد ولدته؛ وليس بمحل للعتق» فانحلت 
اليمين به» والرواية الثانية» وبها جزم القاضيى ني الجامع الصغيرء وكشير من 
أصحابه وأبو الخطاب ني خلافه. والشيرازي؛ وابن عقيل في التذكرة لأن 
القصد من اليمين التعليق على ولد يصمّ العتق فيه وذلك بأن يكون حيّاء 
فالحياة مشروطة فيه. فكأنه قال: أول ولد تلدينه حيّا فهو حرٌ. والله أعلم. 


() زيادة من «ج». 
0)بل نسخة «ج»: ابحريته». 
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(قال): وإذا قال العبد لرجل : اشتريني من سيدي بهذا المال واعتقني. 
ففعل فقد صار حرّاء وعلى المشتري أن يؤدّي إلى البائع مثل الذي اشتراه به. 
وولاؤه للذي اشتراه. إلا أن يكون قال له: بعني بهذا المال» فيكون الشراء 
والعتق باطلين» ويكون السيد قد أخذ ماله. 0 

(ش): ملخصه أن شراء الأجنبى للعبد والحال هذه لا يخلو إما أن يكون 
في الذمة» أو بعين المال الذي 5000 فإن كان في الذمة فالشراء صحيح. 
لأنه تصرف وجد من أهله في محله من غير مانع» فصحٌ كما لو اشترى غيره فإذا 
أعتقه إذن نقد عتقه» لأنه عتق من مالك. ثم على المشتري أن يؤدّي إلى البائع ما 
اشتراه به. للزوم ذلك له بالبيع» فإن كان قد نقد له المال الذي دفعه العبد وجب 
ردّهء لأن ملك لسيده؛ والولاء للمشتري. لأنه المعتق. 

وإن كان الشراء قد وقع بعين المال الذي دفعه العبد فالشراء باطل على 
المذهب بناء على أن العقد والحال هذه لا يقف على الإجازة» وأن النقود تعيّن 
بالتعيين» ولبيان هذين الأصلين موضع آخر. 

أما إن قيل يوقف نحو هذا على الإجازة» فقد يقال إن إجازة السيد إذن 
تضمنت تمليك العبد هذا المال» وإذنه فى شراء نفسه منه به وفي صحة هذا 
شيء» فإن قيل بصحته. فالولاء للسيد لأنه المعتق. 

ولو قيل أن النقود لا تتعين بالتعيين» فهو كما لو اشترى في ذمته على ما 
تقدم, وهذا البناء الثاني [بناه أبو محمد, وابن حمدان ولم يتعرّض للأول. والله 
سبحانه أعلم]". . 


)١(‏ ساقط من نسخة «د» والمثبت من نسخة «ج». 
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عاو : مصدر دبر تدبيرّاء إذا علق العتق بالموت. [سَمَي ]" 
بذلك لأنه د يعتق بعدما يدبر سيده., والممات دير الحياة. قال ابن عقيل : هو مشكق 
من إدباره من الدنياء انتهى. وهو لفظ خص به العتق. ولا يستعمل ني كل شيء 
بعد الموت من وصية ونحوها والأصل في جوازه ما روى جابر #5: «أن رجلا 
لوعي سوبا سي وبق ابي الالدال وبااي كي 
فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذاء وكذا فدفعه إليه”" متفق عليه. مع أن ذلك - 
والحمد لله - إجماع في الجملة» حكاه ابن المنذر. والله أعلم. ‏ - 

(قال): وإذا قال لعبده أو أمته: مسي ري م 
بعد موتي. فقّد صار مديرًا. 

(ش): أما صيرورته مديرًا بلفظ التدبيرء نحو أنت مدبر أو قد دبرتك» 
فلأنه أتى بلفظه الموضوع له فصمٌ به كلفظ العتق فيه وأما صيرورته مديراء إذا 
أتى بصريح العتق معلقا له بال موت نحو: أنت حر أو محرر» أو حررتك بعد 
موتيء أو معتق أو عتيق بعد موتيء فلأنه أتى بحقيقة التدبير» إذ حقيقته تعليق 


العتق بالموت وإذا أتى , بحقيقة الثيء حصل ذلك الشيء. 


(:) ساقط من نسخة «د». 

() أخرجه البخاري في في الييوع (04) وفي العنق (4)؛ ومسلم في الزكاة (41): وأبو داود في العتساق ( و 
"”)» والنسائي في الزكاة ( الا ل و ا لو 0 
وذكت ير اشر اضرا 
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ومقتضى كلام المخرقي أنه لا يفتقر في ذلك إلى نية» وهو كذلك وا خرقي 
ظ م يتعرض إلا للتدبير المطلق» ويصحٌ أيضًا مؤقتا نحو: : أنت مدبر الويم» نص 
عليه أحمد, ومعلقا على شرط نحو: إذا قدم يد أو وإذا جاء رأس الشهرء ؛ فأنت 
مدبرء ونحو ذلك. والله أعلم. 

(قال): وله بيعه في الدين منه. 

(ش): أي العبد المدبر ودليله ما يأتي بعد هذاء وهذا هو 005000 
المذهبء حتى إن عامة الأصحاب لا يحكون فيه خلافا لما تقدّم من حديث ‏ 
جابرء وأطلق أحمد المنع في رواية حرب, وسأله في رجل دبْر عبده ثم كاتبه 
يجوز لأنه يملكه بعدء وأما بيعه من غيره [فلم يجوزه» فرق بين بيعه مسن غيره 
كتابته» لأنه إذا كاتبه فهو بعد في ملكه وإذا باعه من غيره]'» فقد خرج عن 
ملكه 5 قلت: ولو كاتب عبده ثم دبره. . قال: هو جائز. 

وروى أحمد عن ابن عمر ه» أنه كره بيه وهذا الأشر - والله أعلم - 
مستند أحمد في المنع . 

ومنفهوم كلام الخرقي أنه لايموزبيمه في غير اللدين؛ وهذا إحندى 
الروايتين» لأن في لفظ في حديث جابر 6©. رواه النسائي قال: : «أعتق رجل مسن 
الأنصار غلامًا له عن دبر» وكان محتاجًا وكان عليه دين» فباعه رسول الله ول 
بثانمائة درهم. فأعطاه. فقال: اقض دينك. وانفق على عيالك»" فالنتص ورد في 
ذلك. وامري وي 
بالموت. ظ 


00( تاذة انه نبحة جك 
(:) أخرجه البخاري في الخمس (17). والنسائي في القضاة (9؟). 












والرواية الثائية: 11 0 
القاضي. والشريف. وأبو الخطاب والشيرازيء وأبو محمد وغيرهم؛ ؛ لأن 
ظ التدبير إما وصية؛ أو تعليق للعتق على صفة, وأيامًا كان لا يمنع الببع . وقد 
أشار إلى هذا التعليل ؛ ببع النبي وه للمدبر في صورة الحاجة؛ لا بمنع من بيعه 

طلقا ولاس من قاعدتنا أن الأصل في العقود والشروط الصحة» سال د 
دابل عل الع كما هو مقرر في موضعه. 

تنببة 111111كظ2 
سواه وهو ظاهر كلام أبي محمد في المقنع» وأبي البركات على هذه الرواية» وهو 
ظاهر كلام أحمد قال في رواية حنبل؛ وعبد الله أرى بيع المدبر في الدين إذا كان 

فقيرًا لايملك شيئًا غيره. بالحاجة. ولا يخفى أنه أعمٌ من الأول . والله أعلم. 

(قال): ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين» والرواية الأخرىء الأمة كالعبد. 

(ش): توجيه المدبرة والمدبر على الأولى» أن في جواز بيعها إباحة لفرجهاء 
وهو مختلف فيه. والفروج يحتاط لها. وقد أشار أحمد إلى هذا فقال: لا أجترئ 
على بيع لامدبرة» لأنه فرج يوطأء وتوجيه التسوية. وأن حكم الأمة حكم العبد 
يباع في الدين على رأيه ومطلقًا على رأى غيره؛ أن عائشة 000 
اباعت مدبرة لها سحرتها»"" وما تقدم لا يصلح دليلا للمنع؛ نعم يصلح دليلا 
للكراهة» ولهذا حمل أبو محمد الرواية الأولى على الورع. انتهى. 1 

ظ وحكم نقل املك فيها بببة أو وقف حكم بيعها. وال أعلم. . 
(قال) : فإن اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير. ظ 


.)١54( أخرجه مالك في العقول‎ )١( 
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(ش): إذا اشترى السيد عبده المدبر بعد أن باعه رجع العبد في التدبير» 
لأن عتقه. معلق [بصفة]*. فإذا خرج عن ملكه وعاد إليه عادت الصفة, كما لو 
قال: أنت حرّ إن دخلت الدار» ثم باعه ثم اشتراه بكذاء بناه القاضي. قال: فإن 
قلنا أن التدبير وصية بطل بالبيع» ولم يعد بالشراء» كم إذا وصّى بشيء ثم باعه. 
ا ا ا 

للمعنيين: التعليق بصفة والوصية. فيثبت حكمها فيه. وإذن إذا كانت الوصية 
نقتضي عدم العود فالتعليق يقشضى العود فيعمل بمقدضاء إذا وجد. وا 
أعلم. 0 
(قال): ولو دبرّه ثم قال: قد رجعت في تدبيري, أو قال قد أبطلته. لم 
يبلط؛ لأنه علق العتق بصفة ني إحدى الروايتين والرواية الأخرى يبطل 
التذبير. ظ 

(ش): الرواية الأولى هي المذهب عند الأصحاب ء اختارها القاضي» ‏ 
و و 
بالرجوع فيه كما لو كان معلقا على صفة في الحياة. 

والثانية: أومأ إليها أحمد في رواية ابن منصورء لأن نفوذه يعتبر من الثلث. 
ويتوقف على الموت, فأشبه الوصية وأبو محمد يقول: لا يمتنع اجتماع الأمرين 
ل وحص ع لوت بالعيون وكلا نودت 
أحمد في رواية حرب. 

تنببكه على الرواية الثانية إذا رجع وهى حامل: .هل يكون زجوعًا في ظ 
حملها؟ فيه وجهان. والله أعلم. 


(')ساقط من النسخة د" والمثبت من نسخة ااج". 


كتاب التدببر ‏ دصحد 





(قال): وما ولدت المدبرة بعد تديبرها فولدها بمنزلتها. 

(ش): لأنه يروي عن عمرء وابن» وجابر - رضي الله عنهم - فهم قالوا: 
ولدها بمنزلتهاءوم يعرف هم مخالف من الصحابة فكأن ذلك حجة أو إجماعًاء 
[ ولأن الأم تعتق بموت سيدها فتبعها ولدها كام الولد. ونقل حبل عن أحد فيه 
نقله القاضي في روايته أنه قال: ولد المدبرة إذا لم يشترط يكون للمولى عبداء 
وظاهر هذا أنه لا يصير مدبرًا معهاء وهذا قد يخرج على التدبير وصية. ولا 
شك أن ولد الموصي بها لا يتبعها. وم يخرج أبو البركات على هذه الرواية» ولا 
شك أن ولد الموصي بها لا يتبعها. ولم يخرج أبو البركات على هذه الرواية» وإنم) 
ذكر تخريجًا تبعًا لأبي الخطاب بعدم التبعية من المعلق عتقها بصفة» فإن في تبعية 
ولدها الحادث بين الوصية والتدبير لها على قولين. ظ 

وقول الخرقي: بعد تدبيرهاء يخرج ما ولدته قبل ذلك. فإنه لا يكو مدبرًا 
بكونه معهاء وكأنه أخذها. وهذا هو المذهب بلا ريب لعمييسم 
المنجز ولا في الاستيلاد» ففي التدبير أولى. 

وحكى أبو الخطاب من رواية حنبل قال: م اي 
يدبر الحارية وما ولد قال: إراددا سيا روي يدر ود لواب ييا لمر 
توفيقا بين جميع كلامه. 

والخرقي إنيا حكم على ولد لمدبرة» أما ولد المدبرة لا يتببع أباء مطلقًا 
على المذهب؛ لأن الولد إنم| يتبع أمه في الحرية والرق لا أباه. وعن أحمد رواية 
أخرىء وظاهر كلامه في المغني الجزم بها في ولده من أمته الملأذون له في الشراء بها 
يكون مديرًا؛ لأنه ولده من أمته فتبعه كالحرٌّ.» وحيث قيل: إن الولد بمنزلة ‏ 
والده فإنه يصير مدبرّاء حكمه حكم ما لو دبر عبدًّا آخر بحيث لو لم يخرج من 


شوم الزركشى على متن الفرقى 


الثلث إلا أحدهما أقرع بينهما. والله أعلم. 

(قال): وله إصابة مدلبرنه. 

(ش): لأنها ملوكته. فيدخل في عموم قوله سبحانه: «أَوْمَامَلَكَتْ 

أيَْنكُمْ 4" وقد قال الإمام أحمد: ا والله 

أعلم. 

(قال): ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين عدلين؛ أو شاهد 
ويمين العبد. ظ 

(ش): أما كون السيد إذا أنكر التدبير لا يحكم عليه إلا بشاهدين؛ فهم) 
شروط الشهادة فلعموم: لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ 4" لوَأَشْهِدُوا 
دوي عَذْلٍِ مّنَكمْ 4" وأما كونه يحكم عليه بشاهد ويمين فلما تقدم للخرقي من 
أن العتق فيه ذلك وقد تقدمت المسألة فلا حاجة إلى إعادتما. 





وقد تضمن كلام الخرقي والأصحاب صحة دعوى العبد التدبير ولأبي 
محمد احتمال بعدم صحة دعوى ذلك بناء على أن التدبير وصية. وأن الإنكار 
الوصية رجوع عنها في وجه. وأن الرجوع في التدبير يببطله. والصحيح عنده 
صحة الدعوى, وفانًا للجماعة وهو الصواب؛ لأنه بعد تسليمه أن الرجوع في 
التدبير يبطله» وأن الإنكار رجوع قد يجب بالإقرار يتعين الإنكار جوابًا. وهذا 
كله إزا كات التعوى تن العيد ولد احا ينه وبين ورقه بالتدعوى 
اا نات واللّه أعلم. 


0ل ماين سور الساء. 
() الآية 781 من سورة البقرة. 
(') الآية ١‏ من سورة الطلاق. 


كع 








(قال): وإذا دبّر عبده وله مال غائب» أودين في ذمة موسرء أو معسرء 
عتق من المدبرء وكلما اقتضى من دينه شىء» أو حضر من ماله الغائب شيء؛ 
عتق من المدبر مقدار ثلثه كذلك». حتى يعتق كله من الثلث. 
ظ (ش): إذا ديّر عبده ومات ولا مال له سواء عتق ثلثه فقط كما تقدمء وإن 
كان له مال حاصل بحيث تتمكن الورئة منه عتق حميعه» وإن خرج من الثلث. 
وإلا أعتق منه بقدر الثلث. وإن كان له مال لكن الورثة غير متمكنين منه لكونه 
غائبًا أو ديئًا لم يعتق جميعه في الحال لجواز أن يكون لا يحصل للورثة من المال 
شىء فيكون العبد كل التركة؛ لم يجز أن يحصل على جميعها ولكنه يتنجز عتق 
ثلثهء إذ أسوأ الأحوال إلا يحصل من المال شىء؛ أو حضر من الغائب شيء عتق 
منه بقدر ثلثه فإذا كانت قيمته باقية» لوجود المقتضي للعتق وانتفاء المانع» ولا 
يضر ما بقي بعد ذلك من المال لخروج المدبر من الثلث الموجود. وإذا عتق تبينا 
ظ أنه كان حرا حين الموت؛ فيكون كسبه له لأنه عتقه بالموت» وإنما أوفقناه 
للشك في خروجه من الثلثء وقد زال الشك ومن ثم لولم يحصل شيء من 
الالاتيينا رق التي وإن كان الخال ليرج انيرم للنه عنق منه يام ر ثلثه. 
والله أعلم. 


(قال): وإذا دبر قبل البلوغ كان تدبيره جائرًا إذا كان له عسشر سنين 


| . فصاعدًا [وكان يعرف التدبير]".‎ ١ 


(:) ما شي المعكوفين ساقط من النسختين: اك «(د» وأثمتناه من كتاب (امغني والشرح الكبير). و ختصر < 
الخرقى. ظ 


ح شوم الزركشع على مثن الخرقى 

(ش): التدبير بالنسبة إلى التصرف ني المال وصية بسلا إشكال فيعطي 
حكمها فتصح تمن يصح. وتبطل تمن تبطل في حقه وقد تقدم ذلك. فلا حاجة 
إلى إعادته. والله أعلم. 

(قال): وما قلته في الرجل مثله إذا كان لها تسع سنين فصاعدًا. 

(ش): هذا منصوص أحمدء وهو بناء على صحة وصية من لم يبلغ. 
وعلى تقييد ذلك بسنء وإنها جعل السن تسعا لأنه الذي يتعلق به كثير من 
أحكامهاء كحيضهاء وصحة إذنها على المذهب وغير ذلك. فكذلك في 
وصيتها. 

تنبيه: حيث صحت وصيّة من لم يبلغ صم رجوعه كالبالغ. والله أعلم. 

(قال): وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره. ظ 

(ش): لأنه استعجل ما أحل له فعوقب بنقيض قصده. كقاتل مورثه. 
ولأن التدبير وصية فيبطل بالقتل كالوصية بالمال» ولأن ذلك قد يتخذ وسيلة 
للقتل المحرم لأجل العتق يمنع العتق سدًّا للذريعة» ولا ترد أم الولد لأن إبطال 
الاستيلاد فيها يفضي إلى جواز نقل الملك فيهاء وأنه متعذر بخلاف المدبر ولآن 
سبب حرية أم الولد الفعل والبعضية التي حصلت بينها وبين سيدّها بواسطة 
ولدهاء وهذا آكد من القولء وهذا نفذ إيلاد المحنون دون إعاقته وتدبيره» ونفذ 
إيلاد المعسر وكان من رأس المال. والعتق بخلاف ذلك. وأعلم أن البطلان هنا 

. مفرع على المذهب في أن الوصية تبطل بالموت» أما أن قلنا: لا تبطل بالقتل؛ 
فالتدبير أولى» نظرًا للعتق. والله أعلم. [ 


ببس ا 





كتاب المكاتب ‏ حح 
#كتساب المكاتب # 
(قال): المكاتب مأخوذ من الكتابة. والمكاتبة فق الاصطلاح: عتق على 


مال منجم نح نحمين فصاعدًا إلى أوقات معلومة. وأصلها من الكتب» وهو 
الجمع. لأنها تجمع نجومّاء ومنه سَمّى الخراز كاتباء لأنه يضم أحد الطرفين إلى 


الآخرة بخرزه. 0 
والرمل المجتمع كتيبة» لانضمام بعضها إلى بعسض .وقيل: لأن السيد 
يكتب بينه وبينه كتانا. ظ 


٠. - ميل‎ 


وى متبرزوعة باار ماع . وقد شهد لذلك قوله سبحانه: «وَالَّذِينَ ييْتَعْونَ 
الكِتّاب يما مَلَكَتْ ينك َكَاتِبُوَهُمْ إنْ عَلِمْتَمْ فِيهِمْ خَيْرًا4” الآية» وقصة 
بريرة» وقوله يّ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" وغير ذلك من 
٠‏ الأحاديث. والله أعلم. 
(قال): وإذا كاتب عبده أو أمته على أنجم. 5 الكتابة» فقد د 


ًِ 


ا 

(ش): عملا بمقتضى موضوع الكتابة» إذ مقتضاها وموضوعها الحرية 
عند تمام العقد. فعمل على ذلك كسائر مقتضيات العقود. ولأن رفئبته بالأداء 
محضت له.» فوجب أن يعتق لاستحالة أن يملك الإنسان نفسه. 


(١)الآية‏ “ا من سورة النور. 
(؟) أخرجه أبو داود في العتاق .)١(‏ والبخاري في المكاتب (5). ومالك في الكتاب (21؟7).. 


اش ل 
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ومقتضى كلام الخرقي أنه لا يشترط مع ذلك أن يقول: فإذا أدّيت إلى 
فأنت حرّء ولا نية» هو المذهب المجزوم به لعامة الأصحاب لأنه أتى بصريح 
لفظ العقد, أشبه إذا قال: دبرتك ولأبي الخطاب احتمال في الهداية: أنه يشترط 
ظ قول ذلك أو نيته» لأن لفظ الكتابة يحتمل المخارجة؛ فاحتاج إلى مميز ككتابات 
الوقف. ونحو ذلك. 

ومقتضى كلامه أيضا: أنمن قرط صبسة التسابة التابعيال لفرنه : على 
أنجم؛ فلا يصحٌ الكتابة الحالة» وهذا هو المذهب أيضًا بلا ريب. لأنه عقد 
معاوضة يلحقه الفسخ» من شرطه ذكر العوض. فإذا وقع على صفة يتحقق 
فبها العجز عن العوض غالبًا م يصح» كما لو أسلم ني شيء لا يوجد ني المحل 
إلا نادرًا ويؤيد ذلك أن جماعة من الصحابة عقدوا الكتابة» ولم ينقل عنهم أ نهم 
عقدوها حالة. ظ 

وقيل: يصمح أن تكون حالة كالقول ني السلم, والبابان باب واحدء ومن 
ثم اشترطنا في الأجل أن يكون له وقع في الثمن حذارًا من أن يتخذ ذكره حيله» ‏ 
والعلم به كما تقدم» فكان الأقيس عند أبي محمدء واختيار ابن أبي موسى: أمها 
نصح على نجم واحد كالسلم. 

والمذهب عند القاضى وأصحابه والأكثرين: أنه لابد من نحمين 
فصاعدًاء محافظة على معناهاء إذ قد تقدّم أنها مشتقة من الذمّ» ولا يحصل الضم 
إلا بنجمين فصاعدًاء ونظرًا للأثر. فعن علي 4# أنه قال: الكتابة على نجمين 
والإيتاء من الثاني. وكلام الخرقي ربا أوهم اشتراط ثلاثة أنجم فصاعدًاء ولا 
عرف ذ لك قولا في المذهبء ومقتضى كلامه أيضًا أنه لا يعتق إلا بأداء جميع 
الا الال سر ري ير اا وجرا عر 
يملك الوفاء. 





كتاب المكاتب د  '‏ 





أما الحكم الأول» وأنه لا يعتق منه بقدر ما أدى» فلا أعلم في المذهب فيه 
خلاقاء للا روئ عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده؛ عن النبي وَل أنه قال: 
(المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم) رواه أبو داودء وعنه أيضًا أن 
النبى ولو قال: «أَي) عبد كاتب على ماثئة أوقية فأداها إلا عشرًا فهو عبد. وأيما 
عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد)" رواه الخمسة. ‏ 
صححه الحاكم. ظ ظ ا 0 

وأما الحكم الثاني» وأنه لا يعتق بأداء بعض مال الكتابة فهو المذهب 
المنصوص لما تقدّم؛ وذكر الدراهم؛ والعشرة على سبيل التقليل لا على سبيل 
التحقيقء وقيل إذا أدذى ثلاثة أرباع المال فأزيد وعجز عن الباقى عتق. لأنه 
عجز عن حق له؛ فلم يتوقف حريته على أدائه كأرش جناية سيده عليه . وهذا 
القول حكاه أبو محمد في الكاني عن الأصحاب. وفي المقنع عن القاضي 
وأصحابه. وني المغني عن أبي بكر» والقاضي. وأبى الخطاب. 

وفي هذه الحكاية نظرء فإن لفظ الهداية: لم يجز للسيد الفسخ؛ ذكره 
أبو بكرء ولا يلزم من امتناع الفسخ حصول العتق بل ظاهر هذا أنه 
لا يعتق» ولهذالم يحكِ أبو البركات هذا القول عن أحد من هؤلاء. وحكى 
قول أبي الخطاب على ظاهره فقال: وظاهر كلام أبي الخطاب عدم العتق ومنع 
السيد من الفسخ» وهذا ظاهر كلام ابن البنا أيضًا. وحكى ابن أبي موسى 
رواية بها يقرب من هذاء وهو أنه إذا أَدّى أكثر مال الكتابة لم يرد إلى الرق. 
وامتنع ما بقي. ظ ظ 


.)١( أخرجه أبو داود في العتق‎ )١( 
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وأما الحكم الثالث: وهو أنه لايعتق بملك الوفاءء, فهو المشهور من 
الروايتين» والمختار للقاضي» وأبي محمد؛ وغيرهما لما تقدم من حديثي عمرو بن 
شعيب. والرواية الثانية: أنه يعتق بملك الوفاء» لما روت أم سلمة - رضي الله 
عنها - قالت: قال لنا رسول الله وكةْ: «إذا كان لإحداكن مكاتب» وكان عنده ما 
يؤدي» فلتحتجب منه)"" رواه الخمسة. وصححه الترمذيء لأن بعض الحفاظ 
قال: إنه قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. وعلى تقدير صحته فيحمل الأمر 
بالاحتجاب على الندبية» توفيقا بين الأحاديث. والله أعلم. 
(قال): وولاؤه لمكاتيه. 
(ش): قد تقدمت هذه المسألة فى الولاء» وإنما ذكره هنا على سبيل 
التكميل لحكم المسألة استطرادًا. والله أعلم. 
َ (قال): ويعطي ما كوتب عليه الربع لقول الله تعالى: #وَآنُوهُم مّن مَالٍ 
الله الَذِي تاكن 4*. 
ْ (ش): قد ذكر الشيخ - رحمه الله - الحكم؛ وذكر دليله. وهو الأمر 
وظاهره الوجوب, وقد روى عن عل 4 أنه قال ني تفسير الآية الكريمة: 
«ضعوا عنهم الربع» وروى ذلك عن النبي 95. 
وكلام الشيخ - رحمه الله - يشمل وإن كان العبد المكاتب ذميًا وهو 
كذلك؛ صرّح به القاضي» ووقت وجوب الدفع إذا أدى» ويجوز من أول 
الكتابة» بأن يضع عنه بقدر ذلك لأنه السبب, وقد شهد لذلك ما تقدم عن علي 4 
ولأن الغرض التخفيف عنه. وهو حاصل. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في العتاق .)١(‏ والترمذي في البيوع (5). واببن ماجه في العتق (7), وأحمد ني 


ا ل ا 








(قال): وإذا عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ وعتق من وقته. 
وفي إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رحمه الله --. 

(ش): إذا عجّل المكاتب مال الكتابة قبل وقت الحلول لزم السيد الأخذ 
وعتق العبد إذن» لما روي عن أبي سعيد المقبري قال: «اشترتني امرأة من بني 
ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم ثم قدمت فكاتبتني على أربعين ألف 
درهم. فأديت إليها عامة المال. ثم حملت ما بقي إليهاء فقلت: هذامال: 
فاقبضيه. قالت: لاء والله حتى آخذه منك شهرًا شهر. وسنة بسنة» فخرجصت 
به إلى عمر 4 فذكرت ذلك لهء فقال عمر: ارفعه إلى بيت المال» ثم بعت إليها: 
هذا مالك في بيت المال» وقد أعتق أبو سعيد. فإن شئت فخذي شهرًا بشهر. 
وسنةً بسنة. قال: فأرسلت فأخذته» رواه الدار قطنى. وروى سعيد في سننه 
عن عثمان #5 نحو ذلك. وقد احتج به أحمد. | 

وقد أطلق الخرقي ذلك تبعًا للإمام» وتبعهما أبو الخطاب في الهداية على 
ذلك. والشيرازيء, وأبو محمد في المقنع وحكى أبو بكر عن أحمد رواية أخرى 
مطلقة أيضاء أنه لا يلزمه القبول إلا حين الحلولء لأن بقاء المكاتب فى هذه المدة 
حقٌّ له ولم يرضٌ بزواله فلم يزل» كما لو علق عتقه بمضي المدة. وحمل القاضي 
على ما حكى عنه أبو محمد الروايتين على اختلاف حالين فالموضع الذي يلزمه 
القبول إذا لم يكن في القبض ضررٌ لتمحض المصلحة إذن فهو كما لو دفع إليه في 
السلم أجود من الجنس. 

والموضوع الذي لا يلزمه القبول؛ إذا كان في القبض ضررء مثل أن يكون 
مال الكتابة ما يفسد كالعنب والبطيخ, أو يخاف تلفه كالحيوان؛ أو حديثه خيرًا 
من قديمه أو يحتاج إلى خزن كالقطن, أو يسلمه في بلد لمحوف. أو طريق 


جح شرح الزركشضى على منئن الخرقو 





خوف, ونحو ذلك لأن فيه التزام ضرر لم يقتضه العقد. وأنه منفي شرعًا بدليل 
ظ قوله ولكِ: "لا ضرر ولا ضرار"' وبذلك قطع أبو البركات» واختاره أبو محمد 
في المغني, وابن حمدان. 

واختار القاضي في روايته طريقة ثالثة: إن كان في القبض ضرر لم يلزمه 
القبض وإلاء فروايتان وتبعه على ذلك أبو محمد في الكاني» وحيث قيل يلزمه 
تن عدو وسمبسر بااسسوي و 
والله أعلم. 

(قال): والرواية الأخرى: 0 < 

(ش): هذه الرواية لا ترجع إلى ما سيق الكلام له. وهو لزم قبض ما 
عجلء وإنما ترجع إلى ما تضمنه اللفظ وفهم من سياقه. وهو أنه إذا أدى عتق. 
ومقتضاه أنه لا يعتق قبل ذلك فحكى رواية أخرى: أنه يغتق بمجرد ملك 
الوفاء. وقد تقدم ذلك والإشارة إلى دليله» ولا حاجة إلى إعادته. والله أعلم. 

(قال): وإذ أدى بعض كتابته ومات. وني يده وفاء وفضل فهو لسيّده في 
إحدى الروايتين» والرواية الأخرى لسيده ؛ بقية كتابته» والباقي لورثته. 
(ش): قد تضمن الرواية الأولى: أن الكتابة تنفسخ بموت العبد سواء 
خلف وفاء أم لاء وهذا هو المشهور من الروايتين والمختار للقاضىي. وعامة 
أصحابه. وأبي محمدء, لما تقدم من قوله وَلقّ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهه)" 
والأصل بقاء ذ لك بعد الموت, ولأنه عتق معلق بشرط مطلق فانقطع بالموت. 
كما لو قال: إن أديت إلى ألما فأنت حرّ. وعلى هذا ما في يده لسيده. 


(١)أخرجه‏ أحمدنى .”"١/١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في العتاق ))١(‏ والبخاري في المكاتب (5)) ومالك في المكاتب .١(‏ 3 ). 
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ظ وتضمن القانية: أن الكتابة لا تنفسخ إذا خلف وفاء؛ وهي اختيار أبي 
بكر؛ لأنه عقد معاوضة لا ينفسخ إذا خلف وفاءء هي اختيار أبي بكر لأنه 
عقد معاوضة لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين» وهو السيد, ولا ينفسخ بموت 
الآخر كالبيع» وفرق بأن كل واحد من اللمتبايعين غير معقود عليه؛ والمكاتب 
معقود عليه فهو كتلف المبيع قبل قبضه. فعلى هذا يؤدي عنه بعد وفاته وما 
فضل فلوارثه المناسب. فإن لم يكن فلسيده بالولاء. ظ 

قال القاضي: ويعتق في آخر جزء من حياته. وهذا ظاهر الرواية؛ فالمسألة 
غير مبنية على التي قبلها. وقال أبو محمد ما يؤدي فقد مات رقيقا فانفمسخت 
الكتابة بموته» وما في يده لسيده» وإن قيل ثم: إنه يعتق بملك مايؤدي فقد 
مات حرًا فلسيده بقية كتابته لأنه دين له عليه؛ وما بقي فلوارثه. انتهى . 

ولا تختلف الرواية أنه إذا لم يخلف وفاء أن الكتابة تبطل بموته. قالأبو 
نحمد: إلا أن يموت بعد أداء ثلاثة أرباع الكتابة: فإن مقتضى قول القاضي وأبي 
بكر ومن وافقها أنه يموت حرًا. .انتهى باد ادو جد 
هذه المسألة غير تلك كما تقدم. والله أعلم. 

(قال): :وإذا مات السيد كان العبد على كتابته وما أدَى بين ورشة سسيده 
مقسومًا كالميراث. ظ 

(ش): ملخص هذا: أن الكتابة لا تنفسخ بموت السيد وهو حواة اا 
اتفاق. وقد قال أبو محمد: لا نعلم فيه خلافاء وذلك لأنه عقد لازم من جهته فلم 
ينفسخ بموته كالبيع والإجارة» فعلى هذا الكتابة باقية فيؤدي الذي عليه لورثه 
السيد فيقتسمونه على حسب إرثهم كما يقتسمونه ديونه. واللهأعلم. 

(قال): وولاؤه لسيده. - ظ 

(ش) يعني له ذا أدى ما علي للورثة وعنق» كان ولاؤه ليده لان 





ح شوم الزركشى على متن الخرقى 
المنعم عليه بالعتق لتسببه فيه» فأشبه ما لو أدى إليه» وهذا هو المذهب المشهور, 
وعن أحمد رواية أخرى إن أدّى جميع ما كوتب عليه إلى الورشة» فو لاؤه للهم. 
وإن أدى إليهم وإلى السيد, فالولاء بينهماء لأنه انتقل إلى الورثة بالموت» فأشبه 
انتقاله إليهم بالشراءء وفرق بأن السيد ني الشراء رضي بنقل حقه. وهنا الوارث 
علب الوزوته ولا يشل لبه قي » أمكن بتازمتورة» والولاء يكن بشاره 
لمورثه فلم ينتقل إليه. انتهى. 

وحكم براءة [الورثة] له ماعليه حكم قبضه على ما تقدم ولأبي محمد احتمال 
أمهم وا حالة هذه. مختصون بالولاء لإنعامهم عليه بها عتق به أشبه مالو باشروا 
عتقه» ولو باشروا كلهم عتقه كان الولاء مهم لأن المباشرة أقوى من السبب. 

وقال القاضي: يكون الولاء أيضًا للسيد إن كان عتقهم له قبل عجزه. 
فعلى قوله: إن أعتق بعضهم لم يسر عتقه. ثم إن أدى إلى الباقين عتق كله 
والولاء للسيد: وإن جز فرد إلى الرق فولاء نصي المعتق له. وعلى الذي قبله. 
وقر الك اع أبو محمد مذهبًا : إن أعتقه بعضهم لسرى إلى نصيب شركائه 
كان ولاؤه له. وإن لم يسر لإعساره أو غير ذلك فله ولاء ما أعتق. والله أعلم. 

(قال): فإن عحر فهو عبد لسائر الورثة. 

(ش): كما لو عجز في يد السيد. واستعمل سائر بمعنى الجميع كما هو 
الغالب عليه في استعماله. والله أعلم. 

(قال): ولا يمنع المكاتب من السفر. 

(ش): إذ السفر من أسباب الكسب. وأنه يملكه بمقتضى عقد الكتابة. 
وعموم كلام الخرقي يشمل السفر الطويل والقصير وهو كذلك كال حر المدين» 
ولذلك قال أبو محمد: لم يفرّق أصحابنا بين السفر الطويل وغيره. قال: ولكن 
المذهب أن له منعه من سفر تحل نجوم الكتابة قبله. قلت: وهذا مراد 








الأصحاب بالإطلاق بلا ريب. والله أعلم» ؛ وإنما لم يقيدوا ذلك اكتفاء با تقدم 
في المدين بطريق الأولى» ومن ثم يخرج لنا قول آخر: إن له منعه مطلقاء كما يمنع ‏ 
الحرّ المدين على رواية» وإن لم يحل الدين إلا بعد قدومه. وترك الأصحاب ذلك 
تفريعًا على المذهب. ‏ 

وقد نص أحمد في رواية المروذي على أن له الحج؛ مالم يحل عليه نجم في 
غيبته. لكن يرد هذا الإطلاق سفر الجهاد فإنه ينبغي أن يمنع منه مطلقا الحرٌ 
المدين. 

وقوله: ولا يمنع المكاتب من السفرء قد يقال ظاهر إطلاقه وإن شرط 
عليه تركه. وهو قول القاضي فيم| حكاه عنه أبو محمد بناء على عدم صحة 
الشرط لأنه يناني مقتضى العقد لما تقدّم من أنه من أسباب الكسبء, فلم يصح 
اشتراط تركه؛ كما لو شرط عليه أن لا يبيع ولا يشتريء والذي قطع به القاضي 
في الجامع والشريف وأ بوالخطاب في خلافيهماء والشيرازي» واختاره أبو 
محمد. وابن حمدان. أنه يمنع» والحال هذه بناء على صحة الشرط لأن للسيد 
فيه فائدة» وهي الأمن من إباقة» ولدخله تحت قوله يَل: «(اللسلمون على 
شروطهم)" . .. المحديث. 

تفببه: هذا الخلاف روايتان» وفاقًا لأبي الخطابء والشيرازيء وأبي 
محمد ني الكاني؛ وأبي البركات وحكاه في المغني والمقنع» وجهين. والله أعلم. 

(قال) : وليس له أن يتزوح إلا بإذن سيده. 

(شس): لأنه عبد. بدليل ما تقدم» فيدخل في عموم: الأباضيد #عرونير ظ 
إذن مواليه فهو عاهر» ولأن ني ذلك ضررّاء لاحتياجه إلى أداء النفقة والمهر من 
كسب ولربها عجز فيرق ويرجع ناقص القيمة؛ وني ذلك ضرر على السيد 


حي 


.)١7( وأبو داود في الأقضية‎ :)١5( أخرجه البخاري في الإجازة‎ )١( 


ح شرم الزركشى على مثن الخرقى 


والصررعني خرف 1 0011101101ظ2ظص 

وعن أحمد رواية أخرى: : للمكاتب التزويج بخلاف المكاتبة قال في رواية 
2008 لا بأس أن يتزوجء قد اشترى نفسه بلى المكاتبة لا تتسزوج؛ لا 

يمن أن ترجع إلى الرق» وهي مشغولة الفرج. انتهى. ظ 

ومفهوم كلام الخرقي أن له ذلك بإذن السيد» وهو واضح إذ المع لحق 
ل 
إن أذن له فيه سيده جازء وإن لم يأذن لم يجز. والله أعلم. 

(قال): ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين. 

(ش): ملخصه: أن الربا يجري بين المكاتب وبين سيده؛ لأن المكاتب 
صار بم التزمه من العوض بمنزلة الأجنبي بدليل أن لكل منهم| الشفعة على 
صاحبه. ولا يملك واحد منهما التصرف فيما بيد صاحبهء وهذا هو المذهب عند 
الشيخين وغيرهماء وقال أبو بكرء وابن أبي موسى: لا ربا بينهما. قال أبو بكر: 
قد أخبر أحمد عن نفسه أنه ليس بين المكاتب وسيده رباء لأنه عبد ما بقي عليه 
درهم. . انتهى. ويستئنى من ذلك إذا عجل له ليضع عنه بعض كتابته فإنه يجوز 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والله أعلم. 

(قال): وليس للرجل أن يطأ مكاتبته إلا أن اشتر 
(ش): ا 
أزالت ملك استخدامهاء وملك عوض يضعها إذا وطئت بشبهة فتزيل حل 
وطئها كالبيع. قال في المغني: وقيل لو وطئها في الوقت الذي لا يشغلها الوطء 
عما هي فيه. وهذا القول يحتمل أنه في المذهب. ويحتمل أنه لبعض العلماء. 

وأما جوازه مع الشرط فهو المذهب المجزوم به عند عامة الأصحاب. 
لقوله كَلق: «المسلمون على شروطهم» ولأنه استثنى بعض ما كان له كاستثناء 





الخدمة يحققه ن ملكه باق عليهاء وإنا منع منه لحقها. ومع الشرط الحق عليها. ‏ 
وظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب: أنه يمنع من ذلك مطلقاء قال: لا يطأ 
مكاتبته لأنه يقدر أن يبيعها ولا يببها وهذا اختيار ابن عقيلء لأن ذلك المللك 
والحال هذه غير تام؛ أشبه الواطئ في مدة الخيار. والله أعلم. 

(قال) : فإن وطئتها ولم يشترط. أدب. 

(ش): لفعله المحرم [فيؤدب ]'"' فيوجب زجوًا له عيا ارتكبه: وفي بععض 
النسخ: : ولم يبلغ به حد الزاني» وقد تقدم ذلك في التعزيرات؛ وافيّاء وفلا حاجة 
إلى إعادته. وقد هلم مق كاذ ارقي رشعل العام بالدخريم: والجاهل به ويب 
أبو محمد ذلك بالعالم. . وهو حسن. . والله أعلم. 

(قال): وكان عليه مهر مثلها. 

(ش): لآن ذلك عوض منفعتهاء فكان لها كبقية منافعها وكلام الخرقي 
يشمل وإن كانت مطاوعة؛ وهو أحد الوجهين, وبه قطع أبو محمدء بناء على أن 
للسيد في ذلك حقًا فلا يسقط برضاها كالأمة القن. 
والوجه الثاني: لا شيء لها إذن؛ وهو الذي أورده ابن حمصدان مذهباك لأن 
المغلب ني ذلك حقهاء فسقط بمطاوعتها كالحرة. ظ 

تفيبية : الواجب مهر واحد. وإن وطئ مرارّا كوطء الشبهة نعم إن أدى 
فهو وطء. ثم وطئ ثانا وجب مهر ثانء لأن الأداء قطع حكم الوطء الأولء 
وقوله: فإن وطئ ولم يشترط أدب وكان عليه مهر مثلها. مقتضاه أنه ممع الشرط لا 
أدب ولا مهر عليه وهو كذلك لجواز ذلك على رأيه ". والله أعلم. 





(1) ساقط من «د»» والمثبت في النص من «ج». 

(7؟) وإذا وجب هاالمهرء ٠‏ فإن كان لم يحل عليها نجم فلها المطالبة وإن كان قد حل عليها نجم فكان المهر 
من غير جنسه فلها المطالبة» أما إن كان من جنسًا تقاصًاء وأخذ ذو الفضل فضله. (المغنى والشرح 
الكبير: /١‏ 1"). ش 





ح شرم الزركشى على متن الخرقىو 

(قال): فإن علقت منه فهي محيرة بين العجز وأن تكون له أم ولد. وبين 
أن تمضي على الكتابة» فإذا أدّت عتقست, وإن عجزت بموته؛ وإن مات قبل 
عجزها عتقت لأنها بوابوات راان با عرقي بن اويا رمال 
يدها لورثة سيدها. 





(ش): إذا علقت منه مكاتبته سواء شرط وطأهاء أو لم يشترط. ووضعت 
ما تصير به الأمة أم ولد. كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقد اجتمع فيها سسببان: 
الكتابة وصيرورتها أم ولد. فيعمل على ذلك إذ لا منافاة بينهما فعلى هذا إن أدت 
عتقت بحكم الكتابة وما في يدها لهاء وعادت قنا بلا ريب لأن ما في يد المكاتب 

بعد أدائه له. 

وإن عجزت بطل حكم الكتابة وعتقت بموته؛ وما في يدها لورئة 
سيدهاء عملا بحكم الإيلاد. وإن مات سيدها قبل عجزها عتقت بموته؛ عملا 
بحكم الإيلاد أيضًاء وسقط عنها ما بقي من كتابتها لحصول الحرية التي بذل 
العوض في تحصيلها. 

واختلف فيما في يدهاء هل يكو ن لها؟ وهو اختيار القاضى في المجرد؛ وني 
الظهار من التعليق» وابن عقيل وأبي محمدء إذ العتق إذ وقع في الكتابة لم يببطل 
حكمها كالإبراء من نجوم الكتابة» ولأن ملكها كان ثابتاء والأصل بقاء ما 
كان عليه أو لورثة سيدهاء وهو الذي قاله الخرقي. وأبو الخطاب في المهداية. 
وأورده ابن حمدان مذهيّاء لأمها عتقت بحكم الإيلاد. ا لت 
مكاتبة. على قولين. 

هذا شرط المسألة في الجملة» وفاقًا للشيخين وغيرهما. وقد يقال إن في 
كلام الخرقي ما يخالف ذلك أو يزيد عليه من جهة قوله: إغها محيرة بين العجز 
وكونها له أم ولد. وبين المضى على الكتابة. ومقتضى هذا أن لها أن تختار التعجيز 





وإبطال الكتابة» فتصير أم ولد فقط» وأن تمضي على الكتابة فيجتمع فيها سببان 
كما تقدم» ولذلك حكى الشيرازي رواية وحكى رواية أخرى أنه إذا مات 
سيدها يلزمها إذن بقية مال المال الكتابة إلى الورثة. 

تنيبة : الخرقي ذكر حكم الإيلاد إذا طرأ على الكتابة ولو طرأت 
الكتابة على التدبير فالحكم كذلك. والله أعلم. ظ 

(قال): وإذا كاتب نصف عبد فأدّى ما كوتب عليه ومثله لسيده. صار 
نصفه حرًا بالكتابة» إن كان الذي كاتبه معسرّاء وإن كان موسرًا أعتق كله. 
وكان نصيب قيمته على الذي كاتبه لشريكه. ظ 

(ش): للإنسان أن يكاتب شقصًا له. من عبد, ون لم يأذن شريكه ني 
دذلك. كما هو ظاهر كلام الخرقي. إذ الكتابة عقد معاوضة» فجازت بغير إذن 
الشريط كالبيع» واختار ابن حمدان اشتراط إذنه إن كان معسرًا. انتهى. 

وإذا كانت لم يسر إلى نصيب شريكه. كما تضمنه كلام الخرقي أيضًالما 
تقدم من أنها عقد معاوضة. فهي كالبيع وإذا ل تسر الكتابة كان كسبه والحال 
هذه مشتركًا بينه وبين سيده كما قبل الكتابة» فإذا أدى ما كوتب عليه مثله 
لسيده الآخرء عقت نصفه بالكتابة لوجود الشرطء. وهو أداء ما كوتب عليه 
وانتفاء المانع» وهو دفع ما يستحقه الغير» فلو لم [يؤد]" ما كوتب عليه لم يعتق؛ 
وهو واضح.ء ولو أدّاه من جميع كسبه. ول يؤدٍ لسيده الآخر شيئًا م : يعتق؛ لأن 
ع ا ا ل ال ل تيد 
٠‏ ليس له. 


()ق نسخة «د»: ايوجد». والملبت من نسخة «اج». 





- شرم الزركشى على متن الفرقى 

هذا إذا كان الأداء من جميع كسبه؛ أما إن هايأه سيده فكسب شيئًا في 
يومه. أو أعطى صدقة, فلا حق لسيده فيه» لأنه تمتحض استحقاقه له بها فيه مسن 
الكتابة» ولا بمحموعه. 

وحكى ابن حمدان رواية أخرى: أنهما بتهيآن في كسبه» فيكون هوقا ظ 
ولسيده يومّاء وقد نصّ على ذلك أحمد في رواية حرب» وحيث عتق النصف 
المكاتب, فإنه ينظر في الذي كاتبه فإن كان موسرًا سرى إلى باقيه. وغرم قيمة. 
حصة شريكه. لأداشيي ينارو اق مالو بايره بالك وإن كان بعسر 
ا 

نهم ]اوقل بالانتماء: ابسيص الغيده | تقدم: والله أعلم.. 

(قال): وإذا أعتق المكاتب استقبل بها في يده من المال حولا وزكاة إن كان 
[منصبًا]". 

2ش قد تقادمت هذه المسألة للخرقي في الزكساة فللا حاجبة إلى 
إعادتها”". والله أعلم. 

(قال) وإذالم يد جا حنى حل آخر عجزه السيد إن أحبء وعاد عبنلا 
ع كات ظ 

(ش): منطوق كلام المخرقي: أن للسيد أن يعجزه؛ بمعنى أنه يفسخ 
الكتابة» ويردٌ المكاتب في الرقٌّ إذا حل عليه نجمان ولم يؤدهماء فله الصبر عليه. 

ومفهومه: أنه ليس له تعجيزة إذا حل عليه نجم واحد وهذا إخدى 
الروايات» ا 0 
(1) في كتاب المغني: «نصايًا». 


ل ا 
فإذا تم الحول وجبت الزكاة إن كان ماله نصابًا. (المغني والشرح الكبير: .)51١6 /١7‏ 


كتاب المكاتئب ‏ د 





كلام الأصحاب؛ لأنه يروي عن على #5 أنه قال: الأو البدل امرك في 
يتوالى عليه نجمان. ظ 

والرواية الثانية: أن له تعجيزه إذا حل عليه نجم واحد» لأن ذلك حقٌ له. 
. فكان له الفسخ بالعجز عنه, كما لو أعسر المشتري ببعض ثمن المبيع قبل قبضه. 

والرواية الثانية: لاا يعحزء حتى يقول: قد عجر. حكاها ابن أبي موسى؛ 
وغيره. لأن فوات العوض لا يتحقق إلا بذلك. 

والرواية الرابعة: وقد تقدمت: إن أدى أكثر مال الكتابة لم يرد إلى الرقٌ؛ 
ويتبع بما يفي» وظاهرهاء وإن حل عليه انجم. 

وقد تضمن كلام الخرقي أن الكتابة عقد لازم؛ وهو كذلك؛ لأنهاه بيع 
والبيع من العقوة اللازمة»وإذن لا تملك السبد فسخها يعون ما تتندم ود 
ظ اموي يس يي سس ري بغير 
خلاف نعلمه. 

وحكى ابن المنذر ما يقتضي الإجماع. ووقع القع والكاني حكاية 
رواية: بأن للعبد فسخهاء وعلل ذلك ابن المنجاء بأن معظم المقصود له. فإذا 
رضي بإسقاط حقه سقط. 

والظاهر أن هذا وهم؛ بدليل ما تقدم؛ والذي ينبغي حمل ذلك على أن له 
الفسخ أي التسبب فيه؛ بمعنى أنه يمتنسع من الأداء. فيملك السيد الفسخ. 
وهذا كما أن ابن عقيل والشيرازي وابن البنا قالوا: إنها لازمة من جهة السيد. 

جائزة من جهة العبد. وفسروا ذلك بأن ذلك له الامتناع من الأداء فيملك 

السيد الفسخ. انتهى. : 

وظاهر كلام الخرقي أن الفسخ من السيد والحال ما تقدم لا يفتقر إلى 
الحاكم. وهو كذلك. 


ح شرم الزركشى على مئن الخرقى 

فتفهببه : لو اتفق السيد والعبد على الفسخ جازء قاله في الكاني كالبيع. 
والله أعلم. ظ 

(قال): وما قبض من نجوم كتابته استقبل به حولًا. 

(ش): ما قبض السيد من نجوم الكتابة» فإنه يستقبل به حولا ويزكيه؛ 
لأنه كمال استفاده بإرث أو غيره. ومقتضى هذا أن الحول لا ينعقد على دين 
الكتابة. وهو كذلك لعدم استقرار الملك فيه. والله أعلم. ظ 

(قال): وإذا جنى المكاتب بدئ بجنايته قبل كتابته. 

(ش): إذا جنى المكاتب [جناية ]”' ووجب الال بهاء بدئ بجنايته قبل 
كتابته فقدمت على المذهب المشهور المنصوصء حتى إن أبا محمد في المغني قال: 
اتفق أصحابنا بناء على ذلك. إذا أرش الجناية مستقر ومال الكتابة غير مستقرء 
ولا إشكال أن المستقرٌ يقدم على غير المستقر» ولأن أرش الجناية مقدم على ملك 
السيد في عبده. فكذلك على عوضه بطريق الأولى. وني المذهب قويل آخر أغهم| 
يتحاصان, حكاه أبو بكر لأنبها ديئان فيتحاصان كبقية الديون. 

فعلى هذا يقسم الحاكم المال بينهما على قدر حقيهماء أما على الأول فإن 
بدأ المكاتب بأرش الجناية فأدى قبل أداء مال الكتابة فلا كلام» وإن أدى مال 
الكتابة قبل أداء الأرشء ولما يحجر عليه صح الأداء» وعتق واستقر الأرش 
عليه» وإن كان ذلك قبل أن حجر الحاكم عليه» بأن سأله ولي الجناية ذلك لم 
يصح أداؤه. ووجب أن يرتجعه الحاكم فيدفعه إلى ولى الجناية. وللمسألة تفاريع 
أخر ليس هذا موضعها. 





)١(‏ سائط من «د» والزيادة من «#د». 


كتاب المكائب ‏ د 





وعموم كلام الخرقي يشمل جنايته على سيده. وهو كذلك. ومقنضى 
كلامه أن الأرش لازم للمكاتب» وهو كذلك. لقول النبي يِل «ولا يجني جانٍ 
إلاعلى نفسه”". والذي يلزمه على المذهب أن يفدي نفسه بأقل الأمرين من 
قيمته» أو أرش جنايته. وقيل: وحكى رواية أنه بالأرش كله كاخحرٌ. 

فتفهببه: قال أبو محمد: إن جناية المكاتب تتعلق برقبته» وتؤدي من مال 
الذي في يده. وقد قال هو وغيره: إنه إذا بادر فأدى الكتابة أنه يعتق ويستقر 
الفداء عليه» ومقتضى هذا تعلق جنايته برقبته وبذمته» وقال الشيرازي: جناية 
المكاتب مقدمة على كتابته» وروى عن أحمد في رقبته. وظاهر هذا أنها تتعلق 
ابتداء بالمال الذي في يده. والله أعلم. 

(قال): فإن عجز كان السيد خيرًا بين أن يفديه بقيمته وإن كانت أقل من 
جنايته» أو يسلمه. ‏ ظ [ 

(ش): إذا عجز المكاتب ورد في الرق» فإن سيده مخير بين فدائه بقيمته إن 
كانت أقل من جنايته لانحصار الحق إذن في الرقبة» ولا يجب على السيد أكثر 
من بدلها. وإن كانت جنايته أقل من ذلك لم يجب عليه أكثر منهاء إذ [المجني 
عليه ]" لا يستحق أكثر من أرش جنايته» وبين أن يسلمه؛ لأنه إذا سلمه فقد 
سلم المحل الذي تعلق به الحق» فخرج عن العهدة؛ وني المذهب قول آخر أو 
رواية: أنه إذا فداه فداه بالأرش كله. ظ 

وقول الخرقي: أو يسلمه. ظاهره ليباعء وإذن فلم يخير البائع إلا بين 
شيئين فقطء الفداء أو التسليم للبيع» وهذا إحدى الروايات. والرواية الثانية: 
يخير بين الفداء أو دفعه بالجناية. والرواية الثالشة: يخبر بين الثلاثة» وإذا أراد 


. ١5 /5 أخرجه الترمذي في الفتن (؟). وابن ماجه في الديات (75. 717), وأحمد في‎ )١( 
(؟) زيادة من «اج».‎ 


ح شوم الزركشى على مئن الخرثى 


نسليمه للبيع فهل يكتفي بمجرد ذلك فبييعه الحاكم؟ وهذا ظاهر كلام 
الخرقيء أو يلزمه أن يتولى ذلك إن طلبه ولى الجناية على روايتين. والله أعلم. 
(قال): وإذا كاتبه ثم ديره» فإن أدّى صار حرّاء وإن مات السيد قبل 
الأداء عتق بالتدبير وإن حمل الثلث ما بقى عليه من كتابته؛ وإلا عتقّ منه 
بمقدار الثلث» وسقط امن الكتارة بمقاذارما عقى: وكان على الكتابة فيم| بق . 
(ش): إذا كاتب عبده ثم دبره جاز كما تضمنه كلام الخرقي إذ لا منافاة 
بينهماء ولأن التدبير إما وصية بالإعتاق» أو تعليق للعنق على صفة» وكلاهما [ 
جائز في المكاتب» مع أن أبا محمد قد قال: لا نعلم في ذلك خلافاء ولو عكس 
فدبره أولا ثم كاتبه جاز على المذهب المنصوص أيضًا لما تقدم أولا. . وقد 
روى ذلك اللخاري في تارجه عن ابن سمو ورواه الأثرم عنه» وعسن أبي 
هريرة 4 أيضًا 
ولأبي مد في الكاق احتمال بأن كتابة المدبر رجوع في تدبير إن قيل 
بصحة الرجوع فيه إذا شهد, أما إذا اجتمعت الكتابة والتدبير» فقد اجتمع 
سببان للعتق فيعمل بمقتضاه. فعلى هذا إن أدى عتق بالكتابة لوجود شرطها 
وهو الأداء وبطل التدبير للغنى عنه» وما في يده له. وإن عجز ورق صار مدبرًا 
فقط لبطلان الكتابة» فيعتق بموت السيد لشرطه؛ وإن مات السيد قبل العجز 
وأدى جميع الكتابة عتق للتدبير لوجود سببه وهو الموت» وهل مافي يدهله 
إبقاء لما كان على ما كان عليه؟ وكما لو أبرئ من مال الكتابة وهو اختيار أبي 
محمد وابن حمدان. أو لورثة سيده. حكاه أبو محمد عن الأصحاب بناء على أن 
الكتابة تبطل إذن» ويبقى ني الحكم للتدبير على قولين. وحيث عتق بالتدبير 
فشرطه أن يخرج من الثلث لما تقدم من أن التدبير معتبر من الثلث على المذهب. 
وإنلم مخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث» وسقط من عوض الكتابة بقدر ما 





كتاب المكاتب ‏ جد 





عتق منه. لأن مال الكتابة عوض عن جميعه. فإذا عتق نصفه مثلا بالتدبير سقط 1 
ما قبل ذلك وهو نصف العوضء وهل ما قابل ذلك من الكسب له أو لورثة 
السيد على القولين السابقين» وبقي باقيه مكاتبًا بقسطه. ظ 

ومقتضى كلام الخرقي أن المعتبر في خروجه من الثلث ما بقي عليه من 
الكتابة» وتبعه على ذلك أبو محمد ني الكاني والمقنع ومقتضى كلامه ني المغني. 
وكلام أبي البركات. اعتبار قيمته مديرّاء وهو الذي أورده ابن حمدان في رعايتيه 
مذهما . والله أعلم. ظ 

(قال): وإذا ادعى المكاتب وفاء كتابته» وأتى بشاهد حلف ممع شاهده. 
وصار حرًا. 

و هذا بناء على ما تقدم من أن المال» أو ما يقصد به المال؛ يقبل فيه 
ادو لا ل 0 
والعتق يثيست بحايتا لغوت الأداء فلس عو اللتارع فيه ولا السهود به على أن 
الخرقي - رحمه الله - يقبل الشاهد واليمين في العتق أيضا. وفي المذهب قول 
آخر: إنه لا يقبل في النجم الأخير إلا رجلان لترتب العتق على شهادتب) إذن» 
وبناء على هذا العتق لا يقبل فيه إلا ذلك. والله أعلم. 

(قال): ولا يكفر المكاتب بغير الصوم. ظ 

لو قد تضمن كلام الخرقي أن كفارة المكاتب الصوم؛ وهو كذلك؛ لأنه 
في حكم المعسرء وكفارة المعسر ذلك» ودليل الوصف أنه لا تلزمه زكاة, ولا نفقة 
قريبة» ويأخذ الزكاة لحاجته. وتضمن كلامه أنه لا يكفر بغير ذلكء. وظاهره وإن 
ظ أذن له السيد» وكأن بني ذلك على مذهبه من أن العبد لا يملك بالتمليك. وهذه 2 
يق القاضىء فإنه بناه على الروايتين في ملك العبد بالتمليك. 
فإن قيل: لا يملك. اليس بار الصسريوزة انق الو اتبيه واه قيق: ظ 
يملك. صم بإذن السيد؛ لأن الحق له وقد أذن فيه وتبعه على ذلك أبو الخطاب 
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حت شرم الزركشى على مثن الخرقىو 
في الهداية وأبو محمد ني المقنع» وابن حمدان» وامتنع أبو محمد في المغني والكاني 
من البناء» وجوز له التكفير بإذن السيد بلا خلاف» وتبعه على ذلك أبو 
البركات بناء على أنه يملك المال هنا بلا خلاف» بخلاف العبد نعم يملك ملكا 
ناقصًا لتعلق حق السيد به. فلذلك اعتبر إذنه. وقد بين كلام الخرقي على أنه 
يمنع من التبرع» ولو أذن فيه [السيد]"» والتكفير بالمال بمنزلة التبرع بمنزلة 
التبرع لعدم الحاجة إليه؛ لكن هذا قويل ضعيف. والمذهب خلافه. 

وهذه المسألة لها التفات إلى تكفير العبد بالمال» وقد تقدم ذلك. وحيث 
جوز له التكفير بالمال» فإن لا يلزمه. حذارًا نما يلحقه من الضررء وهو احتمال 
تنفويت حريته. والله أعلم. 

(قال): وولد المكاتبة الذين ولدتهم في الكتابة يعتقون بعتقها. 

(ش): قد تضمن كلام الخرقي صحة مكاتبة الأمة؛ كما تصح مكاتبة 
ا ا ا 
مكاتبتها فأتت بولد من نكاح أو غيره بعد كتابتها فإنه يتبعها بع: بعتق بأدائها أو 
إبرائهاء وترق لعجزها وبموتما قبل الأداء على المذهب. إذ الكتابة سبب لازم 
للعتق لا يجوز إيطاله فسرى إلى الولد كالاستيلاد» ولا يرد التعليق بالصفة 
لحواز إبطاله بالبيع ونحوه. 

وقوله: الذين ولدتهم في الكتابة» يشمل ما كان حملا حال الكتابة» وما 
علقت به بعدها . ويخرج منه ما ولدته قبل الكتابة. وقد تتخرج التبعية فيه 





لرواية ضعيفة في ولد المدبرة. 


وقوله: ب شيا ل رس اا دو الا ان 
الكتابة. أو الإبراء مله وهذا معنى قول الأصحاب: يتبعها ولدهاء وهذا 1 


١(‏ )من نسخة «ج». 


بيب بإ يي ا 





بخلاف أم الولد والمدبرة» فإن ولدها يصير بمنزلتها. 

فنفبيه: فلو أعتق المكاتبة سيدهاء أو عتقت باستيلاد أو تدبير» فإنه 
ينبني على أن كتابتها هل بطلت أم لا؟ فمن قال ببطلاهاء قال: يتبين رق 
ولدها. ومن قال: لا تبطل كتابتها. قال: يعتق بعتقهاء كا لو أبرئت من 
كتابتهاء ولي محمد احتمال بعتقه على الأول أيضًا. انتهى. 

وحكم ولد ابنتها التي تتبعها حكم ابنتهاء أما ولد ابنها فحكمه حكم أمه 
وأعلم أن كلام الخرقي في ولد المكاتبة من غير سيدهاء أما من سيدهاء فقد 
تقدم له حكمه. فلهذا لم يحترز عنه 

تفبهيه: لم يتعرض الخرقي لولد المكاتب؛ والحكم أنه لا يخلو إما أن 
يكون من أمة أو حرّة؛ فإن كان من حرٌ كأمه. وإن كان من أمة. فلا تخلو الأمة 
إما أن تكون له أو لغيره» فإن كانت له تبعه الولد. وهل تتبعها الأمة في 
صيرورتها أم ولد. فيتحقق الاستيلاد فيها بعتقه؛ أو يتحقق رقها برقه وهو 
المذهب. أو لا يتبع أصلًا. فله بيعها مطلقّاء على وجهين: ظ 

وإن كانت الآمة لغيره. فلا يخلو إما أن يكون للسيد أو غيره فغيره الولد 
رقيق أمه» والسيد كذلك. إلا أن يكون شرط المكاتب تبعية ولده له. فإنه يتبعه 
عملا بالشرط. والله أعلم. 

(قال): ويجوز بيع المكاتب. 

(ش): هذا هوالمذهب المشهور المنصوص. نة نقله الجماعة عن أحمد 
واختاره الأصحاب. لما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت: «جاءتني بريرة 
. فتقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق» ني كل عام أوقية» فأعيتني. فقلت: إني 
أحب أهلك أن أعدّها لهم. ويكون ولاؤك لي فعلت. فذغيت دير إل أهلهن ظ 
فقالت لهم. فأبوا عليهاء فجاءت من عندهم» ورسول الله يخ جالس. فقالت: 


تت 1 





حت شرم الزوكشى على متن الخرقو 





. إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. ة م 


عائشة النبي و فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء: فإنم) الولاء لمن أعتق؛ ففعلت ‏ 


عائشة - رضي الله عنها -» ثم قام رسول الله و في الناس فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم 


قال: أما بعد. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط 


| ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. 


وإنما الولاء لمن أعتق)”" متفق ععليه. واللفظ للبخاري. 

وهذا ظاهر في أنها بيعت في كتابتها قبل أن تعجز وترق بعلم النبي وَل 
بل وأمرهء لقوطا: «فأعينينى» وأخبار [عائشة]" النبى يِه بذلك» وقوله و لها: 
«خذيها» وعند مسلم: «اشتريها» وف لفظ «ابتاعي) ولهذا قال ابن المنذر: بيعست 
بريرة بعلم النبي يخ وهي مكاتبة. ولم ينكر ذلك؛ ولا أعلم خبرًا يعارض ذلك. 
ولا دليلا من خبر على عجزها. ظ 

وعن أحمد رواية أخرى: لايجوز المكاتب. أوماً إليهاني رواية أبي طالب. 
وسأله: هل يطأ مكاتبته؟ قال: لا يطأهاء لأنه لا يقدر أن يبيعها ولا مببهاء وذلك لآن 
سبب العتق قد ثبت له على وجه لا يستقل السيد برفعه؛ فمنع البيع كالاستيلاد. 
وأجيب بمنع القياس مع النصء ثم إن لناني أم الولد منعا على الرواية. 

وغل لهب" التق أواسبب ممق لامبيل إلى نسبخة بيحالة والكاتي: 
ليس كذلك لحواز عوده رقيقا. وعن أحمد رواية ثالثة» حكاها أبي موسى: يجوز 
بيع المكاتب بقدر مال الكتابة لصورة النص ولا يجوز بأكثر منها اعتمادًا على 
القياس السابق. 


٠‏ 8 أخرع لتجارى و الشروط رع دل )ل ومسلم في العتسق (25.8 28 ٠‏ » وأبو داودفي 


الفرائض ١7>(‏ )2 والترمذي في الولاء ))١(‏ والنسائي في الزكاة (19)) وابن ماجه في الطلاق (59), 

والدارمي في الفرائض ,5١(‏ 51)؛ ومالك في العتق (/119: ١190218‏ ). وأحمدني 708/١‏ ولي 

7 . ٠ءوفي5/"".‏ ظ 
() من نسخة «(ج». 
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ليشي يعدي وه يسو 
0 

6 والله أعلم. 

(قال): ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب. 

(ش): مشتري المكاتب يقوم في أمره مقام المكاتب لأنه بدل عنه فأعطى 
حكمه. فعلى هذا إن أدى إليه عتق, وإن عجز واختار تعجيزه رد ني الرق. 
ومقتضى كلام الشيخ أن الكتابة لا تنفسخ بالبيع» وهو كذلك. إذ الكتابة عقد 
لازم فلم ينفسخ بذلك كالإجارة؛ مع أن ابن المنذرء قد حكى ذلك إجماعا عن 
كل من يحفظ عنه من أهل العلم. ولا يرد عليه مخالفة ابن حزم لأنه ليس هو 
ثمن حفظ عنه العلم. والله أعلم. 

(قال): فإذا أدّى صار حرًا وولاؤه لمشتريه. 

(ش): قد تقدم أن مشتريه يقوم مقام البائع. فإذا أدى إليه صار حرًا 
وعتق وكان ولاؤه له» وقد شهد لذلك قول النبى يِل لعائشة - رضى الله عنها 
-: «ابتاعي [واعتقي]” فإن) الولاء لمن أعتق», وإنكار النبي على أهلها لما . 
اشترطوا ولاءها. والله أعلم. 1 

(قال) : وإن لم يبين البائع للمشتري أنه مكاتب كان مميرًا ببين أن يرجع 
بالشمن أو يأخذ ما بينه سليًا ومكاتبًا. ظ ظ 

(ش): : الكتابة هيب يمنع المشتري من التصرف في العبدء وانتفاء إكسابه 
ومنافعه. فعلى هذا إذا بين البائع للمشتري فلا كلام؛ لأنه دخل على بصيرة. 
. وإن ل يبين له ذلك كان مخيرًا بين فسخ البيع والرجوع بالثمن» وبين الإمضاء 


)١(‏ من نسخة «ج». 





ح شرم الزركشى على متن الخرقو 
وأخذ الأرض وهو قسط ما بين قيمته سليمًا ومكاتبًا مستوفيًا إلى الغمن» فإذا ‏ 
قيل إن قيمته مكاتبًا أربعون» وغير مكاتب ستون. والثمن تسعون فقد نقصته 
الكتابة ثلث قيمته فيرجع بثلث ثمنه. والله أعلم. 

(قال): وإذا ملك المكاتب أباه» أو إذا رحم من المحرم عليه نكاحه لم 
يعتقوا حتى يؤدي هم في ملكه. فإنه عجز فهم عبيد للسيد. 

(ش): إذا ملك المكاتب من يعتق عليه لو مله وهو حر لم يعتق بمجرد ذلك. 
لأنه لا يملك العتق بالقولء فبالملك القائم مقامه أولى» لكن يمتنع عليه بيعه. لأنه 
ملكه إذن بزوال السيد فيعلم المقتضى؛ وهو قوله وَل «من ملك ذا رحم محرم فهو 
حرٌ)”" عمله» وإن عجز ورد ني الرق تحقق رقهم للسيد كعبيده الأجانب. ‏ 

وكلام الخرقي يشمل الملك بالبيع والهبة والوصية وغير ذلك. ثم إنه لم 
يشترط لذلك شرطًا فيدخل في كلامه الشراء بدون إذن السيد. وهو قول 
القاضي» وبه قطع الشريف وأبو الخطاب ني خلافيهماء وابن عقيل؛ وأبو محمد 
في المغنى» وصححه ابن حمدان في رعايته» نظرًا إلى أنه يصح أن يشتريه غيره 
فيصح شراؤه له كالأجنبيء وأورده أبو محمد في المقنع المذهب. تبعًا لأبي 
الخطاب في الهداية: أنه لا يجوز إذن السيد. حذارًا من أن يخرج من ماله ما يمتنع 
عليه التصرف فيه. < 

والأول أشهرء وقد ذكر القاضي أنه نص أحمد؛ والخرقي واعترضه أبو 
الخطاب بأنه كلامهما من ملك ذا رحم محرم. ويجوز حصول الملك بغير الشراء. 

أو بالشراء بإذن. ظ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأيمان (017), وأبو داود في العتقا (0). والترمذي في الأحكام (78)» وابن ماجه في 
العتق (0): ومالك في الأقضية ,)١19(‏ وأحمد في 48.7١ /١‏ "ء وني 7/ 176. وني 5/ .7١‏ 


كتاب المكائب د 


ظ قلت: وقد اختلفت نسخ الخرقي ففي بعضها: وإذا اشترى. وعليها 
شرح أبو محمد والظاهر والقاضي» وهذا وإن لم تكن نصًا فقريب منه. وفي 

بعضها: وإذا ملك. وهي التي اعتمدها أبو الخطاب في الاعتراض. وهو لفظي. 
إذ يكفي الظهور ني التمسك. وهذا هو الجواب عن كلام أحمد, إن لم يكن عنه 
نضا بذلك. انتهى. 

ويدخل في كلامه على النسخة المشروحة: الهبة والوصية وإن أضر ذلك 
بعاله» كما إذا لم يكن لذي الرحم المحرم كسب فتلزمه نفقته. ولذلك أطلق أبو 
وا با ا و اانا 
لى يضر ذلك بماله. وتبعه على ذلك ابن حمدان. والله أعلم. 

(قال): وإذا كان العمد لثشلائة فجاءهم بثلاثمائة درهم. فقال: بيعوني 
نفسي بهاء فأجابوه؛ فلم| عاد إليهم ليكتبوا له كتابًا أنكر أحدهم أن يكون أخذ 
شيئًاء وشهد الرجلان عليه بالأخذ. فقد صار العبد حرا بشهادة الشريكين وإذا 
< كان عدلين» ويشاركههم فيم) أخذ من المال» وليس على العبد شيء. 

(ش): ملخحص هذا أن الشريكين اللذين فيهما شروط الشهادة وإذا شهدا 
على شريكههما الثالث بأخذ ما يستحقه والحال ما تقدم فقد صار العبد حرّاء لأن 
بشهادتهما كمل أداؤه لجميع ما اشترى به نفسه من مالكيه. وإذن يعتق لوجود 
الشرطء. وهو الأداء ولا شىء عليه لذلك. ويشاركها المشهود عليه فيها أخذا 
من المال لاعترافهما بأخذه من ثمن العبد المشترك بينهم ولأن ما في [يد]" العبد 
كان لهم وما أخذاه كان ني يده؛ ولا تقبل شهادته المتقدمة في أنه لا يستحق 
عليهما ذلك لأنهها يدفعان بها ضررًا عن أنفسهماء وهو المشاركة؛ وأنه غير 
ميقيو 








)١(‏ من نسخة لاج». 


تب ببح ا 





ت شرم الزركشى على مدن الفرقى ل ظ 
وإنما قبلت شهادتبا للعبد» لأنبا شهادة للغيرء وصار هذا بمنزلة الإقرار 
بيء له وشيء عليه؛ يقبل ني الدعوة عليه دون الذي له هذا منصوص أحمد. 
وقال الشيخان: قياس المذهب ردّ شهادتهماء نظرًا إلى أن الشهادة إذا بطل 
بعضها بطلت كلها. وتفارق الإقرار من حيث إن الشهادة - والحال هذه - 
فيها #بمة» والتهمة مانعة للشهادة» بخلاف الإقرار» فإن التهمة لا تمنعه. 

٠‏ وقول الخرقي: و إذا كان العبد لثلاثة فجاءهم بثلاثمائة [درهم]" فقال 
بيعوني نفسي بها فأجابوه؛ قد استشكل عليه من حيث إن ظاهره أجازه شراء 
نفسه بعين ما في يده. وقد تقدم له في العتق أن العبد إذا قال لرجل: اشترني بهذا 
المال وأعتقني فاشتر تراه بعين المال» إن البيع والعتق باطلان. [ 

وقد أجاب القاضي عن ذلك بوجوه: أحدها: أن هذا مكاتب عجل 
0 ة ليصنعوا عنه شيئًا . وقرينة هذا ذكره في الكتابة. ويحتمل هذا 

أبي البركاتء لأنه ذكر المسألة فيم) إذا كانت ثلاثة عبيدء فادعى الأداء 

ف وحكى المنصوص في ذلك. 

الوجه الثاني: أن يكون امال في يد العبد الأجنبي أذن له أن يشتري نفسه 
به ولم يملكه له. 

قلت: وهذا جيد أيضًا. ‏ 
الثالث: ا تا ا ا 

قلت: : وفيه بعد. 

الرابع : إن رضي سااتهببيعه نفسه بها في يده وفعلهم ذلك مع إعتاق متهم 
ظ مشروطًا بتأدية ذلك إليهم؛ ؛ فصورته صورة البيع ومعناه العتق بشرط الأداء؛ أو 





(١1)من‏ نسخة «ج2. 
() من نسخة (ج". 


كتاب المكائب ‏ عحح 








يعيبر هذا كا لواقال يعتك نفك يخدرتي به الإ ماني كلوقه للبسي 
ويصمٌ ذلك. 

00000 ظ 

قلت: ولا يخفى ما فيه من التكلف والصورة المشبه بها لا تشبه ذلك» لأن 
السيد لا يملك المنافع المستقبلة» وإنها بحدث - والحال هذه - على ملك العبدء 
وغايته أن السيد في هذه الصورة رضي بإعتاقه بشيء ثبت له في ذمته. انتهى. . 

وقوله: ليكتبوا له كتابّاء فيه دليل على مشروعية [كتابة]" الوثائق. 
خوف التجاحدء وهو كذلك. والله سبحانه أعلم. ظ ظ 

(قال): وإذا قال السيد: كاتبتك على ألفين وقال العبد على ألف. فالقول 
قول السيد مع يمينه. 0 

(ش): إذا اختلف السيد ومكاتبه في قدر مال الكتابة» فقال السيد مثلا: 
كاتبتك على ألفين. وقال المكاتب: بل على ألف. فالقول قول السيد مع يمينه في 
إحدى الروايات. اختارها أبو محمد في المغني. وقال القاضي: إنها المذهب لأنه 
اختلف [صفة ]" في الكتابة فكان القول قول السيدء كما لو اختلفا في أصلها. 

والرواية الثانية: القول قول المكاتب» نصبها الشريف» وأبنو الخطاب في 
خلافيهماء و الشيرازي» وصححها صححها ابن عقيل في التذكرة» لأنه منكرء والقول 
قول المنكر. ومدعى عليه فيدخل في قوله 35: اولكن اليمين على المذعى عليه». 


1 وإذا تعذر هذاء فمتى اشترى العبد نفسه من سادته عتق» لأن البيع يخرجه من ملكهم؛ ولايثبت عليه‎ )١( 
ملك آخرء ولكنه هنا لا يعتق إلا بالقبض لأنا جعلناه عتقًا مشروطًا بالقبض. (اللفني والشرح الكبير‎ 
.)) 1117 

(") زيادة من «ج». 

() زيادة من لاج6. 


ماشه 


د شرم الزركشى على متن الخرقى 

وأجاب أبو محمد بأن المنكر إنما قدم قوله. لأن الأصل معه. والأصل هنا 
الا اي اي ا 
المكاتب. ولا في كسبه. إنما وقع فيها حصل العقد عليه. 

والرواية الثالئة: يتحالفان ويتفاسخان الكتابة» اختارها أبو بكر لأنهما 
اختلفاني عوض العقد القائم بينهما فوجب التحالف إذا لم تكن بينة 
كالمتبايعين» وفرق أبو محمد في المغني بأن الأصل في البيع عدم ملك كل واحد 
منهما لما صار إليه. والأصل في المكاتب كسبه أنه للسيد. ولذلك قيل قوله فيه 
وقد تقدم الاعتراض على ذلك. قال: ولأن التحالف في البيع مقيد بخلاف 
الكتابة. إذ الحاصل بالتحالف فسخ الكتابة وردّ العبد إلى الرقّ» وهذا يحصل 
من جعل القول قول البائع» وعلى هذه الرواية إن تحالفا قبل العتق فسخ العقد 
آ إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه. وإن تحالفا بعد العتق رجع السيد بقيمته. 
ورجع العبد با أدّاه. والله أعلم. 

(قال): وإذا عتق الأمة أو كاتبها وشرط ما فى بطنها أو عتق ما في بطنها 
دوها فله شرطه. 2 | 

(ش): إذا أعتق أمته أو كاتبهاء وشرط ما في بطنهاء فإنه يصمح شرطه فلا 
يعتق الحملء ولا يتبع أمه في الكتابة لعموم قوله وَلْ: «المسلمون على 
شروطهم'”' وروى الأثرم بسنده عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أنه أعتق 
أمة استثنى ما في بطنها». وقد احتج به أحمد. فقال: أذهب إلى حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما - في العتق» ولا أذهب إليه في البيع» ويروي ذلك أيضًا عن 
أي هريرة ‏ ولا يعرف هما مخالف. ومفارق للبيع؛ إذ البيع عقد معاوضة. 
فاعتبر فيه صفات المعوض ليعلم هل هو قائم مقام العوض أم لاء والعتق تبرع 


.)١17( وأبو داود في الأقضية‎ »)١54( أخرجه البخاري في الإجارة‎ )١( 


كتاب المكاتئب ‏ حح 








لاتتوقف صحته على معرفته صفات العتق» وهذا لم تنافيه الجهالة. 

وقد حكى أبو محمد عن القاضي أنه خرج صحة استثناء ذلك في العتق 
على الروايتين في صح الاستثناء في البيع. والمشهور المنصوص وهو طريقة ‏ 
القاضي في الجامع والروايتين وجماعة عدم التخريجء والقطع بالصحة هناء وأما 
إذا أعتق ما في بطنها دونها فيتعينء لأنه أعتق نسمة» فيدخل في قوله :امن 
أعتق نسمة»”" ولا تعتق الأم بي سي 
الولادة. وهذا هو المذهب. 

وعن أحمد رواية أخرى: لا يعتق حتى يولد في ملكه حيًّا. ولعل مدركها 
أن الحمل لا حكم له. والأول أن الحمل له حكم. فعلى هذه الرواية يكون كمن 
علق عتقه بشرطء فيجوز بيعه قبل وضعه تبعًا لأمه. والله أعلم. 

(قال): ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده. ويضع عنه بعض كتابته. 

(ش): وذلك بأن يصالحه عن مائة مؤجلة بخمسين حالة ونحو ذلك. 
لأن دين الكتابة غير مستقرء ولذلك لا يصح ضانه؛ وليس بدين في الحقيقة 
فكأن السيد أخذ بعضًا وأسقط بعضاء وعكس هذا صورة لو اتفقاعبل الزيادة 
في الدين ليزيده في الأجل» كأن يحل عليه نجم فيقول: أخرني به إلى كذاء 
وأزيدك كذاء فهل يصح ذلك؟ فيه احتمالان. ذكرهما في المغني فالصحة 
ما تقدم. وعدمها لشبهة ربا الجاهلية المحرم. وهو الزيادة في الدين للزيادة 
في الأجل . ٠‏ ظ 
وقول الخرقي: ولا بأس. يشعر بأن الأولى ترك ذلك؛ وقد سئل أحمد عن 
ذلك ني رواية حربء فقال: فيه اختلاف» وأرجو. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في العتاق .)١4(‏ والترمذي .١4(‏ 5062 والنسائي في الجهاد (75)؛ وابن ماجه في 
العتق (5)) (5 )) وأحمد في 7/ 07١‏ 177. 


ح شرح الزركشو على مثن الخرقىو 





وقد ذكر أبو البركات في باب أحكنام الدين: أن في جواز بيع دين الكتابة 
من الغريم؛ وجهينء ثم جزم هنا في الصلح وذلك بلفظ المصالحة» فيحتمل أن 
يقال لما كان بلفظ المصاحة كان بمعنى الأبراء من البعض وسومح في ذلك 
للمكاتب لتشوف الشارع إلى العتق. والله أعلم. 

(قال): وإذا كان العبد بين اثنين» فكاتب أحدهماء فلم يؤد كتابته حتتى 
أعتقه الآخرء وهو موسرء فقد صار العبد كله حرّاء ويرجع الشريك على المعتق 

(ش): قد تقدم أن للشريك مكاتبة حصته من العبد المشترك بدون 
إذن شريكه؛ فإذا فعل فأعتق الذي لم يكاتبه حصته قبل أن يؤدي كتابته. 
وهو موسرء فهل يسري إلى نصيب شريكه المكاتب فيصير حرًا؟ على 
وجهين. 0 ظ ظ 
أحدهما: وهو الذي قاله الخرقي. ونص عليه أحمد في رواية بكر بن محمد. 
وحكاه القاضى في روايته عن أبي بكرء وأورده الشيخان» وابن حمدان مذهبا: 
رن والخال نا تقدم, لأن المكاتب عبدء كما تقدم يدخل تحت قوله و: «مسن 
أعتق شركا له في العبد»”"' الحديث. 000 

والثاني: وهو قول القاضي؛ وحكاه أبو محمد عن أبي بكر: لا يسري. 
حذارًا من إضرار الشيرك بإبطال سبب الولاء المنعقد له بالكتابة» 
والضرر منفي شرعًاء نعم إن عجز المكاتب ورد في الرقٌ سرى إذن لانتفاء 
المانع.. 4 2* ظ ظ ظ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشركة (5. )١5‏ وفي العتق (4: 5)؛ ومسلم في العتق »١(‏ "), وأبو داود ني 


العتاق ( 2.5 2,6 ”)» والترمذي في الأحكام .)١5(‏ والنسائي (5. ٠٠‏ » وابن ماجه في العتق 
(0), وأحمد في /١‏ 5ه وفىي ”/ 7 514016. 


كتاب المكاتب ‏ د 





وأجيب عن هذا بأن العتق إذا أثر في املك الثابت الذي الولاء من بعص 
آثاره. ففى الولاء أولى. انتهى. ارا و ييه 
قيمة المكاتب لإتلافه له بالعتق. 

وظاهر كلام الخرقي أنه يرجع بنصف قيمده مكاتبّاء وهنو إحادى 
الروايتين. وبه قطع أبو محمد. لأن الذي أتلفه هو مكاتبه. والرواية الثانية: 
يضمنه بم| بقي عليه لأنه لم يفوت على السيد أكثر من ذلك. ظ 

وعلى هذه قال السامري: يكون الولاء بينهها لكل واحد منهيا بقدر ما 
عتق منه» قاله ابن أبي موسى. انتهى. 

وقال أحمد ني رواية بكر بن محمد, في عبدين شريكين كاتباه على ألف 
درهم؛ فأدى إليهما تسعمائة درهم, لهذا أربعمائة وخمسين, ولهذا أربعمائة 
وخمسين, ثم إن أحدهما أعتق نصيبه» قال: إن كان للمعتق مال أدى إلى شريكه 
نصف قيمة العبد لإيجابه بها أخذ. لأنه عبد ما بقي عليه درهم, وهذا يحتمل أو 
هو الظاهر منه أنه يضمنه بقيمته عبدّاء ويجري هذا على ما تقدم من أن العتق إذا 
وقع في الكتابة أبطلهاء لكن ثم العتق من المكاتب. وهنا من غيره. والله أعلم. 

. (قال): وإذا عجز المكاتب ورد في الرق» وقد كان تصدّق عليه بئيء فهو 

(اش) : كلام الخرقي يشمل جميع الصدقات. وهو كذلك ني صدقة 
التطوع والوصية لكسبه؛ ٠‏ أما الزكاة ففيها روايات. 000 

إحداها: وهي ظاهر كلام الخرقي. واختيار بي محمد: المحم كذلكء 
لآأنه يأخذ لحاجته فأشبه الفقير والمسكين. 

. والرواية الثانية: وهى اختيار أبي بكرء والقاضى: يرد إلى أربابه. لأنه 
أخذه ليصرفه في العتق, فإذا لم يصرف فيه. كالغازي إذا لم يغز 





ح شرم الزركشى على مثن الخرقو 

والرواية الثالثة: يأخذ ما في يده فيجعل في المكاتبين نقلها حنبلء لأنه . 
جعل ذلك لله فلا يرجع له بل يجعل في تلك الجهة» والحكم في موت المكاتب 
٠‏ كالحكم في عجزه. أما إذا أداه إلى السيد قبل العجز. فلا يرد بحال لصرفه 
للجهة التي أخذه لها. ولا فرق فيما تقدم بين أن يكون عين ما تصدق عليه به 
باقيّاء أو قد اشترى به عرضًاء ثم عجز وهوفي يده لأنه بدله فأعطى 
حكمه. وأماغير الزكاة من الصدقات المفروضات, فكلام أبي محمد ني 
المغنى يقتضى جريان الخنلاف فيهاء وأبو البركات خص الخلاف بالزكاة. 
والله أعلم. . ظ 

(قال): وإذا اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخرء صم شراء الأول 
وبطل شراء الآخر. 

(ش): أما صحة شراء الأول فلأن تصرفه صحيح. وبيع السيد-مكاتبه 
جائز» فالمقتضى موجود. والمانع منتف. وأما بطلان شراء الثاني فلقيام المانع. 
وهو أنه قد صار عبدًا للذي اشتراه أولاء فلو صححنا شراءه لكان سيدًا له. 
فيكون تملوكًا سيدًا وأنه ممنوع, حذارًا من تناقض الأحكام, ولو لم يعلم الأول 
منهماء فقال أبو بكرء وأبو الخطاب. وأبو محمد. وغيرهم: يبطل البيعان» إذ كل 
منهما مشكوك في صحته؛ فرجع إلى الأصل ضيهماء وأجراه القاضي بجرى 
الوليين» فعلى هذا يفسخ الحاكم البيعين في رواية» وني أخرى يقرع بينهماء وعلى 
الأول لا فسخ ولا قرعة. و الله أعلم. 

(قال): وإذا شرط في كتابته أن يوالي من شاءء فالولاء لمن أعتق» والشرط 





باطل. 


كتاب المكاتب ححد 





(ش): أما كون الولاء لمن أعتق والحال هذه؛ فلحديث بريرة المتقدم: 
«الولاء لمن أعتق)”". (إنها الولاء لمن أعتق»" وأما بطلان الشرط فلحديث 
بريرة أيضًا: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»”. ولأن ذلك نقل للو لاء 
عن محله» وقد ورد النهي عن نقل الولاء؛ فصح أنه يَلوّ: #بى عن بيع الولاء 
وهبته)". 
ومقتضى كلام الخرقي أن العقد لا يبطل بذلكء وأن البطلان يختص 
بالشرط» وهو منصوص أحمد, لحديث بريرة» فإن أهلها اشترطوا لهم الولاء. 
ظ يب وار 00 
والله أعلم. 
(قال): وإذا أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل فأخرجه إلى سيده؛ فأحسب 
أخذه بها اشتراه فهو على كتابته» وإن لم يحجب فهو على ملك مشتريه؛ فبقي على 
ما بقي من كتابته» يعتق بالأداء» وولاؤه لمن يؤدي إليه. 

رش : هذا مبنى على قواعد ثلاثة. 

إحداها: إن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر وهو المذهب. الثانية: 


.6( وني المكاتب (5).؛ وني البيوع مالي “الا ومسلم في العتق‎ ))7١( أخرجه البخاري ني الصلاة‎ )١( 
٠ 2179( 5ع » وأبو داود فى الفرائض والترمذي في الوصايا (1): والنسائي في الطلاق‎ ٠١ 5 
وابن ماجه في الطلاق (4؟). والدارمى في الطلاق (15١)؛ ومالك في الطلاق (5؟),‎ :)71 
00 00 37 وأحمد في ؟/ 5211778 دل وني5/‎ 

)١(‏ السابق. ظ ظ 

(*") السابق. 

(4) أخرجه البخاري في الفرائض (١؟7):‏ وفي العتق ))٠١(‏ ومسلم في العتق ,)١5(‏ وأبو داود ني 
الفرائض .)١5(‏ والترمذي في البيوع »)7١(‏ والنسائي في البيوع (41)) وابن ماجه في الفرائض 

(15)» والدارمي في البيوع (75), ومالك في العتق ,))7١(‏ وأحمد في ؟/ 4 4/. 





- شوم الزوكشى على متن الخرقى 
. إن المكاتب يصح نقل الملك فيه. وهو المذهب أيضًا. الثالث: إن من وجد 
ماله من مسلم أو معاهد بيد من اشتراه منهم فهو أ حق به بثمنه. وهو 
المشهور. ‏ ظ ظ ظ ظ 
إذاعرف هذاء فإذا أسر الكفار المكاتب فاشتراه رجل فوجده سيده؛ فهو 





مخير إن شاء أخذه بها اشترى به» وإن شاء تركه لما تقدم في الجهاد. فإن أخذه 
فهو على كتابته؛ إذ الكتابة عقد لازم لا يبطل بالبيع» فبالأسر أولى» وإن لم 
يأخذه فقد استقر الملك فيه لمشتريه؛ فيكون مبقيًا على ما بقى من كتابته لما تقدم 
من بقاء الكتابة مع ذلك. وإذ يعتق بالأداء كغيره من المكاتبين وولاؤه لمن أدى 
إليه من مكاتبه الأول أو مشتريه لأنه المعتق له فيدخل في قوله وَظِقّ: «الولاء لمن 
5 ظ 

نتغببيه: قد تقدم أن الكتابة لا تبطل بالأسر هل تحتسب عليه بالمدة التي 
كان فيها مع الكفار على وجهين. 

فإن قيل: لا تحتسب لغثُ مدة الأسر» وبنى على ما مضى. وإن قيل 
بالاحتساب فحل عليه ما يجوز تعجيزه بترك أدائه» فلسيده تعجيزه. وهل له 
رشعم أوربحكم )عباتيل يكل التي ار ات وعدي نادي 
أنه كان يمكنه أداؤه فيه وجهان. والله أعلم. 


101ة51تكتكتك 378080 


كنا ب عق أمهات الأولاد ص 





«كتساب عتق أمهات الأولاد» - 


(رش): أمهات؛ واحدتها م وأصلها أنهة. فلذلك جمعت على أمهات 
باعتبار الأصلء وأمّات باعتبار أم. وقيل: الأمهات للناس, والأمات للبهائم. 
وقد أشعر كلام المصنف في الباب بجواز التسريء ووطء الأماء؛ وهو إجماع لا 
رنجاقيه, وقد هلله قوله سيسانه: َالَف جوع حايظوة إل ل 
أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَبَامُمْ فإ قاسم َم خَيْدُ مَلُومِنَ 4" واستفاض أن النبي إل 
استولد مارية القبطية أم إبراهيم عليه السلا وعمل الصحابة على ذلك قائفة 
عمر وعلى وكثير من الصحابة - رضي الله عنهم - أمهات الأو لاد. والله أعلم. 
(قال): وأحكام أمهات الأولاد. أحكام الأماء ف جميع أمورهن. إلا أخيرة 
لا يبعن. 0 3 
(ش): أما كون أحكام أمهات الأولاد أحكام الأماء في جمييع ور 
عدا ما استثناه» فلأنها تملوكة» فأشبهت القنء ودليل الوصف ما روى ابن 
عباس - رضى الله عنهما - قال: «عمن وطىئ أمته فولدت له فهى معتقة عن دبر 
منه»”" رواه أحمد وابن ماجه وفي لظ لأحمد: (أنا امراف ولد من سيدها نس 
معتقة عن دبر منه) أو قال: «من بعده» رواه أحمد. فدلٌ على أعها قبل ذلك باقية 


| (١)الآيتان‏ 6 من سورة المؤمنون. 
(؟) أخرجه ابن ماجه ني العتق (7)» والدارمي في البيوع (/7): وأحمد في خالل لا اا 


دح شرم الزركشى على متن الخرقىو 
على الرق. فعلى هذا لسيدها كسبها وإجارتها وتزويجها وعتقها ووطئهاء ونحو 
ذلك من أحكام الأماء. ولا يرد عليه كونها لاتورث بل تعتق سيدهاء ويحد 
قاذفهاء وتستر ستر الحرة على رواية فيهماء لذلك المصنف ذكر ذلك عقب هذا 
مرب يي ين الو ا 
التذبير أبطله. 
قال ابن حمدان: قلت: يصح إنجاز بيعهاء وقلنا: التدبير عتق نصفه. وقد 
يرد عليه ما أشعر به كلام أحمد في رواية أبي طالب: وسأله: هل يطأ مكاتبته؟ ظ 
قال: لا يطأهاء لأنه لا يقدر أن يبيعها ولا يببهاء فجعل العلة في ما تباع. الوطء 
منع البيع» والبيع هنا تمنوع كما سيأتي. ولكن المعروف في المذهب خلاف هذاء 
وأنه يجوز الوطء. وقد يرد عليه أيضًا ما ينقل الملك غير البيع كالهبة ونحوهاء 
أو يراد للنقل كالرهن. فإنه لا يجوز مع أنه لم يسثتن إلا البيع. وقد يقال إنه 
استثنى البيع» وهذه في معناه. 
وأما كون أمهات الأولاد لا يبعن؛ فلما روى ابن عمر 5200 
عن النبي ول أنه نمى عن بيع أمهات الأولاد قال: «لا يبعنّ؛ ولايوهبنٌ» ولا 
يورثن» يستمتع منها السيد ما دام حيّاء فإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني 
وهو نضّ. وروى مالك في الموطأء والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن 
عمر من قوله. 
قال أبو البركات: وهو أصمٌ. وعن ابن عباس - رضي الله عنهم) - 
قال:«ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله وه فقال: أعتقها ولدها"" رواه ابن 
ماجه والدارقطني, ويؤيد هذا ما روى أبو سعيد الخدري قال: جاء رجل من 





.)7( أخرجه ابن ماجه في العتق‎ )١( 





كتاب عتق أمهات الأولاه ع - 


الأنصار فقال: يا رسول الله؛ إنا نصيب سبايا فنحبٌ الأثمان» فكيف ترى في 
العزلء فقال النبي يَل: «لو أنكم لتفعلون ذلكء لا عليكم ألا تفعلوا ذلكء فإنها 
ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا ويه خارجة»”" رواه أحمد والبخاري. ظ 
وروى البخاري. عن عمرو بن الحارث. أخي جويريه بنت الحارث - 
رضي الله عنها - قال: «ما ترك رسول الله ولد عند موته درهمًا ولا ديناراء ولا 
عبدًا ولا أمة. ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء. وسلاحه؛ وأرضًا تركها صدقة)". 
وروى سعيد في سننه ثنا أبو معاوية» عن مغيرة» عن الشعبي» عن عبيدة قال: 
«خطب على رضى الله الناس. فقال شاورني عمر # في أمهات الأولادء فرأيت 
أنا وعمر أن أعتقهن: فقضى به عمر حياته وعثمان حياته» فلما وليت رأيت أن 
أرقهن» قال عبيدة: فرأى علي وعمر في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحله. 
وهذا دليل الإجماع وحكى جماعة عن أحمد رواية أخرى بجواز بيعهن مع 
الكراهة» أخذًا من قول أحمد ني رواية ابنه صالح وسأله إلى أي شيء تذهب إلى 
وسو ا 0 وفي رواية ابن 
منصور: لا يعجبني بيعهنء لما روى أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: «كنا 
نبيع سرارينا أمهات أولادناء والنبي يِل فينا حي؛ لا يرى بذلك بأسَا)"” رواه 
أحمد وابن ماجه. 


وعن عطاء. عن جابر #5 قال: بمافينه لعل 11 


.88/ وأحمد فى‎ )١ ٠ 4( أخرجه البخاري في القدر (4).؛ وني البيوع‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في الوصايا (1)» في الجهاد (251 85)» في الخمس (7)» وفي المغازي (37)) والنسائي . 
في الأحباس ,.)١(‏ وأحمد في 4/ 7174. 

(*) أخرجه أحمد ني / 77 0771 وابن ماجه في العتق (7): وأبو داود في العناق (4؟). والدارمي في 
البيوع (78). 


دح شوم الزركشى على متن الخرقو 
وأبي بكرء فلما كان عمر مانا فانتهينا» رواه أبو داود. وإنها كره ذلك أحمد 
للاختلاف فيه؛ كما أشعر به كلامه. ولا ريب أن المذهب هو الأول. وقد امتنع 
أبو محمد من حكاية ما تقدم رواية» وقال إن السلف يطلقون الكرامة على 
التحريم. وقال: إن قول جابر ‏ ليس بصريح في أن ذلك كان بعلم النبي و 
ولا بعلم أبي بكر 4ه بل وقع ذلك من فعلهم على انفرادهم توفيقا بين الأدلة, 
وإذن لا ححة فيه. 

وأجاب غيره: بأنه كان مباحًا ثم نبى عنه ول يظهر النهي لمن باعهاء ولا 
علم أبي بكر بمن باع لقصب مدته. واشتغاله بأهم أمور الدين» ثم ظهر ذلك 
زمن عمرء فأظهر النهي والمنع اعتمادًا على النهي لامتناع النسخ بعد وفاة 
رسول الله ي. انتهى. وقد تقدّم الإشعار بأنح كم الغبة والرهن ونحو ذلك 
حكم البيع. والله أعلم. 

(قال): وإذا أصاب الأمة وهى في ملك غيره نكاح فحملت منه ثم ملكها 
حاملا عتق الجنين» وكان له بيعها. 

(ش): أما عقت الجنين فلأنه من ذي رحمه المحرم» فيدخل في قوله 95: 
«من ملكم ذا رحم حرم فهو حر" الحديث؛ والخرقي صور المسألة في النكاح. 
وكذلك حكم وطء الشبهة نظرًا للحوق النسب بخلاف الزناء فإن النسب لا 
يلحق فيه؛ فلا يعتق الوالد على المذهب المنصوص. 

وأما كون له بيعها فمبني على أن من شرط صيرورة الأمة أم ولد أن تحمل 
في ملكه. وهذا إحدى الروايات نص عليه أحمد في رواية ابن منصورء وبه قطع 





)١(‏ أخرجه مسلم في الأيهان (67), وأبو داود في العتاق (/1)» والترمذي في الأحكام (78). وابن ماجه 
في العتق (5): ومالك في الأقضية (19١).؛‏ وأحمد في 515807١ /١‏ وني ؟/ 175ء وف 06/0 .75١‏ 





ظ القاضى ني الجامع؛ والشريف وأبو الخطاب في خلافيهماء وابن عقيل في 
التذكرة» والشيرازي وغيرهم. واختاره أبو محمد. لما تقدم من حديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: «من وطئ أمته فولدت له» وهذا لم يطأ أمته فلم 
يدخل في الحديث ولآن الأصل الرق» خولف فيا إذا حملت به في ملكه فييقى 
فيما عداه على الأصل. ظ 

والرواية الثانية: لا يشترط ذلك» 22011008 
وضعها صارت أم ولد حكاها ابن أبي موسى. لأنه تصدق عليهاء إذن إنها أم 
ولد له. وهو مالك فهاء فأشبهت التي حملت في ملكه. 

قال أبو محمد: وم أجد ذلك عن أحمد فيا إذا ملكها بعد ولادتهاء إنما تقل 
عنه مهنا التوقف. فقال: لا أقول فيها شيئًا. ظ 

والرواية الثالثة: إن ملكها حاملا صارت أم ولد, وإلا فلا اعتبار بأن 
الإيلاد في الملك. 

والرواية الرابعة: 1 21701001 
صارت أم ولدء وإلا فلاء نقلها صالح لأنه يروي عن عمر © أنه قال: «أبعد 
ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن, ولحومكن ولحومهن, يعتموهنّ» فعلل 
بالمخالطة والمخالطة هنا حاصلة إذن لما يزيد في الولد» وهذه اختيار القاضى على 
٠‏ ما حكاه عنه أبو نحمد. وابن حامدء إلا أن ابن حامد جعل الزيادة بأن يطأها في 
ابتداء الحمل؛ أو توسطه؛ والقاضي قيد ذلك بأن يطأها قبل تمام خمسة أشهر. 


فتغبببه: قد تقدم أنه هل من [شرط ]'' صيرورة الأمة أم ولد. أن تحمل 


() زيادة من ال 


2-0 


ح شرم الزركشى على مثن الخرقىو 
في ملكه أم لاء وهذا يدخل فيه» ولو وطئها بزنا صرح به أبو الخطاب في الهداية» ظ 
وابن حمدان» وأبو محمد ني الكاني» وكلامه في المغني يقتضى نفي الخنلاف من ظ 
الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما. والله أعلم. 

(قال): وإذا علقت منه بحر في ملكه؛ فوضعت ما يتبين فيه بعض خلق 





((ش): وإذا علقت من» وهذا بعطي أن يشرط في صيرورة الأ أ 
ولد شروط ثلاثة: 

أحدها: أن تعلق بحرّء لأنه الذي حكم النبي وله بحريتها به. فقال في 
أم إبراهيم عليه السلام: «أعتقها ولدها”"' ونحو ذلك. ويخرج من ذلك ما 
إذا علقت [أمته بمملوك وذلك في موضعين, أحدهما: العبد إذا ملكه السيد 
أمة وقلنا بملك فإن ولده تملوك]" بمملوك. فلا يثبت لأمه حكم 
المستولدات. 

والثاني: المكاتب إذا استولد أمة. فإن الولد يتبعه يصبر حكمه فيما تقدم. 
وهل تتبعه الأمة فتصير أم ولد إن أدَى أم لاء فيه وجهان تقدما. 

الشرط الثاني: أن يكون العلوق وهي في ملكه؛ فيخرج منه ما إذا علقت 
منهء وليست في ملكه. وقد تقدم هذا الشرط قبل فلا حاجة إلى إعادته؛ وقد 
يورد عليه الأمة المشتركة إذا أولدها الشريك. إذ مقتضى كلامه هنا كون جميعها 
لماي اس محري واموريا لي 0 


(1) أخرجه ابن ماجه في العنق (؟). 
(9) ساقط من «د» والمثبت من «اج». 


كتاب عتل أمهات الأولاد 020 





وطئ أمة ولده فحملت منه. فإن الملك ينتقل له إذن وتصير أم ولد. فحال 
العلوق لم تكن تملوكة له. وقد يقال: إن بالعلوق تبيئا الملك سابقا قبله. ويدخل 
في عموم كلام الشيخ كل تملوكة له. وإن حرم وطئها كالمكاتبة الغير المشترط 
وطئهاء وقد تقدم له ذلك وكالمجوسية والوثنية والمحرمة لرضاعء أو حيض أو 
ظهارء ونحو ذلكء. وكالمزوجة. صرح بذلك أبو محمد هناء لكن اختلف كلامه 
[في أنه ]”'» هل يلحقه نسب الولد, فقطع في التكاح بعدم لحوق النسب له. 
وهو منصوص أحمد ني رواية حرب. ومحمد ابن حرب. 

ومقتضى كلام أبي محمد هنا لحوق النسب له. لأنه حكم بحرية الود. 
وهو الذي قاله القاضى ني المجرد. معتمدًا على ما إذا وطئ أحد الشريكين 
الجارية المشتركة. وإذن يمنع صيرورتها أم ولد. لانتفاء لحوق النسب. كما تقدم 
في المزني مها إذا وطئها بعد. ظ 

الشرط الثالث: أن تضع ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان» كأن تنضع 
رأسّاء أو رجلاء أو أصبعًاء أو تخطيطاء وبطريق الأولى إذا وضعت إنسانًاء لأن 
بذلك يعلم أنه ولد. فيتحقق صيرورتبا أم ولد وقد روى أبو القاسم البغوي 
عن علي بن الجعد» عن سفيان عن أبيه» عن عكرمة؛ عن عمر #5 قال: «أم . 
الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا» فيه إرسال. وروى عن عكرمة عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - عن عمر #5؛ وروى عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - مرفوعًاء وكذلك روى الأثرم عن ابن عمر أعتقها ولدهاء وإن كان 
سقطاء وكلام الخرقي يشمل وإن كان ميتاء وهو كذلك. لما تقندمء ويشمل ما 
إذا وضعت جسمً) لا تخطيط فيه» فشهدت القوابل أن فيه صورة خفية» وهو 


(١1)همن‏ نسخة اج». 
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كذلك لأنه تبين فيه خلق الإنسان بشهادتين ويخرح منه ما إذا وضعت مضغة 
لا تخطيط فيها لا ظاهرًا ولا بالبينة» وله حالتان: 

إحداهما: لم يعلم كونه مبدأ خلق آدمي. فلاتصير به أم ولد اعتهادًا على الأصل . 

الثانية: علم أنه مبدأ خلق آدمي إذن بشهادة القوابل أو غير ذلكء ففيه روايتان. 

إحداهما: وهى ظاهر كلام الخرقي وجماعة: لا تصير بذلك أم ولد. قال 
في رواية جماعة: تعتق الأمة إذا تبين وجهه أو يده أو شىء من خلق. لأن لا 
يسمى ولدّاء وعتقها مشروط بصيرورتها أم ولد. 

والثانية: تصير بذلك أم ولد؛ لأنه مبدأ خلق آدمي أشبه ما لو تبين. 

ونقل حنبل عن أحمد: إذا أسقطت أم الولد» فإن كان خلقه تامًا عتقت» 
وانقضت به العدة» إذا دخل في الخلق الرابع» بنفخ الروح؛ وظاهر هذا أنه 
يشترط مع التبين تمام أربعة أشهر. ظ 

ولا نزاع أنها إذا ألقت نطفة لا تصير به أم ولد وكذلك عند جماعة إذا 
ألقت علقة» حتى إن أبا البركات» وأبا محمد في الكاني» قطعا بذلك. 

ونص أحمد في رواية مهناء ويوسف بن موسىء أنها تصير بها أم ولد. 
قال: إذا ألقت مضغة أو علقة تعتق وإن لم تتم أربعة أشهر بعد أن يرى خلقه. 
ويعلم أنه ولد. ظ 

نتلغبببيد : قول أحمد: تعتق الأمة إذ تبين وجهه. مجاز» باعتبار ما يؤول 
إليه» وهو كقوله وَل [من أم إبراهيم]": «أعتقها ولدها»" أي: أنه كان السبب ‏ 


)١(‏ زيادة من «اج». 
)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 


سس ا 


كتاب عتلٌ أمهانت الأولاد م 





في عتقهاء إذ لا نعلم أحذًا قال ينتجز العتق فيها في الحمل. والله أعلم: 

(قال): وإذا مات فقد صارت حرة. وإن لم يملك غيرها. 

(ش): أما صيرورتها حرة بموت سيدهاء فلما تقدم من قوله وَلهِ: «من 
وطئ أمته فولدت له؛ فهي معتقة عن دبر منه) وقوله يله ني أم إبراهيم: «أعتقها 
ولدها"'" ونحو ذلك. 

وأا عتقها من رأس ا ماله فلظاهر ما تقدم؛ وهذا كله إن م يجز بيعها على 
المذاهب. 

أما إن جاز بيعهاء فقطع أبو محمد بأنها لا تعتق بموته. وظاهر إطلاق 

الجا انيب بجي و و ا 0 
عليه بموته. < 

وكلام الخرق يشمل وإن كانت كافرة فاجرة أو كان السيد كذلك وهو 
كذلك نظرًا للعموم السابق. والله أعلم. 

(قال) ا و[ناصارت الأمة آم ولدديا ذكرناء تم ودش امن عيره اوت ظ 
حكمها في العتق بموت سيدها. 

(ش): نص أحمد على ذلك اقتداء بالصحابة» فقاتل: قال أبن عمس وابسن 
عباس - رضي الله عنهم -. وغيرهما: ولدها بمنزلتها وكلام الخرقي يشمل 
وإن ماتت الأم» وهو كذلك؛ لأن سبب الحرية قد انعقد وهو سببه بنفس العتق 
فكما لا يرتفع العتق بعد وقوعه. كذلك سبب. وأورد على هذا المكاتبة يتبعها 
ولدها في الكتابة» فإذا بطلت الكتابة في الأم بطلت في الولد. 

وأجيب بأن سبب العتق فيها: إما الأداء في العقد, أو وجود الصفة. 
وببطلان الكتابة يتعذر كل واحد منهماء والسبب في أم الولد موت سيدهاء ولا 
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يتعذر ذلك بموتها. ونورد على الفرق: المعلق عتقها بصفة, فإن موت الأم 
ونحوه. لا يتعذر معه وجود الصفة» ومع هذا لا يعتق الولد. 

وقول الخرقي: ثم ولدت يخرج منه ما ولدته قبل الاستيلاد وهو كذلك. 
لأنه لا يتبع في العتق المنجز فيما هو سبب له أولى. وتتخرج رواية بالتبعية من 
الرواية الضعيفة في ولد المديرة. والله أعلم. 

(قال): وإذا أسلمت أم ولد النصراني منع من وطتئها والتلذذ بها. 

(ش): خدارامن أن يطا مشر له مديلية» وانم فشوع بازريب تال اله 
سبحانه: 9قَلاَرْجِمُومُنَ إل الكُذَارِ لآَهُنَّ حِلَّ مَّمْوَلآَهُمْ يجِلُونَ هُنَّ4” 
ومقتضى كلام الخرقي أن ملكه يقر عليهاء والحال هذه. وهو المذهب المختار 
لأبي بكر والقاضي» وأبي الخطاب. والشريف. والشيرازي» وأبي خمل. 
وغيرهمء لأن عتقها مجانًا فيه إضرار بالسيد وبالسعاية فيه إضرار بهاء لإلزامها 
الكسب بغير رضاهاء والضرر منفى شرعًاء ونقل الملك فيها بمتنع لما تقدم. 

وعن أحمد رواية أخرىء قال القاضي: نقلها مهنا: نستعي في قيمتها ثم 
تعتق؛ لأن بيعها وعتقها مجان متنافيان لما تقدّم وكذلك الملك عليها لما فيه من 
إقرار ملك الكافر على المسلم فسلك بها طريقه وسطى وهي الاستسعاء. 

وحكى في الكاني روية ثالثة: أمها تعتق بإسلامها من غير استسعاء. وقال 
مهنا : ولا أعلم له سلفًا في ذلك على أن أبا بكر لم يثبت بشت الثانية أيضًاء فقال: أظضن 
أن أبا عبد الله أطلق ذلك لمهنا على سبيل المناظرة للوقت. 


 .ةنحتمملاةروس من‎ ٠١ ةيآلا)١(‎ 
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ومقتضى كلامه أيضًا: أنه يصح إيلاد الذمي» وهو كذلك بل والحريء كما منع 
من الوطء يصح عتقهم؛ ومن ثم قال المجد وإذا أسلمت أم ولد الكافر. . 
< فنفهبيه: الخرقي منع من الوطءء ونحوه فظاهره أنه إن أمكن ذلك من غير 
إحالة بينهماء لا يحال بينهما وقال الشيخان وغيرهما: يحال بينه وبينهما. والله أعلم. 

(«قال): وأجير على نفقتها. 

(ش): لأنه مالك هاء ونفقة المملوك على سيده؛ء وهذا هو المذهب 
المعروفء والمنصوص في الروايتين. والثانية لا تجب عليه نفقتها. 

قال في رواية الميموني: وسئل: من أي ينفق؟ قال: من أي كاتب ينفق لو 
مات عنها. وبنى أبو البركات هذه الرواية على القول بوجوب الاستسعاءء. 
وهو حسن. وتبعه على ذلك ابن حمدان. 

ثم إن القاضى جعل وجوب النفقة على السيد منوطًا بم إذا لم يكن لها 
كسيء أما إن كان لها كسب فإن النفقة تجب فيه حذارًا من أن يبقى له عليها 
ولاية بأخذ كسبهاء وتبعه على ذلك من الأصحاب جماعة. وعلى هذا إن فضل 

واختار أبو محمد في مغنيه: أن نفقتها على سيدهاء وكسبها له يصنع به ما 
شاع ام الي و ب سي : منع من 
غشيانباء ونفقتها عليه . والله أعلم. 

(قال): فإن أسلم حلت له. 

(ش): لزوال المنع من الحل» وهو الكفر. والله أعلم. 

(قال) : وإن مات قبل ذلك عتقت. 

(ش): إذا مات قبل الإسلام عتقت. لأنها أم ولدء وشأن أم الولد العتق 


سيب د 
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بموت سيدها لما تقدم. والله أعلم. 

(قال): وإذا عتقت أم الولد بموت سيدهاء فيا كان في يدها من شيء فهو 
لورثة سيد 

(ش): لأن أم الولد كما تقدم حكمها حكم الأماء إلا ما استثنى, فما في 
يدها من كسب وغيره لسيدهاء فإذا مات وعتقت انتقل مافي يدها لورثة 
سيدهاء كا في المدبرة. والله أعلم. 

(قال): ولو أوصى ا بمال في يدها كان ها إذا احتمله الثلث. 

(ش): لما روى الإمام أحمد وسعيد عن هشام, ثنا حميد» عن الحسسن.ء أن 
عمر بن الخطاب #. أوصى لأمهات الأولاد بأربعة آلاف درهم. ولأنها في 
حال نفوذ الوصية لما حرة وهو المعتبر» مع أن أبا محمد قال: لا نعلم فيه خلافا. 

وقوله: إذا احتمله الثلث؛ مبني على ما تقدم من أن الوصايا كلها تعتبر 
من الثلث. فإن لم يحتمله الثلث وقف الزائد على إجازة الورثة ة كم| تقدم. والله 
أعلم. ظ ظ 

(قال): وإذا مات عن أم ولده فعدتها حيضة. 

(ش): قد تقدمت هذه المسألة في العدد. فلا حاجة إلى إعادتهاء والخرقي 
سمي ذلك عدة. وغيره يقول: استيراء . ولا نزاع في المعنى إذ هما يشت ركان في 
منع النكاح بدونهماء ومعرفة براءة الرحم بهما. والله أعلم. ظ 

(قال) وق جد أو لوقه قداها عق بونذ كدازعا كنبا تارك قن 
يملك كسبهاء ل يسلمهاء فلزمه أرش جنايتها كالقنّ» وفيا يفديها به روايتان. 

إحداهما: وهي امار رايا اويا إن كان ذلك قدر 
أرش جنايتهاء لأن الأقل إن كان القيمة» فالمجني عليه لا يستحق أكثر منهاء 
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أكثر منه» لأن الإنسان لا يستحق أكثر ما جني عليه. 
والثانية: يفديبا بأرش الجناية بالغة ما بلغت» 2111 
من جهته. 


وقول الخرق: فداهاء إشعار بأن جنايتها تتعلق يرقبها وهو كذلك كالأمة 
القن. ومن ثم لو مانت قبل فدائها سقط الفداء لتلف متعلقه» واعتبرت قيمتها 
يوم الفداء وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد. والله أعلم. 

(قال): فإذا عادت وجنت فداها كما وضعت. 

)0 :إذا عادت أم الولد فجنت لزم سيدها فداؤها أيضًا على المشهور 

من الروايتين؛ والمختار لعامة الأصحاب: القاضي وأصحابه؛ وأبي محمد. وأبي 

بكر حتى قال: : ولو ألف مرة ذلك أنها أم ولد جانية فلزمه فداؤها كالأولى. 
وإذن يفديها كما فداها أولاء وهو الأقل من قيمتها أو دونها على المذهب وعلى 
الرواية الضعيفة بالأرش كله. - 

والرواية الثانية: لا يلزمه فداؤها بعد أن فداها أولاء ويتعلق ذلك بذمتها 
تتبع به إذا عتقت» حذارًا من إضرار السيد بتكرار الفداء عليه مع منع من 
ظ بيعها؛ ولأنها جانية فلم يلزم السيد أكثر من قيمتها كما لو لم يكن فداها. ظ 

وعلى هذه. قال ابن حمدان, ة قلت: يرجمع الشاني على أول بها يمخصه ما 
أخذه. وهذا مذهب الشافعي, ثم إن أبا الخطاب في هدايته» وأبا محمد في مقنعه 
وكافيه. وأبا البركات: أطلقوا هذه الرواية. وقيدها القاضى في روايتيه وأبو 
محمد في مغنيه. حاكيًا له عن أبي الخطاب. وابن حمدان في رعايته. ب إذا فداها 
أولا بقيمتها. ومقتضى هذا أنه لو فداها أولا بأقل من قيمتها لزمه فداؤها ثانا 
بم بقي من القيمة بلا خلاف. 0 


ح شوم الزركشى على متن الخرقو 

تفبيه: لو لم يفدها أولا حتى جنت ثانيّا تعلق الجميع برقبتهاء ولم تكن ١‏ 
على السيد في الكل إلا الأقل من قيمتها أو أرشهاء يشترط المجني عليهم فيه. | 
والله أعلم. 
(قال): وله تزويجها وإن كرهت. 

(رش): هذا أفاد مسألتين. 

إحداهما: أن السيد أم الولد تزويجها. 

والثانية: أن له إجبارهاء وذلك لأنها أمة كما تقدم. يملك الاستمتاع بهاء 
واستخدامهاء فملك ذلك كالأمة القن مع أن أحمد - رحمه الله -» نقلذ لك 
عن ابن عمرء واين عباس - رضي الله عنهم -» ول يعرف فيا خالف في الصحابة 

وهذه المسألة داخلة في عموم قوله: «أحكام أمهات الأولاد أحكام الأماء». 
وإنما نص على ذلك خلاف العلماء في ذلك إذ منهم من منع مطلقاء ومنهم من أجاز 
ومنع الإجبار» وكلا القولين للشافعي - رحمه الله -. والله أعلم. 

(قال): ولا حدّ على من قذفها. 

(ش): هذا منصوص أحمد: كان ابن عمر - رضى الله عنههما - يقول: 
عليه الحدٌء وأنا لا أجتريء على ذلك. إنها هي أمةء وأحكامها أحكام الأماء. 
وقد أشار أحمد في النص إلى التعليل» وهو أن حكمها حكم الأماء» وكذلك ني 
القذف بل أولى» لأن الحدٌ يحتاط لإسقاطه ويدرأ بالشبهة. وهذا هو المذهب 
عند الأصحاب. وعن أحمد رواية أخرى: عليه الحدٌ. نقلها أبو طالب فقال: إذا 
كان لا ابن يحدٌء إنما أراد ابنها. واحتج بحديث ابن عمر - رضي الله عنهم) - 
وهذه الرواية معللة أيضًا من أحمد. ثم إن كشيرًا من الأصحاب يطلق هذه ظ 
الرواية» وظاهرها أنها مقيدة بها إذا كان لها ولد. وهو ظاهر كلام القاضي في 
التعليق» قال من بعد أن حكاهاء فأوجب الحدٌ لأجلهاء لكن لأجل ما يقدح في 
نسب ولدها. 


“““لللُ؟نثتتتًكتًكًتتك ةي 








وعلى هذا ينبغي الخلاف إذا لم يكن لها ولدء ويكون المذهب رواية واحدة 
أنه لا يحدٌ قاذفهاء ويكون محل الخلاف في) إذا كان لما ابن حر واشتراط حرية ' 
الابن وإن لم يكن في نص أحمد. لكنه معلوم قطعاء إذ صيرورتها أم ولد مشروط 
بذلك كما تقدم. وينبغي إجراء الروايتين فيما إذا كان لها زوج حرء وكذلك 
ينبغي إجراؤها ني الآمة القن وا حال ما تقدم. ونظير ذلك لو قذف أمة أو ذمية 
لها ابن مسلمء أو زوج وابن مسلان فهل يحدّ. وعلى روايتين ذكرهما أبو 
البركات وغيره. وينبغي أن يقيد الابن والزوج بأن يكونا حرين. والله أعلم. 

(قال): وإن صلت أم الولد مكشوفة الرأس كره لها ذلك وأجزأها. 

(ش): قد تقدم ذلك في الصلاة» لا حاجة إلى إعادته؛ إلا أنه ثم قال: 
يستحب أن تغطي رأسهاء ونص هنا على أن تركها الممتحب يكون مكرومًاء 
فقد يؤخذ من كلامه أنه حيث نص على الاستحباب يكون تاركه فاعلا 
لكروه. إن لم يكن في كلامه ما يخالف ذلك. والله أعلم. 

(قال): وإن قتلت أم الولد سيدها فعليها قيمة نفسها. 

(ش): لأن الجناية وجدت منها وهي مملوكة؛ وجناية المملوك لا يجسب 
فيها أكثر من قيمته ولم تستقرء وهي حرة: وإنما وجد الاستقرار والحرية في حالة 
واحدة ولم يتقدم شرط وجوب دية حر وهو حريتهاء وقد أطلق الخرقي 
والقاضي وجماعة من أصحابه؛ وأبو محمد في كتبه: أن عليها قيمة نفسهاء وقال 
أبو الخطاب في كتابيه» وأبو البركات, وابن حمدان: عليها الأقل من قيمتهاء أو 
أرش جنايتها. ولعل إطلاق الأولين محمول على الغالبء إذ الغالب أن قيمة 
الأمة لا تزيد على دية الحرٌ. وقد حكى ابن المنجا عن أبي محمد في المغني أنه قال 
فيه: يجب أن يقال الواجب الأقل. وم أرَ ذلك في المغني الذي بأيديناء وهذا كله 


ب ||| ||| ا 





حت شوم الزوكشى على متن الفرقى 
فيما إذا اختار الولي المال» أو كانت الجناية خطأء أما إن كانت عمذاء واختار 
الولي القتصاص فله ذلك؛ لأن سيدها أكفأ منها بلا ريب. ‏ 

نعم» يستثنى من ذلك ما إذا كان ولدها موجودّاء فإنه كان الوارث وحدهقلا - 
قصاص لانتفاء وجوب القصاص للابن على والديه وكذلك إن كان معه غيره. 
لأنه يرث بعض الدم؛ وإذن يسقط [القصاص ]" لعدم تبعضه. هذا هو الواجب. 





وقد توقف أحمد عن هذه المسألة في رواية مهنا. ونقل عنه في موضع آخر أنه 
نقلها أولاده من غيرها. [ومقتضى]' كلام المنرقي أنها تعتق والحال ما تقدم. وهو 
كذلك. لأن المقتضى لعتقها زوال ملك سيدها بالموت. وقد زال» فإن قيل: ينبغي أن 
تعتق كما منع القائل الميراث لاستعجاها ما أحلّ ها. قيل: إذالم تعتق يلزم نقل الملك 
فيها وأنه ممتنع. وفيه نظر, لأن الاستيلاد كما هو سبب للعتق بعد الموت كذلك 
النسب سبب للإرث؛ فكان جائز تخلف الإرث مع قيام السبب بالنصء فكذلك 
ينبغي أن يتخلف بالعثق مع قيام سببه لأنه مثله. 

وقد قيل في وجه الفرق]" أن الحق وهو الحرية لغيرها فلا يسقط بفعلها. 
بخلاف الإرث,. فإنه لمحض حقهاء وأورد عليه المدبرة يبطل تدبيرها إذا قتلدت 
دعا ون كاق الحق لخبرها وأحب يضعفة النس ل الديرةة ' ظ 

[والله سبحانه أعلم بحقائق الأمور, وله الحمد والمنة على ما أنعم به من 
خزائن فضله التي لا نفود لهاء ولا يطلب لها أجورء والصلاة والسلام الأتمتان 
الأكملان على سيد الخلق محمد ول جعل الله شريعته باقية على مر الدهور, وعلى 
آله وصحابته نجوم الهدى, وهم النصيب الأعلى من الأجور]". 


)١(‏ من نسخة «اج». 

(؟) من نسخة «ح». ظ 

(*#) إلى هنا انتهى نقل ما سقط من النسخة «أ» وما أثبتناه من النسخة «ج». 
(") ما بين المعكوفين ليس موجوذا في النسخة «ج». 


كتاب عتق أمهات الأولاد ح 





[تم الكتاب المبارك بحمد الله تعالى وعونه» وحس توفيقه تغمد الله تعالى 
صاحبه ب رحمته ووافق الفراغ من كتابته نهار الخمسيس المبارك من شهر ربيع 
الأول من شهور سنة 8944 - أحسن الله تعالى عاقبتها. على يد العبد الفقير إلى 
الله تعالى. المعترف بالتقصير, الراجي عفو ربه القدير الكافي: 0 

محمد بن عبد الله الحجيني الكناني الحنفي. 

عامله الله في الدارين بلطفه الخفي. 

وغفر له ولوالديه وللصنف هذا الكتاب ولصاحبه. ولمن نظر فيه أو طالع 
ودعا له بالمغفرة» ولجميع المسلمين والمسلمات أجمعين. 

والحمد لله وحده؛ وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين 
الطاهرين أجمعين وسلم تسليًا داتً) أبدًا إلى يوم الدين» ورضي الله عن السادة 


وإن تر عيبًا يا أخى استرنه فجلّ الذي لا عيب فيه وقد علا 


على الله تكلاني وأسأل الله عفوه فما خاب إنسان عليه توكلا 


«الكمم أأله علج كل كال». 


 :ليام»ج« جاء في نباية نسخة‎ )١1( 
زوالشطة لوعت د عل اردعل هف رالا وشح وسدله معيو انشع لإبار لا عق الهم أبن‎ 
القاسم الخرقي - رحمه الله تعالى - للشيخ الإمام العالم العلامة المحقق شيخ الإسلام شمس الدين أبي عبد‎ 
[ الله محمد الزركشي الحنبلٍ المصري» تغمده الله برحمته على يد كاتبه الفقير إلى الله تعالى حسن بن علي‎ 
ابن إبراهيم بن محمود المرداوي الحنبلى» لطف الله به. ظ‎ 
وذلك في خامس عشر شهر جمادى الآخرة من شهور سنة ...... بمدينة حمص المحروسة).‎ 
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